بَابُ عِشرَة النّسَاءِ 8 0 
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(بَابُ عِشَرَةٍ اله لنساء) 


3 


حلم كه وَاحِدٍ مِنَّ الرَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةٌ الآَخَرٍ بالْمَعْروفٍ)» والمرادٌ هنا" : 
النّصَفَة”". وخسن الصّحْبة مع الأهل. 


UVES‏ هو بضمٌ م الكّلاء» وَالمَظلٌ: الَف عن الحقٌّ بوعر" 
(بِحَقَِّ وَلَا يُظهِرَ الْكَرَامَةَ لِيَذَلِ)؛ لقّوله تعالى : وک اروف 4 E‏ 
114“ وشن مل لی عل بالْعروف چ [البَقرة: e‏ '. قال أبو 0 92 
2 الله فيهنّ» كما عَلَّيهنٌ أن يسَقَينَ الله فیکم)» NS‏ 

ه: (هو الا ا TT‏ ا قال ابن عباس : «إني 
كف 11 010 لبي ابه كيا ع أن تتزيّنَ لي»“؛ لهذه الآية. 


فعلى هذا: يلزه : معي ا ورا واكك ان لی 


)١(‏ في (م): هذه. 

(۲) قال في المصباح 108/5: (وأنصفت الرجل إنصافًا: عاملته بالعدل والقسطء والاسم: 
النّصَفَةء بفتحتين ؛ لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك). 

(۳) في (م): بوعده. 

(5) قوله: (وَطُنَ مل اذى َك بالْترون») ليس في (م). 

(5) كذا في المغني /597. والشرح الكبير »۳۷۷/۲١‏ وصوابه كما في شرح الزركشي 
8 ابن زد وعو عبد الرضمن بن زيذ ين أسلم. ينظر: مير الظبري 3115/4 

(1) في (م) و(ق): يتقون. 

42 في (ق): رين 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۲١۳(‏ والطبري في التفسير »)٠١١ /٤(‏ وابن أبي حاتم في 
التفسير (۲۱۹7)»ء والبيهقي في الكبرى (۷۲۸٤۱)ء‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

() في (م): يلزمه. 
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و«الشّرح»؛ كاخْتمالٍ أذاه؛ لقوله تعالى : #والصاحب الجن [التیساء : جم]؟ 
قِيلَ: هو کل واحِدٍ من الزَّوجَينِء ولقوله تعالى: «إوإن هوشن فعسۍ أن 
تَكْرَهوأ سيا وَتحَعَلَ 2 فيد حرا كزرا 4 ااب 4ء قال ابن وا 
١ربّما‏ رُزِقَ منها وَلَدُ فجعَلَ الله فيه حَيرًا كثيرًا"!''» وعن أبي هُرَيرة: أن النَيّ 
كله قال + «اشتركوا بالات كا فاا غات من ضِلَع؛ وان أَعْوّجّ شَيءِ في 
الصلَّع أغلاة. فَإن وت تفه که لح لاا عوج 
فاق "1 اليو" اتن هليف ولفظه لمسلم” اموضن أ شلمة: 1 
النَبِىَ ي قال: «أيُّما امرأةٍ ماتت“ دجم راض عنها ؛ معَليح A‏ 
ابن ماجه» والتّرمذي» وقال: حسّنٌ غريب" او حق الرَّوجٍ عَليها اكد 
ِن حقّها عليه . 

AD‏ لأن ا الزو ا 
اض كما کی ال حه ا ان كه ع 
sS‏ لمن شلك قي تر a‏ 


)١(‏ قوله: (كل) سقط من (م). 

ل أخرجه الطبري في التفسير (2)574/5 وابن أبي حاتم في التفسير (2)5055 عن محمد بن سعد 
العوفى» حدثنى أبى» حدثنى عمى » حدثنى أبى» عن أبيه عنه. وهذه سلسلة ضعيفة . 

(۳) في (ظ): واستوصوا. 

(؟) قوله: (خيرًا فإنها خلقت من ضلع) إلى هنا سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)١558(‏ 

(© 6 5 ا 51 OED ala:‏ والطبراني »)۸۸٤(‏ والحاكم (۷۴۲)» من 
طريق مساور الحميري» عن أمّه عن آم سلمة ويا مرفوعًا . ومساور وأمه مجهولان» وقد 
تفرّد هو عنها كما قال الذهبي وابن حجر. والحديث صححه الحاكم والذهبي تارةً» وضعفه 
ابن الجوزي والذهبي تارةً» والألباني» وحَكّما عليه بالنكارة. وقال الترمذي: (حسن 
غريب). ينظر: العلل المتناهية ۲/ »151١‏ الميزان ٦١١ »۹٠ /٤‏ الضعيفة .)١577(‏ 


اث عفرو الع 38 , 


(إذَا طَلَبَهَا)؛ لِأنَّ الحقٌّ له» فلا يَجِبُ بدون الطَللّب. 

(وکانت خ6 ا مَةَ لا يجب تسليمها مطلقا 1 
التّهارَ تكون في خِدمة سّيها . 

(يُمْكِنُ الِاسْيِمْتَاعٌ بهَا)؛ لان التَسليمَ إنّما وَجَبَ ضرورة استيفاء الِاسْيِمْتاع 
الواجب» فإذا لم يُمكن الِاسْتِمتاعٌ بها لم يكن واجبًا . 

وظاهِرٌه: ولو كانت نِضوة الخلقة''' وهو جسيم فاه يَجبُ تسليمُها؛ كما 


مفَظلمًا 


» بل لَيد؛ لاو 


ا ا < عدم اه كك 

ويُقبّل قول امرأةٍ ثقةٍ في ضِيقٍ فَرْجهاء وعَبَّالةَ ذكره ونحوه» وتنظرهما 
وَقْتَ اجتماعهما؛ للحاجةء ولو أَنْكَرَ أن وَظَأه يُؤذِيها؛ لزمها””' البينة . 

: ula u YF ا ايم‎ E mT ج‎ 

وتص على أنها تكون بنت يسع ٠"‏ قال القاضي : ليس هذا عِندِي على 
سبيل التحديد» وإنما ذكرّه؛ لأنه الغالِبُ. 


ولا يلرم ابتِداء ت 1 محرمة» ومريضة.ء وصغيرة» وحائضء. ولو قال: لا 
اط وق اهال 


1 2 و 


(وَلَمْ تشرط دَارَهَا)» فإِنْ شَرَطَبْهِ لَزِمّ الرَّفاءٌ به» ويب عَليها تسليم 
نفسها YY‏ 
ENED‏ كذ غوي القاذا بإضلاح َمْرِهَا فِيهًا)؛ لأنَ 


3 


دلت س جرت العادةٌ بمثلهء يدل عليه قله كَل : دلا تَظرقُوا النّسا ءَ ليلا 


)١(‏ قوله: (بل ليا لأنّ) في (م): بدليل أنَّ. 

(0) في (م): الخلق. 

(۳) قوله: (مرضًا) سقط من (م). 

(:) في (م): لزمه. 

(5) ينظر: مسائل صالح ۲/ ۰۱٤۷‏ مسائل عبد الله ص ۳۲٤١‏ . 
(5) في (ظ) و(ق): ولم يشترط. 
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5 تَمَنَشْط الشَّعِتَةَ وتستحد م فَمَنْعَ من الطروق» ود بإمهالها 
ل أَمْرّها مع قل م ¢ چ ل | از 


وقبّده ذ في «المعْنِي)» e‏ و«الشّرح» : بالِيَومَينٍ والكّلاثة ؛ لان ما 
یحتاح ٣‏ إلبه بك" ی ار توميال خو 
الأنظاة: 


عماعه 


وفي «العْنْيةَ) :إن ي يا ا خت له إجابثهم ما يعم به 
9 عد(م) عه و 
ا ؛ من شراء جهازء ورين . . وول من به صغر ا حون مثله: 


IEE GE)‏ باللَيْل) مع الإطلاق» نص عليه“ ؛ 
اا مل ای می 9 كلم ال یاف غير 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السّياق المذكور» وقد أخرج البخاري (5755). ومسلم )7١5(‏ من 
حديث جابر َه مرفوعًا: «إذا قدم أحدكم ليلاء فلا يأتينّ أهلّه طروقا» حتى تستحدٌ 

لمغيبة» وتمتشط الشعثة»). وأخرج الدارمي (558)»: والطبراني في الكبير »)۱١١۲١(‏ من 

طريق زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعًا: «لا تطرقوا 

لنساء ليلًا». وزمعة اليماني منكر الحديث كثير الغلط» وابن ورام صدوق إلا أن زمعة 

روی عنه أحاديث متنا كير :. قاله أبو حاتم وغيره. نتظن: الجرح والتعديل وو العلل 

لكبير للترمذي (ص ۰۱٥۹۸‏ ۳۸۹)» تهذيب الكمال ۳۲۹/۱۱. 

(5) في (م) و(ق): تحتاج . 

(5) في (م): ممکن . 

(۷) في (م) و(ق): النهي. 

(۸) في (م): سعة. 

() ينظر: الإنصاف .۳۸٤/۲۱‏ 

. كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 7/ 7594: منفعتيها‎ )١١( 


بَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ ع ۹٩‏ 


وقتهاء كما لو آجرها"'' لخدمة التّهار. 

فلو شرطه”" نهارّاء أَوْ بذله”" سيّدٌ؛ وَجَبَء حتّی ولو شرط كُونّها عند 
السك 

فان بُذلّه» وقد شَرَطه لنفسه؛ فَوَجُهان. 

(وَلَهُ الاسْتِمْتَاءٌَ بها مَا لَمْ يَْعَلَّا عَن الْمَرَائِضِء مِنْ عَيْرِ إِضْرَارٍ بها)؛ 
لقوله تعالى: ا وعاشروهن بالمعروفچ رت ٠4‏ ولقوله #4: «مَنْ باتث 
اجر قراف روجها كلها الماد على حي نتن عليه بن حديتي 
أبي هُرَيرَ ولان المقصوة من التّكاح الِاسْيِمْتاعٌ فإذا لم يَشْعَلّها عن 
لفالف م ولع ا كت ا 

وظاهِرّه: له الِإسْيِمْتاعٌ بها“ في قُبُلِء ولومِنْ جهة العَجُْء قال 
ابن الجوزي : گر العُلَّماءُ الوَظء يَبْنَ الأليتين ؛ لا يَذْعُو إلى الوطء في الدّبر. 

الولو کات عل تور أو ظَهْرٍ قتّب» رواو اوغا . 


5 اذا 


)١(‏ في (م): أجبرها. 

(۲) في (م): شرط 

)۳( في (م): أبدله 

(:) في (ظ) و(ق): شرطا. 

)0( في (م): ما لم يشتغلها 

(5) في (م): هاجرة. 

(۷) أخرجه البخاري »)٨۱۹٤(‏ ومسلم .)١575(‏ 

(۸) قوله: (بها) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١7788(‏ والطبراني في الكبير .)۸۲۳١(‏ بلفظ: «إذا أراد أحدكم من امرأته 
حاجة فليأتها ولو كانت على تنور» وفيه: محمد بن جابر اليمامي وهو سيئ الحفظ» وتابعه 
عبد الله بن بدر وهو ثقة كما أخرجه الترمذي »)١١70(‏ والنسائي في الكبرى (84517)) 
وابن حبان .)5١75(‏ من طريقه عن قيس بن طلق› غين أبية طلق بن على: قال 
رسول الله ك : «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته» وإن كانت على التنور» قال الترمذي : 
(حسن غريب)» وله طريق آخر بسند ضعيف عند الطيالسي »)١١97(‏ والطبراني في الكبير - 


E‏ المبدع شرح المُقنع 


و تتطۇع , لاق وصَوم إلا بإذنه» قل ل وأنّها تَطِيعُه في 
E‏ ما أْمَرَها به من الطّاعة . 


(9لةالتتتيهاك س وار فاو ع دو عان ساف 
بنسائه»“» ولأنّه تدعو الحاجة إلى الِاسْيِمْتاع وهو حقٌّ عليهاء فكان له ذلك 


بلا إِذْنْء بشَرْطِ أَمْنِ الطريق. 


(لّا أَنْ تَشْتَرِط ل EE‏ أحن الشووظ أن توك يو بن 


2 


اسْتَحْلَلْتُم به اروج أو تكون” أَمَهَّه قال في «الشّرح»: إِنْ أرادً السّيِدُ 
السَّمَرَ بها؛ فقد توقت أحمد عن ذلك. 

وفي ملّكِ السّيِّد له بلا إِذْنْ روج صحبه آم“ لا؛ وَجْهانء ويَنبَتِي عليهما : 
لو برها مَسکتا ليها اروج فيه ؛ هل يلرَمّه؟ قاله في «الترغيب». 

فرع : له السَّفْرٌ بعبده المزوّج بدون إِذْن زوجته» نَصّ عليه واستځدامه 
نهارًا . 


= (4)4558. وابن عدي في الكامل (۱۳/۲)» وله شواهد أخرى. وصححه ابن حبان 
والألباني . ينظر: الصحيحة .)١1١7(‏ 

)۱( في (ق): تطوع . 

(0) ينظر: الفروع ۸/ ۳۸۷ . 

(۳) قوله: (كل) سقط من (م). 

(4) فى (ظ) و(ق): لو. 

(ه) ار البخاري »)۲٦۸۸(‏ من حديث عائشة زاء قالت: «كان رسول الله بي إذا أراد 
سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهنٌ خرج سهمها خرج بها معه». 

(0) قوله: (يوفى به) في (م): توفى. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم )١518(‏ من حديث عقبة بن عامر طن 

)٨(‏ في (ظ): يكون. 

(9) في (م): أو 

.57/7 ينظر: المحرر‎ )١( 


فلك عرو اء 8# ۱۱ 


TS 

مسألة: لو قال سيد : بعتكهاء قال: زوَّجْتَنِيها؛ وَجَبَ تسليمها للرّوج؛ 
انتاهما على اسْتشقاقه لهاء ويره الال من نها أذ مهرهاء ولف لن 
زائدٍء فان تکل ؛ زمه . ۰ 

وعندَ القاضي : لا مهرّ ولا ثَّمَنَ ولا يمينَ عندّه على البائع؛ لِألّه لا يراها 
في نکاح. 

ودر الأَرَجِنُ كذلك إلا في اليمين» قال: وإ نكل أحدّهما عنها؛ قُضِيَ 
عليه» وثبت''' ما يذّعِيهِ الآحَرٌ ِن بيع أو روج وإِن أوْلَدَها فهو حُرَء لا 
ولا عليهء ولا ترذ الأمةٌ إليه؛ لاعْتِرافه بأنّها أمُ وَلَدِء وتَمَمَتّهِ على أبيه» 
ونفقتها على الرّوج . 

وقال الأَرَجئ: إن قُلّنا لا تحل”" له؛ فهل هي على مالكها السّابق» أم 
في کسبها؟ فيه اختمالان 

وا واو في لْحَيْضِ) احا دو 

ا بُ عباس و : أن 
E SS‏ ' في دُبُرها» رواه 
ابمواعة" 1 وتره سان دعز GT‏ 5 أن شع روبس 55 


ع 


2 ت‎ 
Ie 


(۱) في (م): ويثبت. 

(۲) في (ظ): لا يحل . 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص رد الإقناع في مسائل الإجماع ۳/۱. 

(:) في (ظ) و(ق): امرأة. 

(5) أخرجه أحمد .)۷1۸٤(‏ وأبو داود 425١77(‏ والنسائي في الكبرى (8455)) وابن ماجه 
(:5» من طرق عن سهيل بن أبي صالح» > عن الحارث بن مخلّد» عن أبي هريرة طا 
مرفوعًا. ورجاله ثقات غير الحارث بن ملد وقد روى عنه ثقتان» وذكره ابن حبّان في 


الثقات» والحديث ضعفه ابن القطان وغيره» وجوده ابن عبد الهادي»› و صححه البوصيري› 0 


558 El ١ 


اكت شن إلا ف الد لما ررق جار قال ان البهوة يقرلون 
إذا جامَعَ الرَّجُلَ امْرأته في فَرْجِها وذ وراكيا جك الوق أخو وانريوقة 
هذه الآية؛ أيْ: بخ تبن ھا وبق خلقها غير اله الا يآتبها إلا في 
ا 

فإِنْ تَطاوّعا عليه؛ قُرَّقَ بَيّهماء ويُعرَّرٌ عالِمٌّ بتحريمه» بخلافِ وَظءٍ 


3 


الا 


3 
© FE ® 
۰ 
۰ 


ا ا ال ذگره وهو نائِم بلا ِذْنْه بل القْلة NG‏ 
ذكرّه فى «الرّعاية». 

(وَلَا يَعْزِلٌ)؛ أي : س قرب الإنزال» فينزل خارج القَرْحء (عَن الْحْرَةٍ 
1 لا بِإِذِهًا)؟ ل عار یاب ع قال اي الي يك أن يُعْرَكَ عن الحرة إل 
ادها روا أحمد وان م ره نه يَقطعٌ اللَذه عن المؤطوءة. 062 


4 


= وحسّنه الألبانى. 

ا 0 وا أخرجه الترمذي )١١75(‏ وحسّنهء وصححه ابن راهويه وابن الجارود 
بن عاد و عل رسال توفي الاب رات أخرى علو من ال من جن ين 

ا قال الذهبينٌ: (قد تيقنًا بطرق لا محيد عنها نهي النبئ ية عن أدبار النساءء 
وجرّمنا بتحريمه» ولى فى ذلك مصنف كبير). ينظر: يباك الت ٤‏ تنقيح التحقيق 
الا سير أعلام النبلاء 4+ البدر المنير ۷/ ١٥٦1ء‏ مصباح الزجاجة ؟/ ١١٠١ء‏ 
صحيح سنن أبي داود /٦‏ ۰۳۷۵ آداب الزفاف (ص5١٠).‏ 

(۱) قوله: (في) سقط من (ق). 

(؟) في (م): فأنزل الله. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .»)١575(‏ وأخرجه بتمامه سعيد بن منصور في التفسير 
(55). 

(4) في (م): قبل. 

() كذا في النسخ الخطية» ولعله تبع ما في الممتع ل والذي في المغني ۲۹۸/۷ 
والشرح الكبين ۴۹۳۴/۲۱ ل الحديثية: عن عمر ذا 

(1) أخرجه أحمد (۲۱۲)» وابن ماجه (۱۹۲۸)» والطبراني ف في 52 (0179» والبيهقي في 


بُ عِشْرَةِ التَّاءِ ]1 م 


في الولد وعَلّيها ضَرَّرٌ فلم يَُرْ إلا بإذنهاء إلا بدارٍ حَرْبء فيْسَنُ عَزْلَه 
مُطَلَقَاء ذَكَرَّهِ فى «الفصول»» وهو ظاهِر الجْرَقِىٌ . 
0 م النغقرو عليها إلا بدن سَييهَا)؟ لأر 
شْتْرِط إِذْنْه» وهذا إذا لم يشرط حريته . 


وفيل : فادها 4 زوجة تملك المطالَبة بالوّظء في المَيئةٍ؛ والمَسْخ عند 
ا وتَرْكِ العَرْلِ مِن تمامه» ذ ا 


وقيل: باح العَرْل مُطلقًاء روي عن عل '» وسعدٍ بن أبي وقاص”» 
اا اي O‏ 
وابي 
= الكبرى :4)١474(‏ من طريق ابن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن 

محرر بن أبي هريرة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب طن به مرفوعًاء وهو ضعيف؛ لضعف 

ابن لهيعة» ولانقطاعه؛ فإِنّ جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهريّ كما قاله أبو داود» وأقرّه 
المزي. وذكر الدارقطني: (أن ابن لهيعة وهم فيه» وأنْ الصواب: أنه مرسل من حديث 

حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه)» ولهذا قال أبو زرعة: (هذا من تخاليط ابن لهيعة» 

وشح عشلق عا راا اة اج ل اكوا وفعت الموصيرق 

والألباني» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١5785(‏ عن ابن عباس موقوقًا» وسنده صحيح. 

بطر مسائل أبي داو 50 علل الدارقطني ۲/ ٩۳‏ علل ابن أبي حاتم ۳۷/٤‏ زاد 

المعاد ٠١١ /١‏ مصباح الزجاجة 5/؟١1»‏ التلخيص الحبير ۳/ 2*5 الإرواء ۷/ 70. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲/ »)٠۳١‏ عن المنهال بن عمرو: أن رجلا سأل عليًا ضيه عن 

امرأته وهي حائض» أيعزل عنها مخافة الولد؟ فرخص له في ذلك. مرسل» ورجاله ثقات. 
(۲) أخرجه مالك (۲/ .)٥۹٩‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱٤۳۱۷(‏ عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» 

قن سعذ وق آے قاض »آنه اوه ا کے راکچ بعاد دن و 

(75741)» وابن أبي شيبة (7049١)»؛‏ عن مصعب بن سعد: «أن سعدًا كان يعزل عن الأمة 

إذا خشي أن تحمل»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

(۳) في (ق): وأبي تراب. 

أخرجه عبد الرزاق (51/5؟7١)».‏ عن خارجة بن زيد: (أن أبا أيوب كان يعزل»» وإسناده 

صحيح» وأخرجه عبد الرزاق (155175)» وابن أبي شيبة 4211041 عن سعيد بن المسيب» 

قال: «كانت الأنصار لا يرون بأسًا بالعزل» وكان ممن يقول ذلك: زيد وأبو أيوب وأبي»» = 
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وزيد بن تاب وجابر" 5 وار بن عباس" ¢ "4 إستذلالا بمَفهوم حديث 
الحرة» ولآذ e NA‏ 
وقيل PG‏ 


وظاهره: أته يجوز من أمته ٠‏ نص عليه ؛ لأته لا حم لها في الوَّظءء 
ولا قي الرلد فلم تملك المطالبة بالقشم:والفيئة» فلان لا فلك 
المع من العَرْل أُوْلَى . 

وفي أمٌ الولدٍ وجهان. 

EE Lol الْحَيْض)‎ NOES 


= وإسناده صحیح . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .)۱٦٥۷۸(‏ عن أبى الزناد» عن خارجة بن زيد: «أن زيدًا كان يعزل 
عن جارية 5 إسناده صحيح. ا ت مالك (۲/ .)٥۹٥‏ وعبد الرزاق .)٠٠٠١١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱٤۳۱۹(‏ من وجه آخر بإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى. 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۲٠۷(‏ ومسلم »)٠٤٤١(‏ عن جابرء قال: «كنا نعزل على عهد النبي 
يدا وفي لفظ : «كنا نعزل والقرآن ينزل». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠١١(‏ ل كن ۲۲۳۵)». والبيهقى فى الكبرى 
»)۱٤۳۲۲(‏ عن مجاهد» «عن ابن عباس وكْيّاء كان يعزل عن أمة له» وإسان ممم 
وأخرجه ابن أبي شيبة 2)١15981(‏ والطبرائي في الكبير (17335): والحاكم ,)71١5(‏ عن 
زائدة بن عمير الطائي» عن ابن عباس في قوله: اؤ عت لک قال: «من شاء أن 
يعزل فليعزل» ومن شاء أنْ لا يعزل فلا يعزل»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه 
أاخرى صحيحة . 

() في (م): | 

(45) ينظر: زاد المعاد ٠۳٤١/١‏ . 

(5) في (ق): الوطء. 

(۷) في (ظ): فلم يملك. 

(۸) في (ظ): لا يملك 

() قوله: (الغسل من) هو في (م): غسل . 


بَابُ عِشْرَةٍ الثّمَاءِ ع ١‏ 


ذمّيّةَ حرة كانت أو أمة؛ لِأنّه يَمنَعٌ الاسْتِمْتاعَ الذي هو حقٌّ لهء فَمَلَكَ 
اا عل الا ت 0 

فإن اتات إلى شراء ماءِ؛ فثمنه”" عليه" في الْأَشْهَرِ 

لت أيْ: له إجبار المسلمة عليه؛ 2 يي 
«الواضح : ظاهِرٌ المذهب: لا وفي فى «المحرّر) روايتان. 

(وَالنَجَاسَةِ) فإِنْ كانت في فِيهًا؛ فله إِجبارُها على عَسْلِه ؛ ليتمكنَ من 
الاستمتاع بفيهاء وكذا لو تزوَّج مسلمة تعتقد إباحة يسير التبيذ. 
(واجیتاب الْمُسَرّمَاكِ)؟ كالسكر؛ لأنه واج علبياء. لا ما دوت تمل 


وتمئع من دخول كنيسةٍ وبيعة» لا شد الرّنار» ولا يَشْتَرِيهِ لهاء نص 


ا" 


وا السَّعْرِ الذي تَعَافهُ التقس)؛ كسَعْر العانة إذا وان و اء 
دک القناضى» كذ اا ان فان طا قلا ست ل تعانه التفيق ؟ 


فَوَجهِان 
وهل له مَنْعَها من أكل ذِي رائحةٍ كريهةٍ؛ كبَصَلٍ وكُرَّاثِ؟ فيه وَجُهان. 


O سقط من‎ N AS 

(۲) في (م): قيمته . 

(۳) في (ق): عليها. 

(4) في (م): مسلم يعتقد. 

() قوله: (ما دونه) في (ق): مأذونة. 
(5) في (ق): ويمنع . 

(۷) ينظر: الشرح الكبير ۳۹۸/۲۱. 
(6) في (م): ذكر. 

(5) في (م): وإن طال. 


| المبدع شرح المقنع 


(إلا الدَمية لَه له اوها عَلَى الْغْسْلٍ مِنَ الْحَيْضِ) والتّفاس على الأصحٌ؛ 
أن إداسة الوطم e‏ 

والكّانية: لا ت تیر على ذلك فل ذلك بط درت 

(وَفِي سَائْرٍ) ؛ 03 باقي (الْأَشْيّاءِ روايتان): 

أضَكّينا: آنا ت لان كمال الاممتماء يقت عليه اذ الي تات 
E‏ أو شرك مُنکرّا اوا 

والمّانية: لا تخنة؛ لأآن عل الجا ولاه واجتّنات المحرّم عِندَنا 
غير واجب 00 

وإزالة الشَّعْر غَيرٌ مشروع عِندّناء إلا شعَرَّ العانّة إذا تَرَجّ عن العادة» فله 
ا O‏ في «المعْني») و«الشّرح». 

وفي التّنظيف» والاستخداد. وتقليم الأظفاد»؟ وَجِهانء قال القاضي : له 
إخاثها عق الاتيخداه إذا طال ال 
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يم 6١‏ 
ره SS‏ س 


O‏ :فاون لا سيره 
020 في (م): وذكره. 


فَضْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 8 ۱۷ 


(فَصَنّ) 


(وَلَهَا عَلَيْهِ أَنْ بيت عِنْدَهَا لَبْلَهَ مِنْ كَل أَرْبَّع لَيَاِ''): إذا كانت حر 
e EEE‏ «أنّه كان جالِسًا عند عمرّ بن الحَطَابء 
فجاءت امرأةٌء فقالت: يا أميرٌَ المؤمنين: ما ريت رجلا فط أفْضَل من 
رَوْجِيء والله نه لَيَِيتٌ لَيلّه قايْماء f‏ قناز :ضانةاء كاش ليام والتى 
علبيا» وات ارا وا واج فال عت ديا آم الزن كاد 
أَعْدَيتٌ المرأة على روجها؟ فقال: وما ذَاكَ؟ فقال: إِنّها جاءث تشكوة“ إذا 
كان هذا حاله في العبادة» مت يتفرع لها؟! فْبَعَتّ عمرٌ إلى روجهاء 
وقال لكعب: اقْضٍ بيتهما؛ فَإِنَّتَ قَهِمْتَ مِنْ أمْرِها ما لم أَفْهَمْهء قال: فَإنّي 
أرق انها اشرأة عنبها ثلاث رة عن زانعفية + فا اض له بعد آنا 
ولياليهن”'' يتعبَّدٌ فيهن» ولها يومٌ وليلةء فقال عمرٌ: والله ما ريك الأول 
بأعجب إلى“ من الآخِرء اذْمَبْ فأنت قاض على البصرة»» وفي لفظ: قال 


عمر: زی القاضي أنتّ» رواه ا ثنا خالل 0 عبد الله » عن حْصَّينٍ) 


NTP 


. قوله: (من كل أربع ليال) هو في (ظ) و(ق): من أربع‎ )١( 


الك في (م) : يطلبها . 

(9) في (م): سوا 

)€( في (ق): تشكرة: 

(5) قوله: (هذا) سقط من(ظ). 
() في (م): فمتى. 

(۷) في (م): بلياليهن. 


() قوله: (إلى) سقط من (م). 
() قوله: (نعم) سقط من (ظ). 
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عن عار الي ١ء‏ بوهذه فف اشتهرك ولم كه فكافت كالإجماع؛ 
و E‏ 4 لعبد الله بن عمرو بنِ العاص : افا لساك غ خناء 
ولرّوجك عَلَيِكَ عقا متَفقٌ عليه ولأنَّه لو لم يَحِبْ لها حقٌ؛ لملَكَ الرَّوحُ 
تخصيصٌ إحدى زوجاته به؛ كالرٌيادة في التّقة على قَدْرٍ الواجبٍ. 

روزن" كافك 4131 قي كن ا إسداره العولث» وجو به في 
الع ماغل اا يبعال لآن ادها على ذلك ا 
بالتضيف» وزيادة الحدّة غلى للا من أربع زياد على الواجب» فع" ما 
ذَكرْنا . 

E IER‏ - متهم صاحب #المخ او الوجيداهة وده في 
«الفروع» دن ليق ف TC EC E‏ 
لهنّ سثّء ولها السّابعة . 

قال في «المعْنِي» و«الشّرح»: الاوك أذلى؛ ا یال من ثمان؛ 
لتكونَ على الصف من الخُرّة فإن حقّها من كل ثمان ليلتان» فلو كان للأمَة 
ليلة ِن سَبْع ؛ لَرَادَ على النُصفء ولم يكن للخرّة ليلتان ولها ليلةٌء ولأنّه إذا 


Gi 1١ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١587(‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ »)٩۲‏ وابن أبي الدنيا في النفقة 
على العيال »)٤۹۸(‏ ووكيع في أخبار القضاة »)۲۷١ /١(‏ عن الشعبي به. قال أبو زرعة: 
(الشعبي عن عمر مرسل). وأخرجه عبد الرزاق (084؟١)»‏ عن قتادة بنحوه مرسلًا أيضًا. 
وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب »)١719/8(‏ عن محمد بن سيرين نحوه مرسلا. قال 
ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور)» وصححه الألباني في الإرواء ۷/ 8١‏ بمجموع طرقه. 

(۲) في (م): ويؤيده. 

(۳) أخرجه البخاري »)١9175(‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 

(:) في (ق): فإن. 

() في (ق): على. 

() في (م): على. 

(0) قوله: (أي) سقط من (م). 


فصل وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 3 1 
كان تحت ثلاث رار وأمة: ولم يرد أن يزيد لهنّ على الواجب» فقسب" 
هق سيا فما يَصتَم في اللّيلة الثّامنة؟ إن أَوْجَيْنا عليه مبيتها عند الحرّة؛ 
ققد رأة على الواجتث» وان اا عا اماه خكليا كال ولا سيل اله 

N A as‏ ييا با 
ا ای ا 

(وَلَهُ الانْفِرَادُ بَِفْسِه فِيمَا بَقِي)» فإن كان تحته خرَّةٌ وأمة؛ قَسَمَ لهنّ 
ثلاتٌ ليالٍ من ثمان» وله الانفرادُ في خمس» وإِنْ كان ته حرّتان وأمَةٌ؛ 
فلهنّ حَمْسٌ وله ثلاثٌ» وإِنْ كان تحتّه حرّتان وأمَتان؛ فلهنّ ست وله ليلتان» 
وان کات م فلها ليله وله سَبْع ) وعلى قول الأصحاب: لها ليلة وله س 

E N TD نووست‎ TT EG 
o 


وعن ا هريرة مرفوعًا: «أنه لَعَنَ راكب القَلاة وحده والبائت ا 
وو ر 


۶ و ك ت i‏ ر : ص 
رواه 0 وفيه طَيبٌ بن محمّدء فيل: لا يَكاد يعرّفٌء وله اک 


)١(‏ في (ظ) و(ق): يقسم. 

(۳) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(5) قوله: (مستأنقًا) في (ظ): ستا بقاء. والمثبت موافق للمغني 7/ 2704 والشرح .5١05/5١‏ 
)0 في (م): وإن. 

(5) ينظر: الفروع 7/4 788. 

0 قوله: (والبائت وحده) سقط من (م). 

)۸( أخرجه أحمد (4505ل), ومن طريقه البيهقي في الشعب ,)55٠٠(‏ وفي سئده: 
لطيب بن محمد اليمامي: مجهول لا يعرف» وله ما يُنكر» كما قال أبو حاتم والذهبي» 
لألباني بالنكارة» وأخرجه أبو نعيم في الحلية (YAT‏ وفى سئدهة أو متيل 
لمسيب بن شريك التَّمِيمِنُء وهو متروك. ينظر: الضعفاء الكبير ۲/ 2777 تاريخ الإسلام 
/٤‏ 475. لسان الميزان »”5١/5‏ الضعيفة .)١١١5(‏ 


E‏ المبدع شرح المُقنع 


ودره ابنُ حِبّان في الثقات . 

(9) يتبث غل أن طا في كل أنبعة أشهّر ما إن لم يكن شن على 
ان .وا يتاه لم وز باليمين حلى > وا ار 
لا يَجبُء ولأنَ”"' النّكاح شُرعَ لمصلحة الرَوجَين» ودفع”" الضَّرّر عنهماء 
وهو مُقْضٍ إلى دَفْعِ صَرَرٍ الشّهوة عن المرأة» كإفضائه إلى دفعه'"' عن الرّجل» 
ويكون الوطءٌ حقًا لهما جميعًاء ولِأنَّه لو لم يكُنْ لها فيه حقٌّ؛ لما وجَبَ 
اسْْذائها في العَوْل؛ كالأمّة. 

و الآن اله كذز ف هق الثولى ذلك فكذا فی 
حقٌّ عَيرِهء وألا یکو عُذْرٌه فإن کان" لمرض ونحوه؛ لم يَحِبْ عليه من 
أجل عُذْرِه. 

(وَإنْ سَافَرَ عَنْهَا)؛ لعُذْرِ وحاجة؛ سَقَط حقّها من القَسْم والوطء» وإِنّْ 
طال سَفَرء بدليل أله لا يُفسَحُ نكاحٌ المفقود”"' إذا تَرَكَ لامرأته نفقة. 

وإ لم يكُنْ عُذْرٌ مانِعٌ من الرجوع'"'؛ فن أحمدٌ ذَمَبَ إلى توقيته بستة 


o 


3 3 ر 0 وه لق عرف د E‏ 2 
أشهر ونبه عليه بقوله : (أكثر ين ية أشهر» فطلبت قدومه؟ لرمه ذلِك)؛ لِمَا 


رَوَى ابو حفص بإِسناده عن زيدٍ بن أسلمٌء قال: بَينَا عمرٌ بن الخَطّاب يَحرّس 
المدينة» فمرّ بامرأةٍ في بيتها وهي تقول : 


)١(‏ في (م): لا 

7 في (ظ) و(ق): رفعه. 

(5) قوله: (كان) في (ظ): لم یکن . 
(۷) قوله: (من الرجوع) سقط من (م). 


فَضْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 3 


a‏ سان وطالَ علي أن لا تحليل ألاعِبُة 
فوا لَوْلَا تحَشْي ةلل والحَيًا ‏ لحرك من هذاالشرير جَوائِبَُه 
فسأل عنهاء فقيل له : قُلانةٌ رَوجُها غائبٌ عنها في سبيل الله. فَأَرْسَلَ إليها 
اموا تكون مَعَهاء وبَعَتَ إلى رَوْجِها فَأقْمَلّه. 
ثم دحل على حفصةء فقال: e‏ عن و 
فقالت: سبحان اش ملكت یسال مِثْلى عن هذا فقال: لول أنى أريد 


ال للمسلهية جا" سالك فقالت: خمسة أشهُر» سنَّةَ أَشْهّرٍ 57 


سنّة أَشْهُرِء رونل شيراء وقيمون أريعة أشهر» 


رو 
مه 
5 


١ e‏ کم للرّجل أن يفيت عن آهل قال: يُرْوَى سنّة أشهر» 
وقد يَعِبِتٌ أكثرٌ من ذلك لامر لا بل له منه)” 0 ويَلحَقُ بذلك: الححء وفلت 
روسج الم كن ص 

(إنْ يكن غل ين إذا كان له عذر؛ لا يَلرَمُهِ القدوم؛ ف لكأن ها 


)١(‏ قوله: (عن هذا) سقط من (م). 

(۲) في (ق): فما. 

8ه )2 السا 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور (27577» وابن شبة في تاريخ المدينة (5/ 0759 عن زيد بن أسلم 
به. وهذا مرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷۸٠١(‏ من طريق مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به. اساد ضحيح منضل: لكن أخرجه العسكري في 
الأوائل (ص :»)5١5‏ من طريق مالك» عن عبد الله بن دينار» ولم يذكر ابن عمر. وأخرجه 
عبد الرزاق »)٠٠١۹١(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف »)۳۳١/٠١(‏ وابن أبي الدنيا في 
النفقة على العيال (445)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف »)٠١١(‏ والمعافى بن زكريا 
في الجليس الصالح (ص »2204١‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (۳۹۹)» من طرق أخرى 
لا تخلو من ضعف. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 2١6705‏ المغني ١9/١‏ . 


558 El 


الو عدر و أجل ر 
تین ابی سیا ِن لِك وَلَمْ ين عُذْرٌ قطلبف الفرة؛ رق بها 
ولو قَبْلَ الدّخولء نص عليه؛ لأنّه في مَعْنَى مُولٍء قال أحمدٌ في رواية 
اين متصور في وجل تزوّج بامْرأق ولم يدل بها؛ هل يُجبَرٌ عليه؟ قال: 
َدْعَب إلى أربعة أَشْهُرٍ اذ ككر Ek‏ ب 
وعنه: ERE‏ «المغني» : هو ظاهِرٌ قول أصحايناء وقاله أكثرٌ 
الفقهاء ر ريف ا نات وفرق بَيتهما؛ لم يكن لأإيلاء أَئْر. 
وقیل: إن غات TT‏ رابا الحاكمٌ؛ + فإن أبن أن 
يَقَدَمَ ؛ اام ولا 0 الفسخٌ إل بحكم الحا ا 
9ے ١ن‏ الوكله کر ا ا 00 غَيْرَ وَاجِبٍِ)؛ 
لاله حقٌ له فلم يَجِبْ عليه كسائر حقوقه» والْأَوْلَى خلافها””. 
وفي «التّرغيب»: ذَكَرَ القاضي» وابن م أنه يَِرّمُ من البَبْتوتَةٍ بما يرول 
به الا ول هان ال ا ج نفل ی 
فيجتهد الحاكم . 
وفي «المعني» في امْرأة مَنْ عُلِمَ حَبَرُه؛ كأسيرٍ ومحبوس: لها الفَسْحُ 
Ee Es‏ اذ 
ا لعجز؛ كالتقة وا لى ؛ للفسخ بتعذر في لالات وقالة 
اف ا 
)١(‏ في (م): وطلبت . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲٦/٤‏ . 
0 الماك یا 
() ينظر: المغني ۸/ ١٠ء‏ وفي الفروع ۸/ ۳۹١‏ بعد أن نقل كلام المغني: (قال شيخنا - أي : 
شيخ الإسلام_: لا إجماع). 
06 في (ظ): يتعذر. 


فَضْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 3 1 


اا ان يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعَ : باسْم الل الهم النتطات: 
وَجَنَْبِ الوظان 12 5ه اقول 0 وَقَرْمُوأ أشي 4 [البعسرة: ۲۲۳ 
قال عَطاءٌ: (هو التّسميةٌ عند الجماع)”” ).ولا رو أبخ امن آنا عله 
قال: «لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلّه قال: باسم الله اللَّهم جَنّبْنا الشَّيطانَ: 
وجَنّب الشَّيطانَ ما رَرَفْتناء فوْلِدَ بيتهما وَلدّ؛ لم يَضُرّه السيطان» متفق عليه . 

ا ا راسة عنده» وعند ا ذکرّه a‏ وان سيل 
لقبْلدَّه وقيل : يُكرّه اسْتِعْبالُهاء قال في رواية عبد الله : إِنَّ عَطاء گرةَ ذلك . 

(وَلَا حدر" الْكَلَامَ حَالَ الْوَظءٍ)؛ لِمَا رَوَى ی بق ي أن 
رسول الله ية قال : اك n‏ مع السا فاه کون مت 
aT‏ أبو حَفُْص” وا بک الک ا الل 
والجماع في مَعْناهُ بل أن عه 4 


() في (م): جنبني 

220 في (م): رزقتني . 

() .ينظر: تفسير الطبرئ ۷١١/۳‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۳۲۷۱۰۱٤۱(‏ ومسلم .)١594(‏ 

(5) لم نجده في مسائل عبد الله. وينظر: زاد المسافر 715/9 . 

(5) في (ق): ولا يكره. 

(۷) في (م): قبيضة. 

(۸) أخرجه ابن عساكر في تاريخه .)۷٤/۱۷(‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة »)۱٤٤/۲(‏ من 
طريق زهير بن محمدء عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
وذكره. وزهير بن محمد الخراساني: مختلف فیه» وما روى عنه آهل الشام فإنه مناكير كما 
هو الحال هناء قال البخاريٌ: (أنا أتقي هذا الشيخ» كأن حديثه موضوع). والحديث ضعفه 
الذهبى والألباني» وقال: (منكر ... ضعيف جذا). ينظر: علل الترمذي الكبير (2)017 
الا الضغير 067100 الغسيفة 4619 الأزواء ج 

(9) في (م): حال. 

)٠١(‏ في (م): معه. 


٠‏ | اوش دن 

مي عق ل E‏ او CWE a‏ م رعسم f‏ 7 6 2 

(ولا ينزع إذا فرع قبلها حَنّى تفرع 1 لما رر انس بن مالك فرعا 
35 5 ا و 04 عه > ره ° ور 5 
قال : «إذا جامّعَ الرّجِل أهْلّه فليقصدها » ثم إذا قضى حاجته؛ فلا يُعجِلّها 
Fan‏ 5 1 : فد e i AR OO‏ 
حتى تقضي حاجتها» رواه أبو حفص العكَبّري > ولأن في ذلك ضررًا 
عليهاء ومَنعًا لها من قضاءٍ شهوتِها. 

وكما یکره متجردّين» وفى «المستوعب): شكرة يها 

فائدةٌ: يُستحبٌ له أن يُلاعِبَ امرأتّه عندَ الجماع؛ لتَنَضَ شهوتهاء فتنالَ 
من لذو الجماع مِثلَ ما ناله وأَنْ تناولّه خرقةً بعد فراغه؛ ليتمسّحَ بهاء وهو 
مه eal‏ 


(۱) في (م): تنزع . 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر الحديثية : «فليصدقها»» قال المناوي في فيض القدير 
١‏ : (فليصدقها: بفتح المثناة» وسكون المهملة» وضم الدال» من الصدق في الود 
والنصح» أي : فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع» ووداد» ونصح ندبًا). 

(۳) في (م): تنقضي . 

30 في (ق) : الطبري . 
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (5700)» من طريق ابن جريج» عمّن حدثه عن 

أنس بن مالك طا مرفوعًا. وسنده ضعيف للإبهام الذي فيه» وله شاهد أخرجه ابن عدي 

(0/ 075 من حديث قيس بن طلق» عن أبيه نه مرفوعًا نحوه. وفيه عباد بن كثير الثقفي 

لبصري» وهو متروك. والحديث ضعفه ابن عدي وابن القطان والذهبي. ينظر: التاريخ 

لكبير 5/ 57» تهذيب الكمال »١57/١5‏ ميزان الاعتدال ۲/ ۰۳۷۱ الفتح .11١/4‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١57١(‏ وابن خزيمة (19؟)» والبيهقي في الكبرى »)٤٠١١(‏ من 
طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: بالك ا عن الرجل يأتي أهله ثم 
يلبس الثوب فيعرق فيه نجسًا ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاء فإذا كان 

ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه» ولم ير أن ذلك ينجسه»» وأخرجه ابن خزيمة »)۲۸١(‏ 

والبيهقي في الكبرى (4115)» من طريق الأوزاعي» حدثني عبد الرحمن بن القاسم» عن 

أبيه القاسم بن محمد» عن عائشة زوج النبي بي قالت: «تتخذ المرأة الخرقة. فإذا فرغ 

زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى» ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما»» وهو أثر صحيح. 


فَصْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 6 


(وَلَهُ الْجَمْعٌ بَيْنَ وَظْءِ يسا ٿه وَإِمَائْهِ بغْسْلٍ وَاحِلِ)؛ لذن «رسول الله اة 


فن نے ا نسل واحيه رر اوا ا غ ولان 
عدت" ا إلا يمنع الوطءًء بدليل إتمام الجماع“ . 
(وَيُسْتَحَبٌ الْوْضُوءٌ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَظءِ)ء نص عليه ؛ لِمَا رَوَى أبو سعيدٍ 


مرفوعًا قال: «إذا أنَى أحدكم أهلّه م أراد أن يعود؛ فليتوضاً» رواه مَسَلِمٌ» 
ورواه ابن خزيمة والحاكم E TAT TT‏ 


فإن اعْتَسّل بَينَ” الوطأين”' فهو أفضل؛ لقول النَّبِيَ كلِ: «هو أزكى» 


اشر PT‏ ع و ع عت ع 5 
وأظيْت: وأظهَّرًا رواه احمد وابو داود من حديث اھ راقع 0 


. في (م): وبغسل‎ )١( 

0 ا أحمد »)١5170١(‏ والبخاري »)۲۸٤(‏ ومسلم »)۳٠۹(‏ والنسائي »)۲٦۳(‏ عن أنس 
دن . 

(۳) في (م): حديث. 

(4) في (م): ا لجماعة. 

(5) ينظر: مسائل صالح ۱ مسائل ابن منصور ۳١۱/۲‏ . 

() في (م) و(ق): وزاد. 

(90) أخرجه مسلم (0:8» واين خزيمة (4)515؛ والحاكم »)6٤۲(‏ من طرق عن عاصم 
الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري ذل . 

(۸) في (ق): من. 

(9) في (م): الوطأتين. 

(۱۰) أخرجه أحمد (۲۳۸۹۲)» وأبو داود (۲۱۹)» والنسائي في الكبرى (8487)» وابن ماجه 
(040)» من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته سلمى» عن أبي رافع ڪي 
وعبد الرحمن بن أبي رافع لم يرو عنه غير حماد بن سلمة» وقال ابن معين: (صالح)» 
وعمته سلمى روى عنها غير واحد»ء وقال ابن القطان: (لا تعرف). والحديث أعلّه أبو داود 
وقال: (حديث أنس أصحٌ من هذا)» وضعفه ابن القطان وابن رجب» وحسنه الألباني. 
ينظر: بيان الوهم 77/5٠»ء‏ فتح الباري لابن رجب 2707/١‏ البدر المنير ؟/ 01/7 صحيح 
ابي داود ۳۹۷/۱. 


| المبدع شرح المُقنع 


en‏ له الجن بين زوجيو في گن راجا صخيرًا كان المسكن 
اوک لان ااا الكداوة رال اواك ص اا 
(إلا بِرِضَاهُمَا)؛ لِأنَّ الحقٌّ لهماء فلهما المسامّحةٌ بتركه؛ كبيتوتته”' بيتهما في 
لحافي واحِدٍ. 

وجَوَّرٌ في «المعني» والتّرغيب» : جَعْلَ كل واحدةٍ في بيت مسكن مِثْلِها 

وفي «الرّعاية»: وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق. 

وأمّا جمعٌ روجته وسربّته فيه ؛ فيُمِئَعُ منه إلا برضا الرّوجة فَقَطْ؛ٍ لثبوت 
حقّها 0 والسريةَ لا حقَّ لها في الاسْيفتاع. 

مسألة : يجوز توم الرّجل مع رَوجِيّه بلا جماع''' بحضرة مَحرَمِها؛ لفِعْل 
الت لار . 

(وَلا يَجَامِعٌ إِحَْدَاهَمًا بِكَيْتُ راء الأخرق: أَوْ عَيْرُمَا)ء غَيرٌ طفل لا 
يَعقِل» أو“ يَسمّعٌ حِسّهماء TT‏ المولته: أن ذلك حرام؛ 
لا ا وسقوط مرو وركمنا كان وسبلة إلى وقرع الرافية”؟ في 
الفاحشة؛ لها قل ور شو ها بلك قال أحمدٌ في الذي يجَامِع امرأته 


والأشرى : تمع ال كانوا تك عون ارس وهو الصّوك | لحَفِيٌ . 


3 


)١(‏ في (م) و(ق): كبيتوتة. 

(؟) قوله: (بلا جماع) في (م): بالإجماع. 

() أخرج البخاري »)٤٥۷١(‏ ومسلم (۳٦۷)ء‏ من حديث ابن عباس ها : «أنه بات ليلة عند 
ميمونة آم المؤمنين» وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله 
ية وأهله في طولها» الحديث. ينظر: الفروع 2797/8 التوضيح لابن الملقن ٥۹۳/۳‏ . 

9 في (م): أي: 

(5) في (ق): رضيا. 

(5) في (ق): الرائبة. 

(۷) في (ق): شهوتهما. 

)۸( في (م): الرجز. 


فَصْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 8 


(3 تخذنها RE‏ سيت تارق 'الكيرة» بض 
اخداها الأخرى.. ر وق ال والأدمي» قال في «الفروع»: وهو 
أَظهّرٌ وحرّم في «أسباب الهداية» إفشاءً السرّء م في «الرّعاية»: 
7 كين SRS‏ أبي سعيكٍ : ا ا ا 
الله عونا م القيامة؛ عر يُقْضِي إلى امرأته وتفضي إليهء 2 د 


ول ا الو ا لِه) إلى ما لها منه 9 سَواءً أرادت زيارة 
الا واا اعدو جدارة اد ق ا 
رجاه مَنَعّ زوجته الخروج» فمَرضَ أبوهاء فاستأذنت النَّبِىَ بء فقال لها : 
«اتقِي الله ولا تخالِفِي رَوجَكِ» فمات أبوهاء فاستأَدَنَتْ في حضور جنازته» 
فقال لها كالأوّلء» فأوْحى الله تعالى إلى الب عله : «إِنّي قد غَمَرْتُ ت لها بطاعة 
رَوُجها) رواه ابن ب ولان حقّ الرّوج واجبٌء فلا يجوز تركّه بما ليس 
بواجبء فلو حَحرَجَتْ بلا إِذْْهِ؛ حرم ولا تستجق نفقةً. 


وتَقَلَ أبو طالِب: إذا قامّ بحوائجها وإِلّا لا بُدَّ لها“ قال الشَّيِخُ تقئٌ 


)١(‏ في (م): لأنها. 

(۲) في (ق): بالضر. 

(۳) قوله: (إن) سقط من (م). 

(6) في (م): إحداهما. 

(4) أخرجه أحمد 2)١١500(‏ ومسلم .)۱٤۳۷(‏ 

(5) فى (ظ): والدتها. 

(۷( احرعد عيبل رو د فى الوب من فد »)١159(‏ وفيه يوسف بن عطية الصّفار 
البصري» وهو متروك. وتابعه عصمة بن المتوكل» أخرجه الطبراني في الأوسط .)۷٦٤۸(‏ 
وعصمة قليل الضبط» يهم وهمًا. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي 
۳/ ۰ تهذيب الكمال ۳۲/ 554» ميزان الاعتدال 8/9 5, الإرواء .۷٦/۷‏ 

() ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 
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الدّين”' فِيِمَنْ حَبَسَلّه بحقَّها: إِنْ خاف خروجها بلا إِذْيْهِ أسْكنّها حَيتٌ لا 
يُمكِنُهاء فإِنْ لم يكن له مَنْ يَحفَطها غَيرَ نفسه”"©؛ حبست معه» فان عَجَرَ عن 
حِفْظِها أو جيف حدوتٌ و في رباط ونحوه» ومتّى كان خروجها 
مَظِنّةَ للفاحشة صار حقًا لله ر 

(قَإِن مَرضَ عض مَحَارِمِهَاء أَوْ مَاتَ؛ اسْتحِبٌ E‏ " أن يَأَدْنّ لها فِي 
الحُرُوج إِلَيْه)؛ لِمَا في ذلك من صلة الرّحم» وفي يها قطيعة الرَّحِم» وحَمْل 
ليا خلى ا 

َأَوْجَبّه ابن عَقِيل للعيادة. 

0 000 

وق الجا هيار اا کی 

ولا يمل مَنعَهما من زيارتها في الأصحٌ. 

ولا يَلرَمُها طاعةٌ أبَوَيها في فراقي وزيارة ونحوه» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ. 

فرعٌ: ليس عليها طحن وعَجنٌ وحَبْرٌ ص عليه خلافا للجُورّجانيٌ» 
وقاله أبو بكر بن أبي شية4 ا فی على غاطية ابه بخدمة البيت: 
وعلى عليٌ ما كان خارج البيت»”" رواهٌ الجورّجانِينٌ من طرق“ . 


(۱) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ الاختيارات ص .7١١‏ 

(۲) في (ق): ثقة. 

قر له اننا سقط عن O‏ 

(4) في (ق): نسيت 

(5) في (م): ولا يمكن. 

(5) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

6 ل عل على ا قاذ خان الا حط من 0م20 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۹٠٦4(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 »)2٠١‏ من طريق عيسى بن يونس» 
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب مرسلا. وأبو بكر بن ابي مريم 
الحسائى ضف شرق بت فاعداط, .وقددعيعقه اا عض الاقية. انيت مرسل فعيك» 


فَْل: وَلَهَا عَلَيْهِ أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 3 0 


واچ يآن المعقود عليه من جهتها الاستمتاعع فلا يَلرّمها غيرُه؛ 
كسقى دوابه . 

وأَوْجَبَ الشَّيِحُ تقيٌ الدين المعروف مثلها لمثله”" . 

وقال ابن حبيب في (الرا شيو إن الت E‏ حَكمَ على فاطمة بخدمة 
البیت: 

وقال أبو ثور: عليها أن تخدمه فى كل شیءِ. 

(وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْآَةٌ إِجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرّضَاع وَالْخِدْمَةٍ بَيْرِ إِذْنِ رَوْجهًا)؛ لِأنَه 
° ص م 3 8 1 2 3 2 
يَملِكُ الِاسْتِمتاعَ بهاء وگونها تملك ذلك يودي إلى قَواتِ حقّهء فلم تملكه 
کا فا د ال در ف اه چان 

5 5 ت 22 ° مره‎ DN E LOE 

فإن اجرت نفسها للرضاعء نم تزوجت ؟ صح الحا ولم يملِك الروج 
قَسْحَ الإجارة» ولا مَنْعَها من الرّضاع حتى تَنقَضِيَ المدّةٌ؛ لأن مَنافِعَها مُلِكَتْ 
ِعَقَدٍ سابق على نكاحه» أَسْبَهَ بَيعَ المستأجرة . 

وقيل : له المَسْحْ إن 0 

ولا ويل لا إن شير يلين 

(وَلَهُ أن يَمْنِعَهًا مِنْ رَضَاع وَلَدِمًا)؛ لِأنَ إرْضاعه ليس بواجب عليهاء وحق 
الرّوج واجبٌ؛ لأن عَمْدَ التكاح يقتضي ملكه للاستمتاع في كل زمان سِوَى 
)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ۰۳۹۸/۸ الاختيارات ص ؟57". 
(۳) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي» عالم الأندلس» مالكي» من مصنفاته : تفسير 

موطأ مالك» مصابيح الهدى» وغيرهاء مات سنة ۲۳۸ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ . 
)٤(‏ في (ظ): فلم يملكه كما لا يملك. 
() في (ظ): فعله. 
() زيد في (م): وفي خدمة. 
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أوقات الصَّلوات» والرضاع شوت" علية. 

وظاهِرّه: سَواءٌ كان منه أو من غَيرِه وهو أحدٌ الوَّجْهَينِ فيما إذا كان 
منه» وهو ظاهِرٌ كلام القاضي؛ لاه يُخْلَّ باسُْتِمتاعه. 

اا له فلكها معدو يمزاع بن ق 0 تعالى : 


رام 4 6 ص عر ع ره ترا سروت 3 8 
مودت بِرْضِعَنَ أؤلدهن» [ربمرة: عمم» وهو حبر بِمَعْنَى الأمر» وهو عام في 
کل والديّ وحكم ولك يرو كذلك. 
(إلا أن يَضْطَرَّ إِلبهاء وَتَحْسى” عَلَيْهِ)؛ بان لا يُوجدَ مَنْ ترضعه » أو لا 


ع 
2 


مغر 98 : te‏ و 
يَقبّلهِ مِن غيرها؛ لآنها حالة ضرورة» وحفظ لنفس الولدء فَقَدَّمَ على حق 
هک ے 


3 57 به ساك 7 9 )0( 0 . 8 


5١ هع‎ Xz 2 


)١(‏ في (م): بفوته. 

(۲) قوله: (ولد غيرها) في (م): غير ولدها. 
(۳) في (م): ويخشى. 

(:) في (م) و(ق): يرضعه. 

(5) في (م): لم يمكن. 


فَحْلّ في الْقَشم 8 ا 


(فصَل في الَقَسَم) 


الت بے الفات مص تات الي واما بالكثر» فهو 
الس 

(5) واجبٌ (عَلَى الرّجْلٍ أَنْ يساوي بين نِسَائِهِ فِي الْقَسْم)ء لا تَعلَّمْ فيه 
خجلا ؛ لقوله تعالى : «أوَعَاشْروهن بالمعروف چ (التيساء: ۰٠۹‏ 6 مع الميل 
مَعْروفٌ؛ لقوله تعالى: قلا يلوا كل الْمَبَل...4 الآية رارتء: ٠٠٠۹‏ 
وعن أبي هُرَيرً: أن الب يل قال: «مَنْ كان له امرأتان» فمال إلى إحداهما؛ 
جاء يوم القيامة وشقّه مال“ وعن عائشة قالت: كان التب يله يقم 
تعدا .ويقول > «اللهع:هذا كسمي فما آلف فلا المي فيما داف ولا 
أَمْلِكُ؛؛ يعني : القَلْبَ. رواهما الخمسةء ولفْظهما لأبي داو“ . 


)١(‏ قوله: (القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء وأما بالكسر فهو النصيب) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص c10‏ الإقناع في مسائل الإجماع اا 

(۳) رواه همام بن يحيى عن قتادة» واختلف عليه: فأخرجه أحمد (6578)» وأبو داود 
9 والترمذي:1)11117 والنسافي 00۳۹1١7‏ راہن ماجه 4)۹0 وان حبان 
(5,700)» والحاكم (059؟): من طرق عن همام» عن قتادة» عن التضر بن أنس» عن 
بشير بن نهيك» عن أبي هريرة ينه مرفوعًا. وخالفه ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي» 
فروياه عن قتادة مقطوعًاء قال: «كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان». فذكر نحوه. 
والحديث صححه متّصلًا الترمذي وابن حبان والحاكم وابن الملقن وابن حجر والألباني» 
وأعلّه البخاري وغيره. ينظر: العلل الكبير للترمذي (۲۸۷)» البدر المنير ۳۷/۸ بلوغ 
المرام (١١٠٠)ء‏ التلخيص الحبير ٠٤٠۸/۳‏ الإرواء ۷/ .۸٠‏ 

(:) في (ظ) و(ق): لا أملك. 

(45) رواه أيوب عن أبى قلابة» واختلف عنه وصلا وإرسالا : فأخرجه أحمد (۱۱۱١۲)ء‏ وأبو داود 
۳9 والترمذي (114): والنسائي »)۳۹٤۳(‏ واين ماجه »)۱۹۷١(‏ من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة نه موصولًا . 
وخالفه حماد بن زيد - كما ذكره التّرمذذي -» وابن علية وعبد الوهاب الثقفي كما أخرجه - 
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وحَرَج منه الطفل . 

یآ ا لقوله ال وک آل سكاف ر ب 
ولقوله اي فون َو صل لک الل وَالتَهَارَ لكو فيه ولغوا من 
فصل [القصص : ۷۲ ؛ ولأ اليل الس ا رااان 

لا لِمَنْ مَعِيشَتْهُ اليل ؛ كَالْحَارٍسٍ)» فاه يَقسِمُ بَينَ نسائه النّهارَء ويكون 
الله سن ار كين أن التّهارَ دحل في الق“ تبَعّا ؛ بدليل : 
اا ود وكيك را ا 1 


فرعٌ: له أن يأتِيّهنُ وأنْ يَدعوهنّ إلى منزله» ويسقط”" حى مَمْتَنِعَقٍه وله 
ثعاة البكضنء وقبل: تنشو الك أزياق الكل : قعل هذا :لست الف 
Ga‏ انها نو يك e‏ 
رو ات بز 1 1 هن ر ور 

5 عقاف وشت و القن يق E‏ لان الكزاءة 

ول بَدَاءَةَ بإحداهن» و بها إلا بقرعَة)؛ لان البداءة ب 
مض ا لياه وا لنسوية وا ولأنهن”** متساوبات في الحق؛ ولا ر یمک" 


الجَمعٌ بَبنَهِنَّ» فَوَجَبَ المصيرٌ إلى القّرعة؛ لِأنّه « 44 كان إذا أراد سَفَرَا أفْرَعَ 


مخ ب لور عنص قا ماني قمعا در مرق 2 00 
ين نسائه» فمن خرج سهمها خرح بها معه» متفق عليه 1 


= الطبري (014/7)» فرووه عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء والحديث صححه موصولا 
الحاكم والذهبي وابن الملقن. ورجح إرساله البخاري والترمذي وأبو زرعة والدارقطني 
وابن عبد الهادي والألباني» قال أبو زرعة: (لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على هذا)» 
أي: على وصله. ينظر: العلل للدارقطني .۲۷۸/١۳١‏ علل ابن أبي حاتم 489/5 العلل الكبير 
للترمذي (7587)»: نصب الراية ۳/ »5١5‏ البدر المنير ۷/ ۰٤۸١‏ الإرواء /ا/ .۸١‏ 

)١(‏ فى (ظ) و(ق): لأن. 

© العرجه البخارق 0١6۴ء‏ ومسل 16۷0 من خذيظ اعا ا 

)۳( في (م): سقط . 

)٤(‏ في (ظ): لأنهن. 

(5) في (م) : سا 

(5) أخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» من حديث عائشة وبا . 


فَصْلّ في الْقَسْم ع ا 


وظاهره: لا ب يشرط گونه مباحاء بل يُشتَرَظ کونه مر خش 

وقال كذ الماع ل تحر لا وهام از درس 

(َذَا بَاتَ عِنْدَهَا بمُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهًا)؛ أنه وقَضَىء e‏ لا 
تكن سيره" "؛ (لرِمَهُ الْمَييتُ عند اتان نِيَِّ)؛ لِتَعيّنِ حقّهاء فإن“ كانتا اثنتين 
كفاه قرعةٌ واحدةٌ» ويصيرٌ في اللّيلة الثّانية إلى الثّانية بير قُرعةٍ؛ لِألّه ا 

وهاه د لشن يتن في الْوَظءٍء بل يُسْتَحَبُ)0 لا نعل خلاهًا أنه 
لاه اليا 57 ا 005 طريقّه الشَّهوةٌ eT‏ 05 
قلبّه قد يَمِيل إلى إحداهنّ» قال تعالى: مولن ا E‏ سن الْنسَك 
وَلوَ 4 تالقيسء: ٠٠٠٠٠‏ وكالتسوية بَينَ دوابّه» وكالتفقة والكسوة والشكتّى 
إذا قام بالواجب عليه" نَضَّاء قال الشَّيحُ تق الدّين: يَقَيم في النّفقة 
والكسوة» ونه لال وقال فى التعماع + لا يبي ان وده عا يشي 
موه وقال القاضي وغيرةة أو لاتا كنا . 

َيَفْسِمٌ لِرَوْجَيهِ الأَمَة ليله َء وَلِلْحْرَةِ لبْلَْنِ)؛ لقّولٍ عليٌ: «إذا تزوّجَ الخرّة 
e‏ ل ليلتين» رواهٌ الدَّارَفْظْنِنُ» 000 
اا أذ انك سلرها فى الإبراء أكدك E‏ و الكسركه د 


)١(‏ قوله: (وظاهره لا يشترط كونه مباحًاء بل يشترط كونه مرخصًا) سقط من (م). 
(0) في (ق): أثم . 

)٤(‏ في (م): فإذا. 

)2 زيد في (م): فيه . 

(0) ينظر: المغنى 7/1 70/8. 

(۸) في (ظ): وإن. 

() قوله: (عليه) سقط من (م). 

)٠١(‏ ينظر: المغني ا 
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0007 بالحاجة» وقَسم الابتداء اء شرع سن الاحتشام من كل منهما. 
(وَإِنَ كانت ا فى أذ ال الكتاسة َ بيه كالحرّة المسلمة. وصرّح به 


ف «المعني» و«الشّرح»» وا ابن العددر الباق لن القَسم من حقوق 
الرَّوجِيَّة فَاسْتَوَيًا فيه كالتّفقة» وتُمارِقٌ الأَمَهَ؛ لأنّه1" لا يَيِعٌ تسليمُهاء ولا 
يَحضّل لها الإيواء الام بخلاف الحْرّة والمعتق بعضها بالحساب. 


7 


فرعٌ: عَتَقَتْ أمة في توبتهاء أو تَوبَةٍ حرَّةٍ مسبوقةٍ؛ فلها"" 9 
حرة””"» وفي نَوبةٍ حرَةٍ سابقةٍ؛ قيل: يم للحرة”” على حُكُم الرّقّء وقيل 
يَستويان بقع أو استدراك. 

وق ا اوا ق و ا اقَتَصرّثٌ على يومهاء 
زاد في «التّرغيب»: بدأ بها أو بالحرّة. 

ويَطوفٌ بمجنون مأمون وليّه وجوبًاء لا بطفل» ويّحرّم تخصيصض 


= والأثر: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۹۰)» وسعيد بن منصور »)۷۲١(‏ والدارقطني (۳۷۳۸)» 
وابن حزم »)5١15/9(‏ وقال: (لا يصح؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ» والمنهال 
ضعيف)» وأجاب عنه ابن القيم في الهدي ١707/5‏ بأنهما ثقتان. نعم المنهال وثقه ابن معين 
وغيره» وأقل أحواله أنه صدوق» وأما ابن أبى ليلى فحديثه ضعيف» لكن تابعه 
حجاج بن أرطاة - وهو ضعيف أيضًا -» ا ابن أبي شيبة »)5504٠0(‏ والدارقطني 
(۳۷۳۷)» والبيهقي في الكبرى »)٠٤٠٠٠۳(‏ فالأثر قوي بمجموع الطريقين» وقد احتج به 
أحمد في مسائل ابن منصور 0/٤‏ 

() في (ق): لنزول. 

(0) ينظر: الإجماع ص ۸۳ 

(9) في (م): أنه 

(4) في (م): امرأة. 

(5) قوله: (أو) مكانه بياض في (م). 

(5) في (م): ولها. 

(۷) زيد في (م): سابقة. 

(۸) قوله: (للحرة) سقط من (م). 


قصل فِي الْقَسْم 6 و 


بإفاقته''"» وإِنْ أفاقَ في نوبةٍ واحدةٍ؛ ففي قضاء يوم جُنونه للأخرى وججهان. 

(وَيَفْسِمٌ لِلْحَائْضِ» وَالتْمَسَاءِ وَالْمَرِيضَةَء وَالْمَعِيبَة6» ورَنْقاء ومُظاهَرٍ 
منهاء وصغيرة ممكن وَطؤها؛ لن القَصْدَ: السّكنْ» والايواء واا 
وحاجَتهنّ داعيةٌ إلى ذلك . 

فأمّا المجنونةٌ؛ فإِنْ يت منها؛ فلا قَسْمِ لهاء وإِلّا فهي كالعاقلة» ذَكَرَه 
في «الشرح». 

وظاهِرٌه: أن المريض» والمجبوب” "'. وَالعِنْينَ» والحُصِيّ بردم أنه 
للأليى» يذلاك حاص وك 1 بتداء بورز"© من ولعي "كب كانتي فر 
الگون عند إحداهوّء فإن لم یادن له”©)؛ أقام عند إحداهنٌ بقرعة» او 
اعتزلهنَ جميعًا . 

(هَإِنْ دحل فِي لَيْلَيِهَا ّى غَيْرِهَا؛ لَمْ يَجُز)؛ لِأنّهِ تَرَكَ الواجب عليه (إلّا 
لِحَاجَةٍ دَاعِيَةِ؛ ككون ضَرَّتِها مَنزولا بها فيُريدٌ أن يَحضُرَّهاء أو تُوصِي إليه 
و0" ل ا ذلك ال ضرورة وخا و الواجب 


وظاهره: أ ا يَدحُْل إليها نهارًا وإن لم E‏ 58 داعيةٌ؛ وفي «المعْني) 


)١(‏ في (ق): بإفاقة. 

() في (م): والمجنون. 

(9) في (ق): وإن. 

)٤(‏ قوله: (ذلك عليه) في (م): عليه شيء من ذلك. 

)٥(‏ في (ق): لم تأذن. 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): إذا 

(6) في (م): ما. والذي في المغني ۳٠۲/۷‏ والممتع ۲/۳ أو مما. 
4ق (8) یکن 
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وفى «الترغيب»: فيهما لحاجةٍ ماسَّوَ أو لمرّض فيداويها. 

0 ل ونحوها نها |20 ۶ : 

وفي قبلةٍ ونحوها نهارًا”” ن 

AD EIS 
چ لَزِمَهُ أن يَقْضِيَ لَهَاا" مِثْلَ دَلِكَ مِنْ”" حَقٌ الأخرّى)؛ لِأن النّسوية‎ 
. وا ولا ا بذلك‎ 

وظاهِرٌه: أنه يَلرَّمُه القَضاء ولو جامَعَها في الرَمَن اليسير» وهو الأصحٌء 
فيدخحل على المظلومة فى ليلةٍ المُجامّعة» فيجايعها؛ لِيَعدِلَ بينهما. 

والتاني : لا يَلرَمّه القضاء؛ لِأنَّ الوط لا يُستَحَقّ في القَسْم . 

ولا تة - يقضي ليلةً صيفي عن ليلة””' شِتاءٍ. 

وله قضاءً أوَّلِ الليّل عن آخره» وکسه وق ar‏ وهو ظاهرٌ 
كلامه . 


3 4 5 00 اوفط 
و«الشّرح ): أنه يجوز لحاجةٍ؛ كدفع نفقةٍ وعِيادةٍ. 


فرع: إذا حرج في ليلة إحداهنٌ أوَّلَ لَ اليل أو آخِرّه الذي جرت العادة 
بالانتشار فيه والخروج إلى الصّلاة؛ جاز. 

ل رج یر ت ولج يليك لم يثفى وزد که كفي تطلًا : 

ey‏ ق يَعَضِيَ لها في مثل ذلك الوقت» فن قضاه في غيره من 
الليل ؛ جاز في الاس لاه قد قَضَى بقذر ما و 


)١(‏ قوله: (نهارًا) سقط من (م). 

(۲) قوله: (لها) سقط من (ظ) و(ق). 

(9) في (ق): في. 

(6) في (ظ): ولا يحصل . 

(5) قوله: (ليلة) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) زيد في (م): لا. والمثبت موافق للمغني ۳۰۷/۷ . 
(۷) قوله: (ما فاته) سقط من (م). 


فَصْلّ في الْقَسْم ع 0 


(وَإِنْ أرَادَ النقْلّة مِنْ بَلَدِ إلى بلي وَأَحَذْ إِحْدَاهنَ مَعَهُ وَالأخْرَى مَعَّ غَيرِهِ؛ 
لع يه ل وجملقه أن الوح إذا آراد التقلة يسات إلى باو كر 
وأمكته اسيضشحات الكل فى سَفْره؛ فعل ذلك وليس له إفراة إتحداعنٌ به؛ 
آذ هذا تكن ل شكس ادو فإ ع فی ٤‏ کے للباقيات؛ 
كالحاضر . 

ا وبَعَتٌ بِهنَّ جميعًا مع يره ممن هو مَحرم 
لهنَّ؛ جاز بير قرعةٍ. 

فإن أفرة بعضيه”"** بالسّفر من" ليه لو بقرعق» وهي مسألة 

۳( 
المتن . 

ا باكر ون ر ی ار 

فإذا وَصّل البلدَ الذي انتقل إليهء اليا قضى للباقيات مدَةَ 
كونها معه في البلد خاصّة 7 أنه صار مَقِيمًا 

روه سَاكَرَ بها بقَرْعَةٍ؛ٍ لم تقض ق للحاضرات بعد قُدومه في قول 
أكثرهم ؛ لحديث ش00 ( ولم رق قضاءًء لسن التسافق ة اختضّت 
فة التفر» فا عضت باش 


a ج‎ TT ET e BE 2 e 
(وَإِنَ كان بغير قرعَةٍ؛ لزمه القضاءٌ لِلآخرّى)؛ لآأنه خص بعضهن يمد‎ 


\o: 


. في (م): ببعضهن في‎ )١( 

(۲) في (م): منه. 

(۳) قوله: (المتن) سقط من (م). 
(4) قوله: (فيه) سقط من (م). 

.)1( تقدم تخريجه ۳۲/۸ حاشية‎ )٥( 
في (ظ) و(ق): ولم يذكر.‎ 66 

(۷) في (ق): لأن. 
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على وجي تلحقه”" التّهمةٌ فيه» فَلَزِمّه القضاء؛ كما لو كان حاضِرًاء وعلى 
هذا قفي مدا غيينه» ما لم تكن كه" الخد OTE‏ 
: ا 3 ب 
وينبغي أن يقضي منها ما أقام منها لمبيتِ وجوه 
ا 
: إذا خرجت القر عة لإحداهنّ؛ يي وله 

E‏ والكق وحدّه؛ لِأنَّ القرعة إنّما تعن من يَستيدقٌ التقديم» ولهذا يمت 
من السّفر بِعَيرها. 

وان أبنت السفر مع قت حنيا ]ذا ضيه الروج» وإِن أبى؛ فله إكراهها 
على السفر معه. 

فان رضئ ي الرّوجاتٌ بسفر واحدة من غير قرعو ؛ جاز. 

ولا فرق بين الفر الكلويل والقصير؛ لعَموم الخبر والمعْتى» ذكرّه في 
«الشّرح) وغيره. 

ودر القاضي اخيمالًا : أنه يتقضي للبواقي في السّفر القصير. 

وجوابّه : بأنّه سافر“ بها بقرعة» فلم يَقْضِ؛ كالطّويل. 


ا 
ان 04 ع 1 مع 


(وَإِن امتنعت مِنَ السفر مَعَه» وال عنده» أو سَائَرَتْ بِغَيْرِ ديو ؛ 


(۱) قوله: (على وجه) سقط من (م). 
(۲) في (ظ) و(ق): يلحقه. 

(۳) في (ظ): لم يكن. 

2 في (ق): كنك 

(5) في (م): يعقبه. 

() في (م): بالقرعة. 

(۷) في (ق): منع . 

(۸) في (م): مسافر. 


قشل في قشم 8 » 


Ce‏ صن نّ الْقَسْم)ء بعر خلا تَعلَمُه“؛ لِأنّها عاصيةٌ بمنع”" نفسها 
منه » ا IGE‏ 

وكذا لا نفقة لهاء قاله في «الرّعاية» و«الفروع». 

وقِيلَ: تَحِبٌ لها التّفقةٌ بالوظ 

فز OE‏ أن کي في حاجةٍء أو هااا ون ملتسا 
ذَكَرّه في «المعْني» و«الشرح»؛ (فَهِيَ عَلَى حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ)؛ أي : 37 القسم 
والتّفقة؛ لاله ما فات بسبب من جهّتهاء إنّما فات بتفويته» فلم يَسقّط حقّهاء 
كما لو لت المشتري المبيع؛ لم يَسقط حن البائع من تسليم ثمنه إليه» فعلى 
هذا+ بغي لها بحب ما اقام هند نه ون سارت مجه قهي .على 

(وَإنْ سَاقَرَتْ لِحَاجَتِهًا)؛ كسَمَرِها لزيارة أو حجٌ تَطوّع أو عُمُرة (بِإِذْنِهِ؛ 
فَعَلَى وَجْهَيْن) : ١‏ 

أحدّهما: يَسقُّطانء ذكرّه الخِرّقينُ والقاضي؛ لأنَّ الَّسُْم للأئس» والتّفقة 
لمكي رق د ردك بسي وق جا 

والثّاني : لا يسقطان» ذَكَرَه ا لأنيا سات ت ده امال 


2 


سافرّتٌ معه. 

وقيل : يَسفَظ القَسْمْ وها واجِدًا؛ لأنّه لو ساق عنها؛ لسَقّط قَسْمُهاء 
والأخار من عو فإذا تعذر من ينها کان اول 

(وَلِلْمَرَْةٍ أن تَهَبَ حَقَّهًا مِنَ الْمَسْم) - بلا مال - (لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا)؛ 


. ٤٥١/۲١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
قوله: (من) سقط من (م).‎ )۳( 
في (م): للتمكن.‎ )٤( 
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الفِعْلٍ سود فپ ك ٠‏ فكان اللي َك يسم ولوا 
ومين سه ممق عليه (بِذْنِهِ)؛ لِأنَّ حمَّها؛' على الواهِبة ثابتٌ 
فلا يَسَقِلنُ إلى غَيرِها إلا نا 

وظاهره: ولو بت المؤعوث لها أى: SS‏ 
يقل فيها غَيرٌ المؤهوب له مع تأهّله للقَبولٍ إلا هذه“ 

َم إن كانت ليلةٌ الواهبة لا لي ليلة الموهوبة؛ لم تَجُز الموالاةٌ بَينهما ؛ 
أن الموهوبة قائمة مَقامَ الواهبة» فلم َج تغييرها" عن مَوْضِعها . 

وذ اغ وإذن سيد ا لأن ادها له 

(وَلَهُ)؛ أي: للزوج؛ لِأنَّ الحقٌّ لهاء قَلمَنْ نقلته9” إليه انْتقَلَ (قجمل 
لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ)؛ لِأنّه قائمٌ مقامٌ الواهبة» فالخيّرةٌ له كهى . 

وفي «التّرغيب4: لو قالَّتُ: حص بها مَنْ شِئْتَ؛ٍ الأشْبَهُ آنه لا يَملِكّه؛ 
أنه يُورِتٌ العَيطء بخلاف تخصيصها واحدةٌ. 

(قَمَتَى رَجَعَتٌ في الْهِبَةِ؛ عاد حَمَهَا)؛ لِأنّها هبةٌ لم تُقبَضء والمراٌ به: 
العَودُ في المستقبّل» لا فيما مَضَى؛ لأنّه قد اتصل به القَبِضُء فعلى هذا: إذا 
يسعف ني انهل لديا وه انارت الاسشان البيعاء وإنالم يك حي أده 


)١‏ في (ظ): بأنها. 

(۲) قوله: (لعائشة يومها) في (م): يومًا. 

(۳) تقدم تخريجه ۳۲/۸ حاشية (۲). 

(:) قوله: (لأن حقه) في (م): لأنه. 

(5) في (م): برضاها. 

(5) قوله: (آي: لا يشترط رضاها. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) في (م): بغيرهاء وفي (ق): تفسيرها. 

(6) في (م): نقله. 

(9) في (ق): فتجعله. 


الله لم يَقْضٍ لها شَيعًا؛ لان التفريط منها. 

فرع : قا يدنك ليلتها بمالٍ؛ لم يَصِحَّ؛ ل 
يُستحق”' بها المال» فإِنْ كان العوضٌ غَيرَ المال؛ كإرضاءٍ روجها عنها أو 
غَيرِه ؛ ا 

ولها بَذْلُ قَسُم ونفقةٍ وعَيرهما ليمسكها””". والرّجوع لتجدد“ الحق» 
وفي «الهڏي“: يلرم ولا مطالَبةٌ؛ لأنّها مُعَاوَضِةٌ كما صالح عليه من 
الحفرق: 

(وََا قَسْمَ عَلَيْه في مِلْكِ يَمينِه)» بل يَأ مَن شاء منهنَّ متى شاء؛ لقوله 
تحالى + ين حل آل تاا ونيد أو نا ملت اشک نے عه وقد كان 
للب يل مارية وريحانة» فلم يكن يقم لهما”". ولان الأَمَةَ لا حقٌّ لها في 
الاستمتاع» ولذلك لا يَثبْتُ لها الخِيارٌ بكون السَّيِّد مَجبوبًا أو عَنَْيئَاء ولا 
ُصِرّبٌ لها مده الإيلاء . 

وظاهِرّه: وإِنْ أخدّ من رَمَنِ زوجاته. 

وفي «المحرّر»: لكن ا 0 . 

(وَتَسْتَحَبٌ”" النَّسْوِيَةٌ بَْنَهُنَّ)؛ لِأنّه أظيّبُ لقلوبهنٌ» وأبْعَدُ من التّفْرة 
ANN‏ 


)١(‏ في (م): بمال. 

(۲) في (م): تستحق. 

(۳) في (م): لتمسكها . 

(:) فى (ظ): ليجدد. 

)0( ده زاد المعاد ۱۳۹/۰ . 

0( في (م): بينهما . 

(۷) قوله: (لكن يسوي) سقط من (م). وفي (ق): لکن يسري . 
() في (م): ويستحب. 

(9) في (م): والبغض . 


5 | 


(5) عليه (أن لا يهن إن لم برد الانيفكاع بيونْ) : 7*7 إذا :عباتت 
ا رجب عليه ا يوظغها: 3 تزويجها 


SESS 9 


N 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 
(۲) في (ظ): إعتاقها. 


فَضْلٌ وَإِذَا َرَو بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 6 ٤۳‏ 


(فَصَنّ) 


ق سر بير خا مر 


الإ ازج سي ا ا الا أقَامَ عِنْدَمَا 
En‏ '' قِلابَةَ عن آتس قال: امن الستة إذا تزمّج الرّجل اليك 


كت لعن و 


على الثيب أقامّ عندّها سَبّْعَاء وقَسَمَ وإذا تروع اليب آقام عنما ثلاث شم 


4 


ES‏ لوشِكتٌ لَقَلْتُ: إن أنسًا رَفْعَه إلى الب يله مق 
ا و للبخاري 030 و البكر بزيادة؛ لان حَياءَها اک 


قیال والسَبع ؛ لأنيا أيام الدتاء وما زاد عليها 
وک أ حِتعز حِِئَئِذٍ يقطع ال بين" 


في اعت ميل ا ES‏ 
في)؟ لِمَا روت أم سَلَمَةَ ا : أن التي 6 يله لما تروّجها أقام عندها ثلاثاء 

8 «إنّهِ ليس بك هَوانُ على اهلك وإذقتك N‏ 

حك ى“ لك ت ا قا ف ا LIE‏ ا 


)١(‏ في (م): ابن 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۱٤(‏ ومسلم .)١55١1(‏ 
() قوله: (ولفظه للبخاري) في (م): وللبخاري. 
(:) في (ق): الشرح. 

(5) قوله: (وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر. . .) إلى هنا سقط من (م). 
کے 5 لالدو 

(۷) في (م): سبقت . 

(۸) في (م): سبقت . 

(9) في (م): سبقت . 

.)١570( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): ورواه. 


56 E < 


والأحافيث ار على ذلك» ولَّيسَ مع مَنْ خالّف حديث مرفوعٌ» والحجة 

ال با 

0 «الرّوضة»: الفاضل للبقيّة. 

والمذْمَبُ: أنه يتقضي السَّبعَ؛ لأنَّها اختارئهاء فسَقَط حقّها . 

واه هه آنا كالخرّة» ونَصّرّه في في «الشّرح) وغيره؛ لعموم 
الأحاديث» ولأنّها تراد للأنس وإزالةٍ الاختشام» فَاسْتّويًا فيه كالتّفقة. 

وقيل: هي على نصف الخرّة كسائر القَسَم . 

(وَإِنْ رفت إِلَيْهِ امُرأتان) في لوا أو في حق عَقّْدٍ واحدة؛ گرهَ 
ذلك لأنه لا يُمكن الجمم تبتهما فى إيفاء حفهما"؟» وقد © التي 
يؤخر”” ' ھا وتستوحش »ء (قَدَم السَّابقَةَ مِنْهُمَا) دخولًا؛ لِأنّ حقّها سابقٌ» 3 
قم عند اا لان جديا واجبٌ عليهء ترك العمل به في مدو الأولّى ؛ 
أنه عازه ور عليه ازال العارفق» رجت العمل بالماتضي» 5 
دَارَ)؛ ليأتيَ بالواجب عليه من حقٌّ الدّور. 

(فإِنْ”"' رفا مَعَا؛ قَدَّمَ إِحْدَاهُمَا بِالْفُرْعَةِ)؛ لأنّهما اسْتوَيًا في سببٍ 
الاستحقاقي» والفرعة 3 ا عيذ التساوي» وفي فى «التّبصرة 1 0 بالك 
eb‏ فرع ق أََامَ عند الأخری؛ لِم گنام 

(وَإِنَ I REE mM‏ لإخحْدَاهُّمًَا ؛ سَاقَر اء وَدحََلَ حَقّ 
الْعَقْدِ في قَدْ قَسْمِ السَّمْرِ)؛ لاله تع قشم يحص بهاء (فَإِدًا كدِمَ؛ بَدَأ بالْأخرَى 
)١(‏ في (م): أولى. 
(۲) ينظر: التمهيد ۱۷/ .۲٤۷‏ 
0 اء ا 
22 في (م): ويسامر. 


00 في (م): فإذا. 


قل ودا كَرَوَج برا اقام عِنْدَهَا سَبْعا 6 


قَوَفَامًا حَقَّ الْعَفّْدِ) في الأصحٌ؛ لأنّه حقّ وجب" لها قبل سَمَرِه لم يود 
زمه قضاؤه» كما لو لم يُسافِْرٌ بالأخرى معه. 

والذّاني : لا يَقْضِيهِ؛ لِكَلّا يكونّ تفضيلًا لها(" على الذي سائّرٌ بهاء ون 
الإيواء في اع امكل وي تقاف 

قبل سفانت قضاء العفد”© لكل منهماء ولا ميت على المشافرة 
بمدّة سمّرهاء كما لا يَحْتَسِبٌ به عليها فيما عدا حى العَقّد قال في «المعْنِي» 


و«الشّرح»: وهذا أقربٌ إلى الصّوابٍ مِنْ إسقاط حقٌ العَقّْد الواجب بالشّرع 


فن قَدِمَ من سَفَرِه قبل مدو بَنقَضِي فيها حق عَثْدٍ الأولى؛ أتمّه في 
الخضر» وتفّى لاض" مثله وجا واحذا , 


(َإذَا طَلْقَ إِحْدَى"" نِسَائِهِ فِي لَيْلتِهَاِ أَيِم)؛ لأنه فوت حقّها الواجبّ 
نيا تلان توي ا أيْ: عادّث إليه بر عة أو نكاح؛ تفي لها 


- 
س ا 


للت 9 لأنه فد غل انا و فلَرِمهِ ؛ كالمغينر إذا ايسر بالدّين. 


() في (م): واجب. 

(0) قوله: (تفضيلا لها) في (م): تفضيلها . 
(۳) في (ح): كثير. 

(4) في (م): قضاؤه والعقد. 

(5) في (ق): في . 

(5) في (م): للحاضر. 

(۷) في (م): أحد . 

(۸) في (ظ): أتم. 

9 زيد في (م): ذلك: 

)٠١(‏ قوله: (لأنه فوت حقها الواجب. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
)1١١(‏ في (م): أبقاء. 
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فائدةٌ: يَجورٌ بناءٌ الرّجل بامرأته في السَّفر وذكوثها معه على دابةٍ بين 
الجيش ؛ لفِغله بي بصفِيّة بنتِ حي قاله' '' بعض أصحاينا . 


E‏ 0 0 لِمعَاشه› حقوق التاس)؛ 
e‏ والشّبعة التي يقيثها عند المزفوفة فة ۽ e‏ الق 


کاچ خي 


فان تعذَّرَ عليه المقامٌ عندها ليد لشُغْلٍ أو حَبْس» أو تَرَكَ ذلك لغير عذر؛ 
كاه ليا 

وله الخُروجُ إلى صلاة الجماعة» وإلى ما لا بدَّ لها منهء فإن أطال 
قضاهء ولا يقضي اليسير. 

فرع : قسم لثنتين'*/ من ثلاثء ثم جلد حق رابع فان رجِعَتُ في 
هبة» أو عن نشوزء أو بنکاح ؛ وفاها حقّ عَفْده ثم ربع الرَمّن ا 
للذافة» و لا فا كل ال اسات التسوية. 


(۱) قوله: (بين) سقط من (م)» وفي (ق): من . 

(؟) أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم (1950)+ من حديث أنس بن مالك طله؛ء أن النبئ 
ية : «أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام» حتى أعرس بهاء وكانت فيمن 
ضرب عليها الحجاب». 

(۳) في (م): قال. 

(4) في (م): ليلة. 

(5) في (م): وحكمة. 

(5) في (ظ) و(ق): الموقوفة. 

(۷) قوله: (أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(8) في (م): اثنتين 

(9) في (ظ): يجدد. 

. قوله: (الزمن) هي في (ق): أكثر من‎ )١( 


فضلء وَإِنَا ترَوْجَ بكرا أََامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 8 v‏ 


1١0) 


2 


e e ۹ 5‏ پک ٤‏ 3 25 € 
ولو بات ليلة عند إحدى امراتيه» ثم نكح؛ وفاها حق عقده > نم لي 
و 
¢ 


واختار المؤلف: لا بيت نصمّها نل اليلة؛ لن ج 
وفي «التّرغيب»: لو أبان المظلومة ثم تكحَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعذّر 
القَضاءٌ . 


بي >< ° 


40 في (م): عقدها. 


9 زبد فی( تو 
(۳) في (م) و(ق): خرج. والمثبت موافق للفروع 504/8 . 
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(فَصَلٌ في النُشُوز) 


يور "11 كراعة لواحن ال ون ماه وسو رو ا 
تالا على جیا فهي ناشِزة» وناشِرٌء ونْشَّرَّ عليها رَوجُها: إذا 
جَفاها وأضرٌ بها . 

تعييايا رذ يي" ا ین طاعو مشرد ين اللشر 
وهو الارتفاع» فكأ نيا اعت وتعلّت عا(" بجت ب عليها مِن طاعته . 


2 


لد هر ينها أكازاك LE‏ الاتيتكاف أذ يدينه 
مك1 متكاهة؟ وقطظها4؟ يآن د لھا ما أذخت الله تعالى فاا مق لحن 
ر a.‏ الإنم الا وا تلظ ذلك سن ا والس .وما 
يُباځ له" من مَجرها وضَرّبها؛ لقوله تعالى: اولي تان ررش 

[لالتستاءةة 5 
قن“ ] #طانائة اد عت را من a‏ 
۰ في الْمَضْبَع)» به بفتح الجيم» والهزاة: أن تيك فر اها قاذ شاا 
أ (مَا شَاءَ)؛ لقوله تعالى : وَأَهْجَرُوسُنَ في المصاجع 4 دقت.: ٤٣ء‏ وقال 


3Ê 


(۱) في (م) : وهي . 

(۲) في (م): فيقال. 

05 في (م) : وهي . 

(5) في (ظ): مما. 

(5) في (م): وتعلقت فيما. 

(5) في (ظ): لهم 

(۷) في (م): وإن. 

(۸) قوله: (بفتح الجيم. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فصل في النَّشُورِ 6 2 


ابن عكاس: «لا ضاجعها في فراشك»؛ لِأنَّ القرآن مُطَلَّقٌء فلا يقيد" بغير 
دليل. ١‏ 

5 «التبصرة) N‏ و«المخَرّر»: ثلا ثلاثة يام ؛ لر 
ذلك حرام. ١‏ 

(وَفِي اكلام فيما دُونَ تََاَةِ أيّام)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أن الل كَل 
ا لمسلم E‏ ق ثلاثة أيّام» ٠‏ وقد «هَجر التب كلا 
تساءه فلم يدل غ شهرًا» و ا 

وفي «الواضح»: يَهِجَرُها في الفراش» فإِنْ أضاف إليه الهَجْرَ في الكلام 
ودخوله وځروجه عليها؛ جاز مع الكراهة. 

(كَإِنْ أَصَرَّتْ؛ لَه أَنْ يَضْرِيَهًا صرب َيْرَ مبرّح)؟ أن دغر شید لقو 
تعالى : ارش4 [النْسَاء: ومع ولا يبر پیر ا للخبر المح 
قال اذل ة سالك أحمة ‏ بحي ا ضح و «ضرَبًا غير مبرّح)؛ أ 


. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (2»)207171 وفي إسناده شريك النخعي» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) في (م): فلا يتقيد. 

(۳) في (ق): الهجر. 

(:) في (ظ): ما. 

(5) أخرجه أبو داود (5415).» والنسائى فى الكبرى ,.)41١١5(‏ من حديث أبى هريرة طف 
مرفوعًا. وسنده صحيح على شرط الفيكين كنا قاله الألباني في الإرواء ۹/۷ وأخرجه 
البخاري (21011. ومسلم (55). من حديث أبي أيوب الأنصاري ينه 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲٠۲(‏ ومسلم »)٠٠۸١(‏ من حديث أمٌّ سلمة وجا . وأخرجه البخاري 
(278)). من حديث أنس زاء وأخرجه مسلم »)٠٤١١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(0) قوله: (غير) سقط من (م). 

(۸) يريد ما أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله ويا في حديث صفة الحجء 
وفيه: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 


مبرح) 1 
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(غير لدي وهو رة أسشواط فاق قالّه الأصحاب. 

وهو ا Et‏ «الانتصارا» لكِنْ يمتع منها من عَلِمَ تع حنيا 
حتى يۇديه . 

وعليه اتِنابُ المواضع المَحُوفة والمسْتَحْسَنة؛ لِأنَّ المقصوة اللَأديبُ. 

ومع له هاعارل ال ج ل9 والهبي» وكام المذعن: ل 
:2 3 وو 
أن المقصود بهذه العقوباتٍ رَجْرَها عن المعصية فى المستقبّل» فيبداً 
ها عن 4 3 22 5 ل ال د 8 

وظاهِرّه: أن ليس لنا مَوضِعٌ يَضرِبٌ المستَحِقٌ مَن مَنَعَهِ حقَّه غَيرَ هذاء 
والعبدٍ يَمتنِع من حقٌّ سيده”” . 

اف تود يا ب مقو فقس ريف وان عه 7 

ولا يَمِلِكَ تعزيرها في حق الله» تقل مهنى: هل يَضربها على ترك زكاة؟ 
قال: (لا آذْري)» وفيه ضعف؛ لأنّه نْقِلَ عنه : (يضربها”" على فرائض الله 
ال قاله في «الانتصار»). وذگرّ یر ملك 


ا محر 


وله سا لِم ضَرَبَهاء قاله أحمد“؛ «لتهيه #4 عن ذلك» رواه 

E أبو‎ 

. ۹۲/۳ ينظر: الكافي‎ )١( 

(۲) في (م): حسنة. وقد ضبطت في (ظ) بكسر الحاء. 

(۳) في (ظ) و(ق): العشرين. والمثبت موافق للفروع 4٠١/8‏ والإنصاف ٤۷١/۲١‏ . 

(6) قوله: (فالأسهل) سقط من (م). 

(5) قوله: (وظاهره: أن ليس لا موضع. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع ٤٠١/۸‏ . 

(۷) في (م): بضربها . 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۰۳/۱ الفروع ٤۱١/۸‏ . 

(9) ينظر: المغنى ۳۱۹/۷. 

(۱۰) أخرجه عمد 43 وأبو داود »)75١410(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳)» وابن ماجه 
۸7 والحاكم (۲١٤۷۳).ء‏ من طريق عبد الرحمن المسلي» عن الأشعث بن قيس» عن - 


قشل في وز ا ا 


وفي «الترغيب» وغيره: والأولی '" تَرَكه إلقاة للم والأولى أذ لا 
يترگه عن الصَّبِيٌَ لإصلاحه. 

(ناة القى 6 واه حِدٍ ظُلّمَ صَاجبو لَه أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمٌ إِلَى جَانْبٍ ِقَو 
يُشْرِفُ عَلَيْهُمَاء وَيُلْزِمُهُمَا الإنْضَافَ)؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى الإنصاف» فتعيّنَ 
فِعْلّه؛ كالحكم بالحقٌ. 

ويّلرّمُه أن يكشِف عنه كما يَكشِفُ عن عدالةٍ وإفلاسٍ من خبرةٍ باطِنةٍ» قاله 

فى «التَّرغيبِ»). ١‏ 

(فَإِنْ حَرَجَا إلى الشّمَا Tyg‏ ا 
مَسْلِمَيْنِ لينا مكلَّقَين ؛ أن هذه شروظ العدالة» سرا فلا هما حَكمان 
أو وَكيلان؛ أن الوكيل إذا كان مُتَعلّقًا بتَطَرِ الحاكم؛ لم يَجَرْ إلا أن يكون 


ا ا 


عقا ر في «المعْنِي) وغيره؛ لأنّه يَفتَقِرٌ إلى الرأي 
ور 


وصریځه يقتّضي اد شتراط الحرية لي أن العبوذية تقض وفي 
«المعْني»: الأَوْلَى إن كان" وکین لم يُعتبَر؛ِ لان توكيلَ العبدٍ جائ بخلاف 
الحكم . 


= عمر بن الخطاب وهء عن النبي ييي قال: «لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأتهاء 
وعبد الرحمن المُسْلِيُ الكوفي: مجهولء لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر. 
كما أفاده ابن القطان والهبي) والبحدية صبحيهه اا وحسنه الضياء المقدسيء 
وضعفه ابن المدينى والإشبيلى والألبانى» قال ابن المدينى: (إسناده مجهول). ينظر: العلل 
لابن المديني ( ص۳٩(‏ الاجا ا ۳ بیان الوهم 556/05, الأحاديث 
المختارة ۰۱۸۸/١‏ الإرواء ۹۸/۷. 

)١(‏ في (م): الأولى. 

(۲) في (م): كلفا. 


في 
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وظاهِره: أنه لا نه يشترّط فيه الفقه» ا 


وفي «الكافي» : متى کانا حَكمَينِ؛ ا ترط كونهما فقِيهَينِ› إن كان 
وكيلَينِ جاز أنْ يكونا عامَينِ . 

وفي الي لا يتر اخشفياة» وهو ظطاهر » وأن مغله ما برض 
الحاكِم من ونين 

زی أذ يَكُونَا”" مِنْ أُمْلِهِمًا بِرِضَاهُمَا وَتَوْكِيلِهِمًا)؛ لقوله تعالى : 
طون جِئْثْرَ... 46 الآيةَ ر.: )+ ولأنّهما أَشْمَقْ وأعْلَّم بالحال» ويَجورٌ 
أنْ ا ين غير أَهْلِهما؛ لِأنَّ القرابة ليست شَرْطًا في الحُكم ولا الوكالة. 

وا بان الحامٌ ليس له أن يبعتّهُما بير رضاهما على المذهب؛ لِأنَّه 
حقٌّ لهماء فلم يَجُرٌ لغيرهما”" التّصِرِّفُ إلا بالوكالة. 

(ميَكْشِفَانِ '' عَنْ حَالِهِمَاء وَيَمْعَلَانِ مَا يَريَاهِ مِنْ جَمْع وَتَفْرِيقٍ هما 


| 


بطلاقٍ ز حلع) فما عاد من ذلك لزمهما""'؛ والأصل فيه الآيةٌ الكريمةٌ: 
لق 1ك نعم ا ا قبما ساك ا ق 
إِسْقاطٍ الحقوق 


عو رع 


ا ؛ بَرئ في الخُلْع فقظء وإِنْ شرطا”” ما لا يُنافِي نكاحًا 
لزم وإ فلا» ترك قَسم» أو نفقق ولِمن رضي العود. 


© ف 0 جر والمت موافق لسكة خطية للقروع بط المرداوي: 

(0) في (م): يكون. 

(9) في (م): لغير. 

(6) في (م): وتوكيلهما يكشفان. 

(5) قوله: (وتفريق بينهما) في (م): بينهما أو يفرق» وفي (ق): بينهما أو تفريق. 
(5) في (م): لزمها. 

(۷) في (م): إلا 

() في (م): شرط. 


قصل في الُشُوز ]| + 


(فَإِن امْتََعَا مِنَ التّؤكِيل ؛ لَمْ يُجْبَرَا) على المشهورء حى إِنَّ القاضِيَ في 
«الجامع الصَّغيرا اديت وغيرّهما لم يُذگروا خلافًا؛ لأنّهما رشیدان» 
والبْضْعُ حقٌ الرّوج» والمالُ حقٌ الزوجة' فلم يُجِبَرَا على التّوكيل منهما؛ 
رماي اسرد 

(وَعَنْهُ: أن الزّوْجَ إِنْ وَل في الطلاقِ بِعِوَضٍ أذ غَيْرِو وَوَكَلَتِ الْمَرْأةُ في 
بَذّْدِ الْعِوَضٍ بِرِضَاهُمَاء وَإِلَّا) إن أَبَيَا ذلك؛ (جَعَلَ الْحَاكِمُ إِلَيْهِمَا كَنِكَ) 
تار ابن هْبَيرةَ والشَّبحٌ تقيئٌ الدين» وهو ظاهِرٌ الجِرَقِيٌ . 


وحِينَيِذْ: لهما فِعْلَ ما رَأَياهُ بعَيرٍ رضًا الرَّوجَينِء رُوِيّ عن عليّ 
وابن عباس ؛ لان اله تعالى سمّاهما حَكَمَينِء وعن غبيدة الشلمانك: أن 
وود امراك EU‏ مع کل منهما فئام””' من النّاسء فقال عل : انرا 
حَكمًا من أهله وحَكمًا من أهلهاء فَبَعَنُوا حَكمَينِء نّم قال للحكمين: هل 


)١(‏ في (ظ) و(ق): الزوجية. 

(0) ينظر: الفروع ٤٠١/۸‏ . 

(۳) أثر علي ل سيأتي قريبًا في كلام المصنف» وأثر ابن عباس «يها: أخرجه عبد الرزاق 
(2201885. والطبري في التفسير (755/5)» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: 
بُعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما»» قال الإمام أحمد عن عكرمة بن خالد كما في العلل :٤٠۳/١‏ (لم يسمع من 
ابن عباس شيئًا)» وأخرجه عبد الرزاق »)١18417(‏ والشافعي في الأم (5/ 22١75‏ والطبري 
في التفسير (7/ 00775 والبيهقي في الكبرى :»)١54787(‏ عن ابن أبي مليكة» وذكر القصة 
بطولها. وعبد الله بن أبي مليكة عن عثمان مرسل كما قال أبو زرعة» ولذا قال ابن حزم في 
المحلى :۲٤۷/۹‏ (لا يصح» لأنه لم يأت إلا منقطعًا)» وأخرج الطبري في التفسير 
(2777/5. وابن أبي حاتم في التفسير (0587)» والبيهقي في الكبرى »)۱٤۷۸۷(‏ عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس نحوه» ولا بأس بإسناده» فالأثر قوي بمجموع الطرق. 

(:) زيد في (ق): واحد. 

(5) في (م): قيام. 


E‏ ل 


8 ر 


َذربان ما عَلَيكُما من الحقٌ؟ إِنْ رأيْتّما أنْ تَجمَعَا جَمَعْتّماء وإِنْ رأيتما”'" أن 
تفرّقا فرَّقْثَماء فقالت المرأةٌ: رضِيتٌ بكتاب الله لي وعليّ» وقال الرَّجِلّ: أمّا 
الفرقة فلاء ٠‏ فقال علي کان کے تر ھی بها ا به» رواه أبو بکر» 
OT E‏ رلا بے ان تثبت الولاية أ غل ال شد 
عند امتناعه من أداء الحقٌ ؛ كالمّدِينٍ الممتَيع. وطلاقي الحاكم قل المولى 

(قَِنْ عَابَ الرَوْجَان» أو أَحَذَهُمَا؛ لَمْ ينطع نَطَرٌ الْحَكَمَيْن عَلَى ترات 
الأولّى)؛ لاد الوكالة لا تبظل بالكيبة» (وَتَنْقَطِعٌ عَلَى الثَانِيَة)؛ لأنّه لا يجوز 
الحكم الات ركز مهما محكومٌ عليه 

وفيا : للا ينقطع لها حكاه فى «المستوعب» ا 

(وإن جُنَا)ء أو أحذهما؛ افطع ONE et‏ اذ الوكانة 
بطل بالجُعون+ ولم بق على التَانية)؛ لان الساكم بح على 
المجدوة:. 

وق ينقطع عليها اهنا » حکاه ذ في «المعْنِي) و«المحرّر)؛ أنه إلا 
يتحقَّقُ معه بقاءٌ الشّقاق وخضور المتداعيين» ‏ وهو سَرْظ . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (م): رأيتمواء 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١١887(‏ والشافعي في الأم »)٠٠٠/٠(‏ وسعيد بن منصور في التفسير 
(57). والطبري في التفسير .)۷۱۷/١(‏ والدارقطني (۳۷۷۸). والبيهقي في الكبرى 
فقي 360 وإسناده صحيح كما في التلخيص ٤١١/۳‏ وقال الشافعي ف الأم :4/٥‏ 
(حديث علي ثابت عندنا) . 

(9) قوله: (الرواية) سقط من (ظ) و(ق). 

(4) في (م): عليهما. 

)2 في (م): فإن. 

(5) في (م): ولم تتقطع . 

(۷) في (م) : تنقطع . 


(۸) قوله: (والله تعالى أعلم) سقط من (ظ) و(م). 


جتان لكل ٠١]‏ 


(كِتَابُ الْحَلَع) 


يُقَالٌ: خلم امراك خلعًاء وخالَّعها مخالَعَةً. وَاخْتَلَعَتْ هي منه» فهي 


7 


خالِعٌ. وأضلّه من حلع التّوب؛ الا تكلم من لاس زوضها» قال 
الله تعالى : هن لباس E‏ لباس [AV E‏ 

وهو : عبارةٌ عن" فراقي امرأته بِعِوَضٍ» اط خد 

وفائدته : تخْلِيضُها من الزّوج على وجو لا رَجْعة له عليها إلا برضاها 

(وَإِذَا 51 لحي مااي 0 مُبْغِضَةَ لِلرَّجُلِ) ؛ ا اق 5-5 2 


كبره» أو ضعفه أو نحو ذلك: کی ل ی شذرة اله في علو د 


OEE O‏ لقوله تعالى E‏ حْفَمم آلا ينا دو ار كله جا 


ًا 6 قدت بودي [البَقَرَة: “٠]۲۲۹‏ ولول ابن عباس : جاءت امرأة ثابتِ 
ابن قيس إلى النبيّ بلا فقالث :يا وسول الل اي ب بي ما عيب عليه في 
دين ولا خُلّقِ ولتي أكْرَهُ الكفْرَ في 00 فقال النَبِنْ بل : «أَتَرْدينَ عليه 


حَدِيقته ؟) قالث: نعم فأمَرَها برَدُهاء وار ا رواه الببخارية0©. 
وبه قال جميعٌ الفُقهاء في الأمصارء إلا بَكْرٌ بُ عبد الله المُرَنِىَ نه لم 


ج27 وذَعمَ | ا اه بقولة مالي عور N‏ 
ڪات ررج... ©4 الآية [التساء: .]١‏ 


)2 في (م): فأمره . 
() أخرجه البخاري .)٥۲۷۳(‏ 


)۷( في (ق): لم يخبره . 


o‏ | المبدع شرح المُقنع 


وقال ابنُ سِيرِينَ وأبو قلابة : لا يَحِلَّ الخُلْمُ حٌى ب بج على بَظنِها رجلا ؛ 
لقوله تعالى: اول صَصُلْوهَنَ هبوا ببَعضٍ ما ءَاتَبتْمُوهنَ إل أن 7 ا 


E. 
٠0]19 من 4 [اليّسَاء:‎ 


والجراب عن ذلك: يانه نول عمد اس وعلح"» TT‏ 
الصّحابة ا كان e‏ زتغوق الس لا س" ست ت 
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8 


eR‏ ون الآية””' النّاسخة متأخرة» ولم يَْبْتْ ذلك. 


مر 


وظاهره: 0 اخ لها أن تَمْتَدِيَ نَفْسَّها منهء و اي ر 
و«الفروع»» e‏ أله سن إنجابكها إل لأن اها داعي إلى ف كه 
O N N TE‏ العداكياء لل 


)١(‏ فى (ق): ابن عمر. 

ا الرزاق »)۱۱۸۱١(‏ وسعيد بن منصور »)۱٤۲۳(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
۰)۲۲ وابن أبى شيبة »)١185574(‏ والبيهقى فی الكبرى »)۱٤۸٥۳(‏ عن عبد الله بن شهاب 
الخولاني: اا اا الحم اله امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز 
ذلك»» إسناده جيدء وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٤1/۷‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١1870(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤١۷(‏ عن محمد بن الحنفية» عن 
علي بن أبي طالب قال: «عدة المخدلمة مكل عدة المطلقة». منقطع» وفيه عبد الأعلى بن عامر 
اللعلبي» ضعفه أحمد وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (18095)» عن مجاهد» قال علي: «إذا 
خلع الرجل أمر امرأته من عنقه؛ فهي واحدة» وإن اختارته»» قال أبو زرعة: (مجاهد عن 

ضيه مرسل). وأخرجه عبد الرزاق »)١١155(‏ وسعيد بن منصور »)٠٤١١(‏ عن 
الشعبي» أن عليًا قال: «إذا أخذ للطلاة ق ثمتًا فهي واحدة»» فيه حجاج بن : أرطاة وهو 
ضعيف» وقد اضطرب فيه. 

(۳) في (ق): لا يسمع. 

(4) في (م): تثبت. 

(5) قوله: (الآية) سقط من (م). 

2 في (ق): أن 

(۷) قوله: (له إليها) في (م): لها. 


حدن الفا . 


كيد واشتلق كلام الشّيخ 0 7 في وح ََلْرَمَ بعض خُكام 


المقاوسَة الفُضَّلاءَ به» نقل”” أبو طالِب: إذا كَرِهَتْهُ حل أن يأَحُدَ منها ما 
أعطاها”*' . 


موسو ا ات ده 0 


دو ا 
ه هیا را [التساء: 4]. 


(وَعَنْهُ : لا يَجُوزُ)ء ولا يصح“ > وقاله ابن عباس و 


سم ع 


ول يِل ڪڪ أن تَأَخْذُوأ | مما هنا موھ شاد الآية [البفرة: 4‘ وقوله 
E‏ ع2 ع 2 چ ا اع 7 0 2 ل 

: «أيّما امرأةٍ سألّثْ رَوجَها الطّلاقَ من" عير ما بَأس؛ فحرامٌ عليها 
اف ال وراه أب ذاو هد ديك ران ود قز :: االات 


.”09 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(؟) في (م): جوابه. ينظر: الفروع ٤۱۷/۸‏ الاختيارات ص ٠١۹‏ . 

(۳) في (م): فقال. 

(4) في (ق): على. 

(5) ينظر: زاد المسافر ”*/55577. الفروع ٤١۷/۸‏ . 

(5) نقل في الشرح الكبير ٩/۲۲‏ عن ابن المنذر؛ أن هذا معنى قول ابن عباس راء وهو يشير 
إلى ما أخرجه الطبري في التفسير »)١47/5(‏ وابن ا ا ا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله تعالى: ن ِف آلا بی دود اله دلا مجح 
عَلهمَا فا أفنَدَتَ بو قال: «هو تركها إقامة حدود الله» واستخفافها بحق زوجهاء وسوء 
خلقهاء فتقول له: والله لا أبر لك قسمّاء ولا أطأ لك مضجحًاء ولا أطيع لك أمرًا؛ فإن 
فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية»» ولا بأس بإسناده. 

(۷) في (م): في. 

(۸) أخرجه أحمد (55550)». وأبو داود (77؟١5)»‏ وابن ماجه »)5١05(‏ وابن حبان »)٤۱۸٤(‏ 

والحاكم (۲۸۰۹)» وسنده صحيح على شرط مسلم» والحديث حسنه الترمذي» وصححه 

ب اه والحاكم والدغبي وال باي وقد روي مرسلا. وله شاهد: أخرجه ابن ماجه 

»٤۸٤ /۲ من حديث ابن عباس زاء وسنده ضعيف. ينظر: سنن الترمذي‎ .)۲۰٥۶( 

. ۱۰١/۷ لإرواء‎ 


558 E 


المنافقات» رواه أجهدء واحتخ ١‏ من حديث أبي E‏ 

قال المولّث: والحبَةُ مع مَنْ حرَمَه» و صوصل الآيةِ في التّحريم يَحِبُ 
ا ل ل 

فرع: لا ب يَفْتَقِرٌ الخُلّعُ إلى حاكم» »الل ل وروا البخارف عن 
ا وا۵5 دقاوم هلم تكد إلى شلطان» کا واا 


وقال الحسن وان سيرينٌ : ا عند السّلطان. 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ظ) و(ق). 

(۲) أخرجه أحمد (4۳۸). والنسائي »)۳٤٦۱(‏ والبزار (4071)» من طرق عن وهيب بن خالد» 
عن أيوب السّختياني» عن الحسن» عن أبي هريرة ونه مرفوعًا. زاد النسائي: (قال 
الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة). وظاهر سنده الصحة؛ لكن في سماع الحسن من 
ابي هريرة خلاف؛ فقد صرح كثير من الحفاظ :كاين المديني وأ بي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم: بأنّه لم يسمع منه» بل قال كثير منهم: بأنْه لم يره» لكن قول الحسن عند النسائي 
يدل على أن الحسن قد سمع هذا الحديث خاصة من أبي هريرة» والإسناد إلى الحسن 
صحيح» قال ابن حجر: (وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته» وهو يؤيد أن الحسن 
البصري سمع من أبي هريرة في الجملة» وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء)» 
والحديث رواه قتادة وحميد ويونس» عن الحسن مرسلا كما ذكره الدارقطني» وفي الباب 
شواهد عن عقبة بن عامرء وثوبان» وابن مسعود وَوْيّرء وفي أسانيدها مقال» وبها يكون 
الحديث صحيحًا فى أقل أحواله. ينظر: واا ۲ علل الدارقطنى 
6 العلل الكبير للترمقي 9 ١‏ الي ١١‏ فح الباري 2۴ 
التابعون الثقات .757/١‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۷۲/٤‏ . 

)٤(‏ في (م): رواه. 

)0 ذكره البخاري عنهما تعليقًا بصيغة الجزم 247/17 وتقدم قريبًا ذكر أثر عمر ل نہ ۸/ 5ه 
حاشية .)١(‏ 
وأثر عثمان ول : أخرجه عبد الرزاق »)١١18١١(‏ والطبري فى التفسير (5/ »)١59‏ والبيهقى فى 
الكبرى (14885)+ وابن حجر في التغليق (451/4)+ عن الربيع بنت معوذ قالت: #اختلعت 
من زوجي» ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه»» إسناده حسن كما قال في التغليق. 


١ 18 E 


ع هرم 


وجوابه: ما سَبَقّء مع أله َع عَفْدٍ بالتّراضي» أَشْبَهَ الإقالة. 

0 غفا : بان ضادّها بالضّرّب والتضبيق عليها لما 
منَعَها حقَّها من التّفقة والقسُم ونحوه. للِتَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ َمَعَلَتْ؛ٍ ت 
بَاطِلٌ» وَالْعِوَضضُ مَردُود) في فول الجُنْهور؛ لقوله تعالى: «ولا مسوم 
لِتَدهَبْوأ يعض مآ + َاتَيْحُموْهَنَ4 (التيساء: 15]» ولِأنّه عض ا 

e‏ باطلا ؛ كلتمن في البَيعء > (وَالرَّوْجِيَّةٌ بِحَالِهًا)؛ لِأنَّ المقْتَضِيَ 

للفرقة للفرقة الخُلّعُ الصَّحِيحٌ» ولم يوجَد. 

ا 5 ذا توبك و 
الخُلْعُ طلاق؛ ؛ وَقَعَ م الاق بعر عرض ان رجعتها؛ 
لآن ال جروا رما وتققالة بالووض؛ فإذا قط اف كه ال ل 
کان" بلفظٍ طلاقٍ أؤ نيه وإلّا فهو لَعُوٌ وقيل: يَقَمُ باينا إن صحٌ بلا 


0 أنه إِنْ أخذ ينها شَّيًا على الوجه المذكور؛ رده وَوَقَمَ الخُلْعٌ 

عليه إذا فنا : يَقَعُ بير عض . 
224 ر 

وعلى كلامه يستثنى صور: 

5 5 و ا عرصي > ه ه22 of‏ 0 8 عه س ك 

منها: إذا ضربها لتركها فرضاء أو على نشوزهاء أو منعها حقها من 
أَجْلِهِ ؛ لم يحرم خُلَعُها. 
)١(‏ قوله: (فأما إن) هو في (ظ) و(ق) فإن. 


(0) في (ظ) و(ق): الرخصة. والمثبت موافق للمغني ٠۲۷/۷‏ . 


| المبدع شرح الُقنع 


ومِئّها: إذا ضَرَبَها ِسوء”" خلقه لا يُرِيدُ بذلك الفداء؛ لم يَحرُمْ خُلْعُها؛ 
أنه لم يَعضُلْها؛ لِيَذَهَبَ ببعض ما آناهاء وهو آيِمٌ بالظلم . 

ومنها : إذا رن ِتَْتَدِيَ نفسّها منه؛ جازء وصمٌ الخُلْمُ» نَصّ 
عليه" ؛ لقوله تعالى: إلا 9 ن يَأَتِينَ َة 2 مي [الللاق : “١‏ والاستَثناءً 
من النّهي إباحة. 

فرحٌ : إذا قالت: بِعْنِي عبدَك هذا وطلقني بألفِ» فَمَعَلَ؛ صحّء وقسّط © 
الا غل الان السك ا الغية على ا 

e SS 
مَلّكَ الطلاق بير عرَضٍء فبالعِوَضٍ‎ 

وفي المميّر وجه وجَرّمَ م ابن المتيكى : 5 نفد ال وا 


وصح من أب صب ومجنون إن صح لاه عَليهِما. 

(فَإِنْ گان مَحْجُورًا عَلَيْهِ؛ دُفِعَ”* الْمَالُ إِلَى وَلِيّو)؛ كسار حقوقه» (وَإِنْ 
گان عَبْدًاء دُفِمَ إلى سَيّدِه)؛ لأنّه للسَّيّد؛ٍ لكونه مِن أكساب”" عبدهء وإ كان 
مكاتبًا؛ ل ال لان مر يه 


م ووو (NÊ‏ „ )4( 
مه 


(۱) رسمت في (ق): لسر. 

(۲) ينظر: الفروع ٤١۷/۸‏ . 

(۳) في (ظ) و(ق): وبسطت. 

() زيد في (م): على . 

(5) قوله: (عليه دفع) في (م): ودفع . 
() في (م): اكتساب. 

(۷) في (م): اكتسابه. 

(۸) في (ق): فصح. 

(9) في (م): من 


ڪتب اخ ا ا 


ع ا 


أحد ركني المعاوّضةء وهو العَقّْدُء فيَصِحٌ منه بض العِوّضٍ الذي هو الك 
الآحَر؛ قياسًا عليه. 

فعلى هذا : يصح قَنْضُ العبدٍ والمحجور عَلَيو؛ لان مَئْ صح خُلْعُهِ صحّ 
o‏ ا ا 
في «الشّرح) : وااو أ ا ۰ 


قان سَلّمَثِ العِوْضَ إلى المحجور عليه ؛ لم يبرا فإِنّ أَحَدَّه الول منه؛ 
يكت وان سَلَّمَتَ العبد؟ برقت مُطَلمًا : 

قال صاحبتٌ «النهاية» فيها : وَالأَوَّلُ أصحٌ؛ لان النَِّرَ له في صكَحة العَقّد 
دون فَبْضِه . 


(وَهَلّ للب ب حلع رَوْجَةٍ ابْيِهِ الصَّغِير > أو طلاقهًا؟ عَلَى ا 
م عه و ك 


إحداهما: له ذلك» تَصَرَه القاضي وأصحابه؛ لأنّه يصح أن يزوجه 


عرض » فلأن يَصِحَّ أنْ يُطلّقَ عليه بِعِوَضٍ ار 

: ا أن الات قاور N‏ 
قلا تكله إل أ 7 اا 2 ٠‏ وكالحاكم يملِك الطّلاق على الصَّغير 
والمجنون بالإغسار. 

اا وهي الأشية: لا يَملِكّه وفاقًا للاكثر؛ لقوله 42 : «اللاق لِمَنْ 
خد بالسّاق» رواه ابن ماجَدُ والدَّارقْظِيُ بإشناو فيه ضعف» اواو 


.٠٠١/۷ ينظر: المغنى‎ )١( 

99 كذا فاشو الخطة: والذي في المغني ۷/ ٠٠٠‏ والشرح 17/77 : تبرأ. 

(۳) في (م): من طريق. 

(4) قوله: (ولده) في (ظ) و(ق): فيه لذة فيه. والمثبت موافق للممتع ۳/ ۷٤۹‏ . 

(5) قوله: (فيه ضعف) في (م): ضعيف. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱)» من طريق ابن لهيعة» وأخرجه الدارقطني (۳۹۹۱)» 
والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ من طريق أبي الحجاج المهري» كلاهما عن موسى بن أيوب 
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ولأنّه إسقاظ”'' لحقّهء فلم يَمْلِكْهُ؛ كالإبراء وإسقاط”" القصاص. ولان 
طريقه”" الشَّهوة» ولا مَدخَلَ لها في الولاية. 
وحكمٌ المجنون كذلك» وكذا سيد صغيرٍ ومجنون» وَالأَظهّرٌ: جَوارُه إِنْ 
OT‏ 

وتتع ااطك التو انشيية شوو يخ كاله على المذهب لان فيه 
إسقاط نفقتها وكِسُوتهاء وِبَذْلَ مالهاء ولا حط لها في ذلك . 

وق له نافع واي اللقحل فيو اا امضنينا وا للف هنا لها 
ويخاف””*' منه على نفسها وعَقَلِها . 


رالات وع فى ذل سوا إذا غالا * فى حن المحترتة»-والمجهور 

عليه لِسَمَوِ أو صِعْرٍ. 
وظاهره: ا د خالعَ بشَيءِ من E‏ و صرح به في «الشّرح) 

= الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعًا. وابن لهيعة وأبو الحجاج رشدين بن سعد 
كلاهما ضعيف» وأخرج الدارقطني (۳۹۹۳) له شاهدًا من حديث عصمة بن مالك ذلك . 
وفيه الفضل بن المختار البصري» وأحاديثه منكرة» عامّتها مما لا يتابع عليه» يحدّث 
بالأباطيل. قاله أبو حاتم وابن عدي . والحديث ضعفه ابن عدي والإشبيلي وابن الجوزي 
وابن الملقن والبوصيري وابن حجرء وحسّنه بهذه الطرق الألباني. ينظر: الجرح والتعديل 
14/۷ الأحكام الوسطى ٠۹/۳‏ العلل المتناهية ۱٥۸/۲‏ البدر المنير 2١78/8‏ 
مصباح الزجاجة ۲/ ١١ء‏ الدراية ۱۹۸/۲ الإرواء۸/۷٠٠.‏ 

)١(‏ في (م): إسناد. 

(۲) في (م): أو إسقاط . 

(۳) في (ظ): طريق. 

0 في (ظ) : لا. 

(5) في (م): وتخاف. 

(1) في (م): خالعوها. 

(0) قوله: (إذا) مكانه بياض في (م). 


ڪب الخلع ا 


وغيره ؛ ؛ لأنه يجوز 7'' مع الأجنبيٌ نبي ) فمنّ الول أولى. 

(وَيَصِحٌ الْخَلعْ م الدوّعة) إذا كانت رشيدة (وَمَعَ الأَجِنَبِىٌ) بِغَيرٍ رضًا 
المرأة في قول أكثرهم . 

وقال أبو ثور: لا يصح فإنّه ذل عِوَضًا في مقابلة ما لا مَنمَعَةَ له" فيه 

وجوابه: ا مال فى إشقاط حق عن غبره؛ فصحٌّء كما لو قال: 
اف عبدّك وعلىّ ثمنه؛ وا لي متاعك فى البحر وعلىّ ثمنه؛ 
صم ولدقة اة ele e‏ فا اول و اس 
على المرأة يتجوز أن يسقّط عنها عرض ) فجاز لعَّيرِها كاللية: 

وقيل : إِنْ فنا هو قَسْحٌ فلا. 

فرع : إذا قالت ارا طا ت ضرت بالفي» ا وَقَعَ بهما 
بائثاء وَاسْتَصَقٌ الألف على ما دگرته. 

وإِنْ طلّق إحداهماء فقال القاضي : تَطَلّقُ بائئّاء ويَّلرّمُ الباؤلةَ بحصّتها من 
اله 

وقياسٌ قول أصحابنا فيما إذا قالث: طلَفْنِي ثلانًا بأَنْفٍء فطاقي”“ 
واحدة؛ أن لا يلرم الباذلة هنا شيء؛ لاله لم ينها إلى ما سألث . 

ل : طلَّقْيِي بالف على أن تُطلّْقَ ضَرَتِي: أو على أن لا تطلقٌّ 

يواح صحيحٌ» والشّرْط ادل لازم. 

مسألةٌ: يجوز في الحيض وطَهْرٍ أصابها فيه؛ لأن تحريمٌ الطّلاق فيه 
)١(‏ قوله: (صرح به في «الشرح» وغيره؛ لأنه يجوز) سقط من (م). 
(۲) قوله: (ما لا منفعة له) في (م): ما لا يمنعه. 
(۳) في (ظ): واحد. 
(5) قوله: (أو على أن لا تطلق ضرتي) سقط من (م). 
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ين دَفْعَا لصَرَرٍ تطويل العِدَّة وَالخُلّعٌ يَندَفِعُ به ضررٌ سوءٍ العشرة» وهو 
اغ وأَذْوَم فكان ا أَوْلَى . 

E وق‎ 

وفي «الواضح » فيه روايتان. 

(وَيصِحُ بَذْلُ الْعِوَضٍ فيه مِنْ كَل جَايْزٍ النَصَرْفٍِ)؛ لِأنّهِ بل عِوَضٍ في عَنْدٍ 
معاوَّضة» أشبة اليح . ٠‏ 

فرع: إذا قال: طلق يلقن وات بَرِيءٌ مِن صَداقهاء ٠‏ فطلّقَّ؛ بانث» ولم 
برأ ويَرجعٌ على الأب» نص عليهما””؛ لِأنّهِ عَرّه» وحَمَلّه القاضي: على 
أن الرَّوِجَ كان جاهِلًا بأنَّ إبراء الأب صحيخ فان عَلِمَ أن إِبْراء الأب غير 
م ؛ لم يَرجعء وطلاقّه ر جعي ) وقالَهُ في «الشرح»» وقدّمه في «الرّعاية». 

sS E,‏ قد اراک مه 
طلَمَتْ» نَصّ عليه» وحمله”" القاضِي : على أنه اعتَقَدَ أن إبراء الأب صحيحٌ» 


ع 


فما إن ن عَلِمَ أله لا يَصِح؛ ولان 

فلو" قال: طلّقْها بألْفٍ من مالها وعلي دَرَكُهء فطلَّقَها؛ بِانّتْء وغَرِمَه 
الأَبّء ولم يرجح به عليها. 

(فَإِنْ خَالَعَتٍ الْأَمَةُ بعَيْرِ إِذْنْ سَيّدهَا) ؛ فالخل صحيحٌ؛ ٠‏ قَطَعَّ به المؤلّث في 
كه وهو قول الخْرقيٌ» والقاضي وعامّة أصحابه؛ أنه يصح مع الأجنبيّ» 


)١(‏ في (م): يثبت. 

(0) في (ظ) و(ق): رفعه. 

(۳) ينظر: الفروع ٤۱۸/۸‏ . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (غير صحيح). ينظر: المغني ٠٠۲/۷‏ . 
(5) قوله: (إن) سقط من (م). 

(5) في (م): وحمل. 

(۷) في (م): فإن. 


حِتب نفل ا ٠‏ 


فمع الرّوجة أَوْلَى. 

والثّاني : لا يَصِحٌ) ال القاضي في ال والمجد؛ 
عد مُعاوّضدَء فلم يصح منها؛ كالبيع . 

والأَوّلٌ الى وَالخلعٌ بُفارق ابيع بدليل صحتّه على المجهول» وعلى 
عير ءوض على قَولٍ. 

وقيل: يَصِح إِنْ خَالَعَنْهِ على شيءِ في ذمّتهاء لا على عَينِ في يدها؛ 
كالبيع . ٠‏ 

(عَلَى شَيْءِ علوم كَانَ في ذِمي) ؛ أنه رضي بذلك» (يتبَعٌ بو بَعْدَ الْعِيْقي)» 
وهو اَتِيارٌ الخْرَقيّ» جَرَّمَ به في «الهداية»؛ لاله الوقت الذي يَمْلِكُ فيه 
وبرج بقيمته أو مِثْلِهِ إن كان مِثْليًا . 

فإِنْ كان على عَين في يدها فكذلك. 

رفاس المت اكيبا قاله المولف عد ال لا یلد اه بعلم 
ها أ قد عل لها ل ميك التی» كما لو قال: عاك على هذ 
الحُرّء فيكون راضِيًا عير عِوض» ومقتضاه بُظلان الخُلْع على المشهور. 


2 


فأمّا إِنْ كان بإِذن السَيّد؛ فهو صحيحٌء كاسّْدائيها2. فإنْ أَذِنَ لها في كدر 


5 


من لمال فا باك مه قال عه فى هاب وان ادق الأو 
اقتَصى الخُلْعَ بالمسمّى . 


)١(‏ في (م) و(ق): قاله. 

(۲) في (م): «المحرر». 

(۳) في (م): قياس . 

() في (م): لأنه. 

(5) في (ق): كاستدامتها. 

(5) قوله: (أطلق الإذن) في (م): اقتضى الخلع لإذن. 


اع 
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فرعٌ: المكاتبَةٌ كالأَمَةٍ القِنّ سَواءً فِيمًا ذكرنا”" . 

(وَِنْ خَالَعَتْهُ الْمَحْجُورٌ عَلَيْهَا) لِسَمّوه أو صِعَرِء أو جُنونِ؛ (لمْ يَصِحَّ 
الْخُلْعُ)؛ لِأنّه تصرّفٌ في المالء ولَّيِسَتُْ مِنْ أُهُْلِهء فلم" يَصِعَّ كالهبة 
ونحوها . 

وظاهِرٌه: ولو أَذْنَ فيه الولئ؛ لأنّه لا إِذْنَ له في التَبرّعاتٍ. 

وا اة مع الإِذْن لمصلحةٌ . 

0 على ما ذكَرَّه: (وَقَعَ طلَاقَةُ رَجْعِيًا)؛ لِأنَّه طلاقٌ لا عِوَضّ له» قَوَجَبَ 
وقو" و لسلاميه عا اة وهذا إذا وَقَعَ الخُلعٌ بلَمَظ اللاق أو 


0 


نواه به . 
فأمّا إن وَمَعَ بكَمَظ القَسخ أو المفاداة» ولم ينو به طلاقًا ؛ فهو 
كالخلع بِغْيرٍ عَوَضٍ . 


ن 


وفي «المعْنِي) و«الشّرح)» : تیل أن لا به يَقَعَ الخُلْعٌ هنا؛ EE‏ 
به بعوّضء ولم يَحَصّل لهء ولا أمْكَنَ الرّجوع يِبَدَلهِ. 

وهذا إذا كان الطلاق”"' بِعَيرٍ التلاث» فإِنْ كان بها؛ لم يَقَعْ رَجْعِيا ؛ لِأنَ 
لذت ل ر معها, 

فأمّا المخجورٌ عَلَيها لمَلّسِ؛ فلا يَصِحٌ بير إِذْنِ عُرّمائها؛ لأنّها ممنوعة من 
التّرّع» يصح بإذيهم؛ لأنّها من أهل التَّصرَّفء ولهذا يَصِحّ تصرّقُها في 
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ذمّتِها > بخلاف المحجور عليها لِحظ نفسها. 


1 o 
N 


)١(‏ في (م): ذكرناه. 
(0) في (م): فلا. 
(۳) في (م): طلاقه. 
)٤(‏ في (م): إذا. 
(5) في (م): طلاقها. 
(5) في (م): الخلاف. 


كناب لحلع ع 1۷ 


(وَالْخُلْعُ) له صريحٌ: وهو لَفْظ الخُلْع والمفاداة» وكذا المَسْخ في 
الأشهّرء وكنايةٌ: وهو الإبائة والتبْرئة» وفي «الرّوضة»: صريحٌه: الحَُلْمُ 
أو المَسّخْء أو الفداكئ» أو بارأتكِ. 

(طلاق) أي: إذا وَقَعَ بعَيرٍ الألفاظ المذكورةء بير خلافي؛ لوجود 
صريحه أو ناي مُقتَرِنَةٍ بالنيّة» (بَائْنٌ)؛ لقَّولِهِ تعالى: قل جاح عَلِمَا فا أَفَْدَتَ 
بد -ابسره: ۰ وإنّما یکون فِداءً إذا حَرَجَتُ من قَبْضَّته وسُلْطانه» ولو لم 
بياذ لكاتت له O‏ وكالك يدك شكيه E‏ لقم نال 
الضرر تيا فلو جازت ال جه لاد الضرر. 

(لَّا أن يَقَعَ بلَفْظِ الْحُلْع أو الْمَسْخ أو الْمُقَادَاقِ ولا ينوي به الطلاقء 
GS are‏ به عَدَُ الاق في ادى الرُوَايكيُن): اختارها 
أب بكرء وقال ابن هبيرة: وهي اها ا في «المحرّرا» وجَرّمَ 
بي“ في «الوجيز»» وروي عن ابن عبّاسٍ» وطاوس» وعكرمة» وإسشُحاق» 
واحتجٌ ابنُ عباس بقوله تعالى: الل ا «ربمر:: ۹ہ ثُمَّ قال: مل 
جاح لھا ھا فت يدك ر ہے .ب ثم قال: إن طلقا كلا يل د 
[البَقَرَة: »]7٠‏ فذَكَرَ طلْقَتَينِ والخْلّعَ وتطليقةٌ””) بعذهماء فلو كان الخُلْعٌ طلاقًا 
لكان ا واا کلف عن صريح الطلاق ونيِّيهء فكانّتُ فَسخا 


00 في (م): وهي . 

(؟) ينظر: المغني ۳۲۹/۷. 

(۳) في (م) و(ق): لم يكن. 

)٤(‏ في (م): أو لد 

(5) في (م): أحد . 

(5) في (م): أظهرها. 

(۷) في (م): به. 

(۸) في (م): وتطلقها. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (111/71)» وسعيد بن منصور »)١555(‏ والشافعي في الأم (45/ 2)١57‏ - 
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كسائر الفُسوخء قال الشّيحٌ تقئٌ الدّين: (وعَلَيهِ دل كلام أحمدً وقَدَماءِ 
أصحابه)”"©2» ومُرائٌه ما قال عبد الله: (رأيتٌ أبي”" يَثْمَبُ إلى قول 
ابن عبات ٤‏ وات عبَّاسِ صح عه لما آجازه المال فلس بطلاق)”*', 
وصح فة ان الحْلمَ فرق ولیس بطلاقي)”2 . 


8 0 تحنو 5 5 عر ان 3 8 
(وَالأخْرَى: هو طلاق بَايْنُ بكل حَالٍِ)» رواه الشَافِعِيٌ لبن كاسن" 
روف ف عا وابن ع اساب العدية وعطاءً. 


والأكثرٌء لكِنْ ضعّف أحمدٌ الحديتٌ عنهم” '' وقال: (لَيسَ في الباب أصحٌ 


= وابن أبي شيبة »2١1845١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١4871(‏ عن طاوس عنه. وإسناده صحيح . 

.”5١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

20 زاد في (ظ): كان. 

(۳) في (م): وعباس. وينظر مسائل عبد الله ص ۳۳۸. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١١778(‏ من طريق عكرمة عنه. وإسناده صحيح . 

(5) هو ما تقدم تخريجه في احتجاجه بالاية. 

() في (م): بأن. 

(۷) أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزبيري »)١117(‏ وعنه الشافعي في الأم »)١١۳/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١5874(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)١1١70(‏ وسعيد بن منصور 
»)١555(‏ وابن أبي شيبة .)۱۸٤۲۹(‏ والدارقطني (۳۸۷۲)» عن جهمان مولى الأسلميين 
عن أم بكرة الأسلمية؛ أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان 
ونه فى ذلك فقال: «هى تطليقة إلا أن تكون سمت شيئًا فهو ما سمت»» زاد فى بعضها: 
00 وفي لفظ : #الخلم تطليقة باقنقة: ضعفه الشافعي وأحمد بجهالة جیا ينظر : 
مسائل عبد الله بن أحمد ص ۳۳۹ . 

(۸) تقدم تخريجه 57/8 حاشية (۲). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١١1/57(‏ وسعيد بن منصور »)١551١(‏ وابن أبى شيبة »)١18575(‏ عن 
إبراهيم قال: «كان ابن مسعود لا يرى طلاقًا بائنًا إلا في خلع أو إيلاء»» وفيه ابن أبي ليلى 
وهو ضعيف» قال ابن المنذر كما فى السنن الكبرى :٥۱۸/۷‏ (فى إسناده مقال)» وقال 
ابن خزيمة كما في التلخيص الحبير ع مومع (لا يثبت عن أحد أنه ا 

۳۲۸/۷ ينظر: مسائل عبد الله ص 7788» المغني‎ )1١( 
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من حديث ابن عبَّاسٍ أنه فَسْخ)» ولأنّها بَذَلَت العِرّضّ للفرقة» والفرقة التي 
يَمْلِكُ الرّوحُ إيقاعها هي القّللاق دُونَ المَسْخء ولِأنّه أتّى بكناية الطّلاق قاصدًا 
فِراقّهاء فكان طلاقًا كير الحَلّع. 

وفاكدة الخلاف : أنه وا للناايا نه لان » عبت وض 
مسي و سيت 0 
رضيت 

5 Cest 2 5 5 

وتصح””' ترجمة خلع بكل لفظ''' من أهلها . 

فرعٌ: لا ج بمجرّد بذلٍ المالٍ وقَبِولِهِ مِن عير لفظ الرّوج» قال 
القاضي : ذَّهَبَ إليه شيوخنا البَعْدادِيُونَ وَأُوْمَاً إِلَيهِ أحمدٌ”" . 


5 به عدد طلاقه» 


وذَْهَبَ أبو حَمْصِ العكبري» وابن شهاب : إلى وقوع الفرقة بقبول الزّوج 
العوَضّء وأفتی به ابنُ شهاب يمكبرا . 


واغْترض عليه أبو الحْسَين بن هُرْمُ*» نقل إسحاق بن منصورٍ قال: قلت 
لأحمدّ: كيف الخُلّم؟ قال: (إذا أخذ المالَ فهي قرقة)”" . 


. في (م): وينقص‎ )١( 

9 في (ظ): لم يحرمء 

(۳) في (ظ): بمائة. 

(:) قوله: (هي) سقط من (م). 

(5) في (م) و(ق): ويصح. 

(5) زاد فى (ظ): طلاق. 

(۷) ينظر: المغني 814/37. 

(۸) هو: محمد بن هرمز العكبري» أبو الحسين القاضى» كانت له رئاسة وجلالة» مات سنة 
٤ه.‏ ينظر : طبقات الحنابلة ۲/ ١۱۸٠ء‏ المقصد الأرشد .orr/Y‏ 


. ۱۹۷۹/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٩( 


1 3 الهبدع شرح المُقنع 


وعن على : من قبل مالا على فراقء فهي تطليقةٌ باقن . 

فاح ا اا ا يي للم 
والطّلاقء ولأنَّ أحدّ المال قَبْضٌ لِعِرَضِء فلم يقم" بمجرّده مَقامَ 
ااا ٠‏ ف اسن الدوشين في لے ولعلا حمل وغيرةه اسي عن 
زكر اللّفظ ؛ لِأنّه معلومٌ . 

(ولا يَقَعٌ ب ال مِنَ الْخْلْع طلاق: ولو وَاجَهَهًا بو)؛ بأن يقول: أ 
07 قال الشَافِعِينُ د > عن ابن جرَيج» عن عَطاءء عن ابن 57 

دن التو اها قالا :“دلا لضن ا ادن في الا ولم يعرف 

7 مُخَالِتٌ في الصّحابة» فكان كالإجماع, وزاي""؟ لز تور لمانا بنکاج 
جديله كلم يلعتها لاه #المطلفة قل الدخول: 

وفي «التّرغيب»: إلا إن قُلّنا: هو طَلْقَةٌ ويكونٌ بلا عِوَضٍ وهو ظاهر . 


3 
چ 
84 


(وإن شَرَط الرَّجْعَةَ 3 في الْخُلْع ؛ لَمْ يَصِحّ الشَّرْظ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن)» جرم 
به في «الوجيزاء ا في «الفروع»؛ قشرط الخكيان: N‏ الخَلْعَ لا 


)١(‏ فى (ق): فهو تطليقة ثانية. 
1201018 عن علي ويه » وذكره معلقًا في المغني (۷/ ١٠۳)ء‏ وأخرج ابن أبي شيبة 
(18475) وعنه ابن حزم في المحلى (9/ 515)» من طريق إبراهيم» عن ابن مسعود ذإنه 
قال: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية» أو إيلاء»» وقال ابن حزم: (ورويناه من طريق لا 
تصح عن علي بن أبي طالب). 

(۲) في (م): قبض العوض قام. 

(۳) في (ق): إلا بحساب. 

(4) في (م): ثنانا. 

)2( أخرجه الشافعي في الأم (45/ ١١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (4705)» وأخرجه 
عبد الرزاق 2»)١١1/1/7(‏ وسعيد بن منصور »)١51/5(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤۸۸(‏ عن عطاء 
به. وصححه البيهقي . ٠‏ 

(5) في (م): لأنها. 

(۷) في (م): لآن. 


عد 1 » 


0 بالعوَضٍ الفاسدء فلا يفسد”" بالشّرط الفاسد؛ كالتّكاح . 

ا يصح الشَّرْظ”". وَيَبْظلَ الْعِوَضٌ)؛ أي أ فيفع رَجْعِيا بلا 
عِوََضٍ ؛ لا شط اليرض والدجعة ايان فيسقطان”**: ويبقى مجر 
العّللاق» فتثبت”" الرّجعةٌ بالأصل لا بالشّرط . 

وعلى الأوَّل؛ قال القاضي: يَسقّط المسمّى في العِرّض؛ لأنّه لم يَرْضَ به 
موقاس ند رداك E‏ لاك عم يرل فيَسقُظ 
ويَجبُ المسمّى في العَقّد. 

ويَحكَمل: أن يَحِبَ المسمّى في الخُلّْع؛ لأنّهما تَراضَيًا به عِوَضَاء فلم 
يجب غيرّه؛ كما لو حلا عن شَرْطٍ الرّجْعة 

فرعٌ: إذا شَرَط الخيارَ في الخُلْع ؛ بطل الشَّرْظْء وصح الخُلْع ؛ لِأنَّ الخيارَ 

في البيع لا يَمنَعٌ تَفْلَ الملْكِء > ففي الخُلْع لا يَمِنَعُ وُقوعّهء ومتى وَقَعَ؛ فلا 
سبيل إلى رفعه. 


() قوله: (لا يفسد) سقط من (م). 
(۲) قوله: (فلا يفسد) سقط من (م). 
0 قله (الشرط) سقط من 0 
(؟) في (م): يقع. 

(5) في (م): فيسقط . 

(5) في (م): فثبتا . 
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(فَصَنّ) 


e‏ ولم في رر 1 في فيه» لل تمك كاك 

ر )¥ 
كالثمن في البيع 

(قَإن حَالَعَهًَا ا َم يَمَعْ)؛ ن الذي إذا الى يكن صحيكاء لم 
بعرليت عليه لي اه دليله البَيعٌ» p<‏ أَنْ يَكُونَ طلاقًا) دُونَ الثلاث» (كبَقَه0 
تمي ب ورين لا عِوَضَ فیه» فكان رَجْعيًّا كغَّيره؛ ولأنه يصلح'*) 
كنايةً عن الطللاق . 

وان" لم ينْو به به طلاقًا؛ لم يكن شَيْنا شَيْنَا؛ لأن الخُلْمَ إِنْ كان قَسْحََا؛ِ فلا 
1 يَملِك الرّوجُ فَسْحَّ التُكاح إل لِعَيبهاء ولذلك لو قال: فَسَحْتَ العام ولم 
ينو به" الطلاق؛ لم يَقَعْ شَّيءٌ بخلاف ما إذا دَحَله العوّضء فإنه مُعاوّضةء 

يَجتمِع العِوّض والمعوّض . 

ل کی ر وض ااال 1 وابنُ عَقِيِلٍ في 
«التّذكرة»؛ لِأَنَّه قَظعٌّ للنكاح» فصحٌ مِنْ غير عرض كاللاق: ملأت الأصل 
في مشروعيّة الخُلْع أن يوجَدَ من المرأة رغبةٌ عن زوجهاء فإذا سألَيّه الفِراقٌ» 
)١(‏ قوله: (أكثر) سقط من (ظ). 

(0) في (ظ) و(ق): المبيع. 

(۳) في (م): فيكون. 

002 في (م): ولأنه. 

(5) في (م) و(ق): فإن. 

(0) قوله: (طلاقًا لم يكن شيئًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فأجابّها إليه؛ حَصَلَ المقُصودٌ من الخُلّعء شب ما لو كان بِعِوَضٍ 

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله له أن الخُلْحَ ما كان من قِبَلٍ 
النُساءء فإذا كان مِن قِبَل الرّجال؛ فلا يِزاعَ في أنه اديع اه 
ET‏ 


؟ه ماه اس 


وظاهره: أنه ا فن سوال المرأة» أو مَنْ يَقوم مَقامهاء وصرّح به 
في «الكافي»» والأصفهاني'" في شرح الخِرَّقِيَ»؛ لِأنَّ خالّعَ مِنْ باب 
المفاعلة وهي للمشاركة. 

وفي «التَّرَغيِبِ»: أنَّها د ع لوو" راد تقطن أن شلك إذا E‏ 
فسخ بمجرّده'" أ فاه أنه لا يحتاج فيه إلى سؤال» لکا اده 
اليناف , 

فرعٌ: تَبِينُ بِالخُلْ على كلتا الرُوايَتَينَء فلا يَمْلِكُ رَجْعَتَها إلا بِشَرْطِه؛ 
كالبيع . 

نس لان يتنا أَكْئر”' يبا أَعْطَامًا)؛ لان «النَّبِىَ يلل أَمَرَ 


9 غير عه 3¢ 3 
ثابت بنّ قيس أن يأخذ من رَوجَتِه حديقته» N,‏ ارادا Ms‏ 


]مع 


)١(‏ زيد في (م): أن 
والأصبهاني لم نقف له على ترجمة» وقد نقل عنه المرداوي في الإنصاف في مواطن» منها 
۱/. 

(؟) قوله: (منه) سقط من (ظ) و(ق). 

0 في (ق): مجرد . 

(5) في (م): بأكثر. 

)٥(‏ في (ق): ولا تزداد 

(5) أخرجه ابن ماجه (22057)» والبيهقي في الكبرى »)١58147(‏ من حديث ابن عباس وا 
وفيه: فقال لها النبي ي : دين غليه حه قالت: نعم» فأمره رسول الله عل أن ا 
منها حديقته» ولا يزداد. وأعلّ البيهقي وغيره بأن الزيادة مرسلة» وأن عبد الأعلى تفرد 


6 E 


ولأنه بذلا فِي مقابلة'" فسخ > فلم يرذ على قَذّره في ابتداء العقد؛ 
كا لإقالة . 


(فإن فَعَلَ؛ ره وَصَعَّ)ء في قول أكثر العلماءء وروي عن " ابن عباس 


وابنٍ عي النمانالة E‏ مِن رَوجها بميراثها وعقاص رأسها كان 
lk‏ ودليل الكراهة: وله للا فى حديث رواه أبو حفص بإسناده : (أَنَّه 
رة أن يأحذ يِن المشتلِعة أكثرٌ ما أغطاها»”” . 


(٥) 


ا وأخرج ا 0 عن النبي كل ES‏ 
منها أكثر مما أعطى»» وعند الدارقطني :)۳٦۳١(‏ ١لا‏ تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» 
وأخرجه أيضًا البيهقي 2)١5859(‏ من مرسل أبى الزبير وفيه عة أو الرسر مخ غير 
واحد. قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات وقد اقم فى بی ر ته او الزبير من 
غير واحد» فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح» وإلا فيعتضد بما سبق). ينظر: الفتح 
۹ الإرواء ۱۰۱/۷ . 

في (ق): بدل. 

زيد في (م): على. 

قوله: (عن) سقط من (م). 

أخرجه ابن آي عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «تختلع حتى بعقاصها)» 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج عبد الرزاق 2»)١١1855(‏ ومن طريقه الطبري في 
التفسير »)٠١١ /٤(‏ عن عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول نحوه. كذا في المصنف» من 
قول عكرمة. وجعله الطبري: عن عكرمة عن ابن عباس وها وفي التمهيد لابن عبد البر 
)۳۷١/۲۳(‏ ما يوافق كونه من قول عكرمة. وأخرج الطبري في التفسير »)٠١١/6(‏ عن 
الحسن بن يحيى» عن الضحاك» عن ابن عباس نحوه. والحسن مجهول». والضحاك لم 
يسمع من ابن عباس ويا 

وأثر ابن عمر وا : أخرجه مالك (۲/ 015)» وعنه الشافعي في الأم (۳/ ۲۲۲)» والطبري 
في التفسير (5/ 242١١‏ والبيهقي في الكبرى »)١5855(‏ عن نافع» عن مولاةٍ لصفية بنت 
أبي عبيد: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر). 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١851(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸١۲۷(‏ والطبري في التفسير 
5 من طرق أشرق عن قاق وإستاده مد ۰ 

سبق تخريجه 8/ ۷۳ حاشية (5). 


قضل: ولا يَصِحٌ الخْلعُ إلا وض 6 


وفي قول المؤلّف تَطَرٌ؛ِ لاله لا يَرَمْ ِن الكراهة عدم الِاسْتحُباب» وفيه 
شي ءَ. 
واا الصکة؛ فلتولہ تعالى: 5 جع کیا جا فت ون ویس ۲ 


رك و 5 


ولأله قر جماعةٍ من الصّحابة ومَنْ بعدَهم» قالت الرَبَيّعْ بدت 
«اختَلَعْتُ ِن زوجي بما دون عِقَاصٍ رأسي: فأجاز ذلك على ف 327 
ولم يُنَكَرُء فكان كالإجماع. 

(وَقَالَ أبُو 1 لا يَجُورُ)ء هو رواية عن أحمدّء روي عن عليٌ بِإِسْنادٍ 
0 «ولأمره تل ثابًا أ EN eel‏ 


4 


0 الع بِمْحَرَمِ) eas Es‏ لق هو كَالْخُلْع بِغَيْر 
عِوَضٍ)» في قولٍ أكثر العلماء؛ أن الحلْعَ على على ذلك مع العلم بتعريمة بل 
على رضًا فاعله بير شيء. 

لا يُقال: هَل يَصِحٌّ الخُلْمُ ويَجبٌُ مَهْرٌ المثل؛ كتَرَّوُجها”” عَلّيه؟ لن 


تن اللتى مو ملك E‏ فإذا رَضِيَ بِعْيرٍ عِوَضٍ ؛ م 
سے كما لو طلقهاء طلّقَهاء أو علق على فِغْلٍ ففَعلَئه 9 وفار 02 الثكاحَء فان 


)١(‏ في (م): مسعود 

() أي عثمان طا » وتقدم تخريجه ٥۸/۸‏ حاشية (0). 

(۳) في (م): فلم. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١١845(‏ وابن أبي شيبة (18511)» والطبري في التفسير (5/ »)٠١١‏ 

عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» أن علي بن أبي طالب قال: E‏ 

أعطاها»» قال ابن حزم: (منقطع» وفيه ليث)» وبنحوه قال ابن عبد البر. ينظر: التمهيد 
/5٠‏ المحلی ٩۱۹/۹٩‏ . 

(5) في (ق): لزوجها. وعبارة الممتع ۳ : (كما لو تزوجها على ذلك). 

(1) في (م): فعلته. 

)۷( في (م): ففارق. 


vı‏ 3 المبدع شرح المُقنع 


دخول"'' البْضْع في ملك الرَّوجٍ مُتقَوّمٌ. 

وقدَّم في «الرّعاية» : أنه إذا خالا بمحرّم تلماه ؟ فاته يصح انا 

واقْتَضَى أنَّهِما إذا لم يَعلّما الع أن له قیمته» كما ذَكّره في 
«الرّوضة» وغيرها. 

فرعٌ: إذا تَحْالَمَ كافران بمحرّم كلاف 
ا وقيل : له قيمته. وشل مهر لها 

(وَإنْ خَالَعَهَا عَلَى عَيْدِء مبان حرا أو مُسْتَحَنًا("؛ قَلَهُ فِيمَثهُ عَلَيْهَا)؛ لن 
ed‏ ماتيا مم كالاتنياء E aE‏ 
هذا aa E U‏ لم يَرْضّ بِغَيرٍ عِوَضٍ مُتَقرّم» فيرجعٌ بحُكُم 
الغرور . 

ويَجبُ ْله ِن کان وِثْلِيّاء فلو خالّعها على دَنَّ حل كَبانَ حَمُرًا؛ رَجَمَ 


بو 
3 


لبها بيئله خل؛ لأن الكل من ذَوَات الأمتال. 


4 ال ع عن 
عيبيو ع 


9 2 
والاول اصح . 
ي 5 عق 8 3 ر0 0 ر 5 ع ر ك 7 
وقيل : يَجبٌ مَهْرٌ المثل ؛ لأنه عقد على البضع بِعِوّض فَاسِدٍء َشْبَهَ النكاح 
وجوابه : بأنها عَينٌ يجب تسليمُها مع سلامتها وبقاءِ سبب الِاسْتِحْقَاقء 


)١(‏ في (ق): وصول. 

() في (ق): قيمة. 

(۳) قوله: (أو مستحقًا) سقط من (م). 
(4) في (م): يخالف. 

(5) في (م): المغرور. 

(7) في (م): ولو. 

(۷) في (ظ): ترجع. 


فَخل: وَلَا يَصِحٌ الْخُلْعْ إلا بهوض 8 ۷V‏ 


تلوحت يليا" و ا ار #المخصوت. 
و چن دوع 


(وَإِنَ ان مَعِيبًا؛ قله ارشه أو فمك 0 أنه عِوَضُ في معاوَضة»› 
فكان له ذلك» كالبيع والصّداق. 

فان كان على معن ؟ كقولها: الخلغيى على هذا العبد» فيقول: خَلْمْتك»: 
E‏ فاق كنعن م نين د اللي يواخل E‏ 


وَأَخْدٍ قيمته . 


سمه سا 


5 


وإن”* قال: إِنْ أَعْطَيتَنِي هذا النَّوبَ فأنْتِ طالِقٌء فأغظئه إِيَّاهُ؛ طَلَّقَتْ 
ومَلَكّهء قال أَصْحايّنا: والحُكُمُ فيه كما لو خالَعَها عليه 

(وَإنَ حَالَعَهَا عَلّى رصاع E‏ عَامَيْنِ)» از مةِ؛ صح ٠‏ قل 
أو كثْرَ؛ٍ لأ هذا مما نصح المُعاوَضة عليه في عير للع . فيه ارده فلن 
خالعها على رضاع ولده”"' مُطلَقًا ؛ صح وانصرّف إلى ما بَقِيَ من الحولين أو 
ھا 3 e‏ 

9 دَارِ) معيّلةٍ معزو وط يز البذة اجار (صَحّ). 

وكذا إذا الا ا نفقة الطفل» 50 

(قَِنْ مَاتَ الْوَلَدُّه أؤ خَرِبتِ الدَّارُ؛ دوع REE OE‏ 


. في (م): ببذلها‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ق): تجد. 

(9) في (ظ): تخير. وفي (م): مخير 
)٤(‏ في (م): ولو. 

(5) في (م): ولدها. 

() قوله: (صح) سقط من (م). 
(۷) في (م): ولدها. 

(۸) ينظر: المغني 7/ 80. 

(9) في (م): ما بقي. 
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استيفاء المغقود عليه» قَوَجَبَ الرّجوعٌ بباقي أَجْرةٍ المدَّوء كما لو أَجَرّه داب 
شَهْرَا يشرو E‏ وفي الكفالة بقيمة متها لِمثْله. 
وغل ا دفعة» 2 يوما بو فيه وجهان: 


أل هن يَسِتحَقُه فة ETE‏ ذگرّه القاضي في «الجامع»» واحْتّح 
شرل ا ا 1 مدلل" , 
والثاني : يستحقه ' يومًا بعدَ يوم ا EYE‏ ترون 


وام 


E yT E‏ ځبزٍ يأځذ منه کل يوم أَرْطالّا 
معلومة : فمات . 

وقبل : يترجع بأجرة المثل لباقي المدّة : في الكل . 

فان أراد أن يُقَِيم لله E‏ أو تكفلك © فأبَتْ» أو اا هي 
فأبى ؛ لم يُلرّماء وكذا نفقته مده مُعيّةَ إذا مات . 

والاشهر: أنه لا پعتیر قد ر نَقَقِتها وصِمَتِهاء بل يُرْجَعْ إلى العرف والعادة. 

وكذا مَوتُ مُرضعة أو جفاك''' لبنها في أثنائها . 

(وَإِنْ حَالَعَ الْحَامِلَ عَلَى تَقَقَةِ عِدََهَا؛ صَمَّ وَسَقَطَتْ)» ص عليه ؛ لان 


)١(‏ في (م): د 

(۲) قوله: (بقول) سقط من (م). 

() ينظر: المغني ۷/ ٠۳٣‏ . 

(4) في (ظ): تستحقه. 

(5) في (م): مؤجلا . 

(5) قوله: (إليه) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): يرضعه أو يكفله. وقوله: (من ترضعه أو تكفله) هو في (ق): في موضعه أو 
)٨(‏ في (م): أده 

(9) في (م): وجفاف. 

() ينظر: مسائل صالح ٤٤/١‏ المحرر ٤٦/١‏ . 


قضلٌء ولا يِصِح حلإ وض ]1 0 


نفقة الحامل مُقدّرَةٌ واجبةٌ بالشَّرع» فهو كالخُلّم على الرّضاعء ولأنّها سمط ؛ 
ِأنّها صارث مُستَحَقّةَ له» فان لم تكن حايلًا ؛ فلا تَقَقَهَ لها عليه. 

وقِيلَ»ء وش"": لها مَهْرٌ المثل؛ لأن النّفقةَ لم تَحجِبْء فلم يَصِعَّ 
ال شق 

ور انه يا يا إحدى”" التَمَقَيْنِ» فصت المخالعة كتفقة الصَّبِىٌ . 

وقيل : إن وَجَبّت التفقة بالعَفّدء وإلّا فهو حلع بمَْدوم. 

فرعٌ: إذا خالَّمَ حاملًا منه» فَأَبْرََنْهِ ين نفقة حَمْلِها؛ فلا نفقةً لهاء ولا 
للولد حى تَفْطِمهء تَقَلَ المرُوذئ : إذا أَبْرَأَنه مِن مَهْرها ونَمَمَيهاء ولها ولد؛ 
فلها التفقة عليه إذا فَطَمَنْهِ؛ لأنّها قد أَبْرَنْه يما يَجِبُ لها من التّفقة» فإذا 
مَطمَته فلها طلية > بوكذا السك 

4 ° ۴ ° 8 

مسألة: العِرّضٌ في الخُلْع كالعِوّض في الصّداق والبيع» فإنْ كان مكيلا 
أو مَوزونًا؛ لم يَدخْلُ في ضَمان الرّوج» ولم يملك التَّصرّفَ فيه إلا بِقَبِضِهء 

5 70 صن ١ 3 5 8 Pb Fs‏ سے ك م4 
وإِنْ كان غَيرَهما؛ دَخَلَ في ضَمانه بمجرّد الخُلع. وصح تصرفه فيه. 


o) eT 6١ 
رک‎ KCK کے‎ 


(۱) في (ظ): لها وش . وينظر: روضة الطالبين .٤۳٦/۷‏ أسنى المطالب .۲٠۳/۳‏ 
(۲) قوله: (الخلع) سقط من (م). 

)۳( في (م) : | سك 

(6) ينظر: الفروع ٤۲۹/۸‏ . 


0 3 الهبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 
(وَيَصِحٌ الْخُلْعُ بالْمَجْهُولٍ) في ظاهر المذّْمَب؛ لِأنَّ الطَلاقَ معنّى يجوز 
تله ارط 'فجاق أن تسكن به العؤعل المجهول #الرستة» ولان الل 
إسُقاظ لِحَقّه مِن البَضْعء ولَيس فيه تمليك''' شَيءٍِء والإشقاط تدخله" 
المسامّحةٌ» ولذلك جاز بير عِوَّض على رواية. 
(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لا يَصِح)0 وإنّه قياس قول أحمدّ» وجَرّمَ به أبو محمَّدٍ 
الجّوزي؛ لِأنّه مُعَاوَضةٌ: فلم يصح بالمجهول؛ كالبيع . 
(وَالتَفْرِيعُ عَلَى الْأَوَّلِ)؛ لاه المذْمَبُء والفَرْق بيه وبِينَ البيع: أن البيعَ 
لا يَصِح إلا" بقن قَولًا واحدّاء بخلاف الخُلْع على قَولِء وحِيئَئِذٍ يَجِبُ ذ 
ظاهر نصّه المسمّى . 
م إا حَالَعَهًا عَلَى ما فِي يدا مِنَّ الدَرَاهِم؛ َو ما في بيا مِنَّ الماع ؛ 
ما فِيهِمًا) إذا كاي شَيءٌ؛ لان ذلك هو المخَالَّمٌ عليه وجَهالَبُه لا 
۽ لن ليع على صكة الخُلْع بالمجهول. 
e‏ أله سکوی ما في بها وإِنْ كان أقل من ثلاثة درام وو 
اختمال حكاه ذف في «المغني» و«الشرح»؛ أنه الذي ف اليل . 
الثاني : له ثلاث دراه ؛ لآن الكله ا 
(هَإِنْ لَمْ يکن فيهما“ شَيْءٌ؛ قله اانه راهم و 


E 
اركف في (م): ولا إسقاط يدخله.‎ 
ترك 99 سقط من ا‎ 6 

)£ في (م): وإذا. 


أن ذلك أقل ما ينم عليه اسم الدراهم والمتاع 00015 

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأضحابُه : (يَرْجِمٌ عَلَيْهَا بِصَدَاقها فِي مَسْأَلَة الْمَتَاع)؛ 
لأنّها فَوَنَتْ عليه البْضْعَّ» ولم يَحصّل له العِوّضٌ لِجَهالَيِهء فَوَجَبَ عَليها قيمة 
ا علهه ر الغا 

وأما''' على الرّواية الأولى؛ ففيه خمسة أؤْجو: 

أحدهاء وهو ظاهِرٌ كلايه: يذ الخ بالعيديء لقن ع اذى ها 
يتناوله”" الاسم لما تبن عَدَمُهِ وإِنْ لم تكن عَرّنه؛؛ كسَمْل الأمَة 

الثاني : صحتّه بمَهْرِها فيما يجهل حالا ومآلاء فإِنْ تبّنَ عَدَمُهِ رَجَعّ إلى 
مَهْرِهاء وقِيلَ: إذا لم تعره“ فلا شَيءَ عليها . 

الَّيِتُ: فسادٌ المسنّىء وصِحَةٌ الخُلْع بِمَهْرِها 

الرابع : بطلان الخلع» قاله أبو بكرٍ. 

الخافي + لاذه با لمغدوم وَقْتَ العَقّْد كما تحمل شَجِرَتّه؛ وصحَتّه مع 
الموجود يقيئًا أو ظنا. 

نم مَل يجب المسمّىء أو مَهْرْء أو المَّدْقٌ؟ قَالّهُ فى «المحيّر)». 

(وَإِنْ حالما عَلَى حمل أَمَيَهَاء أو على ما تخيل شجرتها؛ قَلَهُ ذَلِكَ) ؛ 
أيْ: ما تحملان”"؛ لأنّه المخالّعٌ عليه ولو كان مَعدومًا؛ إِذْ لا أَثَرَ لى 
000 في (م): اما 
9 في (ظ)* لم يكن . 
)2 في (م): لم تغيره. 
3ه كول (على ) مقط عن و 
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والمرادٌ بحَمْل الْأَمَةِ: ما تَحوِلّهء بدليل وله بَعْدُ: (فإِنْ لم تحملا“)» وهكذا 
دک فی الما ولا RES TEE‏ لا 


E ° 


N DECANE NM OEE‏ 6 رك عراف ا ا كي 
(فإن لم تحماا 4 ففال اهل * و ی )؛ للا يخلو الخلع عن 


1١9 


م 


وفي «المغني»: فول أحمدَ: ترضيه بشَيءِ؛ أن له أقلَّ ما يَقَعُ عليه 
اسم الحَمْل والثمرة» فهو كمسألة المتاع؛ لأنه بمَعْناه. 


وتال الْقَاضِي: ا شيعء لَه)؛ لأنه رضي با 4 لحما ( ولا 3 حمل وتأول 


قول“ أحمدٌ على الِاسٍځباب؛ لِألّه لو كان واجبًا؛ لقَدَّرهُ بتقدير يُرْجَحُ إليه. 
يغليه الزن هما وتيخ اة الذواهم والمقاع» أن الغراة فى مسال 

الدّراهِم والمتاع أوعيفة” ان مهيا دراه > ولى ا متاغ ؛ لأنيا شاط 

بلفظ يَقتَضِي الوّجود مع إمكان عِلْمِها به» فكان له ما دل عليه لَقْطهاء كما لو 


تي 


وفي هاتين المسأالتين دَخَلَ معها في العقد مع تساويهما في العلم في 
الحال» ورضاهما بما فيه من الاتمالء فلم يكن لها شي عَيرُه» كما لو 
قال: خالغتك على هذا الح . 


وقال ابن عقيل : له" مَهْرٌ الوثل» وقال أبو الحَطَّاب: له المسمّى . 


200 في (م): لم يحملا. 

(۲) في (ق) و(م): لم يحملا. 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 555 . 
(4) في (م): يرضيه. 

() في (م): أنه. 

(5) قوله: (وتأول قول) في (م): وقول. 
(۷) في (م): أو قيمته. 

)۸( في (م): لها. 


فَخل. وَيَصِحٌ الْخُلْعْ بِالْمَجِهُولٍ 3 1 


(وَإِنْ کا یا على عبر که آنل ما سی غاا أي : يضم دیک نص 
عليه ؛ لاه خالّعَها على مسمّى مجهولٍء فكان له أقل ما يَقَعُ عليه الاسم 
كما لو خالَعَها على ما في يدها من الدّراهِم. 

فإن”" خالَعَنْه على عَبِيدِ؛ فله ثلاثة في ظاهِرٍ كلام أحمد”” والخرقي؛ 
كمسألةٍ الدّراهِم . ١‏ 


o2‏ 3 م2 


و l0 E BE 4 - E E A E‏ مه 
(وإن قال : إن أَعْطَبْيَنى عَبّدَا فأنتِ طالِق؛ طلقَت بأئ عَبْدِ أغطئه طلاقا 
بَائِنَّاء وَمَلَكَ الْعَبْدَه نَصّ عَلَيْه" “')؛ لأن الشَّرْط عطية””' عبدٍء وقد وجد» ويَمَع 
ى 3 3 50 2 2 7 ع 1 ° 0 
الطلاق باينا ؛ لأنه على عِرَّض» ويّملِك العبد؛ لأنه عِوَضَ خروج البضع مِنْ 


6 


ملكه . 


ت 


(وَقَالَ الْقَاضي : يَلْرَمْهَا عَبْدٌ وَسَط فِيهِمًا)؛ كالصداق» وتأوّلَ كلام أحمدَ 


على أنَّها تُعْطِيهِ عبدًا وَسَطّاء وعلى قَولِه : إن أَغْطَئْه مَعِيبَا أؤ دُونَ الوَسَّط؛ فله 


رده وأخذ بدلِه. 

َة : لو أعْظئه مُدبرّاء أو مُعتََا بعضّه؛ وَقَمَ الصّلاقُ؛ لِأنّهما كالقِنّ في 
التّمليكء وإِنْ أغظته خُرّاء أو مَعْصوبّاء أو مَرهونًا؛ لم تَظْلّقْ؛ لِأنَّ العطيّةٌ 
إنّما اول ما يصح تمليكه . 

وفى «الرّعاية»: لو بان حرا أو مَعْصِوبًاء أو مكاتبًا؛ يد وله 


مو دو 


الو وقيل : لا طاق . 


. ٤٠١/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (م): وإن. 

(۳) ينظر: المغنى ۷/ 73707 . 

(:) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 4١7‏ . 
(5) في (م): عطيته . 

(1) قوله: (بانت) سقط من (م). 


5 E 


ES 3 RE‏ هَذَا الْعَبْدَ)» أو الوب الهروي”" (تَأَنْتِ طالِقء 


َأَعْطَتْهُ ياه م ا طَلقَت)؟ لتحمّق وجود الشّرطع ويقع بائتاء (وَإنْ حرج مَعِيبًا)» 
أو مَْويا"؟ د شَيْءَ )» دگره أبو الطّابء وجَرَمَ به في «الوجيز»؛ لال 


ع 


شط يؤقوع الاق أشْبََ ما لو قال: إِنْ مَلَحْتّه فأنت طالِقٌء ثم مَلَكَه. 

وقال اقاي له وذه راکد بالضغة ملا ارآ ازفه كنا ار 
قالّت: اخْلَعْنِي على هذا العبدِء مَحَلّعَها . 

وفي «التّرغيب»: في رُجوعه بِأْرْشِه وَجْهانء ا لو بان مباح الدَّم 
بقصاص أو ا ذَّكَرَ القاضي» وهو المَذّمَبٌ: أنه رع بارش عَيبه 
وذَكَرَ ابن البناء: أنه يَرجع بقيمته. 

(وَإنْ خَرَجَ مَغْضُوبًا) أو خرًا؛ (لَمْ يمع الطلاة ق عَلَيْهَا©) على المذَّمَب؛ 


و ىه 


ل الت الما تتاول" ما یځ تملځه» وما لا یع تیک لا يكوث علي عطة 


5 


6 


له» فإذًا لم يُوجَدٌ شَرْط الطلاق. 
(وغله: : يَقَعْ) وله قيمَته)» جَرَّمَ به في «الرّوضة» وغيرها؛ لِأنّه اش 
بالبضع“» فلا يَفِسّدٌ بمَسادِ العِوّض؛ كالتكاح» فعلى هذا: يَرجِعٌ عليها 


عم 10 5 
5 سر :2 5 ٠‏ 0 


)۱( في (م): أ عطيتيني . 
)۲( في (م): المهروي. قال في المطلع ص 1٠7"‏ : (الهروي: منسوب إلى هراة: كورة من كور 


© :في 0 راء قال في المطلع عن **1 5 رزوی ديسكون الراء -: مسوب إلى مرو 
وهو بلد» والنسبة إليه مروزي على غير قياس» وثوب مروي على القياس). 

(4) في (م): ولأنه. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ق). 

() قوله: (عليها) سقط من (م). وهي غير موجودة في نسخ المقنع الخطية. 

)۷( في (ق3): يتناول. وفي (م): تناول. 


والصَّحِيح: أنّها لا تَظْلّقُء ولا يَستَحِقٌ”'' القيمة؛ لِأنّها لا تَظلَقُ بعطيّة 
المكصيوب والد "4 لآن التطة عنا الكخليلة» يدلبل عتصوله نينا إذا كان 
الغيد ملو كا لها : 
و في الى تله ؟ لآنيسا سرا می دا يع أن يكون 
فرع: إذا خالّعها على عبدٍ مَوصوفي في الذمة» فَأَعْطَته ياه مَعِيا؛ بِانَتْء 
وله طَلَبُ عبدٍ سليم بتلك الصّفةٍ وإِنْ أَعْطَتْهُ قيمتّه؛ لَزِمّهِ قَبولُهاء وقال 
ابن حمدان: ا 
فان خالَعَها على عبدٍ بعَيتِه 
وقِيلَ: بلى» وعليها قيمته . 
فان باع ولم يعلّم. فعليها قيمته » وقيل: يبل ابيع . 
(وَإِنْ قَال: إِنْ أَعْطَبْيَنِي ٿوبا هَرَوِيِّا كَأنْتِ طالِقء فَأَعْطَتة”" مَرويًا؛ لَمْ 
تلق ن ل التي علق عَلَيها الاق لم د e‏ 
ون خالَعيُّ على مَرْوِيّ في الذمَة» فاته ٠‏ پهروي؛ صح وخيّر. 
Ls‏ ار جل ندنل نيان اناف رد ونم يتن له 
إمسائه9 ©؛ لا شل توس 
وکل مَوضِع علق طلاقُها على عَطِيّتها عَِيّتها إِيّاه؛ فمتى أَعْطَتْهُ على صفةٍ يُمكنه 
القَبْض ؛ وفع الطلاقء تك بها ال 
)١(‏ في (ق): تستحق. 
9 رل (بعطة المخصرب والحر) سقط مق (): 
دريل فى E‏ 
© في (3): لم يوجد. 
(5) في (م): فأتت. 
(5) في (ظ): امتثا 
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فإن هَرَبَ الرّوجُء أو غاب قَبْلَ عَطِيّتِهاء أو قالت: يَضمَنه لك رَيدّء أو 
SS‏ از أحاله به؛ لم بع الطلاق., 

وكذلك کل مُوضِع تعذر الط ق eG Ey‏ 
جهته» أو جهة غَيرِهما؛ لانْتفاء ء الشّرط . 

ولو قالَّتُ: طَلفْنِي بألْفِء فطلّقَها؛ اسْتَحَقٌ الألت» وباتث وإنّ لم 
يقبض”"» ص عليه””؛ لِأنَّ هذا ليس تعليمًا على شَرْطء بخلافٍ الأوّل. 

فرعٌ: إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غَيرٍهماء أو بِمثْلٍ ما خَالَعَ به زَيدٌ 
رَوجَتّه؛ صم بالمسمّى. وقِيلَ: بل بمّهرها. وقيل: بل بِمَهْرٍ ِلها 

(وَإنْ خَالَعَتُهُ عَلَى هَرَوِيٌء َبَانَ مَرْويّا؛ قَلَهُ الْحْبَارُ بَيْنَ رَدو)؛ لأنّه عَيرُ 
المكقود عليه 57 ا لأنه ين السس):.ولكن؟ تخالفة الضفة بمتزلة 
العَيب في جَوازِ الرَد. 

اود أب الْحَكَلَابٍ : وه َم الْخلْعُ عَلَى عَبْيو) ؛ لذن الخْلْعَ 
واقع على و تشمر يأن الخْلْعَ واقِعٌ على غير العَين» وفي 
اشتراط وُقوع الخُلْ على عينه عند أبي الحَكّلاب يَنفِيوء ويُوذْنُ بان الكلامَ 
الأول عاء؛ إذْ لو كان خاصًا بِالخُلّع على عَين الثوب؛ لم يكُنْ في اشْتراط 
قوع الخُلْع على العَين عند أبي a‏ 


ez 


2 مک 


)١(‏ في (م): بقدر. 

(۲) في (ظ): لم تقبض. 
(۳) ينظر: المغني ٠٤١/۷‏ . 
(4) في (م): ولا . 

(5) في (م): وقول. 

(5) في (م): العين. 


ف ِذَا قَالَ: إِنْ أُعْطَيْتِنِيء أؤ: إِذَا أُعُطَيْتِنِي ظ 8 AV‏ 


ی 


(فصَل) 


- - 


0 
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(إنا قان+ إن اغ و ا ای از ی اع لذ 
َأَنْتِ طَالِقٌ؛ كَانَ عَلَى التَرَاخِي ي وَفْتِ أَعْطَبْهُ ألما ؛ طَلَقَتْ) بائئاء ومَلَكه 
وإ لم يَقيِضّه؛ لاه علّق الكّللاق 1 فكان على التَّراخِي؛ كسائر 
التعاليق» فلو نَوَيَا صِنْمَا منها؛ حول العَقْدٌ عَلَيهاء وإِنْ أظلّقا؛ حول على تقد 
البلد؛ كالبيع» فإِنْ لم يكنْ؟ فعلى”*' ما يَقَعُ عليه. 

ولا يَقَعٌ بدفعها عددًا ناقصة الوزن؛ كدّفع 3 زنتها آ لذن الدَّراهِمَ 
في خرف الدج الجشروب ا ا 

وقيل: يَكْفِي عددٌ متمق عليه بلا وَرْنِ؛ لحُصولٍ المقصود. وتَظلّقُ إذا 
أعْطنّه وازنة بإخضاره ولو كانت 0 وإِذْنِها في قَبْضِه . 

وإ دقعت إليه مَفْسُوضَةٌ ب نها فِضَّّها ألما ؛ طَلَقَتْء وإِلّا فلا. 

وتقدّم ا كما في «المنتځب» ا وغيرهما. 


| 


6 


وفي «التّرغيب»: وَجهان في : إن أقبضيني”' فأخْضَرَنْه ولم يقبضه" فلو 
َبَضّه؛ فهل يَملِكه فيَقَعٌ بائنّاء لي ا ا 

ظاهِرّه: أنّها إذا وَصَعَنه بَينَ يديه أنّها تطلّق وإِنْ لم يأخُذّه إذا كان مُتمَكنا 
واو إعطاء عُرْفَاء بدليل: أَعْطنُه فلم يأَحُذَء واسْتَشْكلّه بعض 


)١(‏ في (م): أعطيتيني 
(0) في (م): أعطيتيني . 
(9) في (م): أعطبتيني . 
(5) في (ظ): فعل. 

(5) في (م): أقبضتيني 
() في (ظ): ولم تقبضه. 


558 | 


ا لاله إن حول الإِعْطاءً على الإقباض مِنْ عير تمْلِيكِ؛ فينبغي أن 
تقل ولا يَستَحِقَّ سَيئًا» وإِنْ حول عليه مع التَّمْلِيك؛ فلا يَصِح التّملِيكُ 


5-35 ي 
: لتعليق لازم جهة الروج لزُومًا لا ما إلى 557 خلافا للشيخ تفَىٌ 
الدين » كالكتابة”” ا ووافق على شر مَحْض ؛ کان قَدِمَ زَيدٌ. 


دون قَالَتْ لَهُ: لني الف او على أَلْففٍِء أو طَلَّثْنِي بالف ر 
ات أو طلفَّنِي ولك آلف (فَمَعَلَ) على القُورء وقيإ ^ : ا جَرَمَ 
به في «المنتځب»» وفي «المحرّر) يخيره في المجلس؛ (انت)؛ لذن الباء 
للمُقابلة» و«على» في مَعْناهاء ويَكْفِي قَولهِ: حَلَْتُكِء أو طَلَّقْتُكِء وإِنْ لم 
يَذكّر الألْفِ في الأصحٌ. 3513 ) E E‏ ما جكل 
الألت في مُقابَلَه» وكذا قَولُها: إن صلقتي فلك علي أل ولها أن تَرجمَ 

9 إذا قالت: اخُلّعْني بالف فقال: أنتٍ طالِقٌ 0 الحُلْمُ طَلْقةٌ 
بائنة؛ وَقَعَ» وَاسْتَحَقّ الألف. وإِنْ قُلْنا: هو فَسْحٌ؛ فهل يَستَحِقٌ العِوَضّ؟ فيه 
وَجُهان» وإن' لھ س ؛ ففي وقوعه رَجعِيّا الحتمالان. 


ا 


وَإِنْ قالّث: لاقن 39 ابيا > فقال: حَلَعْتَكَ؛ فان كان طلاقًا استحقه"› 


)١(‏ قوله: (ظاهره: أنها إذا وضعته بين يديه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ٤۳۹/۸‏ . 

(؟) قوله: (وقيل) سقط من (م). 

(5) في (م): طلقتني. 

42 في (م): استحوٌ 


ل إِذَا قال: إن أَعُطَيْتِنِي أؤ: إِذَا أعُطَيْتِيِي 8 ۸۹ 


واا لم يَصِمَّ 

وقيل : حلع بلا عِوَضٍ . 

وفي «الرّوضة»: يصح وله العِوّضل؛ لآل انقضنة ال فيلك e‏ 
بالطلقة» وقد حصل”" بالخلّع . 

«وَإِنْ 0 : طَلَّفِْي وَاحِدَةٌ بِألْفٍ)» أو على ألْفٍء أو ولك أل 
E‏ تلائًا)» وفي فى «الرّوضة» : أو اثنتين؛ E‏ لان حَصّل لها ما 
وراد 

(وَإنْ”" قَالَتْ لَه : طَلَقْنِي تاتا بالف قَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً)؛ وَقَعَت الواحدةٌ 
كير لای ؟؛ لان أت يلفظه"؟ الشريعء وال يق ا على 
المنصوص" والمجزوم به عند“ أصحابنا؛ لأنّها إِنّما لها في مُقَابَلةٍ 
الثلاث» ولم تَحضصّلٌء وصار كما لو قال: بِعْنِي عَبِدَيكَ بالف فقال: بعثك 
أحدهما ينِضْفها . 

و E‏ : من رد عبيدي”' فله كذاء فردٌ بعضّهمء فاته يَستَجق 
بالقشط 4 لأن غركديسلن يكرا واحل مج العييد» وعدا رها لن 

رو 00 


لك قوله: (وقد حصل) في (ظ) و(ق): وحصل . 
(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(:) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) ينظر: المغنى /٠/‏ 755. 

(5) في (ق): بلفظ. 

(۷) ينظر: المحرر ٤۷/۲‏ . 

)2 في (م) و(ق): عبدي. 
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(وَيَحْكَوِلُ : أن يَسْتَحِقٌ ثُلْتَ الْألْفٍ). وهو لأبي الكَطّاب في «الهداية» 
كما لو قال: من رد عَبيدي الثَلائةَ فله الث فعلى هذا : يَقَمّ الطٌَّلاقٌ بائنا . 

وعلى الأوّل: يكون رَجْعِيا إذا كان في يده الثلاث؛ لِأنّها اسْتَدْعَتٌ فُرْقةً 
تَحرّم بها قبل زوج آخَرَ فلم يُجِبّها إليه 

فرعٌ : EE‏ اق وقُلّنا به لِعَدَم التّحريم التَّامٌ فان لم 
يصفها”"'؛ فواحدةٌ رجعيّةٌ» وقيل: بائنٌ بثلائق» وهو رواية في «التبصرة» 

(وَإِنْ لَمْ يكن قى مِنْ طلاقها إلا وَاحِدَةٌ فَمَعَلَء بَانَتْ وَاسْتَحَقَّ الألت)؛ 
لان الواحدة التي فَعَلّها كَمّلَت الثّلاتَء وحصّلَتْ ما يَحضّلٌ من الثّلاث من 
الكو وفعريع القدليج N‏ لو انها لان . 

قلت أو ثم تع لان القضد تيمها َبْلَ روج آخَرَء وقد حصل 
ذلك . 

(وَيَحْتَمِل: EEE‏ إلا نة ذا َم كغك ووا تول 
ابن سریچ أ لذنيا دلت الْعِوَضَ في مقابّلة الثّلاث» ولم ا بخلافي 
ما إذا كانت عالِمَةَ» فان مَعْتّى كلايها: كَملْ لي" اللات وقد فَعَلَ. 

ا : 

إذا قال: أنْتِ طَالِقٌ وطَالِقٌ وطَالِقٌ بألفي. بائث بالأولّة» ولم يَقَعْ ما 


200 في (م): بينونة 

9 في (ظ): لم بضفها: 
(۳) في (ظ): لا تستحق . 
() في (م) و(ق): لم يعلم. 
(5) في (م): شريح. 

() في (ق): ولم توجد. 
(۷) في (م): إلى. 

(۸) كذا في النسخ: (أنت طالق وطالق وطالق بآلف)» وسيأتي حكم هذه العبارة قريبًا في كلام - 


قضل. َا قَالَه إن أعُطَيْتنِي, آؤ. إِذَا اغطيڌني 8 ٩۱‏ 


بَعدها في الأصحٌ وهذه المسألةٌ في“ جواب قولها: طلَفَني واحدةً بألْفٍء 
ويل عليه کلام بعضهم . 

رلو فال انت طالق وطالة الف وطالق 4 .يالك ااا بولقف الثالدة. 

وإِنْ قال: أنتِ طَالِقٌ وطَالِقٌ وطالق”" بألْفيء باتَتْ بالثّالئة» وما قَبْلّها 
رَجْعِينٌء وقال ابن حَمْدانَ: تَطَلّقُ ثلانًا . 

ولو قالث: طلقني”” عَشْرًا بالي» فطلّقَها ثلانًا اسْتَحقّها؛ لِأنّه حصَل 
الممّصودٌء وإن طَلّقّها أقل من ذلك لم كق شَيئًا . 

ون قالّتُ: طلّقْي بالف إلى شَهْرِء فطلّقّها قبلّه؛ طَلَفَتْء ولا شَيءَ لى 
ع 

وإن”” قالت: ين الآنَّ إلى شَهْرء فطلّقّها قبلّه؛ اسْتحقّها ؛ لِأنّه أجابها إلى 
ا ٠‏ 

وقال القاضي : تَبِظلٌ التّسمِيةُء وله صَدافُها؛ أن رَمَنَ الللاق مَجهولٌ. 

(وَإِنَ كان له امْرََتَانَ؛ٍ e‏ ا EET‏ ا ا 
مميزة”"» (ثَقَالَ : انما طَالِمَتَانَ بالف إِنْ شِتْتّمَاء ممالا : كَدْ شِمْنًا؛ لَرِمَ الْمُكَلَمَه 


ا 


8 2٥ و‎ ozo 
ا وام 2 ا‎ REZE 2 2 6 970 عق‎ o 
نيك" ال وطلفت ناثنا: وَوَفْعَّ الطلاق بالاخرى رَجعياء ولا شيْءَ‎ 


= المؤلف» ولعل صواب العبارة هنا: (أنتِ طالقٌ بألفٍء. وطالقٌ» وطالقٌ)» كما في المغني 
۷ والشرح الكبير .۸٤/۲۲‏ 

(۱) قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) قوله: (وطالق بآلف» وطالق بانت بالثانية. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) قوله: (طلقني) سقط من (م). 

(4) ينظر: الفروع 416/8 . 

)2 في (م): ولو. 

0( في (م): مجبرة . 
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re‏ كذا ذَكْرَهُ فی «الوجيز» وغيره. 
وحاصله : أنَّ المكلّفةً إذا كات رشيدةء فمَشيتتها صحيحة» وتصرّفها في 
4 
مالها صحيخ» فيّمَع عليهما” الطٌَلاقُء فين المكلّفةٌ بنصف الأَلْفٍ عند 
أبي بكرء وخجااني (الحري ا هر بدني الرجيرا سورع بر حاير 
يُقسّظ بِقَدْرِ مَهِرَيُهماء وذكره'") ذ في «السثني» و«الششرح قاش المذغب» وط 
الأخرئ رخا ا فان يذلها ل غير صحيح» » وكذا المخجور 
عليها لسغو؛ 0 لوا ميت سانا بي لجان غير صحيح. بدليل أنه يرج 
oy‏ ل 
وع لا لبجو ها “أو قاذ ان 
فإن كانتا" رشیدتین؛ وَقَعَ بهما الكّللاقٌ بائئاء کک 
ل واا یا ل و«الشرح»؛ لأنّه جَعَلَّ مشيئتهما ين 
شرا في طلاقٍ كل واحدةٍ منهما . 
والأصحٌ: أنها تطلق وحدّها بقسطها. 
فلو قال الرَّوحٌ: ما شِتْتّماء وإِنّما قُلَتّما ذلك بأنْسِتيكماء أو قالتا: ما شِئْنا 
EE‏ 
22 في (م): ذكره. 
(5) في (م): كان. 


قضل. َا قَالَه إن اغطيتني آؤ. ٳڌا اغطيڌني 8 ۹۳ 


(وَإنْ0'" قَالَ: لامرأي) ابتداء: (أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْف؛ طَلَّقَتْ وَلَا 
شَيْءَ عَلَيْهَا)؛ لأنه لم يَجعَلٍ الألْف عِوَضًا للطّلّقة» ولا شرْطًا فيهاء وإنَّما 
عَطَمّه على الكّللاق الذي أَوْقَعَهء فوقع”" ما يَملِكه دُونَ ما لا يَملِكّه؛ كقوله: 
أنتِ طالِقٌ وعليكِ الحخٌء فان أَعْطَبْه المرأةٌ عِرَضًا عن ذلك؛ كان هِبة مدأ 
تعتبر فيها شروظ الهبّة. 

(وَإِنْ قَالَ: عَلَى آل أو بألْفٍ؛ نَكَذَلِكَ)؛ أيْ: تطلق سكير كيم على 
المذهب؛ لْأنَّه أَوْقَمَ الطَلاقَ غيرَ مُعلّقٍ بشَرْطِء وجَعَلَ عليه عِوَضًا ل 5 


فَوَقَعَ رجا أن «على» لست للشاطع ولا للمعاوّضة.ء بدليل: اللا 


وق : لا تطلّق كنظيرتهنٌ في العتق. 

وقي : تَطلْقُ إلا في : وعَلَيكِ. 

والمحْتارٌ: أنّها إذا كيه في المجلس؛ بانَتْ واسَْحقّه» وإلا وَقَعَ رجْميًاء 
وله الرّجِوعٌ قبل قبولهاء ولا ينقلب”"' بائنًا ببذلها العِوّضّ في المجلس بعد 
9 ف 

(وتشقيل + أل تلق ختي ار ا ت هذا قول القاضى ف 
الع 6+ لأن تقديرّه: ن ضَمِئْتِ لي لما فأنتِ طَالِقٌء ولان «على» تتَعْمَلٌ 
للخوظ؛ بدليل قوله تعالی : إن ريد أن كسك » الآية القَصَّ ص : ۲۷] ٠‏ 


)١(‏ في (م): ولو. 

(۲) في (ق): لامرأتيه. 

(۳) في (م): موقع. 

(4:) في(م): مبتدأ يعتبر» وفي (ق): يعتبر. 
(5) في (م): له. 

() في (م): ولا تنقلب. 

(۷) قوله: (بعد عدم قبولها) سقط من (م). 


“< | المبدع شرح المقنع 


وقيل : تَطلّقُ بالف فقظ . 

والأوْلَى : أنّها لا تَطلْقُ بالف حتی تختار فيَلرَمُها الألك؛ لأنّها إن لم 
تكن حرف شرَّطٍ فهي للمُعاوّضة في : بِعْتكَ بكذاء ورَوَّجْتَكَ بكذا. 

فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا بِألْفِء أو على ألْفِء فقالّتثُ: قَبِلْتُ 
واحدة بقل" الألف؛ لم يَقَعْء ون قالّتُ: قلت واجِدة بألْف؛ وَكَمَ 
النََّاثُء وَاسْتَحَقّ الألف. وإِنْ قالّث: قَبِلْتُ بألْمَين؛ وَقَمَ ولَّزِمَها الألف“ 

إن ال انو طا ثلاث واعدة متها يال ؛ للقت الكو ا غ 
الثَالتَةٌ على قبولها. 

ولو لم يبق مِن طلاقها hE‏ اثنتین› الارن يكير 
شَيءِ) والثانية بأَلْفٍِ؛ٍ بانّت بالنّلاث» ولم يَستَحِقٌّ شَينًا . 


6١ XT 6١ 
وک‎ Kd کے‎ 


. في (ظ) و(ق): في بالف‎ )١( 

(۲) قوله: (واحدة بثلث) هو في (ق): فثلث واحدة بثلث. 
() في (م): ولزم بالألف. 

(4) في (ق): ووقعت . 


قضل: لِد خَالَعَتُهُ في مَرَض مَوْتًِا 8 ۹0 


(قَصَنّ) 


(إذَا خَالَعَتهُ في مَرَض مَوْتِهَا)ء المخالّعةٌ في المرض صحيحةٌ» سواءٌ كانا 
مريضَّينٍ أو أحذهماء كبر علوي تَعلَمُه“؛ لأنّها مُعاوّضةٌ كالبيع» إذا 
خالَعَتُه في مرض مُوتها بويراله منها'" فما دونُ؛ صح ولا رُجوعًَ» وإِنْ خالَعنه 
بزيادةٍ؛ بَطلّت الرٌيادة. 

FS‏ أذ O‏ ولك لز ثبمة قد يخادف 
الأكثر منهاء فإنَّ الحُلْعَ إن وَمَعَ بأكثرٌ من الميراث؛ تطرَّقَتٌ إليه التَّهمةٌ مِن 
قَصْدِ إيصالها إليه شيئًا من مالِها بِغَيرٍ عِوَضٍ على وَجْهِ لم تكن قادرةً عليه 
e‏ له» ون َع بأقلّ ين الميراث؛ فالباقي هو 
اسقط حقّه منه» فلم يَستَحِقَه سكحقده فع اشتشفاق الأقل متهما: 

وقيل : إِنْ كان سا منها بقَدّر ما ساق إليها من الصّداق» أ 
وان كان ما عالعثه أكدرء يطلت الريادة. 

(وَإِنْ الها" في مَرَضٍ متو وَأَوْصَى لَهَا اتر ِن ميرَائهَا؛ لَمْ تَْتَحِقَ 
0 أي : للوّرّثة مَنْعها مِن ذلك؛ ت اله قن E‏ 
إيصال ذلك إليها ؛ كالوصيّة لِوارثِ. 


أ 


وأقل؛ صم 


من 5 
° يك ¢ و ب 
أ م م ت و 


وعَلِمَ منه: أ ]ذا اذى لهام يلها أن انل انديس ؛ لأنه لا تهمة 
فى ذلك . 


. ٠٠٦/۷ ينظر: المغني‎ )١( 
في (م): بميراثها منه.‎ 2 
إضر4 في (م): فإن طلقها.‎ 

(4) في (م): اتصال. 


| المبدع شرح الفقنع 


(وَإن”" حَالَعَها فِي مَرَضِهِ وَحَابَاهًا؛ قَهُوَ مِنْ رَأس الْمَالِ)ء مِثْلَ أنْ 
يُخَالِعَها بأقلّ من مَهْرٍ مِنْلِهاء مِثْلَ أن يكون قادرًا على خُلْعِها بِشَيءِء فِيَخْالِعَها 
بدُونِه؛ لم يحتسب”" ما حاباها من الثّلث في مرض مُوته؛ لاه لَوْ طلّق بغَيرٍ 
عِوََضٍ ؛ لصح فلان بُ برضي أذلى . 

فلو خالّعَها في مرضها"" بأكثرٌ ِن مَهْرِها؛ فلِلْوَرئةٍ أن لا يُعْظُوهُ أكثرٌ من 
ويرائه منها ؛ لِأنّه مهد 

SED)‏ الځ في حلع ارايو مطل > قَحَالَّمَ بِمَهْرِهَا قَمَا رَاد؛ صَعّ): 
وزم المسمّى ؛ ا ا وعُلم منه: صحَة التّوكيل في الخُلْع لكل 
من يَصِحٌّ تصرّفه في الخُلّع لنَفْسه؛ كالعبد. والأنثى» والكافِر» والمخجور 
عليه» لا تعلَّم فيه خلا . 

رسو 0 عِوَضٍ؛ كالبّيع والتكاح» وا 
التفدير؛ لآنه أشلم من الغرز اشير E‏ 

MED‏ ا رَجَعَّ عَلَى الْوَكيل بِالتَفْصٍ) على المذْمَبٍ؛ لأنَ 
الل عش مارغو َشْبَهَ البَيعَ . 

لني 322" نع كران تافهن EN N O‏ 
بدونه؛ وَجَبَ أنْ يصح E ٬‏ ول الي ار 
EEG‏ 
(؟) في (ظ) و(ق): لم يحسب. 
(۳) قوله: (في مرضها) سقط من (م). 
)٤(‏ في (م): زاد. 
(5) ينظر: المغني ااه . 
0( في (م): الغرور. 
(/8 فی (): افإن. 
0 ر 


قضل: إِذَا خَالَعَنْهٌ في مَرَض مَوْتِهًا 6 


ينلد و 
والعووض مردود. 


° 


(وَإنْ عَيّنَ هُ العِوَضّء كَنَقَصّ مِنْه؛ لَمْ يَصِحَّ الخُلْمُ عِنْدَ ابن حَامِي)ء وهو 
أَوْلَى وأصَحٌ؛ لأنّه حالف مُوَكُلّه أَشْبَهَ ما لو وكّله في حلع امرأةٍ فخالم'"' 
را 

(وَصَحَّ عِنْدَ أبي بَكْرِ)؛ لِأنّ المخالفة”" في قَذْر العوّضء وهو لا يُبِطِلَّه؛ 
كحالة الإطلاق» (وَيَرْجِعٌ عَلَى الْوَكيلٍ بالنَفُص)؛ له أَمَكَنَ الجَمْعٌ بَينَ 

تصحيح التصرف وفع الضَّرّرء فَوَجَبَ؛ٍ كما لو لم يُخالِف. 
وصحّحَ ا ا هذا القونة ر القن ثابتٌ بَينَ المخالّفة في 
نفس" المعْقودٍ عليه» وبَينَ المخالفةٍ في تعيين العِوَض؛ لته لو وكّلّه في 


لخدي زر كين و لم ي يصح ا بكرن 


0 


فباعه بأقل منها ؛ أنه يَصِحٌّء ويَضْمَنٌ الوكيل التّقصّ . 
و إذا خالّف في الجنسء أو أَمَرّهِ بِالخَلّع ا فخالعَ عن عِوَضٍ 
ا فالقياس أنه لا يَصِح. 


ن 4 


وقال القاضي : القِياسسٌ أنه يَلرَمٌ الوكيلَ القدر”" الذي أَذْنَّ فيه» ويكون له 
ما" خالَعَ به؛ كالمخالفة في القَدْر. 


وهذا يبل بالوكيل”” في البيع» وفارَق المخالّفة في القَذر؛ لاله أمْكَنّ 


)١(‏ في (ق): فخلع. 

() في (م): المخالعة. 

(۳) قوله: (في نفس) هو في (ظ): وبين» وفي (ق): ونفس . 
(4) قوله: (بيع) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) في (م): على. 

(50) زيد في (م): في لقدر. 

(۷) قوله: (ما) مكانه بياض في (م). 

() قوله: (بالوكيل) سقط من (م). 
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جبره”"' بالرّجوع بالتّفْص على الوكيل. 

وكذا الحكمٌ لو خالّعَ بعر نَقْد البلد. 

وإ خالّعَ بما ليس بمال؛ فَلَعْوٌ. وقِبلَ: يَصِح إِنْ صح بلا عِوَضء وإلا 

(وَإنْ وَكَلَتِ الْمَرْأَةٌ في ذَلِكَء كَكَالَّمَ مهرما فما“ دون أو يِمَا عَيَنْهُ ما 
دُون؛ صَعَّ)؛ لاه امكل وزاد حَيرّاء (وَإِنْ رَاد؛ لَمْ يَصِحّ) على المذهب؛ لاله 
خالَمَّها في تَعْيِينِهاء أو فيما افْتَضاه الإظلاق» فلم يّصِعَّ؛ كما لو وكلَنّه في 
الخُلْع بِدَراهِمَ» فخالَعَ بعُروض . 

(وَيَحْتَمِل : 5 يُصِح)؛ اناا قن التذر لا قرعب" الصمات:؛ 
(وَتَبْظْلُ الرَّيَادَةُ)؛ لِأنَّ الموكّلةً ما الْتَرَمَتْهاء ولا أَؤِنّثْ فيهاء وقاله في 
«الشرح»» وزم الك ل 0 للرّوجء فلَزِمَه الصَّمان؛ كالمضارب إذا 
اشْتَرَى مَنْ يَعتِقّ على رب المالٍ. 

وقال القاضي في «المجرد»: عليها مَهْرٌ مِنْلِهاء ولا شَيءَ على وكيلها؛ 
لأته لا قبل العَقّدَ لنفسه» وإنَّما يقبله”" لغَيرِهء بخلاف الشّراء . 

وذ" تَحَالَعَا) بِعَيرٍ لفظ الطللاق؛ (ترَاجَعَا بمَا بَبْنَهُمَا مِنَ الْحَقْوقِ)؛ 
أيْ: حقوق النكاح ؛ لِأنّه أحد نَوْعَي الخُلّعء فلم سقط به شيءٌ؛ كالطّلاق. 

و بالشكورت ها إل نفقة عدَّةٍ الحال وما حُولِعَ 


)١(‏ في (م): خبره. 

() في (م): بما. 

(۳) في (ظ) و(ق): لا يوجب. 
(4) في (ظ) و(ق): ألزمه. 
(5) في (ظ): وعلى. 

(1) في (م): يقبل. 

(۷) في (م): وإن. 


فَضل: إِذَا خَالَعَنْهٌ في مَرَض مَؤْتًِا ع 


ببعضه؛ لِأنَّ الخُلْمَ يَفْتَضِي الْخْلاءَ كل واج من صاحبه» ولو بقيت 
ایک کا عاد تی" بیتھما علق وذلك ينافي الانخلاعَء فعليه: إن 
كان اها ا ولم فك م لم ترجع”“ عليه» وإِن 
كانّث قَبَضَئْه ؛ لم يرجع “ا 

زعلى الأول بر کل وای يما تيت وهو الأصحٌ. 


¢ 


وهذا الخلاف في حقوق التُكاح» وأمًا الد بوذ فلا تعلق للخلع بهاء 


() في (م): بقية» وفي (ق): ثبتت 
(0) زيد في (م): لو. 

7 نك في (ظ): كما 

(4) في (ظ): لم يرجع. 

(5) في (ظ) و(ق): لم ترجع. 
() قوله: (واحد) سقط من (م). 


E‏ ا 


(فَصَنّ) 


(َإِذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفِء فَأَنْكَرَنةء أؤ قَالَتْ: إِنَمَا خَالَعْتَ غَيْرِي؛ 
بَانَتْ) بإفراره» (وَالْقَوْلُ كَولْهَا مَعَ يَمِنِهَا في الْعِرَضٍ)؛ لِأنّها مُتكرة لِيذْلهِ. 

(وَإنْ قَالَتْ: نَعَمْء لَكنْ ضَمئَهُ غَيْرِي؛ لَرمَهَا الْأَلْتْ)؛ لِأنّها أقرّت بهاء 
ولاق انز كي E‏ 

فإن اذَه المرأةٌ» وأنْكَرَه الرَّوجُ؛ قبل قَوله» ولا شَيءَ عَلّيها ؛ لأنّها لا 
وان قالَّتُ: سألعك”” طلاقًا ثلاث 8 ا ان 0 اة 


اق 3 


-ه وو o7‏ ع 

فَأجَبْتُ؛ قبل قوله» وبانّتُ بألفٍ. 

و3 عه نان وله" ل اي 

(وإن احتَكمًا فِي قَدْرِ الْعِوَضِء أو عَيْيِه أو تَأجِيلِه)» أو صِمَيه؛ (َالْمَْلُ 
َْلَهًا مَعَّ يَمِينِهًا)ء ص عليه ؛ لأنه يقل قولها في أصله" فكذا في قَذْره 
وصِفَتِه ولا تَتكرٌ”" الرّائد والحُلول» والقول قول المنكر مع يَمِينِه. 

0 7 8 : o E RT رت 2 ت‎ 

(وَيَتَكَرَحُ : أن الْقَوْلَ قَول الرَّوْح)» هذا رواية حكاها القاضي؛ لأن البْضعَ 
ر E‏ ك 
يَخْرّجٌ عن ملکه» فقيل قوله في عِوَضِه ؛ كالسّيّد مع مُكاتبه. 
)١(‏ قوله: (أن يقر به) في (م): بقرينة. 
0ق 
)٥(‏ ينظر: المغني ٠١۸/۷‏ . 
(<) في (ظ): أجله. 
(۷) كذا في (ظ) و(ق). وفي (م): ولا ينكر. والذي في الممتع “/ الالا: ولأنها تنكر. 


قضلٌ وَإِدَا كاله َلك باب قاڻڪرئة 6 


(وَيَحْتَِلَ: أَنْ يَتَحَالََا) إن لم يكُنْ بلَفظ طلاق؛ لاله الحلا في عرض 
العَقّدء فيتحالّفان فيه كالمتبايعينء (وَيَرْجِعًَا إِلَى الْمُسَمَّىء أو مَهْرِ الْمثْلٍ إِنْ لم 
ين مُسَمّى70/؛ لان البْضعَ َل بالخُلْع» فَوَجَبَ الرّجوعٌ إلى البَدّل؛ كما لو 
تلف المبيعٌ وَوَقَعَ التحالُّء فإنَّهِ يَجبُ بَدَله» وهو المِثْلٌ أو القيمةٌ. 

وجوابّه : بان التَحالُّف في البيع مُحتاحٌ إليه في قَسْحْ العَقّده والخُلْع في 
تقسه فسخ ۰ فلا يُفْسَحْ . 

وقيلَ: إن اخْتَلفا في قذر الموّض فلا يعن وأيّهما يُصَدَّقٌ؟ فيه وجهان. 

ود علق طاتا على عمد لي ٠‏ نَوْجِدَتٍ الضّفَةُ» ثم عاد 
َتَرَوّجَهَاء فَوْجِدَتٍ الصّفَة؛ و WT NR O‏ 
وُجِدًا في التُكاحء قَوَقَمَ الطَلاقُ؛ كما لو لم يتخلله يبوره . 

لا يُقالُ: الصَّفةٌ انْحَلَّتْ بفِعْلِها حال البَينوئَة ضَرورة أن (إنْ) لا تقنضي ° 
التكرار؛ لأنّها إنّما نجل على وجو يَحنَثُ به؛ لِأنّ اليمِينَ حل و ا 
والكذة يتكوة إلى الملاع» EN ENED NOS‏ حان 
ا E‏ ادن به 

(وتَحَيَح : ألا تَظلْقَء ينَاءً عَلَى الرُوَايَة في الْعِنّي)» وهو أن الصّفَةً لا تل ؛ 
لِأنَّ الملكَ الثاني لا يني على الأول في شَيءٍ من أحكامه. (وَاحْمَارَه بو الْحَسَنٍ 
ا راك ااب ودای يشوف الشّارع إليهء > بخلاف الطّلاق 


)١(‏ قوله: (لأنه اختلاف في عوض العقد. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (فسخ) سقط من (م). 

06 في (م) : بصفة . 

(6) في (م): عليها. 

)2 في (ق): ببينونة . 

0( في (م): يقتضي . 

(۷) في (م): عقد. 


ا شن ان 

قال صاحبٌ «الثهاية» وغَيرٌه: والاأول أصحٌ: ومدق + بِينَ الطّلاق والعتاق 
من حَيثٌ إِنَّ الأَصْلَّ في الأَبْضاع الحُرْمَةُ وفي الأمُوالٍ العضمةء فإذا تَعارضَ 
ی ا زعت وتر يان الأضل حرمة اولي و ذا تسا رفن 
ولو" لواو 0 عدم وقوعه ؛ لأنّ الأصلّ عِصْمَةٌ الملك. 

فإِنْ قيل : لو ظَلَقَتْ بذلك لوه قَعَ المَّلاقُ بشرط سابق على التُكاح» و 
يلاف أنَّه لو قال لِأَجْتبِيّةِ: إن" حلت الدَّارَ فانْتِ طالِقٌء فتزوّجهاء ُه 
حلت الدار7©؟ لم تطلق» والفزق: أن النكاح الاي ن على الأول في 
عَدَدٍ اللقات» وسقوط اغتبار العدد» وبهذا فرّق صاحِبٌ «المعْنِي) فيه بَينَ 
اقلاق والملك, 

(وَإنَ ل N OE EG‏ عاذت رواية 12 لأن ال 
کل لكون الصّفة في حال البَيّنونة لم و فإذا وجدت الضف بعد 
التّرويج؛ وَجَبَ أن و كما لو لم تكن" يو نه 

فان كانت الضف لا تود بعد لدعم الثاني ؛ كقوله: إِنْ أكَلْتٍِ هذا 


عي 8 


الرّغيف فأنْتِ طالِقٌ ثلاناء ٠‏ ثم أبائها فأكلثه. ثم تكحَها ؛ لم يَحِنَثْ 
اھا رم الع حي اشقاب يمين الاق ولا َع في ايار 


ت 
S7 of e‏ 


الأكثر» واختّح القاضي بما روي عن عمر أنه قال : «الحَلِفُ حِنْتثْ أو تدم 
و (Va‏ 
رواه ابن بطة . 


)١(‏ في (ظ) و(ق): دليل. والمثبت موافق لما في الممتع "/ "الالا. 

(0) في (ظ) و(ق): دليل. 

(۳) في (م): إذا 

(:) قوله: (الدار) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) في (م): يعمل. 

(5) في (م) و(ق): لم يكن 

(۷) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص 1۷)» وأخرجه ابن أبي شيبة (15117)» والبخاري 


قضل: وَإِذَا قَالَه خَالَغْتْكِ بِأَلْفِ فأنكرثة 1 نعل 


وفي ا “لخن انك ا على إبطال الظلان ال وال 
خداع لا نجل ما حرم الله). 

فلو اعْتَمَدَ البَينوة» فَمَعَل7'' ما حَلَت؛ فكمطلق مُعمَقِدٍ أ جنبية فتن امرأثه: 
دگره الشَّيِحُْ تق الدّين”" . 

وقِيلَ: يَقَعُه وصحّحه ابنُ حَمْدانَ وصاحِبٌ «الحاوي»» وعَمَل غالِبٍ 
الاش علية. 

وفي «واض ضح ابن عَقِيلٍ) : يُسْتَحَبٌ إغلامٌ المسْفْتِي بمذهّب غَيره إِنْ كان 
ألا للشخصة؛ كطالب التخَنْص a‏ عل 7 e‏ 
للخلاصن مث والخُلّع ِعَدَم وُقوع الطّلاق. وا أغلم'". 


© حكهه © 


ار Ko‏ لك 


= في التاريخ الكبير (۲/ ۱۲۹). والبيهقي في الكبرى »)۱۹۸٤١(‏ عن محمد بن زيد» عن عمر 
وَيِقِهء بلفظ : «إن اليمين مأثمة أو مندمة». قال البخاري: (وحديث عمر أولى بإرساله)» قال 
الألباني في الضعيفة :85١/١5‏ (يعني: انقطاعه بين محمد بن زيد وجده الأعلى 
عمر بد اللخطانية: ۰ 

)١(‏ فى (ق): بفعل. 

من ينظر : مجموع الفتاوى ۳۳/ ۲٤۲‏ الفروع ۸/ ٤٤١‏ . 

(۳) زيد في (ق): آخر الجزء الثاني من المبدع شرح المقنع ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله 
تعالى كتاب الطلاق والإجماع على جوازه» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلمء ووافق الفراغ من نسخه نهار الخميس المبارك ثاني عشر ذي قعدة 
الحرام من شهور سنة سبع وتسعمائة أحسن الله تعالى عاقبتها بمحمد وآله» إنه على ما يشاء 
قدير والحمد لله رب العالمين. 


ڪتَابُ الطلان 8 00 


(كتَابٌ الطلاق) 


ير صد 


والإجماع على E‏ وس قوله تعالى: الطلقٌ مان 4 [المَقرَة: 
۲4‘ وقوله تعالى : 5-6 الى ِدَا طلقم السام مَطَلْفُوهن يدنه [الظلاق : “١‏ 
وقوه نه لمر لما سَألّه عن تَظليقٍ بيه امرأته وهي حائضٌ: امُرْه 
فلَيّراجِعْهاء تم لِيَتركها حنّى طهر + © خض ثم تَطهُرٌ ثم إن شاء أمْسَكَ 
بعد وا شا طلق ل أن بش فلك الهِدَة الى أمر الل أن يُطلق لها 
الا خا 

والمغتى يَدُلٌ عليه؛ لِأنَّ الحال ربّما قَسَدَ بِينَ الرَّوجَينِء دوقي إلى ضور 
عطي فبقاؤه إا مَفْسَدةٌ مَحْضّةٌ بوم الرّوج النَقَقَةَ والسّكُتَى » > وححبس المرأة 
مع سيوع العشرة» ا الدّائمةٍ مِن عير فائدةء فشرِعَ ما زل الثكاحَ 
لول الد الحا له مت 

و َيْدِ التكاح) أو ا 
ند تكاجها عند ختك» إا اأص الان ا ال اك الا 
كك صيت شامق وحُحبِسٌ فلا في السّجن طَلْمًا بير قَبْ وهو مصدر 
لقت المرأة» أي: بانت من زوجها 0 تطلق بف 
الام فيهما > طلاقًا وطلقة. وجَمعها اقات ل بفتح اللا فهي 0 
وطلّمَها رَوجُها فهي مُطَلَقة . 


(وَيْبَاحُ عد AA‏ إِلَيْه)؛ لِضَرَرِه بالمقام على التكاح» فيّباحٌ له دَفْعْ 
)0 ينظر : مراتب الإجماع ص ۷١‏ الإجماع لابن المنذر ص AK‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)075١(‏ ومسلم »)١411(‏ من حديث ابن عمر وا . 
10 فى (ل)2 ق 


|8 عت ند 


الضرر عن نفسه . 

كه مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ جَةَ)ء وقالة الأكثرٌ؛ ل لِمَا رَوَى مُحارِبٌ بنُ وثار» عن 
ا 2 لله قال : «أَبْكَضٌ الحلال إلى الله الكّللاق» رواه أبو داود 
وان ماج ورجا ثقاٿ» وروي 


وغ لا یکره» صحححه الحلوان س 

ريد الل قن اج بن 74 NN‏ > عع ا dA.‏ 

(وعنه : أنه خرم)؛ لقّوله 0 ا 3 ولانه يضر 
E‏ 


حي ق 


ات إِذَا PE‏ بَقَاءٌ التكاح رو أي كدت عند تضرّر المرأة 
بالتكاح» إِما لِبْعْضِه أو ليره فَيُسِتَحَبٌ إزالة الصَّرّر عنهاء ولتركها صلاةً 
م68 و 
وعفة ' ونحوهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۸)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۳۸١۳(‏ من طريق 
محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر ا 
واختّلِف على معرف بن واصل في وصل الحديث وإرساله» والوهبي صدوق لكن خالفه 
جماعة رووه عن معرف مرسلاء ومنهم: وكيع عند ابن أبي شيبة (١۱۹۹)ء‏ وأحمد بن يونس 
عند أبي داود (۲۱۷۷)» ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى .)١5895(‏ 
وأخرجه الحاكم (7144)» من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس به» 
بلفظ : «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق»» صححه الحاكم» لكن قال البيهقي: (ولا 
أراه حفظه) . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۸)». والطبراني في الكبير »)١7811(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر وه به» والوصافي ضعيف» وقال ابن عدي : 
(لا يتابع عليه)» ورجح إرساله أبو حاتم والدارقطني وابن عبد الهادي» وصحح وصله 
الحاكم وابن التركماتي. ينظر: علل ابن آبی حاتم 6119/5 علل الدارقطني 880/17 
المحرر .)٠٠١۳(‏ الجوهر النقى ۲۲/۷". 

ی ر ا 

(۳) زيد في (م): في . 

(4) في (م): ولتكررها. 

(5) في (م): وعنه. 


ڪتَابُ الصّلَاقَ 8 ۱۰۷ 


وعنه: يجب 
وعنه: وغيرها. 
فان تَرَكَ حمًا لله؛ فهي كَهُوَ فَخْكَلِعء والرّنى لا يَمْسَح نکاځا» نَصّ 
Ê e 200‏ .مومع IIE‏ )۳( 
عليهما ٠‏ ونقل المروذي: فِيمَنْ يُسكر زوج أختّه: يحولها ' إليه» وعنه 
¢ عو س بی ر 5 و 
اا اتن يال انه المسوعار 7 
وبقى هنا قِسْمان آخَران: 
2 58 3 ۶ 3 ليزه 0 
واجبٌ: وهو طلاق المولى بعد التررص» وطلاق الحكمين في الشقاق إذا 
و 1 
ا 
وعنه: ولأمر أبيه. وعنه: العدل» وقاله أبو بكر؛ اتباغا لس رسول اك 
عزنل 1 ١‏ 
ال ا 50 و و + (VD‏ اعبس 0 2 .يو r‏ 
فإن آمرته أمه؛ فنصه: لا يعجبنى طلاقه » ومنعه الشيخ تقئٌ الدين منه. 
ولص في بيع السرية+ إن خفنت على نفسلك فليس لها ذلاف. 
OE 2‏ ا ء . (4) عه ع اس 
ومحظور: وهو طلاق من دخل بها في حيضهاء أو في طهر أصابها 


)١(‏ في (م): نكاحها. 

(۲) في (م): عليه. وينظر: الفروع ۷/۹. 

(۳) في (م): تحولها. 

(:) ينظر: الفروع 7/9. 

(4) مراده ما أخرجه أحمد ,)59١١(‏ وأبو داود »)0١7(‏ والترمذي (۱۱۸۹)» والنسائی فى 
الكبرى »)٥٦۳۱(‏ وابن ماجه (۲۰۸۸)ء وابن حبان (477)» والحاكم (۲۷۹۸)» عن 
ابن عمر وا قال: كانت تحتى امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لى: طلقها 
فأبيت فأتى عمر النبى يله فذكر ذلك لهء فقال النبى كي : «طلقهااء وعفد السات 
وابن حبان: «أطع أباك», وصححه الترمذي وابن حبان والتخاكية وقال الألباني: (ورجاله 
رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق). ينظر: الإرواء ۷/ ۱۳۷ . 

() ينظر: مسائل ابن منصور 175597/5., الفروع 7/9. 

(۷) ينظر: الفروع 7/9. 

(۸) في (م): وفي. 


م١٠١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فيه» ويُسمَّى طلاقّ بِذْعةٍ؛ لمخالفته”" الشَّرع؛ لأنَّ طلاقَ الحائض يَضْرٌ بها ؛ 
لتطويل عِدّتهاء والمصابة ترتاب. فلا تَذْرِي أذات حمل هي فتعتذٌ بوضعه» 

آم حائل سعد بالق روك وخ کات ایا فيدر علي فراقها مع 
وها 


آما غے المدهول بها ؛ فلا يحرم “؛ لِعَدَم العِدَّةء وكذا الشغيرة: 
والآيسةٌ والحامل التي لقان ع 0 
(وَيَصِحٌ مِنّ الرَوْج بالغ العاقل" المُّخَْارِ)» بير خلافي 0 
لأن المصححَ لوقوع الطلاق مجو وهو التكليث» وظاهره : يَقَعْ من كتابيٌ 
وسفية » لح هليبي 


(وَمِنَ الصَّبِيٌ الْعَاقِل)؛ أي : إذا عَقَلَ الطلاق فى اختيار الأكئرء وذگره 
ابنٌ هبيرة ظاهرَ المذْهَب؛ لقوله و «الكللاق لمن أكذ الا > رقال 
على : «كل الللاق انز إل طلاق المعتوه)» يك الا ورواه 


)١(‏ في (م): لمخالفة. 

(۲) في (م): بالقرء. 

(۳) في (م): فتندم . 

)٤(‏ في (م): فلا تحرم. 

(5) زاد في (ظ): فلا. 

(<) في (م): العاقل البالغ. 

(۷) ينظر: الشرح الكبير .٠١٤١/۲۲‏ 

(۸) ينظر: الفروع ۸/۹. 

(4) تقدم تخريجه 5١/8‏ حاشية (0). 

)9١(‏ في (م): ذكر. 

() علقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ »)٤٠‏ ووصله عبد الرزاق »)١١515(‏ وسعيد بن منصور 
»)١١١(‏ وابن أبى شيبة (۱۷۹۱۲)» والبيهقي في الكبرى »)٠١٠١٠١(‏ والحافظ في التغليق 
0۸/0(« إا ميم كا قال الحافظ والآلباتي: ينظر: الإرواء /ا/ .١١1١‏ 


كتَابْ الصّلَاقٍ نذا ند 


الترمذئ والدارفظي مرفوعًا باسناو فيه اانا 

(وعهج ا يصح حَنَّى َ ع لها أبو طالِب» وكذمها في «المحرّراء 
وجَرّمَ بها الْأَدَمِنُ» وابنُ أبي موسى» وهو قول أكثر العلماء؛ لقوله نَل : 
١ارَفِعَ‏ القَلم عن الصَّبيّ تی يَحتَلِم)”"'. ولأ ب فلا يقع طلاقه ؛ 
گالجون. 

وعنه : 0 اختاره أبو بكر . 

: ا لل عقر سنا وقاله ew‏ 

و e‏ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الكللاق» نصّرّه القاضي وأصحابه . 

ومن أجاز طلاقّه؛ اقْتَضَّى مذهبّه أنْ يجوز توكيله فیه» وتوگله لغیره» 
إليه وتّصّرّه في «الشّرح»؛ كالبالغ . 

وقال أبو بكرء وحكاه عن أحمد: لا يصح أن يوگل حنَّى يبلغ . 

وجوابه : بأنّه على الرٌواية التي لا تجيز”"” طلاقّه . 

فرع : د تعر إزادة لفظ الكذلاق لمعناه» فلا طلاق لفقيه يكرّره. وحاكٌ عن 
نفسه» حکاه ابن عَقِيلٍ ؟ كغيره. 


ت و 


(وَمَنْ رال عَقْلَهُ بِسَبَّب يُعْذْرٌ فيو ؛ کالمَجنون» و ل لتائِم» وَالْمُعْمَى عَلَيْ 


)١(‏ أخرجه التّرمذي (١۹٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة دنه . وفي سنده: عطاء بن عجلان» قال 
الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف 
ذاهب الحديث»» قال ابن حجر: (وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدًا). ولم 
نقف عليه عند الدارقطني . ينظر: الفتح 4/ ۳۹۳. 

9 سق تخريحه 2541/1١‏ حاشية 1 

2 في (م): يوكله 

(5) ينظر: المغنى 1/ .7/01١‏ 


١٠١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لسار لَمْ يق طلاقة). إجماعًا”" ؛ لقوله :ا : : افع القك”"؟ عن 
المجنون حى يق وعن أبي هريرة مرفوعًا أنه قال: «كل الاق ر 
إل طلاق المعتوه المغلوب على عَقّلِه؛ رواه التّجَادُ قال الثُرمذي: لا تعرفه 
إل من حديق غطاء بن قشلاة» وهي ذاه الحديت > ولاه قول 
يزيل الملّكَء فَاعثَيرَ له العَقْلُ كالبيع. 

وسواءٌ زال بجنون» أو إِغْماءٍ أو شرب فوا او اک على فرب 
الخمرء أو شرْب ما يُزيل عَفْله أى لم غلم لله ريل المقل؛ لکن لو در 
الي غل ر الع لها اناق اله طلىء وَقَعَه ص عليه . 


قال اليه انث ناهذا ني در دهان مشر كه بال 1 فأمًا المبرسم» 
ومن به نشاف ؛ فلا يَمَعٌ . 

وفي «الرّوضة»: أن المبرسَمَ والموسوس إِنْ عَقَلَ الطَلاقَ؛ لَزِمّه . 

ويّدحل في كلامهم: مَنْ عَضِبَ حنَّى أَغْمِي أو عْشِيَ عليه» قال الشيخ 
تقينٌ الدّين : ارب ولح ون غيره في ر أن «أبا موسى 


24 


أتى التب يله ستيه ف جل عفان واف :ل يلي ركنن 


. ۳۷۸/۷ قوله: (إجماعًا) سقط من (م). وينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): الظلم. 

(۳) سبق تخريجه 5587/١‏ حاشية .)١(‏ 

(6) قوله: (مرفوعًا أنه قال: كل الطلاق. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): وابن 

(5) سبق تخر يجه ٠١9/8‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) في (م): إكراه. 

(۸) ينظر: الفروع ۹/٩‏ . 

(9) في (م): تشاق. 

. ۹/۹٩ ينظر: الفروع‎ )٠١( 


كتَابْ الصّلَاقَ 6 ١‏ 


اويل الا واو "كو لاله من ا ال الحاولة 
على الزّنى . 

وقال الشَّيخ تقئٌ الدين : إن غيّره“ ولم ل لم يَقَعْ؛ ان 
ألجأه وحمله”" عليه» فأَوْفَعَه وهو يكرهه لیستريح منه» فلم يَبِقّ له قصدٌ 
صحيحٌ» فهو كالمكرّه» ولهذا لا یجاب دعاؤه على نفسه وماله» ولا يَلرّمه 
نذر”” الطّاعة فيه" وفي صحكّحة حكمه”' الخلافء وإنّما الْعَقَّدثْ يميئه؛ 
إن عا Nl‏ 

فرعٌ: لو ادّعى أنه طلّق إا وهو زائِلٌ العَقّل ؛ ينبني على ما أقرّ وهو مجنونٌ» 


عو وه 


هل قل ؟ وفيه ثلا آفرالء ثالثها: بقل إن كان ممن علب وجوه منه. 


. من حديث أبي موسى الأشعري طن‎ »)١1494( ومسلم‎ »)۳٠۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): ولآن. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (۷/ »)٤٥‏ قال ابن عباس و#يا: «طلاق السكران 
والمستكره ليس بجائز»» ووصله سعيد بن منصور »)١١57(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠۲۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٠٤(‏ بلفظ: «ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق)» وفيه 
عبد الله 3 طخ الخزاعي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا» وصححه ابن القيم» وأخرج عبد الرزاق »)١١5048(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن ابن عباس : «لم ير طلاق الكره شيئنًا»» وسقط من إسناده عند عبدالرزاق 
ذكر عكرمة وهو عند ابن حجر من طريقه في التغليق. قال ابن حجر: (سنده صحيح). 
ينظر: التاريخ الكبير 5/ 174» الجرح والتعديل 488/4 إعلام الموقعين ۳۷/۳ الفتح 
۲“ تغليق التعليق ۲٠١١/١‏ . 

(5) ينظو : مجموع الفتاوى 1۰4/۳« الفروع 84 

(5) في (م): غير. 

(5) في (م): لأن. 

(۷) في (م): حمله. 

© في 03): بذل: 

(9) في (م): لله. 

9 فول صخ کا فی( كله 
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(وَإِنْ زَالَ بسب لا يُعْذَرُ فيوء كَالسَّكْرَانِء وَمَنْ شَرِبَ مَا يزيل عَفْلَهُ لير 
حَاجَةٍ؛ قفي صِحَةٍ طَلَاقِهِ رِوَايَتَانَ"'): 

إحداهما : يَقَمُ» قال ابن هُبَيرةَ: هي أظْهَرُهماء اختارها الخال والقاضي 
والأكثرٌ؛ لِمَا تقدّمٌ من قَولِهِ: «كلّ الّلاق جائرٌ إلا طلاق المعْبُوو»”"2» وقال 
معاوية : «كل أحَدٍ طلق امرآته ايء إلا طلاق المجنون» رواه البَبِهَقِنُ بإسناد 
ا رت ا ا ا ا وال علي 
بِمَحُْضَرٍ من عمرٌ وغيره: تراه إذا سَكِرٌَ هَذَىء وإذا هذى افْتَرَىء وعلى 
المفتري مائون رواه نالك بإسنادٍ 7 a,‏ ات فَوَقَعَ طلاقه 


ص تس 


(۱) في (م): وجهان. 

)۲( تقدم تخريجه ۸/ ٠٠۹‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار »)۲٤۳/١١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١١١۳(‏ عن 
بعاد سبوناتى انسة وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ۷  ,‏ وأخرج 
أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص 42208 القصة دون ذكر كتاب معاوية» وقال: (هذه 
مشاهدة وسماع صحيح). 

)٤(‏ في (م): قال. 

(5) أخرجه مالك (2)8577/5 وعنه الشافعي في الأم (5/ »)٠۱۹١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 
(5/ ۷۳۲). والبيهقي في الخلافيات (2)55147» وابن حجر في موافقة الخبر »)٤١١/۲(‏ عن 
ثور بن زيد الديلي به. وهو منقطع كما قال ابن عبد البر» بل قال ابن حجر: (معضل). 
وأخرجه النسائى في الكبرى (5779)» والطحاوي فى مشكل الآثار .)٤٤٤١(‏ والدارقطنى 
)4(« والحاك ۸۳ والبيهقي في الكبرى 70۳(« وابن حجر في موافقة الخبر 
(7)» من طريق يحيى بن فليح المدني» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
بنحوه. هذا متصل» لكن يحيى مجهول. وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ عن عكرمة 
مرسلا. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (۸۹۷٤)ء‏ والدارقطني (١۳۳۲)ء‏ والحاكم 
»)۸۳١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷١۳۹(‏ وابن حجر في موافقة الخبر (470/5)» عن 
وبرة الكلبي نحوه في قصة. ووبرة مجهول. وأعله ابن حجر بما ثبت عن علي ونه في 
مسلم .»)۱۷٠۷(‏ أنه جلد أربعين» ثم قال الحافظ : (فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها 
إلى عمرء ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده)» 


كتَابْ الصّلَاقَ ع ۱۳ 


كالصّاحي» بدليل القثّل والقّظع في السّرقة. 
والثّانيةٌ: لا يَقَعْ اختارها وه كه ورجّحه في «الشّرح). 
مع ق ال . حع نش مامه ع رن ê E OS‏ و 
والشيخ تق الدين» وقال: كمكروء لم يَأثم في الاصح ¢ ونقل الميمونيٌ 


Id 


كنت أقولٌ: يَفَعٌ حنّى ته ثه» فقلتٌ على أنه لا يق . 


4 


صم 


تقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق أتى خصلة واحدة ٠‏ الى باهر 
به أتى خصلتين» عابيا عني"1) I‏ بوافر البطاوة E‏ 
عَكَمَان وا بن عباس ا" وهو قول جَمْع > قال ابن المنذر: لاا اد دا من 
الشحابة ات مان“ ؤقال خا (جدت عثمان أَرْفَعٌ شيءِ فيه)» 


ولان العَقْلَ شَرْظ للتكليف» وكالمجنون'. 


و ات ا ا ا ف 


= وقال ابن القيم : (وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضّاء وشهرتها 
تغني عن إسنادها). ينظر: الاستذكار ۷/۸ إعلام الموقعين ۲/ ٠۷١‏ التلخيص الحبير 
5 الفتح 1۹/١١‏ الإرواء ١١١/۷‏ . 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۱١/۱٤١‏ الفروع ٠١/۹‏ . 

(۲) ينظر: الفروع ٠١/۹‏ . 

(۳) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). 

(:) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) ينظر: زاد المسافر ۰۲۹۱/۳ الفروع ٠١/۹‏ . 

7 زاد في (م) : روي . 

(۷) أثر عثمان وط : علقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ 14)» ووصله سعيد بن منصور »)١١١١(‏ 
وابن أبي شيبة »)۱۷۹٠۸(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱٤۸١۱۹(‏ عن أبان بن عثمان» عن عثمان 
قال : «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»» وإسناده صحيح. وآثر ابن عباس وتا : سبق قريبًا . 

(۸) ينظر: الإشراف 57/08؟7. 

(9) ينظر: زاد المسافر ,»55١/7‏ المغني ۳۷۹/۷ . 

)١(‏ في (م): كالمجنون. 

)١١(‏ في (ظ): التوقف. 
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وذَكرَّ الشَّحُ تقيُ الدّين“: أن الخلاف فِيمَنْ يَفْهَمُء وإلّا لم يَقّع» قال: 
وزعم طائفةٌ من العلماء أنَّ الخلاف إِنّما هو في النَّشُوانَ الذي يَفْهّم ويَغلّط 
فأمّا الذي تم سره بحيث لا يهم ما يقولٌ فلا يق منه قَولّا واحدّاء والأئمة 
الكبارٌ جَعَلُوا النّرَاءَ في الكل وهو من يُخلْظْ في كلامه» أو لم يَعْرِفْ تَوبَه 
أو هَدَىء ولا يُعتَبَرُ أن لا يَعرِفَ السَّماءَ من الأرض؛ لان ذلك لا يخمّى 
الأعلى السدرة. 

(وَكَذَلِكَ يكرح فِي قَثْلِده وَقَذْفِهه وَسَرِقَِء وَزِنَاهُ وهار وَإيآائو)» 
وإفراره» وإِسْلامه» وكلّ قَولٍ أوْ فِعْلٍ يعتبرٌ له العَقْلُ؛ لِأنَّ المعْنّى في الجميع 
وال 

وعنه: كالمجنون في أقواله» وكالصّاحي في أفعاله. 

وعنه: في الحدٌ كالصّاحيء وفي غيره كالمجنون. 

وعنه: E,‏ يَستَقِل به؛ i‏ وقتله؛ كالصاحيء وفيما لا يستقل 
و كبيعه ونكاحه کالمجنون . 

قال جماعةٌ: ولا تَصِحّ عبادتّه» وقال أحمدٌ: ولا قبل صلاّه أربعين يومًا 
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)١(‏ زاد في (ظ): (أن طائفة زعموا)» والمثبت موافق لما في الفروع. ينظر: مجموع الفتاوى 
e۴‏ الفزوع 117/5 

(۲) زاد في (ظ): كان. 

(۳) في (م): كغيبة. والذي في الفروع 9/ :١5‏ كعتقه. 

(4) قوله: (وقتله؛ كالصاحي» وفيما لا يستقل به) سقط من (ظ). 

(5) ينظر: الفروع ٠٤١/۹‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5417)» والترمذي .)١1857(‏ من حديث ابن عمر يا مرفوعًا: «من 


كتَابْ الصّلَاقَ ع 10٥‏ 


فرع : البنج EE O,‏ وك عمياف : 
يَقَعْ ا ولهذا يعرّر. 
قَصْدٌ'' إزالةٍ العَقْل بلا سبب شرعيٌ محرَّم". 


وفي «الواضح)»: إن ا لم يَقَعْع وهو ظَاهِرٌ كلام 


(وَمَنْ كر عَلَى الطلاق بغَيْر غك حَقٌ؛ لَمْ يَمَمْ طلاقة)» زؤاة سعد وان عد 
ع ع وهو قول اا الو 211111131000009 


= شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا»» وحسنه الترمذي» وأخرجه أحمد »)1٦٤٤(‏ 
والنسائي(01515). وابن خحزيمة(959). والحاكم »)۹٤٥(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وا وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: الصحيحة 
(0). 

(۱) ينظر: الفروع ٠٤١/۹‏ . 

(۲) في (م): وحد. 

)۳( ا والذي في الفروع 4/ :١5‏ قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب 
شرعي محرّم . 

(54) أخرجه سعيد بن منصور »)١١78(‏ والبيهقي في الكبرى :»)١0١99(‏ عن قدامة بن إبراهيم 
الجمحي» عن عمر وسيأتي لفظه قريبًا. رار أبو عبيد في الغريب »)۲۲١ /٤(‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١٠٠١(‏ لكن قال في آخره: «فرفع إلى عمر ونه فأبانها 
منه»» قال البيهقي: (الرواية الأولى أشبه)ء قال ابن عبد الهادي : (منقطع» > فإن 
قدامة بن إبراهيم الجَمَحِيَ لم يدرك عمر ونه)» وكذا قال الذهبي وابن حجر والألباني. 
ينظر: تنقيح ابن عبد الهادي 24٠١/5‏ تنقيح الذهبي 2307/17 التلخيص الحبير »٤1۸/۳‏ 
الإرواء لا/ .1١١6‏ 

)٥(‏ روي عن علي وله : أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۱۸۳/۷)» وعبد الرزاق 
»)١١1515(‏ وابن أبى شيبة »)١18١78(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠١٠١١(‏ عن الحسن عن 
علي: «أنه كان لا 8 E‏ شيئًا) . 0 


وروي عن ابن عمر وابن ن الزبير و ن : أخرجه مالك (؟/1/ه0), وعبد الرزاق 2))١١51١١(‏ 


وابن أبى شيبة - طبعة عوامة - (0۸۳۳۳)ء والبيهقي ذ في الكبرى .)١5١١١5(‏ عن - 
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و 


قال ابن عباس فِيمَنْ يكرهه 9 ا فيطلق : «ليس”' بشيء)» دگره 
البخار ف ولقوله تلكا : إن اله وَضَع عن أمَتي الحا والتسيان؛ وما 


استکرهوا عليه» رواه ابن ماجه وَالدّارقْظيتُ» قال عبد - (إنياة"" مهيل 
صحيح)”*'. وغ غاكشة قالت: م : «لا لاق ولا عتاق 


ھ3 


الا وسلا اتلد واي "وان م ماجّة ولفظهما: في 
إغلاتي»» قال ال زهو المدفر )509 قال آبو عبن وال" 
مَعْناهُ: في راو » لكِنْ فسّره في رواية حنبل : الب دكي ابو كر 


د E‏ عن عيد لكين عع دابن ن الزبير : «كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا)» 
وهذا لفظ ابن أبي شيبة» و به يزه مطو لذ وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (م): فيما تكره. 

(0) فى (ظ): فليس. 

5 حلت اناري بص الجن 0۹0 رمك الجيقي ف اللقلافيات #9 اسا 
صحيح» ووصله ابن أبي شيبة كما في الفتح »)۳٠١/١۲(‏ من طريق عكرمة مثله» ولم نقف 

(6) في (م): إسناده. 

(5) سبق تخريجه ”577/7 حاشية (0). 

(5) في (م): لفظ رواه أحمد. 

(۷) أخرجه أحمد (577550). وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه ,)5١55(‏ والدار قطني الي ة 
والحاكم »)۲۸٠۲(‏ ولفظهم جميعًا عدا أبي داود: «إغلاق)» وفي سئله: 
محمد بن عبيد بن أبي صالح ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وعند ابن ماجه: 
عبيد بن أبي صالح» قال المزي: (وهو وهم)» وأخرجه الدارقطني (۳۹۸۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)۱١٠۹۸(‏ من وجه اخرء وفيه: قزعة بن سويد الباهلي وهو ضعيف» وصحح 
الحديث الحاكم وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تهذيب الكمال ٦۲/۲١‏ الإرواء ٠٠١/۷‏ . 

(۸) ينظر: مختصر سنن أبي داود ٤۹/۲‏ . 

(9) في (م): (العتبي). والقتيبي: هو ابن قتيبة الدينوري وتقدمت ترجمته . 

. ٠١١/۲ ينظر: الغريبين في القرآن والحديث 4/ 1787. مشارق الأنوار‎ )0١( 

(۱۱) ينظر: الفروع ١١/۹‏ . 


ڪتَابُ الصّلَاقَ 8 1۱۷ 


في «الشَّافِي)ء ولاه ول حول عليه بغير نير کے ألذبة الأكراء خلى كلمة الكثر. 

اع ل ونا رها ابن هبيرة والحلوان 

وظاهِرّه: أنه لا يَلرَمه شيء”"' ولو نَوَى به الطلاقَ في أحد القَولّينِ؛ تَطَرًا 
إلى أن اللّمْطَ مرفوعٌ عنه بالإكراه» فتبقى نيته مجرّدةً. 

واللّاني : أنه بمنزلة الكنايّة» إن نَوَى به الطلاقَ وَقَمَ» وإِلّا فلاء حكاهما 
أبو الخَطّاب في «الانتصار». 

وحَكى شَيِحُه عن احم روايتَين» وجَعَلَ الأشْبَّهَ الؤُقوعَ» وهو الذي أَوْرَدَه 
الوت نها 

ولا خلاف في أنه إذا لم يَنْوِ به طلاقاء ولم“ يتأوّل بلا عُذَْرِ؛ٍ أنه لا 
يمع ۰ وفيه احِتْمالٌ. 

قولهة اكير ا حر داص ورا عق كإكراء الاک ال 
على القّللاق بعد الثّر بْص إذا لم يفيء وإكراو مَنْ زوّجها ولِيّان ولم يُعَلّم 
السَابق منهما ؛ لاه ييا ب كإسلا اهرك 

(وَإِنْ هَدَّدَهُ بِالْقدْلِ أو نحو" أو أ و الباق كاده ال قن الظنّ وُفُوعٌ 
مَا هَدَدَهُ به؛ فَهُوَإِكْرَاه). المحتاره ابن عَقِيل» ورم به الا وفي 
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ال لكر ع ا ااه «طلَّقُني ثلانًا وا وة قطلقها 


)١(‏ قوله: (لا يلزمه شيء) في (م): لا يلزم. 
(۲) في (ظ): فيبقى بنية . 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(:) في (م): لم. 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۳۹۲/٩‏ . 

() في (ظ): بغير 

(۷) قوله: (أو نحوه) سقط من (م). 

(۸) في (م): وأخذ. 

(9) في (م): من 
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و 
8 


SEL HSE Ey as 
بالوعيد» فإنَّ الماضِي من العقوبة'" لا يندع بفغل ما أكرة» وإلّما بباح‎ 
. الفعل”" المكره؛ دَفْعَا لِمَا يتوعد به من العقوبة فيما بعد‎ 

على هذا رط له او 

أحذها: أنْ يكونٌ ما هدّده فيه 00 كالقثل والضُرّب الك 
فما" السب والشَّتُمٌ فليس بإكُراو رواية واحدةً وكا الخد الال اليس 
والصَّرْبُ في حق مَنْ لا يُبالِي به. 

ا I RES E‏ ' مِنْ ة قادر؛ لال 
ار و 

ES 

فرعٌ: ضَرْبٌ وَلَدِه وحَبْسه ونحوهما؛ إِكراةٌ لوالده" . 

وإكراة على عت ويمين ونحوهما؛ كطلاقٍ. 

(وَعَنْهُ : لا يَكُونَ مُكْرَهًا حى يَنَالَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَداب؛ كَالضَرْبِء وَالْكَنْق 
و عَضْرٍ السَّاقٍء اكاك لد قئ) والقاضيء والشريف” ' * وأيو الخطاب: 


000 تقدم تخريجه ۸/ ٠٠١‏ حاشية .)٤(‏ 
(۲) قوله: (من العقوبة) سقط من (م). 
(9) في (م): لفعل. 

)0 في (م) : يعد . 

(5) في (م): ضرب. 

(5) في (م): وأما. 

(۷) في (م): للتهديد. 

(8) في (م): لم يحق. 

(9) في (م): کوالده. 

)٠١(‏ قوله: (والشريف) سقط من (م). 


كتَابْ الصّلَاقَ ع 0 


والشّيرازيُ» وص عليه أحمدٌ في رواية الجماعة» وقال: (كما قعل بأصحاب 
الل ل" وكا نقي” إلى فقنة غتار ك المشر كونه ورای على 
الشَّركء فلقيه النَينُ كيا وهو يَبْكيء فَجَعَلَ يمْسحٌ الدّموع عن عَيئَيُه ويقول: 
BEN‏ المشركون» فرك فى الما وأمَروك أن ترك اك تعالى» 
fl‏ فان موك مره ارق فافعل ذلك بهم ) رواه أبو 
لی هدا : وط فى المرب أن يكوة شديداء أز سينا فى خی کی ' 
مروءة. 
3 8 ھە - -ه انه امه 2 سه 3 2 
ومِمًا يُشْبِهَ الصَّرْبَ وعَصْرٌ السّاق: المَيْدَ والحَبْسٌ الطّويلان» وأحذ المال 
الكثيرء زاد في «الكافي»: والإخراجٌ من الدّيار» لا السب ونحوّه رواية 
واحدة» قاله فى «المعْنى» و«الشّرح». 
وعنه: إن هدو بقَثْلء وعنه: أو قَظع طرفي وقِيل: أو إحراقٍ مَن 
يولمه+ فإقراة» قال القاصى: الأقراة تلف قال ا عقيل : وهو تول 
ہے کر اليد َ 
E N ak‏ قل م 
وإن سَحَرَه ليطلق ؛ فإكراه. قا الشيخ تقيٌ | ين 
5 0 5 5 ع ر م 3 01 24 
تنبيه: إذا أكره على طلاق امرأةٍ فطلق غيرهاء أو على طلقةٍ فطلق ثلاثاء 


( 


. ۱٥۸۷/٤ مسائل ابن منصور‎ ۰۳٠١ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) فى (ظ): أخذوك. 

)۳( اج ابن سعد في الطبقات ط . العلمية (۳/ ۱۸۸)ء عن ابن سيرين مرسلًا . قال ابن حجر : 
(رجاله ثقات مع إرساله)» وأخرجه بمعناه الطبري في التفسير »)۳۷٤/٠١(‏ من مرسل 
قتادة» والبيهقي في المعرفة »)١1701(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن 
أبيه» وقال ابن حجر في الفتح 7١/؟١7:‏ (هذه المراسيل تقوي بعضها ببعض). 

20 في (م) : ذوي. 

(5) في (م): لا السبب. 

(5) في (م): هده. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 7705. 
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ا أو على تعليقه فتَجَرَه؛ وَقَعَ . 

وَإِنْ تَرَكَ الأول بلا عدر أو أَكْرِ على مُبْهَمةِء نط معيّنة ؛ فوَججهان. 

لأ بقال: لر ؟ كان الوغيد ااه لكنا مكرهية على العبادات» فك 
تَواب» مع أنه يجورٌ أن يُقَالَ: إِنّنا مُكرّهونَ عليهاء والنَّوابُ بِفِضْله لا مُسِتَحَمًا 
عليه عِندَّناء 0 العبادات” '' تفعَل للرّغبة» ذَكَرّهِ في «الانتصار» . 

(وَيَفَعُ الطلاق في اليم الا فيه؛ گالنگاح پلا لي عد 0 
لاله عَقْدٌ يُسقِظ الحَدَّء ويُثبتٌ الكت والهدة وال ان | ل 
إزالةٌ ملك فكان كالعتق» 07 في الكتابة الفاسدة بالأداء كالضّحيحة. 

وفع بائئاء نص عله" ؛ كحكم بصحَّةٍ العَقّد وه لجا E‏ 


ء0۶ ييه 


eS 


واختارها أيضًا فى يم و«التلخيص»؛ لان الطلاق يفيد تحریم الجلء 
أو حل العَقْدِء ولم يُوجَدْ في الفاسد واحدٌ منهماء ولأنّه نكاحٌ فاسدٌّء فلم يَمَعْ 
فيه ؛ لح عليه 

وفي «المستوعب» : مَنْ طلّق في نكاح مم على بُظلانِه؛ كمَن كه 
وهي في عدَّةٍ غيرِه أو تَكَها رحني ؛ لم يَصِحّ طَلاقه . 

وغفةة” أله قال: فاط 1 طاق اختاره””' أبو بكر. 

الأول عنه أَظهر . ۰ 
)١(‏ في (م): لا. 
(0) قوله: (فلا ثواب مع أنه يجوز أن يقال. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) ينظر: الفروع 11/9. 


(:) ينظر: الإرشاد ص ۲۷۲. 
)06 في (م): واختاره. 


5 و1 في ادق مَنْ يَصِح تَؤْكِيلُه؛ صَمَّ طَلَافَهُ)؛ لِأنّه إزالة ملك 
قَصَحَّ التّوكيل فيه كالعثق . 

وقوه : (مَنْ يصح توكبلّه) يَحتَرِزُ به عن" الطفل والمجنون» فلو وكّل 
عبدًا أو كافرًا"”'؛ صح . 

وإن جَعَلَ أمْرَ الصّغيرة أو المجنونة في يَدِها؛ لم تملِكه. نَصّ عليه“ › 
وظاهِرٌ كلام أحمد أنَّها إذا عَمَلَت الطَلاقَ؛ وَقَمَ» وإِنْ لم تبلغ ؛ كالصَّبِيٌ . 

9 أذ يشل على تاماه لاد تنظ التركيل کی کته 'لكونه رکب 
مُطْلَفّاء أشْبَهَ التّوكيلَ في البيع» إلا وَقْتَ بدعةء ولا يَملِكُ بالإطلاق تعليقًاء 
ٍ 
ذلك . 

ا الذي وات ]أن الف المطلق E‏ أقل ما يَقَعُ عليه 
ا اكدر نواعت بلنظه از نجه تمل عل 
لأنه توق ولاس ما ا وبل قوله في ه؛ ِأنّه أغلَّمُ بهاء زاد في 
«الرّعاية» : أو يَفْسَمَ أو يَطأ. 

وقِبلَ: لا يَملِك قوق طلقةٍ بلا إذنِ» ولا ينعزل بالوطء. 


فرعٌ: إذا أوْقَعَه الوكيلٌ» ثُمَّ اأعى الرَّوحٌ أنه رَجَمَ قبل إيقاع الوكيل؛ قبل 


(۱) ينظر: الفروع ٠۷/۹‏ . 

(0) في (م): من 

(۳) في (ظ): وكافرًا. 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين ٠١١/۲‏ . 
(5) في (ظ): لم يبلغ. 

(0) ينظر: الشرح الكبير .١17 7/57١‏ 


2 


الاشذوه يان الكن فق ها أذ لس لأ الأنى إلى المد قل فى 
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2 4 | صر ع 
قوله» ذكرّه أصحابنا . 

(وَإنْ وکل التي فيه؛ فَلَيْسّ لِأَحَدِجِمَا الانْفِرَادُ بو)؛ لأنّه إِنْما رَضِيَّ 
تفص فا جميعاء (إلا بإِدّن)؛ لأنة راض بتصرّف کل واحدٍ منهماء تاك 
الانفراد؛ كها لو وكلة وحذه. 


سر 


(وَإنْ'' وَكَلَهُمَا في اث مَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ ؛ وَقَمَ مَا اجْتَمَعَا 
فاقيا لأ عاذون ليما فى ذلك فلو طاق ا ارا ر وا 
وَقَعَ وا اة كما لو طلق فقي DEE‏ فيفع ثنتان. 

E بر‎ E N O HORT E مكو‎ 

(وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِِ: طلقي نَفْسَكِ؛ٍ قَلَّهَا ذَلِكَ)؛ لأنه يصح توكيلها في طلاقي 
3 ع يا E e SR lk‏ ع 0 5 - 
عيرهاء فكذا في طّلاقٍ نفسها؛ (كَالْوَكيل)؛ لأنّها مُتصرّفة بالإذن» فَتَمْلِكُ ما 
مل الوكيل : 

قعل لها أن تطلق مس شافكه. إل أن يد ليا داه وله تملك اكد مه 
واحدة إلا أن يأذن» قال أحمدٌ: إذا نَوَى ثلاثاء فطلقث نَفْسَّها ثلاثا فهي 
1 0 > عن ىبن 2 و 2 e‏ 1 
ثلاث» وإن واحدة فواحدة”'"؛ لأن الطلاق يكون ثلاثا وواحدةء فأيّهما ثواة؛ 


3 


چ 
ولو وكّل معها غيرّها؛ لم يكن لها الِانْفِرادٌ» إلا أن يَجِعَلَ ذلك إليهاء ولو 
اختلفا في“ العدد؛ وَقَعَ ها مقا عليه 


فان طلَّقتْ نفسّهاء أو طلَّقَها الوكيلٌ في المجلس أو بعده؛ وَقَعَ؛ لِأنّه 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) قوله: (أن يأذن) في (م): بإذن. 
(9) ينظر: المغني ٤١١/۷‏ . 

(:) في (م): ولو اختلف. 


كتَابْ الصّلَاقَ 3 دا 


وقال 0 وقلع في «الرّعاية» : يتقيّدٌ بالمجلس؛ كاختاري”) 

وجوايه : بأنّه تَوكيلٌ» فكان على التََّاخي؛ كالأجنبيّ . 

ولو قال لها : طُلّقِي ثلانًا a‏ وَقَعَ» نص عليه ؛ لأنّها 
تملك إيقاع ثلاثء فتَمْلِكُ إيقاع واحدةٍ؛ كالوكيل . 

ولا تملك" تعليقّاء فلو قال: طلَقِي نفسَكِء فقالّتُ: آنا طالِقٌ إن كم 


¢ مس 


رَيد؛ لم يَصِحّ؛ لِأنَ إِذْنه الْصَرَفَ إلى المُنَجََره فلم يتناول”*) المعلق غل 
e‏ 
سر : 

ولو قال: طلَقِي نفسّك طلاق السلَّة» فطلّقّت نفسّها ثلانًا؛ فهي واحدة 


تی اھ ت 


وهو أحق برجعتها . 

(وَإِنْ قَالَ: ا حئاري مِنْ ثلاث مَا شِنْتٍ؛ لَمْ يكن لَهَا أن تُطَلقَ اتر ِن 
ا" لِأنَّ «من» للتّبعيض» فلم يكنْ لها أنْ تختارَ الثّلاتٌ؛ لأنّها کا 
الطّلاق. 

لق ت وي 3 لة > 5 5 5 ده 5 

فرع: يحرم تطليق وكيل مُظلَقٍ وَفْتَ بدعةٍ» وفي وقوعه وَجُهان. 

وفي «المعْنِي»: الرّوحٌ ي يَملِكّه بملّكِ محل“ ولم د لل الأَرَجِئٌ عَدَمَ 
الؤؤقوع إلا بمُخالفة أمْرِ الشَّارِعَ» فان أَوْقَعَه ثلانًا؛ فوَجهان. 

ولو قال : مرك بيدك› أو طلاقك بدك أو كلك في الكللاق؛ فهل 


)١(‏ في (م): كاختياري. 

(0) ينظر: المغني ٤۱١/۷‏ . 

)۳( في (م): ولا يملك. 

)€3 في (م): فلم تتناول . 

(5) في (م): الشرط . 

(1) في (م): ثنتين 

(۷) قوله: (يملكه بملك محله) في (م): يملك محمله. 
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تملك به الثّلاث؟ على روایتین. 
وفي «الرّعاية»: لو قال طَلْقِي نفسًاء بألْفٍء الت فى التحال: اف 
وقع ِايِنًا بالآألفٍ. وله الرجوع قبل أن تُطلَّقّه و ل 


a ى‎ 6١ 


)١(‏ في (ظ): يملك. 


(؟) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كن . 


باب سْنَّةِ الصّلاقِ وَِدْعَتِهِ 8 ۲۵ 


(بَابُ سُنة الطالاق وَبِدَعَتِهِ) 


AEE‏ السا فيهء والبدُعةٌ: ما نَهَى عنه» ولا جلاف أنَّ 
المطلّقّ على الصّفة الأولى مطلّقٌ للسّنّةء قالَهُ ابن المنذِر وابنُ عبد ال . 


4 A A2 چ ص‎ 


ااا نيه و تعالى: ون لني إا طَلََدْمٌ السا کک 
[التلكاق : »]١‏ قالء ابن موو وابن ها س : «طاهِرًا ِن غير جماع»" كي ول 
ابي عفر لا طَلنّ اا وهي خاش فقال الل ية لعمر: مره فيراجِْهاء 


کے 


2 وال عبر 20 كن عق أ .4 5 
ا حل ا ج نظي َم إن شاء طلَّقّها طاهِرًا قبل 
أن شلا وهو فى N‏ 
(السُنَهُ في الَّلَاقِ : أن يُطَلَقَهَا وَاحِدَةَ)؛ لقَولٍ علىٌّ» رواه النجاد (فِي 


(۱) ينظر: الإجماع ص ٤‏ التمهيد 7/١6‏ 8/ه. 

2 أثر ابن مسعود ت له : : أخرجه عبد الرزاق (۷ c(4‏ وسعيدبن منصور »)۱٠١۷(‏ 
وابن أبى شيبة (119/078)» والبيهقى فى الكبرى 2)١591١0(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
ابن مسعود وَلِكِنه به . وإسناده صحيح» > وأخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۹۲۹(‏ وسعيد بن منصور 
»)20٠٠١655(‏ وابن أبي شيبة 2)١11/1/57(‏ والنسائي ف فى الكبرى (/055)» وابن ماجه (۲۰۲۰)» 
عن أبى الأحوص عنه. قال ابن حزم : ق الصحة عن ابن مسعود). وصحح إسناده 
ابن حجر والألباني. ينظر: المحلى »5٠٠/4‏ فتح الباري ٠۳٤١/۹‏ الإرواء ٠٠۸/۷‏ . 
وأثر ابن عباس و : أخرجه عبد الرزاق »23١970(‏ والدارقطني (١۳۸۹)ء‏ والبيهقي فى 
الكبرى (١١۹٤۱)ء‏ عن وهب بن نافع» وأخرجه الطبري في التفسير (7/ ۲۳)» من طريق 
داود بن حصين» كلاهما عن عكرمة» عن ابن عباس ووُها. وهب بن نافع سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يرو عنه سوى عبد الرزاق» وداود بن حصين ثقة إلا في 
عكرمة» وصحح إسناده الألباني في الإرواء /ا/ ١‏ . 

(4:) أخرجه البخاري »)075١(‏ ومسلم »)۱٤۷۱(‏ من حديث ابن عمر ويا . 
والأثر كما في الشرح الكبير :17١/77‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۷٤١(‏ من طريق = 
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طهر لَمْ يُصِبْهَا فيه)؛ انكام وين ا e‏ إلا في طهر ممَعَقّبِ 
لرجعةٍ من طلاقٍ في حَيض» فبدعةٌ في ظاهِرٍ المذهب» اهاوه الاک : 


العدة 


ت 


(قم بَدَعها کے التدين و أي : لا تبعَها طَلاقًا آخَرَ قبل انقِضاء 
ه66 ؛ لقول علي : «لا يُطلّقُ أحد”" للسُنّة فيندَمَ واه الك اعفد 
(وَإنْ طَلّقّ الْمَدْحُولَ بها في حَيْضِهًا > أو ظهْرٍ أَصَابَهَا فيه؛ كَهُوَ طلاق بدْعَةٍ 


د وَيَمَعُ) في قَولٍ عامّتهم؛ لاله ## أمَرَ ابنَ عمرٌ بالمراجّعة» وهي لا 
تكن إلا بعد وُقوع الاق ر قلت: يا رسول اللهء 
أرأيت لو آئي طَلَفتّها ثلانًا؛ قال: «كانّث تبي“ منك وکن د 
وذَكَرَ في «الشرح» هذا الحديث مع غیره» وقال : كلها أحاذيثك ا ولأ 
طلاقٌ من مُكلَّفٍ في مَحَلّه رقع كلاق الحامل» ولأنّه ليس بقربةء فيعتبر 


0 
02 


الف 
25 
)20 


يحيى بن عتيق» عن ابن سيرين» قال: قال علي ذَيه: «لو أن الناس أصابوا حدَّ الطلاق» 
ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»» رجاله ثقات» 
لكنه منقطع» وسيأتي قريبًا مختصرًا . 

قوله: (أحد) سقط من (م). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۷۴۷)» وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (1405١)»غ‏ 
والبيهقى فى الكبرى ».)١5911(‏ والضياء فى المختارة »)٠٠٠(‏ عن عبيدة السلمانى عن على 
تلد ع صن اتان الضياء والحافظ» واحتج به أحمد في مسائل مالع 0 
في (م): بائن. 

في (م): ويكون. 

أخرجه الدارقطني (٤۳۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۹۳۹(‏ من رواية عطاء الخراساني» 
عن الحسن قال: حدثنا ابن عمر وَوْيّا. وعطاء الخراساني صدوق» يهم كثيرًا ويرسل 
ويدلس» وأعل البيهقي هذا الحديث بتفرده بهذه الألفاظ. وخالف بقية الحفاظ في الذين 
رووا الحديث» وتكلم في الحديث من جهة إسناده أيضًا فقال ابن حبان: (لم يشافه الحسن 
ابن عمر)» وقوَّى إسناد الحديث الذهبي» وقال ابن عبد الهادي: (وفي هذا نظرء بل 
الحديث فيه نكارة» وبعض رواته متكلم فيه). ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ۰0/۲« تنقيح 
التحقيق لابن عبد الهادي 5/ ٠”‏ 5» نيل الأوطار .77١/5‏ 


بَابُ سُنَّةِ الصَلَاق وَبِدْعَتِهِ ع ۱۲۷ 


لوقوعه موافقة'" السَنَّة» بل هو إزالة عِصْمةٍ وقَظعٌ مِلْكِء فإيقاعه في رَمَنِ 
البدعة أَوْلَى ؛ تغليظًا عليه وعُقوبةَ له. 

وفي «المحرر)""' : وكذا أنتِ طَالِقٌ في آخر ظَهِرِكِء ولم يع فيه» وكلام 
الأكثر: أنه مُباحٌ» إلا على رواية: المُروء الأطهار"» وفي «التّرغيب»: في 
تحمّلها ماءه في مَعْنَى وَظءٍ. 

واختار الشَّيحٌ تقئٌ الدّين: أنَّه لا يَقَعُ”*“. وهو قول ابن عُلَيَّةَ 
وهشام بن الحكم» والسّبعة؛ لِأنَّ الله تعالى أَمَرَ به قبل العدَّة فإذا طلّقّ في 
غيره؛ لم يَقَعْ كالوكيل إذا أوْقَعَهِ في رَمَنِ أمَرَه مُوَكُلّه بإيقاعه في غَيرِه. 

(وَتَسْتَحَبُ رَجْعَنُّهَا) في ظاهر المذّمَبِء وهو قول الأكتر؛ لأت 4 أَمَرَ به 
ابی عم وأذْنّى أحواله الاسْيِحْبابُ» ولأنَّه طلاق لا رقع بالرَجعة» فلم 
جب الرَّجْعَةٌ فيه ؛ كالطّلاق في ظهْرٍ أصابها فيه فإنّهِم أجمّعوا على أنَّ 
الرَّجْعةَ لا تَحِبٌ فيه» حكاه ابنٌ عبدٍ البَرّ عن الجميع”" . 

(وَعَنة: يا وَاجِبَةٌ): ذَكَرّها 5 «الموجز) و«التّبصرة» و«التَّرَغْيب)) 
واختارها ابن أبي موسى ؛ لظاهر أُمْرِه ## بهاء ولان الرَجْعَةَ َجْرِي مَجْرَى 
اسْيِبْقَاءِ النكاح» وهو واجبٌء بدليل تحريم الّلاق. 


وعنه: ا فى حیض» اختاره فى «الإرشاد) و«المبهج». 


)١(‏ في (م): مرافقة. 

(۲) في (م): في المحرم. 

(۳) في (م): القرء للظهار. 

() أي: طلاق الحائض» أو في طهر وطئ فيه. ينظر: مجموع الفتاوى ٦١/۳۳‏ . 
(5) في (م): الحاكم. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۷) ينظر: التمهيد ٥٩۹/۱١‏ . 

(۸) في (م): یجب . 


1۲۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌ كلامه: أن الخلاف راجِعٌ إلى الصورتين ' o‏ فان 
اماه 0) المضيارة فد ا تَجبٌ رَجْعَتَها زوا واخ وتقدَّم حكاية الإجماع 
قبلّهء ولكِنٌ يُسِتَحَبٌ؛ لأنّه طلاق بدعةّى فَاسْتُحِبٌ فَظعُه بها؛ كطلاق 


الحائض . 
فرع : : إذا 8 ا فقامَت حائضًاء ذ ففى «الانتصار) يانه وفي 
«التَّرغيب»: لابرد وفي «الرّعاية» ؛ خو وجهين»› > ودگ الع نت | 


و 7 في حَيضها ؛ فبدعةٌ ولا ل 

وكذا طلاقها في الاير الاب للرجعة بدعي” في ظاهر المذهب» 
وعنه: يجوز رارق «الترغيب»: ويَلرَّمُه وَطؤٌّها. 

(وَإِنْ طلَمَهَا نَكَانًا)ء وقِيلَ: أو اثنتين بكلمةٍ أو كلماتِ» (في طْهْر)» لم 
يُقيّدْهِ في «الفروع»: (لَمْ يُصِبْهَا فِيه؛ كرة)؛ للاختلاف في تحريمه» (وَفِي 


مي 
5 


تخريوه رِوَايَتَان) : 
إحداهما : لا يَحرمء ويكون تاركًا للاختيار» واختاره الخرقيٌ› وهو نول 
عبدك الرّحمن بن عَوفيء وَالحَسّنٍ ب بوعل أن الملاعِنّ طلّق امرأنّه 


)١(‏ في (م): الضرتين. 

(۲) في (م): الظاهر. 

(۳) في (م): بدعة. 

)٤(‏ في (م): تقدم. 

(5) في (م): يدعى. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)١58/5(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة .)١5740(‏ عن 
ابن سيرين» أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاقء» فقال: (إذا كان طبرت لويم 
فطهرت وهو مريض»› فآذنته» فطلقها ثلانًا . وهذا مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۷۷۹٥(‏ 
ومن طريقه البيهقي في المعرفة :)١5741(‏ عن هشام» قال: سئل محمد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلانًا في مقعد واحدء قال: (لا أعلم بذلك بأسّاء قد طلق عبد الرحمن بن عوف 
امرأته ثلانّاء فلم يُعب عليه ذلك»» وهو الذي قبله 


بَابُ سْنَّةِ الصّلَاقِ وَِدْعَتِهِ ع ۱۲۹ 


SESE‏ قبل أ اا الي ل 3 رواية ا 0 «فطلَّقَها ثلاث 
تظليقاتٍ عند رسول الله عد عدن د نه كذ اکر ولو لم 


e 


يكن للسّنَّة لانكره» فعليها : یکره» ذکرّه واف وتقل أبو طالب : ر اون 
0 
السنة 


والثَّانِيةُ: يَحرُمُء وهو بدعة ويّقَمُ اختاره الأكثرٌ؛ لقَولِه تعالى: يا 
أبن ذا طلقم انمه 9 الآية انصلاق: 5 ثم قال: ومن بسن لَه َمل 
لَه حرجا [الطلاق: +]» ومَنْ طلّقَ ثلانًا لم يبق له أمْرٌ يَحدْتُ ولم يَجِعَلَ له 
مَخْرَجاء وقد روى السا عن محمود بن لَبيدِء قال: أخير وسول الله وله عن 
زجل لق .إمراته تلات تطليقات جیا 5م قال یلعت کاب الله تعالى 


وأنا بَِينَ أظهرکم»» ET‏ 


= وأثر الحسن بن علي ها: أخرجه الطبراني في الكبير (71519)» والدارقطني (۳۹۷۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)١54947(‏ عن سويد بن غفلة» في قصة تطليق الحسن طا عائشة 
الخثعمية» وفيه أنه قال لها: «انطلقي فأنت طالق ثلانًا»» إسناده ضعيف» فيه محمد بن حُميد 
الرازي» وهو حافظ ضعيف» وسلمة ب بن الفضل الأبرش ضعيف» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۳۳۹/٤‏ (وفي رجاله ضعفٌ» وقد و 

3 فى 9 ناذا . 

(۲) أخرجه البخاري (2)0559 عسل 011510 من حديث سهل بن سعد وله في قصة 
المعلاعنيى رفك فا دا قبل أن يأهرء رسول اله لق رارج ار دلوو 06 
باللفظ الذي أشار إليه المصنف . 

9 تيد في 0 عنه: 

() ينظر: الروايتين والوجهين ٠٤١/۲‏ . 

() أخرجه النسائي »)٤١١(‏ وفى الكبرى (0075)» من حديث مخرمة» عن أبيه» سمعت 
تدم ل 08 ار وا اله عن روبعل فذكره» قال الساتي في الكبري: ١لا‏ 
أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة)» ا a e EE‏ 
الرسول جيل قال ابن حجر: (ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي بي و 
يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية)» ومخرمة هو ابن بكيرء 


| سه نی سو 


تبتر 


ولاه ## طلّق”" امرآته البَنّةَ فغضب» رواه الدَارَفْظيِْ”"» ولأنَّهِ تحريمٌ 
للبُضع'" من غير حاجةء فحرم'”' كالظّهارء بل هذا أَوْلَى؛ لان الظهار يريع 
تحريمه بالتُكفير. 

والثالثة ” : يَحرّم في الظهْر لا الأطهار”" . 

وا الدإذا طلق اين فهو للسنة”"» وإِنْ كان الجَمْعُ بدعةًء وقال 
المجِدٌ: هو كما لو جَمَمَ بِينَ الثلاث. 

مسألةٌ: إذا أوْقَعَ ثلانًا في كَلِمةٍ واجدة؛ وَقَعَ النَّلاثُء رُوِيَ عن جماعة 
من السا وهو قول أكثر العلماء. 

وقال جماعةٌ: مَنْ طلَّق البكر ثلانًا فهو واحدةٌ. 


= وروايته عن أبيه فيها كلام لأهل العلم» قيل: إنه لم يسمع من أبيه» وإنما روايته عنه من 
كتاب» وصحح الحديث ابن القيم وابن التركماني» بل قال ابن القيم: (وإسناده على شرط 
مسلم). ينظر: زاد المعاد 0/ ».77١‏ الجوهر النقي ۷/ 033 الفتح 4/ 777. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني 519/1 والشرح الكبير :۱۸۲/۲١‏ سمع 
رجلا طلق. 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳۹٤١(‏ من حديث علي 5نء. وإسناده ضعيف جذّاء فيه: 
عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي» قال ابن معين: (ليس حديثه بشيء)» قال 
البخاري: (منكر الحديث)» وفيه ضعفاء اخرون» وضعفه الإشبيلي وابن حجرء قال 
الألباني: (موضوع). ينظر: الكامل لابن عدي ٠۲١/۷‏ الأحكام ا */ ١975‏ . الدراية 
؟/ . الضعيفة .)۲۸۹٤(‏ 

(9) في (م): البضع . 

(4) في (م): محرم. 

(5) في (م): والثانية. 

(5) في (م): لا الظهار. والمعنى: الجمع في الطهر بدعة» والتفريق في الأطهار من غير مراجعة 
سنة. ينظر: الإنصاف ٠۸١/۲۲‏ . 

(۷) في (م): السنة. 

() روي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 


و 
5-9 


سَُّةٍ الطلاق وَبِدْعَتِهِ 8 ۱۳۱ 


وحَكى المحب”"" الطّبَري عن الحَبَاجٍ بن أَرْطاةً وابن مُقاتٍل: أنَّ 


٠. 
ت‎ 


و الثلاث واحدةء وأنكر النْوَوِيُ حكايته عن الحَجّاج» وأ" المشهورَ 


للك 
۳ 
اليف 


أما أثرٌ عمر وله : فأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۸٠١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار 
(۷/7)» وابن حزم في المحلى (۳۹۹/۹)» عن زيد بن وهبء أن رجلا بطَالّا كان 
بالمدينة» طلق امرأته ألقَاء فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب» «فعلا عمر رأسّه بالدرة 
وفرق بينهما»» وإسناده صحيح . 

وأما عثمان وط : فأخرجه ابن أبي شيبة (107805)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار 
(/7)؛ وابن حزم في المحلى (۳۹۹/۹)» من طريق جعفر بن برقان» عن 
معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة قال: «ثلاث 
تحرمها عليك» وسبعة وتسعون عدوان». ومعاوية بن أبي يحيى ترجم له البخاري في التاريخ 
(۴/۷)» وقال: (روى عنه جعفر بن برقان)» وجعفر بن برقان لا بأس بحديثه في غير 
الزهري . 

وأما أثر عليٌ وه : فأخرجه ابن أبي شيبة (17807)» والبيهقي في الكبرى »)۱٤۹٦١(‏ عن 
حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألقًّا قال: «بانت منك بثلاث» 
واقسم سائرها بين نسائك»» وحبيب عن علي منقطع» وعند البيهقي : عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن بعض أصحابه قال: جاء رجل. وذكره. وأخرجه البيهقي في الكبرى (۹٥۹٤٠ء‏ 
©؛ من طريقين بإسنادين لا بأس بهما عن علي نه فيمن طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». 

وأما أثر ابن مسعود ولي : فأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۷۹۸)» عن علقمة» عن عبد الله ضيه 
قال: أتاه رجل فقال: إنى طلقت ایرآ ا قسني مرة» قال: «فما قالوا لك؟» قال: 
قالوا: قد حرمت ا قال: قال عبد الله: «لقد أرادوا أن يبقوا عليك» بانت منك 
بثلاث» وسائرهن عدوان»» وإسناده صحيح . 

وأما ابن عباس ووْها: فأخرجه عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷۸٠٤(‏ عن 
سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس وا رجل فقال: طلقت امرأتي ألقّاء فقال ابن عباس : 
«ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها عليك وزرًاء اتخذت آيات الله هزوًا»» وإسناده صحيح. 
وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

في (م): لمحب. 

في (م): الطلاق. 

في (م): أن. 


BE)‏ اا 


2 Ie a kof 


واو قَعَ السَيح تق الدين من ثَلاثِ مجموعة أو مفرّقة قبل رَجْعةٍ واحدة 
وقال: إِنّه لا يَعلّمُ أحدًا فرّق بَينَ الصُورتين» ولم يُوقِعْهِ على حائض”", وفاقًا 
لابن عقيل في «الواضح»؛ لان اللي للمّسادء ولا في طهر وئ فيه. 

وقال عن قَولٍ عمرٌ في إيقاع الثلاث : إِنَّما جَعَلّه لإكثارهم منه» فعاقبهم 
على الإكْثارٍ منه لَمّا عَصَوًا بِجَمْع الثلاثِ» فيكون عقوبةً مَنْ لم يني الله من 
التعزير الذي يَرجِمٌ إلى اجتِهادٍ الأئمّة» كالريادة على الأربعينَ في حدٌ الكَمْر 
لما أكثر الاس مته واطهروه و ميا لتر 
إن" كانَّثْ لازِمَةَ مُوْبّدة؛ كائث حدًا وإِنْ كان المرْجمٌ إلى اجْتِهادٍ الإمام؛ 
كان تعزيرًا. 

ات مم ا و ایس أو غَيْرَ مَدْحُولٍ بهَاء أَوْ حَامِلًا قَدٍ 
ان E‏ ؛ قلا س سنه لِطَلاقِهَاء وَلَا بِذْعَةَ)) جا ا وقاله في 
(المحرّرة و«الوجيد)» وقلمة في «الفروع»؛ أو خيت الرقت: 

وقولّه: (إلا في الْعَدَو)؛ أي يبان من جهّة العددء هذا روايةٌ عن 


5 36 
١ أة‎ 


0 
7 
“° 


ع 


أحمد. 


راض طا اا ا ل د 


(۱) ينظر: شرح مسلم للنووي /٠١‏ 

(0) في (م): متفرقة. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۳/ ۳۱۱- ۳۳/ ۰۱۳۰ الفروع ۱۹/۹ . 
(4) تقدم تخريجه ۸/ ٠۳١‏ حاشية (۸). 

(5) في (م): شرعت 

(5) في (م): أخذ 

(۷) في (م): إذ. 

(۸) قوله: (حدًا) سقط من (م). 


باب سْنَّةِ الصّلاقِ وَِدْعَتِهِ 6 0 


لا عدّةَ عليهاء وكذا الصغيرة”'" والآيسة» عِدَّتها'" بِالْأَشْهُرء فلا تحصضل 
الوبق والحايل التي اسْتَبانَ حَمْلّها عِذَّتها بوَضْع الحَمْلِء ولا ريبةً؛ لن 
ها قد اد ونما فرط لاا لو كاتث املا ولم ن نها 
فطلقها”* ظنًا أنّها حائلٌ» ثم ظَهَرَ حَمْلُها ؛ ربّما نَم على ذلك. 

وحَكى في «المعْنِي»: أنَّ ابنَ عبدٍ البرٌ قال: لا خلاف بَينَ أهل العلم أن 
الحامل طلاقها للسّنّة . ۰ 

فال :ارك لے قاق الوت و حع ا ماو 
ا الك موسولة» رخن ا ق فى 
حديث ابن عمرّ: انم لُِطلَقْهَا طاهِرًا أو حايلًا» رواهُ مسلِمٌ””", والّللاق في 
اهر سُنٌَّه فكذا في الحَمْلء لكِنَّ الحايلَ التي اسْتَبانَ حَمْلّها قد دحل على 
بصيرةٍ» فلا يَخافُ ظهورَ أَمْرِ يتجدَّدُ به النَّدَمُ ولَيِسَتْ بِمُرْتابةٍ لِعَدَم اشتباه””) 
الأمر. 

ونقل ابن مَنصور: لا يُعجبني ان يطل حائضًا لم يدل بي“ . 

وعنه: سُنَةَ الوقت تثبت”''2 لحامل» اختارّه الخِرَقِىُء فلو قال لها : أنتِ 


)١(‏ قوله: (وكذا الصغيرة) في (م): وكالصغيرة. 
(۲) في (م): وعدتها. 

(۳) قوله: (لأنها) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وطلقها. 

(5) ينظر: التمهيد /١6‏ 89. 

%0( في (م) : حدیث . 

(۷) أخرجه مسلم .)۱٤١١(‏ 

() في (م): استثنا 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷١۳/٤‏ . 

)٠١(‏ في (م): ثبت. 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


طالِقٌ للبدعقٍ» طَلَقَتْ بالوضع . 

وعلى الأولى” لفاك لإحداهه”': أذق طالة للمسّنة طافة وللبدعة 
طَلْقة؛ وَقَعَتاء ويُدَيّنُ في عير آيسة”") إذا صارث من أهل ذلك» وفي الحُكم 
وجهان. 

تنبيةٌ: إذا قال إصغيرة أو غَيرٍ مَدْحْولٍ بها: أنتٍ طالِقٌ للبدعة» ثم قال: 
أردث إذا خاضف الشغيرة» أو أصبية""؟ قر المدغول ها دنه والاشة 
بالمذهب: أنه يقبن في الحُكم . 

فإ قال في ظهْرٍ جامّع فيه: أنتٍ طالِقٌ للسَّة» فيَيِستْ من المحيض*؛ 
قساف ونه إن انقان كناياء رلا على و ا 

(وَإِنْ قال لها: أنتٍ طَالقٌ سء أز قَالَ: لِلْبِدْعَةِ؛ طَلَقَتْ فِي الكال)؛ 
أنه وَصَمَّها بما لا تنّصِفْ به» فَلَمَّت الصّفْة» وقي قوله: أنتِ طَالِقٌء وذلك 
يُوجِبُ وُقوعَ الكّللاق في الحالء وأنْ تكون واحدةً؛ لِأنَّ ما زاد عليها غَيرٌ 
مَلْفُوظٍ به ولا مَنْوِيّ . 

NY Ea DE 


ر 


(۲) في (م): البتة. 

09 في (م): أصبث . 
(4) في (م): الحيض . 
(5) في (ظ): يكون. 
(5) في (م): وأنت. 


باب سْنَّةِ الصّلَاقٍ وَبِدْعَتِهِ ع ۳0 


طَلَّقّتْ في الْحَالٍ وَاحِدَةَ؛ لِأنَّ مَعْنَى السُّنّةَ: في وَفْت السُلَّة» وذلك وَقْتّهاء 
(وَإنْ كَانَتْ حَاتِضًا؛ٍ طَلَقَتْ إِذَا طَهَرَتْ)؛ لِأنَّ الصّفْةَ قد وُحِدتُ . 
(وَإِنْ گات في ظهْرٍ أَصَابَهًا فِيه؛ َم إا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةَ 
الاقتتبلق» بر علاف تعلق 429 لان ذلك نهو وف ال ھی ستياه لا نل 
لها لها 
فرع: ذا قال تيا: O‏ لاا ا للسِّنَّة وتفيتيا للبدعة؛ 
طَلَقّت في الحال طلمَتين» والثَّالئةَ في ضدٌ حالها الرّاهنة» قاله'" القاضي . 
وَإِنْ نَوَى تأخير”“ اثنتّين؟ ففي الححكم”” وججهان. 
وقال ابن أبي موسى : تَطَلّقُ ثلانًا في الحال؛ لتَبُعيض كل طَلْقَةٍ. 
فان قال لطاهِر : أنتِ طالِقٌ للبدعة؛ فقيل : تَلْعُو الصّفةٌ ويَقَعُ المّللاق" . 
فان قال لحائض : أنتِ طَالِقٌ للسَّنّة في الحال؛ لَعَت الصٌّمَّةء وَوَفَعَ 
ادق 
وإِنْ قال: أنتِ طالِقٌ ثلانًا للسّنَّ وثلانًا للبدعة؛ طَلَقَّتْ ثلانًا في الحال. 
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِء وهي حَائِضٌء أو في طهر أَصَابَهًا فيه؛ 
طَلَّمَتْ في الْحَالٍ)؛ لِأنَّ ذلك هو وَقْتٌ البدعة» ويّنزع في الحال إِنْ كان 
ثلاناء فان بَقِيَ؛ خد عالِمٌء وعُرّر جاهِل. 
(وَإنْ كَانَتْ في طهر لَمْ يُصِبْهَا فيه؛ طَلَمَّتْ إا أَصَابَهَاء 
)١(‏ ينظر: المغني ۳۷١/۷‏ . 
99 قوله» الها) ضقط ن 
5 ف 0 قال 
(4) في (م): وإن نوی بأخر تبين. 
(5) في (م): الحكمة. 
(5) وتكملة الكلام في المغني ۷/ :۳۷١‏ (ويحتمل : أن تطلق في الحال ثلاثا) . 


(۷) قوله: (في) سقط من (م). 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


كل واحِدٍ منهما وقتٌ للبدعة» فأيّهما سَبَقَ؛ وَقَمَ الطلاق فيه؛ عَمَلَا بقوله: 
للف 

A RTE EINE‏ ؛ طلَقَتْ تاتا في آَل (ظهْرٍ لَمْ 
نا فيه في إ[شدى '' الاي هذا هو المنصوص؛ لن جَمْعَ الثَلاثِ 
روايةء ويَمَعٌْ فِيمًا ذَكرْنا ؛ لِأنَّ ذلك حِيِئَيِذٍ سَنَّةٌ وإن كانث حاتماء 
طت 058 إذا طت . 


5 


(وَفِي الأخرّى: تَظلق فيه)؛ أى: في طهر لم يُصِيْها فيه (وَاحِدَة 
وَتَظْلّق”” النَانِيَةَ وَالنَالِئََ في ظهْرَيْنِ في نِكَاحَيْنِ)» أو بعد رَجُعتين إِنْ عادّتُ 
إليه» إن أَمْكَنَ)؛ لأنّها لو انت منه ولم تَعْدْ إليه؛ لم يُمِكِنْ إيقاعٌ اللاق في 
النكاح ؛ لِحَدَمِه . 

وعَنْهُ : تَطلّقُ ثلانًا في ثلاثة أظهارٍ لم يُصِبْ فيها. 

فن قال: أردثٌ بقولي للسّنّة؛ إيقاعَ واحدةٍ في الحال“» والنقين في 


1١ 


10 
ص 


وَإِنْ قال: أردتثٌ أن يَقَمَ في كل قرء”” طلقة؛ ُء وفي الحُكم وَجُهان. 

فرعٌ: من نكاحها فاسِدٌ؛ جاز طلاقُها في الحيض . 

إن قال: إِنْ دخلت الدَّار فأنتِ طَالِقٌء فدحَلَّتْ وهي حائضٌ؛ فهل هو 
للشةء أن للد ١‏ قال ابن مدان تحت وج 


(۲) ينظر: مسائل صالح ۰۲٠۲/۳‏ مسائل ابن منصور ۱١۷۲/٤‏ . 
(۳) زاد (ظ): في. 


(4) في (م): الحالين. 
(45) في (ظ): قروء. 
(5) في (ظ): البد 
(۷) قوله: (وجهين) سقط من (م). 


باب سْنَّةِ الصّلَاقِ وَِدْعَتِهِ 8 ۱۳۴۷ 


(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في کل قرع" طَلْقَةَ وَهِيَ من اللّائي لَمْ يَحِضْنَ ؛ 
لَمْ تَظلّقْ حى تحيض »ء قَتَظلْقُ في كَل حَيْضَةٍ طَلْقَة) الأشَهَرٌ عندنا: أن القروء 
الحتفر > فان كانت من ذوات القروء'” لد امس د ويَقَعْ 
بها طَلّقتان في فُرَأَيْنِ آكَرَينِ في أوّلهماء سُواءٌ قُلنا: القروء“ الحَيض أو 


س 


الأطياء” 6 وسر کانت مدر ينها از لاء إلا أن غير ادر بها تين 


بالأولى» إن تزوّج عا وَقَعَ في القت الثاني طلقة أخترئ 6 وكذا الحكم في 
الكّالئة. 

(وَإِنَ تا رونيو" لاقو قو ات 1 طَلْمَةَ في الْحَالٍ؟ يَحْتَمِل 
وجه 6 € 


أشهرهما: تَطلُقُ طلقا في الحال؛ لأنَّالّهرَ قبل الححيض كله قر 
واحدء فعلى هذا: لا فرق بَينَ گونها من اللائي لم يَحِضْنَ أو لا. 

والثّاني: لا؛ لان القَرْءَ هو الظهرٌ بَينَ الحَيضَّئَينِء ولذلك لم يَف 
بالظهر قبل الحيض من”''' عدّة الصّغيرة في وجي وان لو يكن ا 
تَطلّقْ فيه » فعلى هذا: يَحصّلُ القَرْقُ بين مَنْ حاضَتُ ومن لم تَحض 


)١(‏ في (ظ): قروء. 
(۲) في (م): أن القرء الأطهار. 

(9) في (م): القرء. 

(4) في (م): القرء. 

(5) في (م): والأطهار. 

(1) قوله: (بها) سقط من (م). 

(۷) في (م): القرء. 

00 فى (ظاة قرو 

(4) عن في النسخ الخطيةء والذي في المغني ۳۷٦/۷‏ والشرح الكبير :7١5/757‏ تحتسب. 
)١(‏ في (م): في . 

)١١(‏ في (م): وبين من.. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


يق ا لافار ااه لد الهر قل العبض كله 
وا 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحسَنَ اللا وَأَجْمَلَهُ؛ فَهُرَ كَمَولِهٍ: أَنْتِ طَالِقٌ 
لِلسُنَ)؛ لِأنَّ الطلاقَ الس أحسنٌ الطلاق وأَجْمَلُه كقوله: أغدَلّه وأكْمَله 
وا 

(وَإِنْ قَالَ: أَقْبَحَ الطلاقٍ وَأَسْمَجَهُ؛ َهُوَ كقَول: لِلْبِدْعَةِ)؛ لِأنَّ المٌلاقَ 
البدْعيَ أقبحٌ الطّلاق وأسْمَجه؛ أي : تَطلُّقُ في المَوضع الذي تَطْلّق فيه إذا 
قال: أنتِ طالِقٌ للبدعة. 


¢ 


وظاهِرٌه: أنّها تَطلقٌ في الحيض» أو في طهر أصابها فيه" ؛ لأن ذلك 

لي وفيه شى2؛ ا لا تطلخ إل فى الح فط وصرّح به في 
اویه كر ان الو أو ارده از :ن كات فى رفت 
معت وا و إلى .ؤمانها: 

وفي ا فهو ثلاث إن قلنا : جمعه E‏ وحكاه فی «الشرح» عن 
أبي بكرء ثم قال: وينبغي أن يقع”" الثلاث في وقت البدعة؛ ليكون جايعًا 
لبدعي الطللاق 


وفي «الفصول»: وعِنْدِي يجب أن تقع”" الثّلاث في الحيض””" أو الظهر 


)١(‏ قوله: (بها) سقط من (م). 

(0) في (ظ): من. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(7) قوله: (أن يقع) سقط من (م). 

(۸) قوله: (في الحيض) في (م): والحيض. 


باب سْنَّةِ الصّلاقِ وَِدْعَتِهِ 0 ۱۳۹ 


التجعة رالود ا جديدٍء وفيه تويز ا ال فمتى أُؤكَئنا ثلاث في هر ؛ 


و سال سا هر انقو لني E‏ يجتياة اله د 


e \ 


لو فاك غندى اجرد “و3 و ا 

فان قال : أردثُ طلاق السنة؛ ليتأخر الاق عن نفسه إلى زمن السلة؛ لم 
قبل في الأشهر؛ لن فة لا تله 
(إلا أن يوي : أَحْسَنَ أَحْوَالِكِ”" أو بها أن" تكون مُطَلْمَة؛ ميقع في 
الْكال)ء SS tT‏ 
ال ا ا اس ان اين 

لود نال الت طالق ا حه 
وَصَفَّها بصفتَينِ مُتضَادَتَينِء فَلَعََاء وقي مُجرّد الطّلاق» فوقع . 

إن قال: ها حسنة لگونها في زمان السُنّهَ وفئْحها''' لإضر ايغا a‏ 
قال إنها حبينا 4 ليلص من شرك وفك لكرنها فى رمان البذعة؛ E‏ 
د ' وقوع الطّلاق عنه؛ دُيّن» وفي الحُكم وَجُهان. 

مسألة: بباح الُلع والطلاق بسؤالها في رَمَن البدعة. وقيل : هو بدعة. 


)١(‏ قوله: (أجود نقد) في (م): تقديم. 

(۲) في (م): أحواله. 

(9) في (م): أو 

زلا (ظ): يكون: 

(5) في (م): فتجيبه . 

(5) في (م): وقبيحها. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ /الا"اء والشرح الكبير :۲٠۹/۲۲‏ وكان. 
()"فق (ظ): يرجى. 

(4) في (م): الطلاق والخلع . 


ال الشبدع شرح الفقا 
600 


وتَنقَضِي بِذْعَتّها بانققطاع الذم . وقيل ا > لِأثْرٍ روا الدَارَة 


)١(‏ أخرجه النسائي (27757» والدارقطني (۳۹۰۳)» من حديث ابن عمر وا أن رسول الله 
ية قال: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضء فإذا اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التي 
ار ای ا ی و ا ع 
»)۱٤۷۱(‏ بنحوه. 


َابُ صريح الطلاق وَڪتَايَتِهِ 8 ١5١‏ 


(بَابُ صريح الطلاق وَكِنَايَتِهِ) 

ِنّما الَْسَمْ إِلَيهما؛ لأنّه1'' لإزالة ملْكِ النُكاح» فكان له صريحٌ وكنايةٌ؛ 
كالعتق» والجايع بيتهما الإزالة. 

الصّريح : هو الذي يفيد كمه من غير اتضمام شىء ليده وعكسه: 
الكنايةء ويد على معنى الصّريح . 

وعلِمَ منه : أنَّ الطَلاقَ لا يَقٌَ بغير لفظ» فلو نواه بقلبه من غير لفظ؛ لم 
يَمَْه خلافًا لابن سِيرِينَ والرُهريً» ورُدً: بقوله #: «إنَّ الله تَجاوَرٌ لأمّتِي 
ان ل يار مالم تعمل أو تکل بها متدق عليه" ولا إزالة 
ملكِء فلم يحصل”'' بمجرّد النيّة؛ كالعتق. 

وكذا إِنْ نواه بقلبه» وأقار بأصبعه لم يَقَعْ ص عليه؛ لاله لیس بصريح 
ولا كناية. َ 

#شريقة» NE‏ وكا O A‏ ا (فِي 
اش قلثاة ق لوا الخصوص» 0 غرف الشاوه 
سمال فلو قال الت طا أو الطلدق » آو طك أو مطلفة؛ 
فهو صريح. 


)١(‏ قوله: (لأنه) سقط من (م). 


19 في 9 ا 
() أخرجه البخاري (0779)» ومسلم »)١71(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
ادق القن للم ل 

(5) في (م): الصريح. 


0 في (م): عرف الشرع والاستمتاع. 
(۷) في (م): الطلق. 


EN‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وعنه في «أنتٍ مطلّقةً) : ليس بصريح ؛ لانه یحتمل أن يريد طلاقا ماضيًا. 
وقيل : وطلتتك كناية . 

قال في «الفروع»: (فيتو جه : أنه( يحمل الإنشاء والحَبر. 

الام ماحد ا ا 
0 002 9( 5 
6 الحك وي 8 رما م اندي في 
الف )229 

وها الذي ك البولكه امار أبن حابي وكذيه ابل يدان 
والبَدّء وصحّحه في «الشّرح»: وجزم به المتأخرونَ؛ لِأنَّ الفِراق والسّراحَ 
ا ا كثيرًاء فلم يكونا صريحَين فيه؛ كسائر كناياته؛ 
لقوله تعالى : م وَاعَسصِمواً أ... © 4 الآية [آل عِمرّان: ©]٠١‏ هوم فرق َلَّننَ أوثُوأ 
ألكتب... ©4 الآبة ر: :.. 

وأمّا قوله : مساك عون أو ّرح اخسن امو م فليس المراد 
به الّلاق؛ إذ الآيةً في الرّجعيّة» وهي إذا قاربت انقضاء عدَّتهاء فإِمًا أنْ 
يُمُسكها برجعة» وإمًا أن ترك حى تنقضي عدتها فتُسرّحء فالمراد بالنّسريح 
في الآية قريب من معتاها اللخوي» وهو الإرسال. 

تنبية: إذا كان اسمُها طالِقَاء فقال: يا طالِق» ولم يُرِدْ طلاقَهاء أو أراد 
)١(‏ في (م): أن 
€3 ينظر : الفروع ۲۸/۹ . 


)2 في (م): وهو. 
(5) في (ظ): قارنت. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي 7917/5. 


بَابُ صريح الطلاق وَكنَايَتِهِ 6 ١‏ 


طلاقّها ثلاناء فماتث بعد قوله: «أنت»؛ لم يَقَعّ» وان مانت د ال 
وبل“ قوله : ثلانًا؛ وقع الثلاث» وقيل: بل طلقةء ذَكَرَّه ابنُ حَمْدانَ. 
فرعٌ: إذا فتح' تاء (أنت)؛ طلقت» خلاقًا لأبي بكر وأبي الوفاء 
سرع السام راي با ولي اربوا اقل 
ل ا وات خالل فال ليا ماه طا ولو علقهه ولو كر الاب 
تَخَلّص وبقي معلّقَاء ذكره ابن عقيل » » قال: وله جوابٌ آخَرٌ یقوله بفتح 
الثّاءه قلا يجب قال ابق الجوزيٌ : وله التمادي إلى فيل الموثء. فقيل :لا 
كي 11 a‏ فزوجتك” ؟ بفتح ونحوه يتوجه مغل 


ع 


وض حه اا وقيل : من عاميٌ وفي «الرعاية» : يصح جهلًا أو عجرا 
وإ اتیل و ج 

(وَقَالَ الْخْرَقِيُ )2 وأبو بكر» ونَصَّرّه القاضي وغيره» وفي «الواضح 
اختاره الأكفرٌ: (صر ريه تلان EGE BE‏ الال 


وَالسَّرَاحُ)؛ كالطّلاق؛ لورودهما في الكتاب العزيز؛ لقوله تعالى: فَإِمْسَاكا 
مروف َو ری اخسن [البَقَرَّة: ٠]۲۲۹‏ ا تعالن : فم سَكوهنَ بِمَعْروفٍ و 


و حو 


1 چنیا فی تعد ) 1۰( 
فارقوهن بمعروفی 4 [الظلاق: ۲]“ ران يلفرقاء 1 الآية [التيساء: ]١٠‏ 


)١(‏ في (م): وقيل. 

(۲) في (م): فتحت . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 9 : قالته. 

(4) في (م): بقوله. 

() في (م): الاستثناء. 

(5) في (م): وزوجتك. 

(۷) قوله: (وإلا احتمل) في (م): والاحتمال. 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠۷۳‏ الكافي لابن عبد البر ٥۷۲/۲‏ . 
0 0 0 


ia 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


2 تعالى : عات ا K€‏ وا ك سرلا بلا 6 [الأحرّاب: امراك ولأنهما 
E‏ 


فُرقة بَينَ الرَوجَينٍ» فكانا صريحَينٍ فيه؛ كلفظ الطّلاقء (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ)؛ 
كالمتص ف من التّللاق . 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لاله لا يصح القيامنُ على لفظ الكّللاق» فإلّه مختص بذلك 
سابق إلى الأفهام من غير قرينةٍ ولا دلالةٍ. 

(تون الى بصَرِيح الطلاقي؛ وَقَعَ E‏ بيرغلا ۲ ذكره 


في في «الشرح»؛ لان سائرَ الصّرائح لا تَفْتَقِرَ إلى يق فكذا صريح ق 
سوا كان ذلك جدًا 3 هازلّاء حكاه ابن المنذر إجماع من يَحمَّظ عنه'"'. 


ر 8 20 6 هھ ي ا م ٍ 

وساو ا روى أبو هريرة مرفوعا: «ثلاثٌ حِدهِن جد وهڙلهن جد: النكاح» 

o 3‏ 2 ع ع ۴ 0 
والطلاق» والرجعة» رواه اخ وابو داود» والترمذي» وقال: جم 

اضف 

پا 
وعنه: أن الصريح يفتقر إلى نية أو دلالة حال» من غضب ^ أو محاورة 

5 )2 
رار 


(9) ينظرة معالم الین */ 0890م المغتي ار ةا . 

02 ينظر : الإجماع ص 6 . 

9 أخرجه أبو داود 2))5١95(‏ والتّرمذي 2)١١84(‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۹ (T°‏ وابن الجارود 
)الال والحاكم C(YA* ٠(‏ وق سعده» عبد الرحين بن خب بن أذرك: وهو مختلف 
فيه» قال النسائي: (منكر الحديث)ء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحاكم: (من ثقات 

لمدنيين)» وقال الذهبي: (صدوق» وله ما ینکر)» وقال ابن حجر: ولين الحديث): قال 

ترمد (حسن غریب)» وصححه الحاكم وابن الجارود وار بن الملقن» » وحسله ابن حجر 

والألباني» وللحديث شواهد لا تخلو من مقال» ا ا ا 

لمطبوع . ينظر: ميزان الاعتدال 000/۲« تهذيب التهذيب 0۹/٦‏ البدر المنير ۸/ «AT‏ 

لتلخيص الحبير ٤٤۸/۳‏ » الإرواء ان" 

(5) في (م): الكلام. وفي (ظ): محاوزة في كلام. 


بَابُ صَرِيح الطلَانِ وَكنَابَتِهِ 6 
0 وی بِقَلْبو": انت" طَالِقٌ مِنْ وثَّاقِ)» هو بكسر الواو وقَتحها : 
يوق به الشيءُ Se‏ ا 1830 خربوةب E‏ لات 

قال الو + لأن ذلك جار مَجْرَى لفظٍ الحاكيء (أَوْ أَرَادَ بَِولِهِ: E‏ 
مِنْ روج كَانَ َبْلَهُ؛ لَمْ تَظلّقْ)؛ لاله قَصَدَ عدم إيقاع طؤفياء E‏ لبن 

كبا لو الضل كاذه انض طا من وثاق. 


(وَإِذَا عى ذَلِكَ؛ٍ دُيِّنَّ) باطِئًا؛ لأنّه أعلمُ بما أرادء ولا يُمكِنُ الاضّلاعٌ 

وعنه: لا؛ كهازلٍ على الأصحٌ. 

(وَهَلَ “ابن 0 في الشكم) ولا قرينة؟ (على روایتین) : 

أحتهماة ين ور قاد كلاد لے كلاتد يها ا ا 
غيرٌ بعيدِء فَقّبلَ» كما لو كرّر لفظ الطّلاقِء وأراد بالثّانية التّأكيدَ. 


والّانية وهي الأشْهَرٌ وقدمها في «الرعاية» : أنه لا قبل ؛ اليد 3 


ما“ يقتضيه الظّاهر في العُرْفء فلم يُقبّلْ في الحكمء كما لو أقرّ يِعَشَرق * 


قال: زیوقاء أو إلى شهر . 


)١(‏ في (م): فإن نواه. 

9 كذا في التسثم الخطيةة وقي شخ المقنم الخطية: بقرله: 
(۳) في (م): أن 

(6) قوله: (أن يقول) في (م): بقوله. 

(ف) فرك لامطلقة) سقط من ا 

(1) في (م): يقبل. 

(۷) قوله: (دعواه) غير موجودة في نسخ المقنع الخطية. 
(۸) في (ظ): يقبل. 

)4( زيد في (م): لا. 

13 قرا 3 اسقط a‏ 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(إِلا) على الأولى''': (أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ الْعَصَب» أو بَعْدَ سُوَالِهًا 


الطلاق؛ قلا يُقْبَلُ)؛ لأنه خالف”" الظّاهِرَ من جهتَين : کے لظو ودل 
الحال. 


َه 
0 


اا مُطَلَقَةُ مِنْ رَوْج بلي ؛ وجه تات : أنه مَل إن 
گان وَحِدَ)؛ لان كلامّه لت (وَِلا قلا)؛ أي: لا قبل إِنْ لم يكن 
تنه رك اميا ال سه ْم قال: في نكاج 


° 


آخَرَ وقبل: إن لم يُرفع *' إلى حاكم . 

فلو ادّعى أنه كان هازلًا ؛ فالأظهرٌ: ممم : هوء ولا سكران» كما لا 
يقبّل منهما في الحكم. 

فرع : إذا قال : أنث طالق› قال أرذثٌ إن قمت؛ قبل“ وقيل: لا 


E, 5 0 8 3 0‏ 7 3 ع و SAO‏ 2-5 
ووا مغل إن علقه بشرط شهدت به بينة» اا أن معه شرطًا اخرّ» 


وأوْقَعَه في «الفنون» وغه ل ل فول الاين انی كنا لق 
أقرٌ أنه وكيل فلانٍ بيع ثم اذَعى علا أو شا 


َر 


ولو قبل OE MEN‏ ر وجاك القويت» E‏ وإن لم 


ينو؛ أن انعم» صريحٌ في الجواب» والجوات الصرد يح للَفْظ الصريح صريحٌ: 
ولأنه لى قال: عليك الت قال : : نعم؟ وجبت. 
فلو قيل له ؛ لفت اسرائكف؛ فقال: قد كان بعض ذلك» وقال: أردتٌ 


)١(‏ في (م): الأول. 

(۲) في (م): خلاف. 

© في (ظ)ه قبل 

(5) قوله: (لو قال: طلقتها) في (م): لو طلقها. 

(5) في (م): لم يرتفع. 

0 في (م) : يتوجه . 

(۷) في (م): أو ادعى. والمثبت موافق لما في الفروع .7١/9‏ 


بَابُ صريح الصّلَاقِ وَڪتَايَتِهِ 8 ۷ 


الإيقاعَ؛ وقَعَ؛ وإِنْ قال: أردتٌ أنَّي عَلَقْتُ طلاقها بشرط؛ قَبِلَ. 
ولو قبل له أخلكها؟ قال؛ 
(وَلَوْ قِيِلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ قَالَ: لاء وَأرَادَ الْكَذِْتَ؛ لَمْ تَظلّق")؛ أن 

لول ينا إلى لبر ENE a E‏ قينا 


ومن ا و كوو 

وقيل : تطلق في الحكم ؛ كقوله: كنث طلقتها. 

يكذ إذاء قق اله ادل ل اخراة عدت او لضي 1 اخراة لى» 
Ty e e o ED 3‏ 1 
أو لم“ ينو شيئًا لم تطلق ؛ لعدم اليه المشترّطة في الكناية . 

٠‏ 4 5 5 وء 342 س2 

فرع: من شهد عليه بطلاقٍ ثلاثِء ثم أفتي بأنّه لا شيءَ عليه؛ لم يؤاڪڏ 
قزار لمعرفة مسكتدة» وکل يميت أن مدو فى إقراره ذلك مك" اه 
5 : و # N)‏ 22 8 5 
مثله» ذكره الشيخ تفي الدين 4 واقتصّر عليه في «الفروع». 

(وَإِنْ س الزانةاع ]و اخرعها من دايعا ار الها وا ار قلي 
وقال: هذا طلاقك؛ طَلَقَتْ إِنْ نّواةُ؛ لاه كناية» والمنصوصٌ: أله صرب“ 


210 
8 


قال ا تنا وهل E ad‏ ونالك هذا 


)١(‏ قوله: (وإن لم ينو؛ لأن نعم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (ظ): يفتقر. 

(۳) في (م): لكذب. 

(4) في (م): ولا . 

(5) في (م): ولم. 

() قوله: (ممن) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الفروع ۰٤۷ /٩‏ الاختيارات ص 759. 

(۸) في (م): أطعم. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 79/5/ا1. 

)١١(‏ في (ظ): إذا. 


€۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


طلاقك؛ طَلَقَتُ): اختاره ابن حايِذٍ؛ لأن تقديره: أؤقعت غليك طلاقاء هذا 
الفعل من أجله» فعلى هذا: يكون صريحًا. 

امد لا يَقَعَ به ون نَوَى . 

LT‏ آله قيار ودرا سي اللي المدكرو» وكيز أن كرن سنا 
لللاق؛ لكون الطّلاق معلّقًا عليه فصع أن يُعبَرَ به عنه؛ لان الكنايةً ما 
احْتَمَلَ الطّلاقَّء وهذا محتمّلٌ» ويحتَمِلٌ أنه كناية؛ لِأنّه يحتاج إلى تقديرء 
والصَّرِيحٌ لا يحتاجه. 

فإِنْ كان ذلك جوابًا عن“ سؤالها الطّلاقَء أو في حال العَضَب؛ وَكَمَّ. 

0 أن يَنْوِيَ أن هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكِء أَوْ تخر ذَلِكَ)؛ فَيُنَيّنُ؛ لأنّه إذا 
نَوَى بالصّريح عدم وقوع الطّلاق؛ لم يَقَعْ؛ فلأن" لا يقع هذا بطريق 
ار 

والأصحٌ: أله يفيل قبل في الحكم؛ لأنه عون أن یکرت سا لف زمان 
بعد هذا الرّمان. 

LE aS 

(وَِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لا شَنْءَ: ا بون و أو لا يَمَعْ 
لا أو ظالق لا أو طالِقٌ طلقةً لا يش ب بها عددٌ الطلاق» (طَلَقَتْ)ء بغير 
لاني لَعلَمّه؛ لِأنَّ ذلك رَفْعّ لجميع ما تَناوَلّه اللّفْظء فلم يَصِحّ؛ كاسيثناء 


الجميع . 


9 عد الآن. 
(08 نظ : المغني 0 


بَابُ صريح اللا وَكنَايَتِهِ 6 8 


وو 
م عد عل 


دفي اران فی «أنتِ طالِقٌ لا شيءَ وجه أنه لا يقَع . 


3 


5 


(وَإِنْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ أو لاء أؤ طَالِقٌ وَاحِدَةَ أو لَا؛ لَمْ يَقَعْ) على 
الأشهّر؛ 5 هذا استَفْهام: فإذا انّصل به خرج عن أن يكون”" لفسا 00 
وبهذا فارق الأولى؛ لاه إيقاع لم يُعارضه استفهام. 

5 82 م 20( 0 في اء 5 5 

وظاهره: أنهما م » وهو وجه؟؛ لاستوائهما في الاستفهام. 

وفى آخَرّ: دكن المّانية واحدة دون الأولى؛ أن و («أَو لا» 
يترجع إلى ما يليه من لظ ا(واحدة) دون لفظ الإيقاع» قيضي كأنه قال: أن 
ظالی: 

وفرّق فى «المغنى» و«الشرح» تتيها لآن ال ا ل ال اة 
فما اتصل بهما يرجع اليا ارت اور“ 

و0 َقَمَ) e‏ کو بالهمزة ونحوهاء فيفع ما 
ع ولا يرتفِع بما اين 

(9إؤ"؟ كفن طقال O e‏ يبين يبِينُ» (وَنَوَى الْإيفَاعَ؛ وَقَعَ) رواية 
نخدا لكأن الكنارة حروف ينهم منها الد أشْيَيّت التْطىّْء. ولآن الكتابة 
تقوم مَقامٌ الكاتب» بدليل أنه 4# كان مأمورًا بتبليغ الرسالة بَلَمَ بالقول 
مرَّةٌ وبالكتابة أخرى» ولان كتاب القاضي يقوم مقام نطقه”" في إثبات 
اليد 
)١(‏ قوله: (أن يكون) في (م): أيكون. 
4 و ا 
02 ف لماه ا ر 


E‏ الُبدع شرح الُقنع 


وعنهة i takê‏ صریح»› E‏ القاضى وأفنحاتده: وَذَكرة | تخلوانة عق 


اصحاينا 
ويتخرّج : أنه لخ واختاره ابن حَمْدانَ؛ بناءً على إقراره بخطه» و 
وجهان 


قال في «الفروع»: وقوه غليهنا ا بالط وصحة ة الحم 


ا أو عَمَّ أَمْلِوِ؛ لَمْ يَمَعْ)؛ لأنّه نوى باللّفظ غير 
الإيقاع. فالكتابة أ 5 

وعنه: بلى ؛ لِأنَّ تجويد الخظّ وغم أهله”" لا يُنافي الإيقاع . 
نة ذلك فا ا لم بول مته الكَللاقٌ؛ فلم بِقَع 


سے 
ا هه 


وجوابه: بأن ني 
لقواتِ شر طه . 
(وَهَل تل ۰ فی في الْحَكم؟ عَلَى روایتین) : 
أصحّهما: أنه يُقبَل؛ أن ذلك يُقبّلُ في اللّفظ الصّريح على قول» فهنًا 
أَوْلَىء ولأنّه إذا أراد عَمَّ أهله توم الوق هود" حه نا يكون 
ثاويًا للظلاق 
والّانيةٌ : لا يُقبّل؛ لقوله 0 لذ الله او متي الف 0 ولان غم 
أهله يَحصّل بالطّلاق» فیجتمع " ع م أهله ووقوع طلاقه. 
0 في (م): ونصره. 
(۳) في (ظ): يدل. 
)2 قوله: (دون) سقط من (م). 
(5) أخرجه البخاري (0779)» ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة طن . 


اك شري لط وجني 8 


أ 


ا ا يول على و وا العبن هه 


َأ ما“ كتبه؛ ففي قبوله حكمًا الخلاف» قاله في «التّرغيب». 

ا شَيْنًا راصي ب أن 
الشّرِيفت 0 في «الإرشاد» على روایتین 

إحداهما: يَفَعٌ» ل ان وال وا أن الكتابة تقوم مَقامَ 
اللفظ: 

والتانية: لا يَقَعْ إلا" بنيّةِ؛ لان الكتابة مُحكملةء فإنَّه قد يُقِصَدُ بها تجربة 
القلم وتجويدٌ الخَطّء فلم يَقَعْ من غير نيِّ؛ كالكنايات في الطّلاق. 

(وَإنْ(* كَتَبَهُ بِشَيْءِ لا يَبِينُ)؛ كالكتابة على الهواء أو في ماء؛ (لَمْ يَقَمْ) 
في ظاهر كلامه؛ لأن الكنابة بها لذ فت" *4 الیش بلسانه يما لآ سم 

(وَقَالَ”"' أَبُو حفص : يَقَعُ)» ورواه'”"' الأثرمُ عن الشَّعبٌِء أشْبَهَ ما لو كتبه 
بشيء بين › والفَرْق واضح . 

وعُلِمَ منه: أن الطّلاق لا يََعُ بغير لفظ إلا في مَوضِعَينِ : 

احوييي :الا NEE‏ 


)١(‏ في (م): العلم. 

(۲) في (م): بأن قراءة. 

() قوله: (إلا) سقط من (م). 
)٤(‏ في (م): فإن. 

(5) في (م): لا يثبت. 

(5) في (م): قال. 

(۷) في (م): رواه. 

(۸) في (م): إحداهما. 

(49) في (م): وبشرط. 


E ١6‏ المُبدع شرح المُقنع 


والنّاني: الْأَخرَسُء فإنّه إذا طلّق بالإشارة؛ فإنّه يَفَعُ بغير خلافي 
عَلِمُناة*''» فلو قهمها البعض؛ فكناية” '"» وتأويله مع صريح؛ كالنطق'”"» 
5 کنایته طلاق. 

lS 

وفي «الشّرح»: إذا أشار بأصابعه الثّلاث؛ لم يَقَعْ إلا واحدةٌ؛ لأر 
لا تكفِي . 

(وَصَرِيحٌ” © اللات فِي لِسَانِ الْعَجَم: بهِشْكَمْ) بكسْر الباء والهاء" 
وسُكون الشين المعبّمة وفتح التَّاء ومعناه: ات 0 
ا وو صريحة؛ لم يكن" في العجميّة صريحٌ للطلاق» و 
بخ وديا يي NEE N‏ 
(بسيار)؛ فثلاثٌ» وفي «المذهب»: ما نواه ونقله ابن منصور"' E‏ 
شيءِ بالفارسيّة على ما تواهٌ؛ لاله ليس له حد مثلَ كلام عربي . 


. 580 /۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): قلنا به. 

() في (م): النطق. 

(4) في (م): وكتابته. 

(5) زيد في (م): لفظ. 

() قوله: (والهاء) سقط من (م). 
(۷) في (ظ): لم يكن 

(۸) في (م): لم تكن. 

(4) في (م): الطلاق. 

)9١(‏ في (م): بمعبر 

(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5//ا151» الفروع ۳۷/۹٩‏ . 


بَابُ صريح الصّلَاقِ وَكنَايَتِهِ ع ١0‏ 

(فَإنْ”'" قَالَهُ الْعَرَبِنُ ولا يَفْهَمُهُء أؤ نَطقَّ الْعَجَمِنٌ بِلَمْظٍِ الطلاق وَلَا 
er‏ ؛ لَمْ يَقَعْ)؛ لِأنَّه لم يخر الَّلاقَ؛ لعدم عِلْمِه بمعناه. 

(وَإنْ توی مُوجَبَه”" ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحذهما: لا يَقَع» جرم به في «الوجيزاء وهو ظاهِرٌ «الفروع»؛ لاه لم 
امعد معد اهار 1 لا معلمدة. ا الكقر 2 11 رت 
ا 

والثّاني: بِقَع َة مُوجبةٍ عند أهله؛ لأنّه أتى بالّلاق ناويا مقعَضاه» فَوَقّع 


7 0 5-1 0 ا 0 ديه و 7 1 
فرع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلفيء ويّقع طلاقهء ذكره في 
«الانتصاراء و«عيون المسائل»» و«المفردات». 


© هه © 


اا Ko‏ رک 


)١(‏ في (م): وإن. 
(۲) قوله: (أو نطق العجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) سقط من (ظ). 
(۳) في (م): يوجبه 
062 في (م): معناه . 


E ١65‏ المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


EA‏ 5 قال الجوهري: 2 ویرید رة وقد 
کا غق كد ٠‏ وقال ابن الاع (كتس عن اللي س 
ET‏ انها تُشيُ الصريح؛ وتدل على معناه» فان لم يكن كذلك؛ 
فليس بصريح ولا كناية» نحو : : ويي“ وَافْعْدِي. 

(تَوْعَان: طَاهِرَةٌ)؛ لِأنَّ مَعْنَى الصّلاق فيها أَظهّرٌ من الثاني (وَهِيَ سَبْعَةُ) 
ألفاظ : 

(أنْتِ حَلية)» هي في الأصل: النَّاقةُ تُطلّقُ مِن عِقالها ويُحَلَى عنهاء ويقال 
للمراة:.غبلية» كاب عن اللاق+ فال الجوع "وعم ابو جعفر : 
E‏ رك يها 

(وَبَرِية) بالهمز وگه (وَبَائِنٌ)؛ أي : معو E‏ بمعنى : 
مقطوعةٍء (وَبَْلهُ) بمعنى : منقطعة"» وسُمّيَتُ مريم البَتولَ؛ لانقطاعها عر 


(۱) قوله: (هي) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الصحاح ۲٤۷۷/١‏ . 

(۳) قوله: (عن) سقط من (م). 

(:) ينظر: كتاب الأفعال ٠٠۸/۳‏ . 

(5) في (م): ويدل. 

(5) ر الصحاح ARES‏ 

(۷) هو: الشريف أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي» برع في المذهب ودرس 
وأفتى في حياة» من مصنفاته: رؤوس المسائل» وشرح من المذهب» مات سنة ١۷٤ه.‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ 27702 ذيل الطبقات ۲۹/۱. 

(۸) في (م): منفصل . 

(9) في (م): منقعة. 

)9١(‏ في (م): من 


بَابْ صريج الصّلَاقِ وَكِنَابَتِهِ - قصل وَلْكِنَائَةَ توعان ةا 


النكاح بالكلّة . 

DE O TT 
الحرّة هي الى لا 5 فلييا» ولا شك أن التُكاح ر وفي الخبر: «فاتقو‎ 
والرّوجُ ليس له على‎ ENE الله في النّساءء ف عَوان گي"‎ 


الرّوجة إلا ر ويك فإذا أخبر.يزواك الرف؛ فهو الرف المنهوة: وهو رق 
الروجية 

(وَأَنْتِ الْحَرَجٌ)» بفتح الحاء والرّاء؛ يعني : الحرام والإثم. 

زاد في «المعْني»: أمرك بيدك, وأسقط © : أنتِ الحرج . 

وزاد أبو الحَكَّلاب: أنت طالِقٌ لا رجعةً لي عليك» وفيه نظرٌ؛ لاله مِن 


of 8ه‎ 


كيت الان صريحء وعد كيت التبقورنة؛ هل هو صريح أو كناية؟ فيه 
اختمالان. 


ر کت و م 


و عي الى الثانيء وهي أَخْمّى من الدّلالة عن الأولى» ١تَحَوُ:‏ 
الحرجي) ‏ ي ان أ قاله في «الرعاية»“» (واذے: و 


س 
ت 


ك و 


تجَرعِي» ليك Ey‏ ا او من توايع ي 
0 لمن جك (وآلي واد أن : : منفردة E A‏ 


ق 

)١(‏ في (م): ذكره. 

(۲) في (م): والظاهر. 

0 أخريجه الترمذي 0)1١151(‏ والتسائي في الكبرى (41114)+ من حديث عمرو بن الأخوص 
ويه . وفي سنده: سليمان بن عمروء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان: 
(مجهول الحال)» وقال ابن حجر: (مقبول)» قال التّرمذي: (حديث حسن صحيح)» 
وحسنه الألباني بشواهده. ينظر: ا ۲/٤‏ الإرواء ۹1/۷ . 

(6) في (م): أو سقط . 

)2 في (م) : لا راجعة. 

(5) في (ظ): اردعيني. 

)۷( في (م) (الترغيت). 


- |8 سه نی د 


ا انرا أضله اله لأنه.ون قولهر *:اشتثئرات الجارية: 
إذا تر ها حتى قبرا”"* رسمها؛ وبين حالهاء هل هي حامل'" أم لا 
(وَاعْتَزْلِي)» اعتزال”" الشَّيِءِ : إذا كان بعزلٍ”*' منه» فمَعْنَى اعْتَزلي؛ أي : 
كوني وحدك في جانب» (وَمَا أَشْبَهَهُ”*')؛ كقوله: اختاري نفسّكء ووهبتكِ 
لأغلك» ولا حاجة ليء والله قد أراحك ملى: وما بَقِيَ شي وجَرَّى القلم 
بما فيه» وأَغْناكِ الله» فهذا يَمَعُ ما" نواه؛ لأنّهِ مُحتَمِلٌ له» وإن لم" ينو 


ل 5 و 01 
شیا ؟ وقعث واحدة؛ لأنه اليقين . 


ا 


وفى «المعْيِى) و«الشرح)”") فى (أتبق واد بقع واد وإن لوق 
ثلاثا ؟ لانه لا يَحَتَمَل أكثرٌ منها 
قال ابن عَقِيلٍ : وان الله قد طَلَقّك: 


ونقَلَ أبو داود قال: فرق الله بَيِيِي وبّيئك في الدنيا والآخرة» قال: (إِنْ 
کان e‏ دعاء يدعو به» فأرجو أنه لعو فلم يجعله شيئًا 
مع ية الذعاءء فظاهِرٌه: أله شَيءٌ مع نة الاق ؛ بناءً على أن الفراق صريحٌ» 


(۱) في (م): يبرأ 

(0) في (م): حائل. 

9 :في (ظ)ه اعترل. واليقت موافق لما في المظلع ص :٤١۹‏ 
(4) في (ظ): يعزل. والذي في المطلع: بمعزل. 
(5) في (م): وما أشبه. 

() في (ظ): بما. 

(۷) قوله: (لم) سقط من (م). 

(۸) قوله: (والشرح) سقط من (م). 

(9) في (م): واحد. 

)١(‏ في (م): إلى. 

. ۲۳۹ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١١( 


بَابُ صريح الطلاق وَڪتايَتِهِ - قضل وَالْحتَايّةَ َؤْعَانِ 3 كد 


أو للقزيئة» بويد" ما قاله الشيخ تئ الذين في: إن أثرأيني فآنت طالقٌ: 


افيه أ الك رو جا داع 17 كبا على الكهاله تكلك المي اه الاق 
ل س 


وظَهّرَ أن في كل مسألةٍ قَولَينِ؛ هل يُعمَل بالإطلاق للقرينةء وهي تدل 
على النيّة» أم تعتبر اليه قال في «الفروع»: ونظيرٌ ذلك: إن الله قد باعَكِء 
أو قد أقالّك» ونحو ذلك . 

(وَاحتيت”؟ في قَوْلِهِ : الْحَقِي بأَهْلِكِ. عاك عَلَى غَارِبكِ)؛ الغارِبٌ: 
مُقَدّم السّنام ؛ ا أن موسلا فا غ وة ولا مُمْسَكَةٍ بِعَقْدٍ النكاح» 
(وَتَرَوَجِي مَنْ ش A‏ السّبيل: 
الطريق» ل ويُولْث؛ لقوله تعالى : وان روا كيل َل ا ی 
[الأعرّاف: »]١55‏ وقوله تعالى: قل هزو سبل * [يوسّف: ©]٠١8‏ (وَلَا سُلْطَانَ 
لي علي | ل واي لي عليك: والشّلظان + الوالن» موي قو 


00 07 ا رھ کم ت 2 ا ده 
اها 4 أنها كتاية طاهرة و 0 أو 


أعتقتك» على الأصحٌ فيهما”"؛ لِأنَّ التُكاح رق. 
والثَّانِيةٌ: خفيّة؛ لأنّه نل قال لِابْئَةٍ الجون: «الْحَقِي بِأمْلِكِ) متمق 


)١(‏ في (م): يؤيد 

(0) في (ظ): يدعي. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى لل تف" 
)٤(‏ في (م): واختلفوا. 

(5) قوله: (كأنت حرة) سقط من (م). 


10۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


عليه » ولم يكن لِيُطلّقَ ثلاث ؛ لنهيه عنه» وكاعْتَدّيء اش والحَقِي 
بأهلِكِ» على الأصح فيهنّ . 

وجَعَلَ أبو بكر : لا حاجة لي فيكِء وبابٌ الدّار لكِ مفتوحٌ؛ كأنتٍ بائنٌ. 

وفي الفراق والسّراح وجهان. 

(وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعَ اللات بالََْاية)» ولو ظاهرةً وفيها روايةٌ» اختارها 
أبو بكر : (أنْ ینوی بها(" الطَلَاقَ)؛ لأنّها كنايةٌء فلا يَقَمُ بها طلاقٌ إلا ب 
كالخفيّة . 


E‏ تكون مقارنة ا وقيل: أوَّلهء وقدّمه في «المحرر»» 
وفي «الرّعاية»: أو قبلّه» قال“ في «الشّرح): فن وُحِدَتْ في أوّله» وعَرِيَتْ 
عنه في سائره؛ وَقَمَه خلاقًا لبعض الشَّافعيّة”” . 

لا أن يأتي بها في حال الْحُصُومَةٍ وَالْعَصَبٍءٍ كَعَلَى الروَائيْنِ) : 

أشْهَرْهُماء وهو مختارٌ كثير من الأصحاب: أنّها تَطلّقُء قال في رواية“ 
الميمونيٌ : (إذا قال ا آنت ا لوجه الله» في الت اي أن 
يكونَ طلاقًا)”" ؛ إِذْ دَلالةٌ الحال كالنية”» بدليل أنّها تُغيّرٌ حكم الأقوال 
والأفعاك فإن تقال جا عنيت انه ف بعال که کان ماه وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (07014): من حديث عائشة وبا وهو من أفراده» ولم يخرجه مسلم. 
ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 4 © تحفة الأشراف ؟7١/514.‏ 

(9) في (ظ): واشتدي. والمثبت موافق للفروع . 

(۳) في (م): به. 

)٤(‏ قوله: (قبله قال) في (م): قيل قاله. 

. 1۷/٠١ ينظر: المهذب ”/ ١١ء نهاية المطلب‎ )٥( 

(5) في (م): الرواية. 

(۷) ينظر: المغني ۳۸۹/۷. 

(۸) في (ظ): كالبتة. 


بَابُ صريح الطلاق وَكنَايَتِهِ - قضل وَالْحتَايّةَ تَؤْعَانِ 3 2 


فاله حال الي كان دما وكذقا: 
2 أ 6 اس 5 16 بي 5 4 اموه 
والثانية: لا يَقع؛ لآنه ليس بصريح في الطلاق» ولم يَنووى فلم يقع؛ 


كحالة الرّضا . 
وعلى المذهب: لو لم يَرِدْه أو أراد غيره؛ ل ها في 
الأشير: 


(وَإنْ جَاءَتٌ جَوَابًا لِسُوَالِهَا الطلاق» فَقَالَ أَصْحَابْنَا: يق بها الطلاق)؛ 
أن في ذكر الكناية عُقَيتَ سؤالها دلالةٌ ظاهرةٌ على إرادته» فوجَبَ الحكم 
بوقوعه؛ عمل NL‏ الا 

(وَالْأَوْلَى فِي ا ا ب اا لعَيْر اللات نَحْوٌ: 


ا 
1 ق ا 


الحرجيء وَاذْهَبِي وَرُوجي؛ انه لا يَقَعُ بها طَلَاقٌ حَنَّى ينْويَُ)؛ لان ما كر 
اماه إذا وُجِدَ عُقَيبَ خصومةء أو عَضَبٍء أو سؤال طلاقي؛ لا يُعْنِي عن 
اليه ؛ ار e‏ 

فلو ادّعى أنه لم ينْو؛ المي م بصا في ه47 لان 
الجواب يتصرف إلى السّؤال. 


وقيل: يُقبَّلَ في الحكم؛ لأثر رواه سعيدٌ عن عثمان”"2 وان وة 
شرك في (م): حكاه. 


(۳) في (ظ): بالولاية. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: التي . 

(5) في (م): بغير 

(7) في (ظ): تصدق. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۲٠٠٣/۳‏ . 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور »)1١١11(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة »)١1957(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر في تاريخه »4)١57/71(‏ عن السميط السدوسي قال: خطبت امرأة» فقالوا لي : 
لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلانًا . فقلت: ی كد طللدك قلات فزوجوني» ثم نظروا 57 


8 س ن د 


ots 5 e 3 60 6 3‏ َم -ه 
لبور "توميال كاز لطاعونال* ازوث التاكيد 


او نوق ِالْكِنَايَةٍ الطلاق)؛ وَقَعّ بها رَجعِينٌ ٠‏ ما لم يَقَْ به اللات في 


ظاهر المذهب» ويث IT‏ أن تكون مقارنة للفظء وقيل : أله وفي 

«الرّعاية» : 0 وعنه : مع خصومةٍ وعْضَبٍء طح به أبو المُرّج وغيره. 
(وَقَعَ بالظا هر E‏ ثلاث وَإِنْ ا aT‏ هذا ظاهِرٌ المذهب» روي 

O TT 


= امرأتي عندي» فقالوا: الس فق و فقلت: بلی» كانت عندي فلانة بنت فلان 
فطلقتهاء وفلانة بنت فلان فطلقتهاء وأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور 
وهو يريد أن يخرج إلى عثمان بن عفان وافدّاء فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذه. 
فخرج إليه فسأله» فقال عثمان: «نيته»» إسناده جيد» قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات)» 
وسميط السدوسي يروي عن الصحابة» وهو صدوق كما في التقريب» وجاء تسميته عند 
مسدد : شمیر . ۰ ۰ 

(1) في (م): فقيل. 

(۲) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(۳) في (م): بالظاهر. 

(4:) أخرجه مالك »)٥۲۲/۲(‏ أنه بلغه أن علي بن أبي طالب ونه كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت على حرام: «إنها ثلاث تطليقات»» وهو 50 وأخرجه عبد الرزاق 
»)1١117(‏ والشافعي في الأم (۷/ »)۱۸١‏ وسعيد بن منصور »)2١7178(‏ من طريق إبراهيم 
النخعي» عن علي طا أنه كان يقول في الحرام» والبتة» والخلية» والبرية: «ثلاث» 
ثلاث». وأخرجه عبد الرزاق :4)١1١1187(‏ عن معمرء عن قتادة: أن عليًا طبه قال في البتة» 

والبرية» والبائنة: «هي ثلاث تطليقات». وأخرجه أحمد في العلل (۳۷۸/۳)» من طريق 

غطاء بن الساكب» عن أبي البختري وميسرة والحسنء > عن علي أنه قال في الحرام والبتة 

والبائنة والخلية والبرية: اثلاث ثلاتًا» وعطاء بن السائب صدوق اختلط» وروى عئه شعبة 

في بعض الأوجهء لكنه إذا جمع الشيوخ ففيها ضعف أشدء قال شعبة: (إذا حدث عن رجل 

واحد فهو ثقة» وإذا جمع بين اثنين فاتقه)» وأخرجه ا والدارقطني 

(”). من طريق عطاء بن السائب» عن الحسن» عن علي ينه قال: «الخلية» والبرية» 

والبتة» والبائن» والحرام ثلاث» لا تحل حتى تنكح زوجًا)» وفي هذه الطرق انقطاع» 


بَابْ صرِيح الصّلَاقِ وَكِتَابِتِهِ - قصل وَلْكِنَائَةَ توعان دنا 


ولك 1 5 ا 
وابن عمر ٠‏ وزيڍ بن ثابت'” "دوا بن عباس وأبى هرر" '. في وقائع 
مختلما» ولا يعرف ف لهم مخالك في الصّحابة: ولاه لفظ يَقتَضِي البَينوتّة 
بالطلاق» فَوَقَعَ و ا لو طلى غلاثاء و ااه إلى ال 2 اه 


وظاهِرٌه: لا قَرْقَ بَينَ المدخول بها وغيرها؛ أذ اسار يَفرّقواء 
وام بف اد 28 الثلاتٌ في حقٌّ المدخول بها؛ أوجَبتها في غيرها؛ 
5 طالِقٌ لاتا ولیت كانه فة لحيل وغيره . 


(وَعَنْهُ: يَقَعُ ما نَوَاةُ): اختاره أبو الحَطََّاب؛ لِمَا رَوَى رُكانة: أنه طلّق 
امرأتّه البنّهّه فأخبرٌ النَبىَ ية بذلك» فقال: «والله”* ما أردت إلا واحدة؟» 


= فإبراهيم وقتادة والحسن لم يسمعوا من علي» لكنها تتقوى ولذا قال ابن حجر في الفتح 
(۹/ ۳۷۰): (جاء عن على بأسانيد يعضد بعضها بعضًا). 

»)١١١۸١( وعبد الرزاق‎ »)۲۷١ /۷( أخرجه مالك (5/ 05۲ والشافعي في الملحق بالأم‎ )١( 
2)١5١١9( وابن أبي شيبة (18115)» والبيهقي في الكبرى‎ »)۱٦۷۹( وسعيد بن منصور‎ 
عن نافع أن عبد الله بن عمر وا كان يقول في الخلية والبرية والبتة: «ثلانّاء لا تحل له‎ 
. حتى تنكح زوجًا غیره» وإسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (18١15)؛‏ عن سعد بن هشام» أن زيد بن ثابت» قال في البرية 
والحرام والبتة: «ثلانا ثلاتاك إسناده جيد» فيه عمر د بن عامر البصري متكلّم فيهء وثقه أحمد 
وأبو زرعة وقال في التقريب: (صدوق له أوهام). وأخرج | سس أبي شيبة (218117)»: عن 
قتادة» عن زيد بن ثابت نحوه» وهو منقطع . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸١٤١(‏ عن نافع؛ أن رجلا جاء بظئر له إلى عاصم بن عمر 
وابن الزبيرء فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتةء قبل أن يدخل بهاء فهل عندكما بذلك 
علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: «لاء ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة 
فائتهم فسلهم» ثم ارجع إلينا فأخبرنا»» فأتاهم فسألهم» فقال له أبو هريرة: «لا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره»» وقال ابن عباس: «بتت»» وذكر مِن عائشة متابعة لهما. وإسناده 

065 في (م): ولم. 

(5) في (م): الله 


O‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فقال رُكانةٌ: والله ما أردثٌ إلا واحدةء فركها إليه الل كيا فطلّقها الثَّانِيةَ في 
رَمَنِ جور والثالئة في زمَن تمان وفي لفظٍ قال: «هو ما أردت» رواه 
أبو داود وصحّححهء ابنٌ ماجّة"'' والترمذي» وقال: سألث محمّدًا؛ يعني : 
البخاريّ عن هذا الحديث» فقال: (فيه اضطراب) ولأنّه 4 قال لابْنةٍ 
الجون: «الْحَقِي بأَهْلِكِ)” ”2 وهو لذ يطل و 

(وَعَنْهُ مَا يدل عَلى أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ نَانِيةٌ*)» تَقَلّها حنبلٌ”؛ لان لَفْطَه 

فتَضى _البينونة دون العدد» فَوَقَعَتٌ واحدة ا 0 كالخلع . 

وَاعْلَمْ أن كلام أكثر الأصحاب كالمو ف وخالقهم المجدٌ يَجِعَل 
الخلاف في قَبولٍ وله في دَعْوَى عدم اة فإنَّه قال: ولا يَقَعَ بكناية إلا بيه . 

فإن كانا في حال خصومةء أو عَضب» أو ذِكْرٍ الطّللاقء وقال: لہ ارذ 
بها الطلاق؛ قبل منه. 

وعنه : لا يُقبَلَ في الحكم خا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية؛ وفي شرح الزركشي 5٠7/80‏ : وابن ماجه. 

(۲) أخرجه أحمد ».)4١/55004(‏ وأبو داود (۲۲۰۸)» والتّرمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه 

(۲۰۵۱)» وابن حبان (47174)» وفي سنده: الزبير بن سعيد والجمهور على تضعيفه» وقال 

لعجلي: (روى حدينًا منكرًا في الطلاق)» وشيخه: عبد الله بن علي بن يزيد» لين 

لحديث» وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)» وأغلب الأئمة على نكارة هذا الحديث 

وتضعيفه» منهم: أحمد والبخاري والعقيلي» وقال ابن عبد البر: (ضعفوه)» وصححه 

بن حبان والحاكم» وما نقل من تصحيح أبي داود له فهو تصحيح مقَيّد وليس تصحيحًا 
مطلقًاء قاله ابن القيم. ينظر: تنقيح التحقيق ٠٤٠٦/٤‏ تهذيب السئن ط. المعرفة ۳/ ١١۳٠ء‏ 
تهذيب التهذيب ۳/ ۰۳۱٠١‏ 5/ 775. التلخيص الحبير ۰٤٥۸/۳‏ الإرواء ۱۳١۹/۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (0555). 

(6) كذا في النسخ الخطية» والذي في المقنع: بائنة. ويدل عليه ما بعده. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٠١۹/۲۲‏ . 

() في (ظ): ثانية. 

(۷) قوله: (لم) سقط من (م). 


بَابُ صريح اللاي وَكنَايَتِهِ - قضل: وَالْحتَايْةَ نَؤْعَانٍ 3 تلق 


وقيل : قبل منه في الألفاظ الي يَكثْرٌ اسْتِعمالُّها في غير اللاق. 

فإذا تو بالكداية الظاهرة الطلاق؛ رمه الثلاث» إلا أن ينوي دوتها؛ 
فيْدَيّنُ فيه» ويكون رَجْعيًا . 

وفي قبوله في الحكم روايتان. 

وعنه : يَقَعُ طلقة بائنة . 

فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ بائن""'. أو البَنَّهَّه أو بلا رَجْعةٍ؛ فالخلاف 
السّابن» كر مُعظم الأصحاب» زاد في «الشرح»: ا پُحتاج إلى نبَّة؛ 
أنه وَصَفَ بها العلا الصَّريحَ . 

فاد ال أنئ واهذة بات ]3 :15+ ف ی وع اتا وع كلاث: 
كاذف ظالق واعد فلاا 

وفي «الفصول» عن اچ بكر في نت طَالِقٌ ا وأاحدةا: تقع 
زتعن" أنه وشت الراخدة بالثلاهه E‏ إلما رضت 
الوت اراح كزتكت الوت وكا الف 

(وَيَقَعُ بالحَفِيّة مَا نَوَا)؛ لأنَّ اللَفظ لا دَلالةَ له على العدد» والخفية“ 
ليست في معنى الظاهرة"» فوجب اعتبار اليه ويكونُ الواقِعٌ رجعيًا فيما إذا 


)١(‏ في (م): بائنة. 

(۲) قوله: (أنت واحدة بائنة أو بتة) إلى هنا هي في (م): (أنت طالق واحدة بائن يقع واحدة» 
وفي «الفصول»: عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثا واحدة أو بتة فرجعية» وعنه: بتة» وعنه: 
ادا كانت طالق). والمضت مراف للفروع 5/ 45. 

فرق زيد في (م): ثلاثا. 

() قوله: (لأنه) سقط من (م). 

(5) في (م): بالحقيقة. 

(5) في (م): والحقيقة. 

(۷) في (م): الظاهر. 


١>”‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


کي 
حم هه جر 


نواهاء وإِنْ نَوَى أكثرٌ - في عير أنتِ واحدةٌ» قاله القاضي والمؤلّف -؛ وَقَعَ. 
م نو عَدَدًا ؛ وَقَمَ وَاحِدَةٌ)؛ لأنّها اليقينُ. 
ما ما لا يڏل عَلَى الظلاقء نَحُوٌ: كُلِيء وَاشْرَبِيء وَافْعْدِيء 
اقبي وَبَارَكَ الله فِيكِء وَأَنْتِ مَلِيِحَة أو قَِِحَةٌ؛ فلا يمع بها طلاق)؛ 
أنه لَيسَ بكناية» (وَإِنْ نَوَى)؛ لِأنَّ اللّفْطَ لا يَحتَمِلَ اللاقَ فيه» فلو وَكَمَ به 
المٌللاق؛ وق at‏ 

وقِيلَ: كُلِي واشْرَبِي كنايةٌ؛ لأنّه يحول : كُلِي ألم'" الظلاق» واشْرَبِي 
کاس الفراق» قوقع ؛ كتَجَرّعِي . 

وخ ا اا ل یا قف تسر قزله فال 
وکوا واشریوا هتاچ ررر : ۰٠۹‏ یکو هیا مرا وارتيء: ٤‏ فلم تک 
كنايةً» وفارّقٌ: تجرّعِي وذوقي» فإنَّه يُستَعْمَلُ في المکان؛ لقوله تعالى : 
دق تلت أت اعرد الحكرم 46 [الدّخان: ٠ ]٤٩۹‏ 
و لهُ: آنا طَالِقٌ)؛ لِأنّ الرَّوجَ مو كاد لاون 
أ قَالَ: آنا مِنْكِ طَالِقٌء كَكَذَلِكَ)؛ أي : لا طق ُوجتة. ص عليه في 
ا > وقاله ابن عبّاسٍ» یو اپو 11:20 ولان الرجل 


00 في (م): وامري. 

000 في (م): أتم. 

(۳) قوله: (لا يستعمل) في (م): المستعمل . 

(:) في (م): فلم يكن. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ 27965 والشرح الكبير :17١/77‏ في المكاره. 

(0) ينظر: المغني 1/۷. 

(۷) في (م): رواية. 

() أخرجه أبو عبيد في الغريب (875)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠١١(‏ عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن اب بن عباس وَوْيَاء أنه سئل عن رجل جعل آمر امرأته بيدهاء 
فقالف: أن طالق لاء فقال ابن عبان ؟ معطأ الله تما ألا طلقت ها اناا 


بَابْ صَرِيح الصّلَاقِ وَكِتَابِتِهِ - قل وَلْكِنَائَةَ توعان دنا 


مالك في التُكاح» والمرأءً مملوكةٌ» فلم يَقَعْ بإضافة الإزالة إلى المالك؛ 


كالعتق . 
رر و د 3 2 1 ا 7 2 
يحول كناية)» 0 به بالنية» 0 عن عمر ك 


الآ 


يو ا )۲( 


والأول أؤلى ؛ أنه لا خلاف أن الطّلاق المذكورٌ لا يقع من غير نبَةٍ 
ولو سَاوَّى الرّجل المرأةً لَوَكَعَ بير نيه كما لو قال لها: أنتٍ طالِقٌء 539 
قوعّه هنا يستَلْزِمُ وقوعه في : أنا طالِقٌ؛ إِذْ لا قَرْفَ بيتهُما. 

(وَإنْ قَالَ: اتا مِنْكِ بَائِنٌء أو حَرَامٌ)» أو بَرِيءٌ؛ (قَهل هُوَ كِنَايَةٌ أو /2*01؟ 
قل وَجْهَيْنِ)) كذا أظْلَمَهما في «الفروع». وف الما تر نات هيمها 


: 30 


= وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸)» ومن طريقه ابن حزم (5977/9)». عن مجاهد. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١١919(‏ وسعيد بن منصور »)١547(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠۹١(‏ عن عطاء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ١11(‏ ؛» والبيهقي في الكبرى »)۱٥٩۵۱(‏ عن سعيد بن جبير. 
وهي أسانيد صحاح» قال ابن حزم: (وهذا ف غاية الصحة عن ابن عباس)» واحتج به 
أحمد كما فى المغنى .۳۹٦/۷‏ 

9 احرج عدا 05406 مسد بق ر 5ه رابع أبى کی 00 
والطبراني في الكبير »)41٥١(‏ والبيهقي ذ في الكبرى ,)١9078(‏ عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسودء أن رجلا جعل أمر امرأته بيدهاء لقت ا ثلانًا - وقي لفظ: قالت: فأنت 
طالق ثلامًا -» قال عبد الله ضيه : هي واحدةاء ثم لقي عمر طن فقال : انعم ما رأيت»)» 
وإسناده صحيح . 

() في (م): عن 

(۳) في (م): ولأنه. 

(4) قوله: (هنا) سقط من (م). 

() قوله: (أو لا) سقط من (م). 

(5) في (م): أحمد عنها. وينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 177 . 


إليهء فلم يق بإضافة كنايته إليه؛ كا لأجنبي . 

والثّاني: كنايةٌ؛ لان هذا اللفظ يُوصَفُ به كل من الرَّوجَينِء ايان 
منهاء وبانثْ منه» وحَرْمَ عليهاء وحَررّمَتْ عليه» وبَرىَ منهاء وبرت م: 

وكذا لفظ الفرقة 

فإِنْ قال: أنا بائنٌء بحذف”" (منكِ)» فذكر القاضي إذا قال : أُمْرّكِ 
بدك فقالت: آنت باق ولم تقل : مني ؛ آنه لا يق وااو اء وار 
قالت“ : انت مثي بايِنٌ ؛ فعلى وجهَينٍ ؛ ؛ ع هنا و 

(وَإنَ قَالَ: ت عَلَىَ گظهر امي يَنْوِي به الطلاق؛ لم وَكَانَ 
ظِهَارَا)؛ لِأنّه صريحٌ في الظّهارء فلم يكن كنايةً في المّللاق» كما لا يكون 
الاق صريحًا في الظهار» ولان الظهار تشبيةٌ بِمَنْ تحرم””' عليه على التأبيدء 
والطّلاقٌ يُفِيدُ تحريمًا غير مُوْبّدِه ولو صرّح به فقال: أَعْنِي به الطّلاقَ؛ لم 
يَصِرٌ طاقًا ؛ لاله لا تصلّح الكنايةٌ به عنه. 

(وَإِنْ قَالَ: انت علي حرام أو ما أَحَلَ الله عَلّىَ حَرَامٌ)؛ أو الجل على حرام 
زاد في «الرّعاية» : أو حرَّمْتكُ ؛ (كَفِيهِ ثلاث رِوَايَاتِ) عن الإمام أحمد ولب : 

(إِحَدَاهنّ : أنه ظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى الطلاق» BSE‏ ن)» وهو المنصوص 
في رواية جماعة' ل ان 521000 


O e تراد‎ 

اقرلةه اا کان براض ے0 

Ne A 

)2 في (م): يحرم . 

000 ينظر : مسائل صالح ا مسائل عبد الله ص 2757 مسائل ابن منصور ٤‏ /°1. 
كاف و 


بَابُ صَرِيح الطلاق وَتَابَتِهِ - فقخل: وَالْنَايَةَ نَؤْعَانِ 3 بدلا 


وار بُ عباس ( وجَرّمَ به في «الوجيزاء وقئمه في «الفروع»؛ لقولٍ ابن عباس : 
«في الحرام تحرير رقبةٍ» فإِنْ لم يَجدٌ فصيام" و ای فإن لم 
(۳) ۰ و ا (ER‏ 7 ك2 
يستطع”" فإطعام سين مسكيتا؛ رواه الأثرم ٠‏ ولأنه صريحٌ في تحريم 

آل رجه قان ظهاراء وان و عة 

(وَالْثَائيَة + كتاية ية اهر نَقَلَ الأثْرَمُ وحنبل: ا 
وَجَدْتٌ رجلا حرم امرأته عليه eT‏ وانجد؛ فرت ھن 
أن أككة الروايات عه كراعة الثثيا فى الكناية الظاهرة» قال فى «المسترعن»: 
لالحتلافي الصّحابة» ولأنّه لو قال: أنا منكِ حرامٌ؛ كان كنايةً في وَجْيٍ 
فتجب” إذا قال: أنتِ حرام كذلك. 


E: 
وعنه: كناية خفة.‎ 


(وَالثَالِكَة) : هو وا وقاله انو بكرء eT‏ وار بن عبّاس» وا 


)١(‏ أخرجه حرب الكرماني في مسائله (۲/ »)٥۳۲‏ عن محمد بن فضاءء عن أبيه» عن جده» أن 
عثمان بن عفان قال في الرجل يقول لامرأته: أنتِ على حرام. فقال عثمان: «عليه ما على 
الماد ور ا بن خالد الأزدي» أبو بحر البصري» ضعيف» وأبوه وجده 
مجهولان. 

(۲) قوله: (فصيام) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): لم يجد. 

(:) أخرجه أبو عوانة »)٤٥٥۲(‏ والنسائى (570”)» والطبرانى فى الكبير (55؟5١),‏ 
والدارقطني (2)5015 والحاك (۳۸۴5): والبيهقي في العبرى 55 عن ابن عبا 
اء قال: أتاه رجل فقال: إنى جعلت امرأتى على حرامًاء قال: «كذبت» ليست عليك 
بحرام)» ثم تلا هذه الآية: یا القن يرغ م1 كثل لذ لك «عليك أغلظ الكفارة: عتق 
رقبة)» إسناده صحيح» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين ٤٥۸/٤‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٤٤/٩‏ . 

(5) في (م): فيجب. 


(۷) أثر أبي بكر وعمر وَوْهَا: أخرجه سعيد بن منصور »2١1940(‏ وابن ا 


جويبر» عن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن مسعود» قالوا ف في الحرام: يمين)2» وأخرجه - 
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ووی سعيد ين يخي أله کی ابق اص رن و الرجل عليه 


اع انهه كيو" ا کف ا ها ياك الل 2 ا آل اه 
لك... ©4 الآية شري : ٠]‏ فَجَعَلَ الحرام يمينا 

قال في رواية مُهَنَى' “: إذا قال: أنتٍ على حرام وتوّی يميئاء ثم تَرَكَهَا 
أربعة I o YÎ‏ إنينا الأيافة أن ACES‏ له يورت 


ان وى اء شه كد والافية: الدظيات 

فإِنْ نَوَى ظهارًا أو طلاقًا؛ فظهار. 

وإِنْ قالّه لمحرّمةٍ بحيض ونحوه» ونوی أنّها مُحرَّمَة به؛ فلَعْو. 
ركذا إن أطلق 459 لاله يل الخير) 9200 


= الطبراتي فى الكبير 4۳5 ولم يذكر فيه أبا بكر,.. قال الهيتمي قى مجنم الزوائد 
1 (فيه جويبر» وهو متروك› والضحاك لم يدرك ابن مسعود). وفي التلخيص 
٣‏ : (ضعيف ومنقطع أيضًا). وأخرج عبد الرزاق 2»)١١7٠0(‏ وسعيد بن منصور 
»)١172١(‏ وابن أبى شيبة »)١816(‏ وأحمد »)١91/5(‏ والدارقطنى »)5٠001/(‏ والبيهقى فى 
الک 0 عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ولك تالق السرا «يمين ا 
عكرمة لم يدرك عمر. 
وأثر عائشة وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)18191١(‏ والدارقطني (50051)» والبيهقي فى 
الكبرى Ee »)٠١١٦١(‏ عن عطاء» عن عائشة اله فی انا ا 
تكفر»» مطر الوراق ضعيف خاصة في عطاء. 

(۱) زيد في (م): عن 

(۲) في (م): امرأة فهي. 

() أخرجه البخاري (0777): ومسلم »)۱٤۷۳(‏ واللفظ له. 

(5) ينظر: المغني ٤١٤/۷‏ . 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

000 في (م): فنوى. 

(۷) في (م): طلق. 


بَابُ صريح اللاي وَكنَايَتِهِ - قضل: وَالْكتَايةَ نَؤْعَانِ 3 حك 


وكير اه الجر د المولت 
قال في «الفروع» : : ويتوجّه : كإطلاقه لا جسة 
فرعٌ: مَن حَلّف بالطّلاق أنه لا حىّ عليه لرَيدٍ» فقامت عليه بيْنةٌ شرعيّة؛ 


1 
34 


عت کا ذَكَرَه السامري وابن حبدان : 


0 قال: ما آل اذه عله حَرَامٌ ؛ أغْنى : به انكر لال ايده 
تَطلق امْرَأَنَهُ تَكلانًا)؛ لأنّه صريحٌ بلفظ الطّللاقء وَوَمَعَ ثلاثا؛ أن الكّلاقَ 


مَعرَّفٌ 


ف بالألف واللام' ". وهو يَقتَضِي الِاسْتِغْراقٌ . 

وعَنْهُ : يَقَعُ ما نَواةُ؛ لأنّهما يرادان لغير الِاسْتِغْراق» لا سيّما في أسماء 
ااا 

ونَقَلَ أبو داودٌ فِيمّن قال لرجل: ما أحل الله عليه حرامٌ؛ ؟ يعني : به 


24و 
0 


الطلاقَ» إن مَحَلْتْ لك في حير اؤ شر والرّجل مريض يعوده؟ قال: لاء ولا 


و وو 20 


يشيع جنازته» عاف أنه ثلاث وله الى 4 


عقي 


(وَإنْ كَال؟ أشي مو غ طلقك وا وواف مم وات 3 وهى 
المشهورة؛ لأنه صريحٌ في الطّلاق» وليس هذا صريحًا في الظهارء إنما هو 

فد , it (A)‏ ردي و د es‏ عم FV‏ 4 
صريحٌ في * التحريم» وهو ينقسم إلى كسحين» فإذا بين بلفظه إرادة بخریم 
الطّلاق؛ صرف إليه. 


000 في (م): وذكره. 

(0) في (ظ): وإن. 

(5) في (م): الأخبار. 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص 7717 . 
(© 6 ينظر : الروايتين والوجهين ۲/ ۸° . 
() قوله: (في) سقط من (م). 
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و 
تیر تر ©3 E‏ 


(وعَنه: أنه ظهَارٌ فِيهِمًا)» أي : في المسألتين ؛ لاله صريحٌ فيه» فلم يَصِرْ 
UE‏ + أغني يه الكللاق» أن كلل فا : 

فرع: لو نَوَى في : حرَّمْتكِ على غَيرِي؛ فکطلاق» ذَكَرَّه في «التّرغيب» 
وغيره. 

ولو قال: فراشي علي حرامٌ» فلن وی امرأته؛ فظِهارٌء وإِنْ نَوَى فراشّه؛ 
فهو يمينٌ» نقله ابن هاڼۍ . 

(وَإِنْ قَالَ: أن عَلَيَ كَالْمَيْتَة وَالدّم): والخمر؛ (وَقَعَ ما نَوَاهُ) على 
المذهب» (مِنَّ الطلاق)؛ أنه إذا و فهو طللاق؛ نه يَصلحُ أن يكون كنايةً 
فيه» وَيَقَمُ ما نواه من العددء (وَالظْهَارِ) إذا ثواة» نوعو إن" E‏ 
عليه مع بقاء نكاحها؛ لِأنّهِ يُشبهه”''. ويحتَمِلٌ أن لا يكونً ظِهاراء وجَرَّمَ به 
في «عيون المسائل»؛ كما لو قال: أنتِ علي كظَّهْر البهيمة» (وَالْيَمِين)» وهو 
يذ يدنك 217 EOE E‏ اله يد بولا u‏ قن 
يميئًا تَرنّبُ الحِنْث والبر» ثم ترثّبُ الكمّارة وعدمهاء وفي ذلك نظرٌ مِنْ 
یت :ان قوله : كالمَيئّة؛ ليس بصريح في اليمين؛ أنه لو کان ضا ل 
اتصرتث إلى ها ا اذا لم يكُنْ صريحًا لم تَلرَمْهُ الكَمَارَةُ؛ لأن 
الم بالكناية لز اة لأن الكمارة إنْما جب لهنك القسَم. 

(وَإنَْ لم ينو شَيْنًا كا؟ كه ن مانا و يَمِينًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)» هما 


روایتان : 


فك في (م): يقوله. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ .774/١‏ 
(۳) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(4) في (م): بشبهة. 

(5) قوله: (والبر) سقط من (م). 
(0) قوله: (لما) سقط من (م). 
)۷( في (م): وإن. 


بَابْ ريج الصّلَاقِ وَكِنَابِتِهِ - قصل وَلْكِنَائَةَ توان دنا 


ا ا ا نه ظهار؛ لان معناه: أت حرام عليّ كالميتة والدَّمء كان 
تشبيهها بهما يقتضي التَشْبيهَ بهما في الأمر الذي اة شتهرًا بوء وهو" التّحريم؛ 
لقوله تعالى: '#حَرَمَتَ کم اميه الد [المتائدة: 88 

والثّاني : ابا الآصل وا ال فإذا أتى بلفظ مُحتَمِل؛ تَبَتَ 
فيه أقل الحَُكْمَينِ ؛ ال E‏ 

(وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بالطّكّاق)؛ أو قال: علي يمينٌ بالطّللاق» (وَكَذَبَ؛ لزمه 
إِفْرَارَهُ في ي الْحْكُمِ) على الأصمٌّ؛ لاللاشاواة ما ابه ولأنّه إذا ملك 
قال: كَذَيْتٌ ؛ كان جحودًا بعد الإقرارء فلا يُقبَلُ؛ كما لو أقرّ بدَينِ ؟ ثم نكر 

والكَّانيةٌ : لا يلرمه شيءُ؛ لأنه لم يَحلِثْء وال الا تكون بالخلف. 

(وَلَا يَلْرَمُهُ فِيمَا بيه وَبَيْنَ الله تَعَالَى) على الأصحٌ؛ لأنه يَحتَمِلُ ما قاله ؛ 
لان الذي قَصَدَ الكَذِبَ لا نيّةَ له في الظلاق» فلا َم به شَيِءٌ؛ لأنّهِ لَيسَ 
بصريح في الطلاق» فلم يَقَعْ به؛ كسائر الكنايات. 

وحكى فى «زاد المسافر) عن العيموتي أن امد قال" إذا حلفت 
بالكٌللاق» ولم يكن حلف؛ يَلرَمُه المٌلاقُ» ويُرجَع إلى نيّته في الثَّلاثْ 
والواحدة. 

وقال القاضي : مقَتَضّى قول أحمدّ: (يلرّمه اللاق)؛ أي : في الحكم» 
ويجعل ‏ أ طلاق اذا توافت 

فرع : : قبل قَولّه في قَدْرِ ما حَلّف به» وفي الشّرْظ الذى علق البعين نه 
لِأنّه ألم بحاله TT TE‏ فيَلرَمه في ظاهر 
الحکم» لا فما بيته وبِينَ الله تعالى. 


)١(‏ في (ظ): هو. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٤0١/۷‏ والشرح الكبير /۲١‏ ۲۷۷: ويحتمل. 
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(فَصَنّ) 


ا جرع 58 5 7 ع0 1# 5 ا E‏ 
5 قال لِامْرَأيه : امرك بِيَِكِ)؛ فهي كنايةٌ ظاهرةٌ لها أن تلق كد 


أن Ey ly‏ فى ظاهر المذهب» وافتن به أحخمد e‏ ورواه 
اليشارى فى اريخا فن عشهان" أ وقالنه غك "واد ع 


)22 
قث 


022 


(£) 


(٥) 


3 6 2 د ی 0 ٠.‏ ت م 01 
وابن ا وا ونصره في «(الشرح»؛ لِمَا روى ابو داود 


ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۷ مسائل صالح ۰۲٥٦/۲‏ مسائل ابن منصور ۱۷١۷/٤‏ . 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 27805)» عن زرارة بن ربيعة» عن أبيه» عن عثمان 
ضفنهء فى أمرك بيدك: «القضاء ما قضت». وزرارة بن ربيعة بن أبى الحلال» ذكره 
ابن او الثقات. وتَقّل عن البزار أنه قال: (مشهورء عدت ل ير 
وأبو الحلال وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق ,)١١905(‏ 
وسعيد بن منصور »)١١٠١(‏ وابن أبي شيبة (18011)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
»)١١8/5(‏ وغيرهم من طريق غيلان بن جرير» عن أبي الحلال به. وحسن إسناده 
يعقوب بن سفيان والألبانى. ينظر: تعجيل المنفعة ٠٤١ /١‏ الإرواء .١١١/۷‏ 

أخرجه عبد لواف 3 وسعيد بن منصور »)١1907(‏ وابن أبى شيبة »)١81١(‏ عن 
لحكم» عن علي رط قال : «إذا جعل أمرها بيدهاء فالقضاء ما قضت» هي وغيرها 
سواء» وفي لفظ: «هو بيدها حتى تتکلم)» الحكم بن عتبة لم يلق عليا. ينظر : جامع 
لتحصيل ص ٠١١‏ . 

أخرجه مالك (۲/ ۳٥٥٠)ء‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۲۷١‏ وعبد الرزاق 2)١١905(‏ 
وسعيد بن منصور »)١5١9(‏ وابن أبى شيبة »)١180817(‏ والبيهقى فى الكبرى (2)50158 
عن نافع» أن عبد الله بن عمر ڪج كان يقول: (إذا ملك الريمل امرأته أمرهاء فالقضاء ما 
قضت به» إلا أن ينكر عليهاء ويقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك 
بها ما كانت في عدتها»» إسناده صحيح . 

تقدم تخريجه ١74/8‏ حاشية (8). 


أخرجه ابن أبي شيبة »)١18١80(‏ عن قتادة» عن فضالة بن عبيد ونه قال: «القضاء ما 
قضت)» قتادة لم يسمع من فضالة» وأخرجه حرب فى مسائله (۲/ 00۲(« عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عن فضالة» وإسناده صتحيوج : 


اټ صضریح الطلان وَڪتَايَتِهِ - قضل: إِذَا قَالَ لِإمْرَآَنِهِ أَهْرْكِ بيك 3 ينا 


والترمذي باسناو رجاله ثقات» عن أبى هريرة: أن التب يل قال: «هو 
ثلاثٌ». قال البخاريٌ: (هو مَوقَوفٌ على أبي هريرة) ٠‏ ولأنه يقتضي العمومَ 
في جميع أمرها؛ لِأنَّه اسم جنس مضاف. فيَتََاوَلٌ الطلَقَاتِ الثَّلاتَء كما لو 
قال: طلقِي نفسَكِ ما شِئْتِء فلو قال: أردثُ واحدة؛ لم يُقبَلْ؛ لأنه خلاف 


مَقَكَضٍْ اللفظ» ولا دين . 


وعنه: واحدة ما لم يلو أكثرّء قَطَعَ به أبو الفرّج» وصاحبٌُ «التّبصرة»» 
كاختاري . 

وعنه : فيه”" غيرٌ مكرّرٍ ثلانًا . 

وعنه: ثلاث بنّيهما لهاء كقوله في الأصحٌ : طلَّقِي نفسَكِ ثلانّاء فتطلق 
ا 

(وَهُوَ فِي يَدِمَا)؛ أيْ: هو على التّراخي» نَضٌّ عليه“ ؛ لقول علي 
ولم يُعَرَفْ له مُخالِف في الصّحابة» فكان كالإجماع» ولأته" نوع تمليكِ في 
الطلاق» فمَلكّه المفوّض”"' إليه في المجلس وبعدّه؛ كما لو جعله لِأَجْنَبِيّ» 
ما ا فان فيخي ؛ لت الوكالة؛ كسائر الوكالاات» (أَوْ 0 


»)۲۸۲۲٤( والحاكم‎ »)۳٤۱١( أخرجه أبو داود (۲۲۰۶)» والتّرمذي (۱۱۷۸)ء والنسائي‎ )١( 
وإسناده منكرء فيه: كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة» وهو ليس‎ 
بالمشهورء تفرد برفعه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأعله مرفوعًا البخاري» وقال:‎ 
(حديث منكر)» وقال الحاكم (حديث غريب صحيح). ينظر: العلل الكبير للترمذي‎ 
.۲۳٤/۲ ضعيف سنن أبي داود‎ 51/١ / السنن الكبرى للبيهقي‎ ١۷١١ص‎ 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

)۳( في (م) : هما 

) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۸ مسائل صالح ۰۳٤۳/۱‏ مسائل ابن منصور ٠١١١/٤‏ . 

(5) تقدم تخريجه قريبًا ۸/ ۱۷۲ حاشية (۳). 

(5) في (م): لأنه. 

(۷) في (ظ): المقبوض. 
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لاله يدق على الس آشبه ما لر شخ باقرل. 

وقيل : يتقيّد بالمجلس ؛ كالخيار. 

وجوايه : بأنّه توكيل مُطلّقٌء أشْبَهَ التّوكيلَ في البيع . 

n e 0002 و رو‎ 

وتر اما 0 ل" 
e , TT‏ 
بطل بدخول العِوّض فيه . 

(وَإِنْ قَالَ: ا لحتاري تَفْسَكِ؛ٍ لَمْ يکن لَهَا أَنْ تُطَلّقَ أكثّرَ مِنْ وَاحِدَةِ) رَجْعيّق 


(0 


حكاه الخد اا عي ا وزيدٍ بن ثابتٍ 4 


)١(‏ في (م): فلا تصح. 

(۲) ينظر: المغنى ۷/ .٠۳۲‏ 

(۳) ينظر: زاد الاد .4/٥‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱١١۹١١(‏ عن معمرء عن قتادة» أن ابن عمر ويا قال: «من ملك 
امرأآته» طلقت» وعصى ربه»» وهو منقطع» وأخرجه أيضًا »)١١1911١(‏ عن معمر» عن 
خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرنى من سأل ابن عمر عن رجل ملك امرأته أمرهاء فطلقت 
نفسها ثلانّاء فقال: «طلقت» 0 أنفه»» وفي سنده راو مبهم . 
وأخرج مالك »)٥٥١/۲(‏ وعبد الرزاق »)١١405(‏ ومن طريق مالكِ الشافعي كما في 
المميتد (صن 1715 والبيهقي في الكبرى 2)١6١55(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: «إذا ملّك الرجل امرأته أمرهاء » فالقضاء ما قضت بهء إلا أن ينكر عليها يهاء ويقول: لم 
أرد إلا واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷۷) وسعيد بن منصور »)١5548(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٠۹۳(‏ عن 
الشعبي» قال: قال عبد الله ينه : «إذا خير الرجل امرأته E‏ فواحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها فلا شيء»» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۹۷۳)» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: «إن اختارت 
زوجها فليس بشيء» وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»» وهو منقطع أيضًا بين 
مجاهد وابن مسعود» لکن يتقوى بما قبله. 

(<) أخرجه عبد الرزاق »)١1915(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸٠٠١(‏ عن خارجة بن زيد = 


بَابُ صريح الطلان وَڪتَايته = فضل: ِذَا قال لامُرَآته: أَهْرْكِ بِيَيِكِ ع 1V٥‏ 


وا وغیرهم؛ ولان اختاري تفويض معت فيَتناوَلٌ ما يَقَعٌ عليه 


الاسم و اقا ر س ا بعْيرِ عِوْضٍ»› بخلاف ما سبق › فا 
ماف الها ينول جميع أثرها . 


(لا آذ جحل إا أككريق دلك)؛ كاخناري ما شعثء أز ثنكين» أو 
لوا أو نغ ٢‏ وغو أن ينوي بقوله: «اختاري» عددًا؛ فإِنّه يَرَجَعٌ إلى ما 
نواه؛ لأا ا 
(وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ إلا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِس)؛ وظاهِره: ولو طالء 
(وَلَمْ يَتَشَاعَلُا بمَا يَقْطعْةُ)» ذَّهَبَ أكثرٌ العلماء أن اله غل التو 7 
الدياو؟؟ عن عي ا يس 


ك نین عاد عن زيك من ثايث قال + إذا ملك الرجل افرات راء فا خارف ها 
فهي واحدة وهو أحق بها»» وعند ابن أبي شيبة: «إن اختارت نفسها فواحدة» وهو أملك 
ا وإن اختارت زوجها فلا شيءا» ا 
وروي عن زيد خلافه: أخرج سعيد بن منصور »2١118(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١5١79(‏ 

عن الشعبي عنه أنه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث»» وأخرج عبد ال »)١١1915(‏ عن 
إبراهيم عن زيد مثله» وكلاهما منقطع بين الشعبي وإبراهيم وبين زيد بن ثابت. 
وأخرج | شْ أبي شيبة ٠ ١91/(‏ »© والطحاوي في شرح المعاني »)٥٤٤١(‏ ا 
الكبرى »)١15١171(‏ من طريق عيسى بن عاصم عن زاذان» وذكر قصةء وفيه أن عليًًا طن 
أرسل له زيد بن ثابت وطن قال: «إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها ا 
بائنة)» وإسناده رجالهم ثقات» ولم نقف لعيسى بن عاصم رواية عن زاذان. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٠۹4(‏ من طريق أشعث» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن 
زيد بن ثابت قال: «إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة»» 
وأشعث بن سوار ضعيف. 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) زيد في (م): لأنها رجعية. 

(۳) في (م): فيتناوله. وسقط منها قوله: (إليها). 

(4) في (م): نية. 

)26 في (م): البخاري. 
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6 م o ۳ C9‏ 
وعثمان »> وروي عن ابن مسعودٍ وجابر الت 


وقيل: مُتراخ؛ كالأمرء وقالَهُ ابنُ المنذر» واحتج بقوله 4 لعائشة : 
«إنّي ذاكر لك أَمراء ف ليك أ تَعْجَلِي ٠‏ كيتامرف او e‏ 0 


وجوابه : أنه E‏ واوا ك فكان على الفور؛ كخيار 
ee‏ 


في المظلتي. وَأمْرّك مد تركيل » والتوكيل ينع امان ما لم شد يميد 


»)١51951( والبيهقي في المعرفة‎ »)۱۸١١١( وابن أبى شيبة‎ »)١١9478( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو ا : ا عي العطاب ومهانة بق عا ا كانا يقولان: «أيما‎ 
رجل ملك امرأته أمرها وخيّرهاء فافترقا من ذلك المجلس» فلم تحدث فيه شيئًا؛ فأمرها‎ 

إلى زوجها»» فيه المثنى بن الصباح» وبه ضعفه البيهقي» قال الحافظ في الدراية :۷١/۲‏ 

(وفى إسناده ضعف) . 

)۲( ا ج عبد الرزاق »)١١975(‏ وسعيد بن منصور »)١775(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸١١١(‏ 

والطبراني في الكبير .)41٥۲(‏ والبيهقي في المعرفة (511/557١)غ2‏ عن ا قال: قال 

e‏ اد : : «إذا جعل الرجل أو امراك برك ونه .+ فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئًا ؛ 

فلا أمر لها قال البيهقي : (منقطع بينه وبين مجاهد) . 

نك جبحا E‏ 0 اا والبيهقي في المعرفة »)۱٤۷١۳(‏ 
عن أبي الزبير» عن جابر ونه قال : خر ر امراك على نل لاض ف ين 
ys e‏ 71/۲. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۱/. 

(5) ينظر: الإشراف .7١8/0‏ 

(5) في (م): ولا. 

(0) في (م): أبوك 

(۸) أخرجه البخاري (5578)» ومسلم .)۱٤١٥١(‏ 

(9) في (م): لم يتقيده. 


اټ صَريخ الطلان وَڪتَايَتِهِ - قضل: إِذَا قَالَ لِإمْرَآَنِهِ أَهْرْكِ بِيَيِكِ 3 كا 


وعنه: إِنْ لم يَتصِل الجوابٌ؛ لم يَمَعْ 

و ا و بقاطع؛ لأنه بالتقاغل يكون إغراضًا عن 
قوله" : الختاري» ومن المقول لها إعراضًا عن القبولء أَشْبَهَ ما لو افْتَرَقا. 

(فَإِنْ جَعَلَ لَهَا الْخْيَارَ الْمَومَ ل جال 5 ا فِي يَدِمَاء 
قَرَدَنْهُ)؛ بَطلَّ كالوكيلء (أَوْ رَجَعَّ فيو أو وَطِكَها؛ بَطَلَ خِيَارْمَاء َا 
ال السصوم عليه أن (أمرك اك على التراسى».و(الخعاري) 
على المُور. 

0 تسح الوكالة بالوطء؛ كما لو وله في بیع دار وسّكنها . 

(وَخَوجَّ 1 الْحَطََابِ في EL‏ ا ام كم الأرّى)؛ أي : 
E‏ من المسألتين على الأخرى» وقد ذكرٌ اللمولت فی کل مسالا 
كتين الأولى على التراخی؛ واد كن أن ُطلّقَّ ثلاث وفى الكّانية 
ا و لها ططق أل مور واتحنة الأ يشاطه. 

قلتُ: كلام أبي الحَطَلَابٍ في كتابه”'' من حيث اللّفظ؛ لا يقتضي تخريج 
(٥)‏ ينظر : مسائل أبي داود ص 778» مسائل صالح ۰۳٤۳/۱‏ مسائل ابن منصور ۱١۰١/٤‏ . 
9 رل ارط سقط ع 7( 
(۷) في (م): أن قياس . 
(8) قوله: (وأن لها) في (م): ولها. 


(9) في (م): بالفور. 
)٠١(‏ في (م): كناية. 
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العدد”" من إحدى”" المسألتين على الأخرى» ومن حَيتٌ إِنَّه نفى الفرق 
يتما يفضي ذلك إلا اله يمكن حمل على فی انرق ير خيث ارا 
والقّورء لا مِن حَيث العدد. ۰ 

تنبيةٌ: إذا قال: اختاري اليوم وغَدّا وبعدّ غْدِ؛ فلها ذلك فإنْ ردّته“ في 
الأول؛ جرب ل خيارٌ واحد» بخلافٍ ما لو قال: امحتاري اليوم 
وبعد”" غي فإنّها إذا ردّنُهِ في الأوّل؛ لم يبل بعدَ غدِ؛ لأنّهما خياران 
نفس الدع" عن صاحيه . 

فإ نَوَى بقوله: الختاري نفسكِ” ؛ إيقاعَ الثلاث؛ وََعَ . 

وإِنْ كرّر الختاري ثلانًا؛ فإِنْ أراد إِفْهامّهاء ولَّيسّ له نيّةٌ؛ِ فواحدةٌ» وإِلّا 
فقلاش» نَصّ عليه وإن أطلق فروایتان» من في «المغْني2. 

فلو خيّرها شهرّاء فاختارت نفسّهاء ثُمّ تزوّجَها؛ لم يكن لها" عليه 
خيارٌ؛ أن الخِيارَ المشروط في عَفدٍ لا يبت في عَقدٍ سواة؛ كالبيع. 

فرعٌ: إذا قال: اختاري نفسَكِ يومّاء فابتداؤه'''' مِن حِينَ نَطقّ إلى مثله 


)¢ (م): العدة 
افك في )م( أحد 
)۳( في (م): حكمه 


() في (م): درته. 

(5) في (م): لم يبطل. والمثبت موافق للمغني والشرح. 

() في (ظ): بعد. 

(۷) عبارة الشرح الكبير :۲۸۸/۲١‏ وإن قال: اختاري نفسك اليوم» واختاري نفسك غدًا. 
(۸) في (م): منفصل إحداهما. 

(9) في (م): لنفسك. 

. ٤١١/۷ ينظر: المغني‎ )٠١( 

(1) زيد في (م): القاضي . 
)١6(‏ قوله: (لها) سقط من (م). 

(1) في (م): فابتداؤه يومًا سقط من (م). 


باب صريح الان وَكِناتِهِ - قضل إا هَل لافرآته. أفزكِ بيك || ١/4‏ 


مق الخد وان قال فهر فم 'ساعة كلق إلى ٠‏ اشوكمال تلا يوم إلى 
مثل تلك السّاعة . 


دف عر ار 


(وَلفظة الْأَمْرِ وَالْخِيَارِ ؛ كِنَايَةٌ) ظاهرةٌ وخفيّة ه (ني حَقّ نَ الرّوْج» يَفْتَقِرٌ) وقوع 
المٌثلاق إلى لأن كلاهما”" فر إلى النيّة على ما مضى+ ونا ©) 
به بعد سؤالها الطّلاقَ. 

(هَإِنْ قَبِلَتْهُ بلَفْظِ الْكتايّةِ؛ نَحْرٌ: اخْتَرْتُ تَفْسِي ؛ افْتَفَرَ إِلَى نيا أُنِضًا)؛ 
لأنّها مُوقعة للطلاق” بلفظ الكناية» فَافْتفَرَ إلى نّتها ؛ كالرّوج . 

فلو قالت: اخُتَْتُ نفسي» وأنكر وجوده؛ فېل قولّه؛ لاله مُكرٌ أشْبَه 
elb‏ الذزي فاففله ولك 

(وَإِنْ كَالَتُ: طَلَّفْتٌ نَفْسِي ؛ رقع من غير فق أنه صرح كانت 
طَالِقٌء رقع من العدد ما نواه دون ما نواه اھا وال و أحذهنا 
دون الآخَرِ؛ لم يقع ؛ لِعَقَدِ الئيّة. 

(وَإِنَ اخْتَلَمًا في نِييِهًا؛ كَالْقَوْلُ قَوْلْهَا)؛ لِأنّها أعلم بيتهاء ولا يُعلَمُ ذلك 
إلا من جهتها . 


. في (م): أي‎ )١( 

(۲) في (م): نية. 

(۳) في (م): كلامها. 

(:) في (م): على ما رضي وإن. 

() في (م): الطلاق. 

(0) في (م): قيل. 

(۷) في (م): دخوله. 

(6) في (م): ليته. 

() قوله: (وإن قالت: طلقت نفسي وقع. . .) إلى هنا ذكر في (م) بعد قوله: (لم يقع لفقد 
النية) . 
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كما لو اخُتلفا فى نيته . 
و 
مسائل : 
الأجنبينٌ في ذلك كالمرأة» والمذْهَبٌ: إلا أنه متراخ . 
3 5 0 7 52 1 0 5 ا ت 
ويقع بإيقاع الوكيل بصريح»› أو كنايةٍ بنِيةٍ»ء وفي وقوعه بكناية بيو ممن 
وكل فيه بصريح ؟ وجهان» i‏ عکسه م «التَّرغيب) . 
ولا يَقَع بقولها: إت بء حتى تقول: نفسى أو أَبَوَيّ) أو 
5 و aa ER‏ د ۹ر 
الآزواج» ونقل ابن منصور : إن اختارت زوجها فواحدة» ونفسّها 
2 و 
ثلاث . 
3 242 4 5 ع ؟ 8 امو مه ° ۴ 2 1 
وعنه: إن خيرهاء فقالت: طلقت نفسى ثلاثا؛ وقعت» وإن أنكرَ قولها؛ 


7 


والمتصوص: أنه لا يقبل إلا بين قال الشيخ تفي الذين: وكذا دعوى عِدْقِه 


2 ۴ ۴ ع جاع ف 2ے 
ومن وکل .فى الات فاوقع واحدة» أو کس فواحدة» نص 
ره 3 a Cee‏ 1 
عاو تنلات اطق" ا 


)١(‏ في (م): فكذا. 

(۲) في (ظ): وفي. والمثبت موافق للفروع وتصحيحه 59/94 . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .١5١9/5‏ 

2 في (م): وإن. 

() في (م): ويقبل. 

(0) في (م): وكيل. 

(۷) ينظر: الفروع ٥١/۹‏ . 

)٨(‏ في (م): وعكسه. 

(4) ينظر: الفروع ٠١/٩‏ . 

)٠١(‏ في (م): الطلاق. 


بَابُ صريح الطلاق وَڪَتَايَِهِ - قخلٌ إِذَا قَالَ لامرَائه: أَمْرْكِ بِيَيِكِ 8 


(وَإنَ قال : طلَقِي نَفْسَّكِ)؛ فهل ر ال ١‏ فيه وجهان» ا 
عل ونمو ا و سرف 

و يت وكلها بعوّض ”11 ع ين" 0 الوكيل» 

(فَقَالَتِ: قوت الى وَنَوَتِ الطلاق ؛ وَقَعَ) نصره "الى «الشّرح ( 
وغیره؛ ؛ لأنّه رض إليها الطلاق» وقد أوقحته) اا لو اوه ا 


والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ التّوكيلَ في سَيءٍ لا يَقتَضِي إيقاعَه بلفظه» كما لو 
وله في ابيع > فباعه بلفظ التّمليك» وكما لو قال: اختاري نفسَكِء فقالت: 
طلَّقْتُ نَفْسِي فاه يََعُ مع الحتلاف اللَمْظ . 

TET‏ انه يانه اق ما َع عليه الاسمء ل 
اَن يَجْعَلَ إَِيْهَا اتر مِنْهًا) ؛ كن الظلؤان كرد بواحدة وتلا > فأيّهما نواه؛ فقد 
توق بلفظة ها مله : 


ت 


u 84 35 1 ۰ 9 9‏ 
ومميّرٌ ومميّرةٌ في ذلك کله كبالغين” 5 نص عليه . 


() في (م): يلحق. 

() قوله: (يبطل) سقط من (م). 

() قوله: (وكذا لو) في (م): ولو. 

© کی( يعرف الكت مرا اقرع 44/4 
(5) ينظر: الفروع ٤۹/۹٩‏ . 

(0) زيد في (م): الشيخ. 

(۷) في (م): بلفظ . 

(۸) في (م): بلفظ . 

(9) في (م): كالبالغين. 


1A۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ قَالَ: وَمَبْتَكِ لأَمْيِكِ0")؛ وام إن نوق عه الإيقاً وَقَمَ» وإِنْ 
لم يو به الإيقاعَ فهو كناية في حقّهاء في E‏ '"» والثيةُ من الرّوج ؛ 
أنه" لیس بصريح» (فَإنَ وها ؛ راجت راسو (وَإنَ 107 قلا شيْءَ)» 
هذا هو المشهورٌ وهو قول ابن مسعوو“ وعَطاءء ومَسْروقٍ؛ لاه تمليكٌ 
للبضع» فافْتَفَرَ إلى القبول؛ كاختاري» وكالتكاح. وعلن أله لأ بكرن فلدثا؛ 
لأنّه محتّملٌ» فلا يُحمَلٌ عليها عِنْدَ الإطلاق؛ كاختاري؛ ولأنّها طلقةٌ لِمَن 


47 


عليها عدَّةٌ بير عِوَضٍ قبل استيفاء» کات رة کانت طارن : 
رر اع خم عل ا اظن ال أو تواغا» فان نوی تين 
أو اتا فهو على ما نوي؛ كساتر الكنايات: ۰ 
(وَعَنْهُ: إِنْ mE‏ قََلَاتْء وَإِنْ رَدُوهَا قَوَاحِدَةٌ) رجعيّة» وقاله رَيدٌ 


ل كس ¢ والحسن . 


9 في (ظ): أهلك. 

(0) في (م): قولهم. 

(۳) قوله: (لأنه) سقط من (م). 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١١751(‏ وسعيد بن منصور »)١598(‏ وابن أبي شيبة »)١18751١(‏ 
والطبراني في الكبير (2)4775» والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٤٤(‏ عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عبد الله وين قال: «إن قبلوها فواحدة وهو أحق بهاء وإن لم يقبلوها فليس بشيء2. في 
الرجل يهب امرأته لأهلها. وإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق »)١١757(‏ والطبراني في 
الكبير (4)4577 والبيهقي في الكبرى »)٠١١۳۳(‏ من طرق عن يحيى بن وثاب» عن 
مسروق» عن ابن مسعود وا نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(21605. من طريق أخرى عن يحيى بن وثاب» عن مسروق من قوله. ورجحها البيهقي» 
وتعقبه التركماني في الجوهر النقي 17/ 27547 فقال: (الصحيح أنه من قول غبد الله؛ لأن 
شعبة أجل من إسرائيل بلا شك؛ وقد زاد في السند عبد الله فيحمل على أن مسروقًا رواه 
عن عبد الله مرة» وأنه مرة أخرى أفتى بذلك) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١7147(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸١١١(‏ عن الحسن» أن زيد بن ثابت 
وه قال: «إن قبلوها فثلاث» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وإن رذوها فهي واحدة» 


بَابُ صريح الطلان وَكنَاتَتِهِ - فصل إِذَا قال لِإمْرَآنه: أَهْرْكِ بِيَيِكِ 8 ۸۳ 


وعن أحمدٌ: إن قبلوها راخ با وال وذوها فاخا روق 
E E‏ 

عيذ القول أن هون أعلياة قبأناهاء معاي 

(وَكَذَِكَ إن قَالَ: وَمَبْدكِ لِنَفْسِكِ)؛ أيْ: فيها من الخلاف ما سَبَقَّء فإن 
ردت ذلك» قلق 


4" وى اليو والأمر والخيارٍ الطّلاقَ في الحال؛ وقع. 

ا ل عرض الو لاا ال وشكقها: اله إذا اغا ر 
ON aS‏ 
لعاف أ والظلان E‏ 


وفي «التّرغيب»: في كونه كنايةً كهب وجهان. 


= وهو أحق بها»» الحسن مدلس» ولا تُعرف له رواية عن زيد. 

ا لم فال 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١775(‏ وسعيد بن منصور »)٠١۹۷(‏ وابن أبي شيبة (18511)» 
والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٤١(‏ عن يحيى بن الجزار» عن علي طب أنه كان يقول: «إن 
قبلوها 58 واحدة بائنة» وإن ردوها فهي واحدة» وهو أحق ا قال أحمد عن يحيى 
الجزار: (لم يسمع من عليٌ). 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۲۳۷)ء عن قتادة» عن علىٌ مرسلًا. وأخرجه ابن حزم (۹/ »)۳٠۷‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي. ورواية خلاس عن 
SS‏ 

(۳) ينظر: مسائل حرب» تحقيق فايز حابس ٩٦۳/۲‏ . 

() في (ظ): إذا. 

(5) في (م): بالنية . 

2000 في (م): باع . 

(۷) ينظر: الفروع 51/4. 


۸٤‏ 6 المبدع شرح المُقنع 


وذَّكرَ ابن حَمْدان: إن ذَكَرَ عِوَضًا معلومًا؛ طَلَقَتْ مع اليه والقَبولٍ» مَل 
م 5 1 2ء 0° 5 ا 
حنبل: وبائع ومَشْتَرٍ كخائنٍ يؤذبان > ولا قطعء ويحبّسان حتى يظهرًا 
ا 


6١ 5-22 


MARA 


200 في (م): يؤديان. 


بَابُ قا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 8 A0‏ 


3 


(بَابُ مَا يَخَتَلِفْ به عَدَّدُ الطّلاق) 
لف الغا ادت قات وان كان 7 E‏ 
تضية 12 ا معا لا الا صاب وهو تون ععمان» وز 
وا بن عباس" AF‏ رَوَى أبو رَزِينٍ قال: جاء رجل إلى التب ية فقال: قوله 
تعالى: لالطَكَقُ متاو م:: .مم فأينَ الثالغة؟ قال: ريع بحس 
[البقسرّة: 0م رواة أبو داود» وصحكّمحه ابن القَطّان”". وقال”*' عمرٌ: ابُطلْقْ 
العيد تَطليقتَينِ» رواه الشَّافِعِينٌ والدارفظلية بإسفاة جاه وعن غات مرف قا 
قال «ظلاق العبيد: الاه روا الدار ت 2 باحق مع Ng‏ 


ع ر سكم Ta‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5955(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۲١١(‏ والبيهقي »)٠١١١۲(‏ عن 
ا سلمة» أنه كان مملوكًا وتحته حرة» فطلقها 
تطليقتين» فسأل عثمان وزيدًا ن فقالا: «طلاقها طلاق عبد» وعدتها عدة حرة)» وفى 
لفظ : «الطلاق للرجال» والعدة للنساء». وأخرجه مالك .»)٥۷٤/۲(‏ والشافعي في الأم 
(717/5). وعبد الرزاق »)١59541(‏ وسعيد بن منصور »)١1578(‏ وابن أبي شيبة 
.»)۸٤۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۱٥۸(‏ عن سليمان بن يسار به نحوه. وإسنادهما 
صحيح › ووديت القع من طرق متعددة . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٠١١(‏ والبيهقي »)۱١۱۷۸(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس وا : 

«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» وصحح إسناده في الدراية ۲/ .7١‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .»)١155(‏ وأبو داود في المراسيل (۲۲۰)» من طريق 

مايل بن سميع» سمعت أبا رزين الأسدي» يقول: وذكره. وهو حديث مرسل» وروي 

مور من حديث أنس ونه وصححه ابن القطان» وضعفه البيهقي» ورجح إرساله 

لدارقطني وابن الملقن وابن حجر وغیرهم» قال ابن حجر : (وسنده حسن» لكنه مرسل ؛ 

لأن أبا رزين لا صحبة له» وقد وصله الدارقطنى من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن 

أنس» لكنه شاذء والأول هو المحفوظ). اظ علل الدارقطنى ٠٠١/۷‏ البدر المنير 
V/۸‏ الفتح TT‏ ۰ 

(:) في (م): قال . 

(0) أخرجه الدارقطني »)٠٠٠۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠١۹(‏ وإسناده ضعيف» في سنده: 


كما ع المُبدع شرح المُقذ 


خالص حى الرّوج» وهو ممًّا”"' يَختَلِتُ بالحريّة والرّقَّء فكان اختلافه كعدد 
المنكوحات. 

زظاهره: ولو طراً ر٤‏ كلحوق مي بدار حرب فاسرقٌ» وقد كان طلق 
تين وفلنا: بح عبد رة ؛ تكح هناء وله طلقةٌ» دَگرّه المؤلّثُ» وفي 
«الترغيب» وجهان. 

(وَعَنْه : أن الطلاق بِالنّسَاءِءٍ قَيَمْلِكُ روح الْحرَّةِ تَكَانًا وَإِنْ گان عَبْدَاء وَرَوْجُ 
الْآَمَةِ مَةِ اين وَإِنْ گان حُرًا)» هذا قول ابن مسعودٍ 8 وروي عن عله" ؛ لِمَا 
روت عائشة: الا كين قال: «طلاق الأأمة طَلْقّتان) واه أبو ذاو 


والملف> واو ا ولاه الا تكل الطلاقء تحر ياء اة 


= صغدي بن سنان: ضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وأخرجه أبو داود 
(5189)» والتّرمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه »)2508٠0(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱٤۸۸۳(‏ 
«طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان)» وفي سنده: ا أسلم وهو 
ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني »)۳۹۹٤(‏ وفي سنده: عمر بن شبيب 
وعطية العوفي» وهما ضعيفان» وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف. ينظر: تنقيح التحقيق 

. ٤٥۷/۳ البدر المنير ۸/ ۹۸ التلخيص الحبير‎ ©. ٤ 


(۱) في (م) : ما. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۰۳)» وسعيد بن Og‏ وابن أبى شيبة »)۱۸۲٤١۲(‏ عن 
أ 5 نزخ سو سوّار» عن الث عد »> عن ابن 5 عود د وكنه : «السنة بالنساء في الطلاق والعدة). 


ا ر ر 0 وأحمد في العلل (181), والبيهقي في الكبرى 
»)٠١(‏ من طرق أخرى عن أشعث بن سوار» عن الشعبي» عن مسروق» عن أبن مسعود 
اه مثله. مداره على أشعث» قال البيهقي : (أشعث بن سوار غير قوي)» وبين الدارقطني 
في العلل ٥‏ وجوه الاختلاف فيه وقال: (يشبه أن يكون هذا من أشعث)» وروي عن 
ابن مسعود طا من وجوه أخرى ضعيفة. 

() أخرجه أحمد في العلل »)۲٤١١١(‏ ا والطحاوي في مشكل 
الآثار (/ا/ 555)» عن سعيد بن المسيب» > عن علي وه قال (االسئة بالتساء في الطلاق 
والعدة»» إسناده صحيح. وروي عنه من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف. 

(6) سبق قريب . 


بَابُ قا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان 6 AV‏ 


والأوَّلُ أصحٌء والجوابُ عن حديثٍ عائشة”" : بأنَّ روايه طاهِر”” بن 
أسْلَّمَء وهو مُنكرٌ الحديثء قالّه أبو داود» مع أن الدَّارَمُظْنِيَ أُخرّجَه في 
«سئنه» عن عائشةً مرفوعًا» قال: «طلاق العبد انتتان» فلا له حتّی تنکحَ 
روجا عَيرّه»» ولان الحرّ يَملِكُ أن يتزوّجَ أربعًاء فَمَلّكَ ثلاتٌ طلَقَاتِ؛ كما 
لو كان ته حرة. 

ولا خلاف في أن الحرّ الذي رَوْجَُه حُرَّةٌ طلاقه ثلاث والعبدٌ الذي تحنّه 
مَدّ طلاقه اتّْتنَانْء وإِنَّما الخلا فيما إذا كان أحدّهما حرًا وَالْآخَرُ رقي . 


0 


فرع : لسار بعضه ا وفي «الكافي» : كقنء والمكاتيةة» والمدبرع 
والمعلّق عِنْقه بصفة؛ كالقِنٌ. 

(وَإِدا"" قال: أَنْتِ الطلاق. أو الاق لي لَازِمٌ). أو اللاق يَلرَمُنِيء أو 
على الطلاق» أوْ أنتٍ طَالِقٌ الّلاق» (وَنَوَى الثَّلات؛ طَمَتْ تَلَانًا)؛ لن 
ذلك صريحٌ في المنصوص؛ لِأنّه لَمَط بالّللاق» وهو مُستَعْمَلٌ في عرفهم» 
قال سد 


ا 


¢ 


أتَوّهتٍ*' باسُمِيَ في العالّهِينَ ‏ ومْئَيِتٍِعَْمْرِيَ عامًَاقَعامَا 


ع 


فاضت الان رافق لقان بانع التدلان فوتاجمانا 
)١(‏ قوله: (عائشة) سقط من (م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابه (راويه مظاهر) كما في المصادر الحديثية. 

(۳) سبق تخريجه ۸/ ۱۸١‏ حاشية (5). 

(6) قوله: (فيما) سقط من (م). 

(5) ينظر: المغنى 505//7. 

() فى (ظ): فإذا. 

2 سه ف عيرة ار ٤‏ إلى أعرابي قاله لامرأته. 

(۸) في (م): أبوبت 

(9) في (م): فأنت طالق والطلاق أنت. 


1A۸‏ 8 الممُبدع شرح المُقنع 


وقيل: عن بصي | أنه وَحَمَها في قوله: (أنت E‏ 


وأخبر به عنها» وعد را والقانى” ؟ كذلك؛ ا اين ' منه * دهده 


قُلْتُ: وقد اشتهر”” استعماله في الإيقاعء فكان صريحاء وسواغ كان 
ُنْجرًا أو معلقا برط أو محلوقا به 

(وَِنْ لَمْ ينو شَيئَا) ؟ فعنه : يَقَعُ ثلاث» اختاره أبو بكرء وفي «الروضة»: 
هو قَولُ جمهور الأصحاب؛ لِأنَّ الألت واللام للاستغراق» فيقتَضِي استَغْراقَ 
الكل وهو التَّلاتُ. 

والتّانيةً: واحدة قال في «المغني»: وهي الأشْبَهُ؛ لِأنّه اليقينُ» والأَلفُ 
واللّامُ تُستَعْمَلٌ لعَّيرٍ الاستغراق كثيرّاء ولِأنَّ أهلّ العُرْف لا يَعتَقِدونّه ثلانّاء 
ولا تمتو أنيينا كرا ف 

فرع: إذا كان له أكثرٌ من امرأةء وذ 3 اوسيت" ی ا 
ا خب و قَعَ بالكل وقيل: بواحدة بِقَرْعةٍ. 

(أَوْ قَالَ: انت طَالِقُء وَنْوَى التَّلَاتَء كَفِيه روایتان): 


20 


2 0 


(إِخْدَاهُمًا”" : تَظلَق اانا اختارها جممٌ؛ لأنّه نَوَى بلفظه ما يحتمله'”) 
فوقّعَء كقوله: الت طالقٌ ثلاناء و (طالِق) اسم فاعل» وهو يَقتَضي 


)١(‏ في (م): يجوز والباقي. 
(۲) في (م): لزمه. 

(۳) في (م): وهذا أشهر. 
(:) في (م): ومحلوقًا. 
(5) في (م): ففيه. 

(0) في (م): نيك : 

(0) في (م): أحدهما. 
(۸) في (م): ما يحتمل . 


بَابُ ما يَحْتَلِكُ به عَتَدُ الطادن 8 ۱۸٩‏ 


المصدر كما يقتضيه الفِعْل» والمصدر يمع على القليل والكثير”"' . 

(والأخرى: وَاجِدة)» وهي قَولٌ الحسنء والتورف: ا 
وأخختارها أكثر المتقدعية ؟ لن A‏ لا عفد علدا ولا وة فلم يَقَعْ 
به اللات ولِأنَّ أنتِ طَالِقٌ إخبارٌ عن صفةٍ هي عليهاء فلم يتضمّن ل 
کل + حا وطاف . 

والأولى أصحٌ: والقزق اف اانه لا EE‏ تعر دهما في خنيا في آن 
واحدٍء. بخلاف الطّللاق. 

ولو قال: أنتٍ طَالِقٌ ثلانّاء ونَوّى واحدةٌء فهي ثلاتٌء بير خلافٍ 
3 يان للم صريحٌ في الثلاث» والنَّيّةُ لا تَعارِضٌ الصَّريح ؛ لأنيا 


0 > ت م م ل اد ا‎ - 5 0 E O E 
(وإِن قال: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَهَ وَنَوَى ثلاثا؛ لم تظلق إلا وَاحِدََ ني أَحَدٍ‎ 
کے همه كك ل > ا لماه‎ 
الوجهينِ)»› وهو الاصح؛ لانه نوّى ما لا يحتمله لفظه» فلو وقع أكثرٌ منها ؛‎ 


وقع د الئيّة . 
والتّاني : يَقَعُ ثلاثا ا ولا تفاطل واج معها 
انان . 


ع سه ده 


0 ذ في «المغني» وال : (وهذا فاسِد؛ لآن ا : معها اثتتان لا 
يؤديه معني الواحدة: ولا ب الستيله ا وراله a‏ قاذ لقت + كينا لو 


)١(‏ في (م): الكثير والقليل. 
(0) في (م): وهو. 

() في (م): العد 

(6) قوله: (كقوله) سقط من (م). 
(5) ينظر: المغني ٤۸۳/۷‏ . 
(5) في (م): قاله. 


د 3 المُبدع شرح المُقنع 


نوی الطّلاقٌ من عير لفظ). 

وفيه تَطرٌء فإِنَّ الواحدة إذا لم تَحكَمِلٌ ذلك؛ فأنتِ”'' طالق يَحتَمِلُه قاله 
اھ لھا ے: 

فعلى الثَّاني: لو قال: أنتِ طَالِقٌّء وصادف قَولّه: (ثلانًا) مَوتّهاء أو 
قارته ؛ فواحدةٌ» وعلى الأوّل: يَقَمُ ثلانًا؛ لوجود المفسّر في الحياة» قاله في 
«الترغيب» . 

ولعل فائدةً الخلاف تَظَهَرُ في المدخول بهاء هل يَِنُّها أمْ لا؟ 

(وَِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَكَذَاء وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ النَّلاثْ؛ طَلَقَتْ ثَلانًا)» قال 
ابن حَمْدانَ: مع الْيّة؛ لان التفسير يَحصّلٌ بالإشارة» وذلك يَصِلّْحُ للبيان؛ 
لقوله نف : «الشَّهْرٌ هكذاء وهكذاء وھکذا") . 

فن لم يَقُلُ: هكذا؛ فواحدة. ذَكَرَّه في «الشّرح» و«الفروع»؛ لأنَ 
إشارته لا تكفِي» وتوقّف أحمد» واقْتَصَرٌ عليه في «الترغيب». 


7 2 e ن 200 8 5ه‎ ١ 96 ره عن ت‎ 2 oe 
(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بعَدد الْمَقْبُوضَئَيْن؛ قبل مِنْهُ)؛ أي: يمَع يُنتان؛ لأنه‎ 


يَحِتَّمل ما يذّعِيهء كما لو فسّر المُجْمَلَ بما يَحتّمِله. 
وفى «الرّعاية»: إن اهار بالكل راد 
(وَإنْ قال) لإخدى اثرائيه: (أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌّء بل وء أي : الأخرى 


1_0 2م 6 م ف ر e‏ 3 
(ثلاثا ؟؛ طلقت الاولى وَاحدة) ؛ لآنه طلقها واحدة» والإضرات بعد ذلك لا 


40 في (ظ): وأنت. 

9 قوله: (وهكذا) سقط من (م): 

() أخرجه البخاري »)٥۳۰۲(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» من حديث ابن عمر وكيا 
(4) قوله: (و«الفروع») سقط من (م). 

(4) ينظر: المغني ٥۳/۹‏ . 

(5) في (م): بعدد. 


بَابُ ما يَحْتَلِتُْ به عَتَدُ الطادن 6 ١4١‏ 


صخ ؛ ؛ لأنّه رفع للطللاق بَعْدَ إيقاعه. (وَالثانية تلانًا)؛ لِأنّهِ أوْقَعَه بها“ 
أَشْبَّهَ ما لو قال: له عليّ هذا الدّرهمء بل هذاء ولأنَّ الإِصُراب إِنْباتُ 
الثاني” "ونين الأول 

إن قال: هذه طالق”*'» بل هذه؛ طَلْقَتَاء نص عليه . 

وذ قال4 هذه أو هذا وهذه طا و بالقالعة بودي الارن 
ك: هذه أو هذه بل هذه. 

وقبل: يقرع ادن والآخرتين. 

إن قال: هذه وهذه أو هذه؛ وفع TON‏ 7 الأجرتين؛ ك: 
هذه بل هذه أو هذه. 


د Read SON o‏ ا 
ول“ يقرع بَينَ الأوليين والثالثة. 


(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طالق” ‏ كَل الطلاق» أو أَكْتْرَهُ أو جَمِيعَة أو مُنْتَهَاهُ): 
أوْ غايّتهء (أَوْ طَالِقٌ كَأَلْفِء أَوْ بِعَدَدٍ الْحَصَىء أو الْقَّرء أو الرّيح» أَوٍ 
ال اوا ا فنا أشي a ad‏ دلقت لون AE‏ 
e‏ ص عليه في کلف “؛ لِأنَّ هذا يقتضي عدداء e‏ 
00 في (م) : وقع . 

(۲) في (ظ): بهما. 
(۳) في (م): للثاني. 


(:) قوله: (طالق) في (ظ): لا 

(5) ينظر: الفروع ٥٦/۹‏ . 

(5) قوله: (أو هذه) سقط من (م). 

(۷) في (م): وأحد.. 

() في (م): وأحد. 

(9) قوله: (بل) سقط من (ظ). 

)٠١(‏ قوله: (طالق) سقط من (ظ). 
(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۳۷/٤‏ . 


1ك ١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ولآ للطادق 23 افر واک فاق راخدا وا کد كلدك 

وكذا”” إن قال: آنت طالقٌ كمائة آؤ ألف؛ لآن قوله: كالي» تشببه 
العدد خاصّة؛ لِأنّه لم يَذَكُرْ إلا ذلك» كقوله: أنتِ طالِقٌ كعَدَدٍ ألف"» وفي 
(الافصضار» والس ع يانم بالرّيادة. 


ون تَوّى: كألْفٍ في صُعوبتها؛ ففي الحكم الخلافء والأشْهَرٌ: أنه 


E 
TT س 5-7 3 ەر‎ RE E 526 010 الحو‎ 
(وإن قَالَ: أَشَدَ الطلاق. أو أغلظهء أو أَغرّضه. أو مِلءَ الذنيًا)» أو مِثل‎ 


الجبل» أو عظمه ؛ (طَلَقَتْ وَاحَِدَةٌ) رجعيّة؛ لِأن هذا الوصف لا يَقَتَضٍِ 


ددغ و الكللقة ات احدة توضقك بأنها كما انا ؤك ماع وانينا E‏ 
6م 
واعرضه . 


خا ا 


(إلا أن يوي تََانا)؛ فَيَمَعُ؛ لأنّ اللّفْطَ صَالِحٌ لِأنْ يُرادَ به ذلك» فإذا نواه 
وَجَبَ إيقاعٌه؛ لترجحه باليّة» وتَقَلّهِ ابنُ منصورٍ في مِلْءِ البيت'" . 

وف فا أو اکا #النيا: اک وات 

وفي «الفنون»: أن بعض أصحابنا قال في أشدٌ الطّلاق؛ كأقبّح 


. في (م): الطلاق‎ )١( 

(0) في (ظ): أو كذا. 

۳) في (م): الألف. 

(4) في (م): يغلب. 

(5) في (م): أو غلظه. 

(5) في (م): أو أعرضه. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۷۹/٤‏ . 
(۸) في (م): أقصى . 

(9) قوله: (في) سقط من (م). 


بَابُ ما يَحْتَلِفُ به عََد الطادن 8 ١‏ 


الطّلاق: يَقَعُ طلقة”" في الحيض» أو ثلاثٌ» على اخْتِمالٍ وجهّينء وأنه 
فك سرف ب افا الللدق وأهوَنه . 

فرعٌ: إذا أَوْقَعَ طلقةء ثم قال: جَعَلْتُها ثلانّاء ولم يرد اسيناف طلاقٍ 
بعدّها ؛ فواحدة» قاله في «الموجز» و«التّبصرة» 

(فإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ثَلَاثْ؛ وَقَعَ طَلْقَتَانِ)» نَصَرَّه في 
«الشرح»» وجَرَمٌ به في «الوجيز»» فة في «الفروع»؛ لينو ما يعد الغابة 
لا يدل فيها بمْفتضى اللّغة: وإِنٍ احمل بوصوله لم يُوقِْه بالشَّكُ. 

(وَيَحْتَمِلٌَ: أن تَظلَّقَ ثَلَانًا)» هذا روايةٌ» كما لو قال: بِعْتّكَ هذا النَّوبَ 

مِن أوَّلِهِ إلى آخره» قال القاضي: وأَصْل الرُوايتينَ: إذا حَلَفَ لا يَفِعَلُ شيا 
إلى وم الففظرء هل يَدخُلَ يوم الفطر فيه؟ فيه" اه 

سالةة O‏ امراك تقال عقر E Eel‏ 
وغ تلقث حدق و و 
(وَإِنْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْمَةَ في انْتتَيْنْء وَنَوَى طَلْقَة مَعَ طَلْمَتيْن؛ طَلَقَتْ 
اانا لاله يعبر ب«في» عن «مع»؛ كقوله تعالى N‏ 
[القجر: ٠]‏ فإذا تَوَى ذلك بلمظه؛ قبل منه» وَوَقَعَ ما تواه. 

إن قال: أردثٌ واحدة؛ قبل منه وإِنْ كان حايبًا . 

وقال القاضي : تقع”' ظَلْقَان إذا كان حاسبًا ؛ لاله خلاف ما اقْتَضاهُ الَف . 

وجوابّه : آنه فر كلامّه بما يَحتَمِلّه فإِنَه لا يبِعْدُ أن يُرِيدَ بكلامه ما يُريدُه 


9© کر رف سقط من لام): 
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(وَِنْ نَوَى مُوجبه عِنْدَ الْحِسَابء 0 يَعْرِفة ؛ طَلَقَتْ طَلْمَتيْنِ)؛ لان ذلك 
مدلولٌ اللّفظ عندهم» وقد نواه وعَرَقَه» فيَجبٌ وُقوعُهء كما لو قال: أنتِ 
طالِق ثنتّين. 

(وَإِنْ ل يَعْرِفه ؛ مَكَذَلِكَ عند ابن حَامِدٍِ)ء قدَّمه في «الرّعاية)» وهو أَشْهَرٌ؛ٍ 
قياسًا على الحاسب؛ لاشتراكهما في اليه . 

(وَعِنْدَ الْقَاضِي: تَظُلّقُ وَاحِدَةَ)؛ لاله لا يصح منه قَصْدُ ما لا يَعرِفُه فهو 
كالأعجميٌ ينطق بالطّلاق بالعربيٌ ولا يقهمه. 

و بناءً على أن «في» معناها"'': «مع». فالتّقديرٌ: أنتِ طالِقٌ 
e‏ 

(وَنْ لَمْ يَنْوء لد لِأنّه لَفْظْ مَوضُوعٌ في 
اضطلاحهم لاثتين» فَوَجَبَ العَمَّلٌ به» (وَبِعَيْرِهَا طَلْقَةُ)؛ لأنَّ اللّقْط إِنّما 
ضار مروا إلى اثنتينِ بوضع أهل الحساب» فإذا لم يَعرِقْه؛ لم يَلرَّمْه 
مُقَتَضاة ا 


ا 


وقیل : ينتانء ووجهه ا ماف 
ا 4 تللق كلد )؛ أنه ا وَجَبَ حَمْلَ «في» 
على معنى «مع» . 
وقيا : بعاميٌ . 
قال المۇلڭ : 0 
في هذا TEEN‏ 


24 


يرق أصحاينا بَينَ أن يكونّ المتكلّمُ بذلك مِمَّن له عُرْفٌ 


)١(‏ في (م): معنى 

(۲) في (م): ما يراه. 
(۳) في (ظ): جاز. 
065 في (م): ووجه. 


بَابُ قا يَخْتَلِتُْ به عَدَدُ الطلان ع 


والظاهر: أله إن كان المتكلّمُ بذلك 00 ا أن «في) بمعنى ١مع2؛‏ 
وقال 0 ويَحمَِلَ آنه لا َع طلا 
کل هذا: إذا”" أظلقَ”" ولم يَعرف الحساب. 
مسألة: 5 قالع نے طالة عدون ظلن تلاك بكس ويا عدت 
ف وقيل : بِعَدَدِه . 


9 


6١ 
.ا‎ K&S ار‎ 
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(فَصَل) 
جزء طَلْقةٍ؛ گي . 
(إِذا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يضف طَلْقَق أو نِصْمَيَ طَلْفَةِ)؛ فيَمَعُ واحدةٌ؛ لان 
المَّلاقَ لا يَتَبِعَضُ في قَولٍ عامّتهم» وحكاه ابنُ المنذر إجماعً مَنْ يَحمَظً 
iT‏ 
(أَوْ يضف طَلْقَتيْنِ؛ طَلَقَتْ طَلْقَة)؛ أن نصف الطّلْمَتَينِ طلقة. 
وذّكَرَ بعص العلماء: أنّها تَطلّقُ طلقتين؛ لِأنَّ اللفظ يَقئَضِي النّصفت من”” 
كل احا متهما؟ نم تكمل. 
اد ري لِأنّ النّنصيف يَتَحَفَّقْ 
الشَّكُء بقاع ما آرقکه ين ير زيادة. 
(وَإِنْ قَالَ: صمي" طَلْمَتَيْنِ)؛ وَقَعَ طلْمََان؛ لان ضمي الشَّىء جميعه» 
TT‏ انت طاق للقتينٍ. 
أذ اة أنْصَافٍ طَلْقَةِ؛ طَلَّقَتْ طَلْقَمَيْنِ)؛ لِأنَّ ثلاثة الأنصاف؛ طلقةٌ 
نصف› فیکمل الصف فصار ار 
وقبر: واخ ن الاجر من طا فالا علا رن لا ا 
ا 
وكذا الخلاف في خمسة أزباع طَلَْقَةٍء أوْ أر E‏ 


8 ا اي حدم وهم 


ر و 
4 


به» وفيه عَمَلٌ باليقين وإلْغاءٌ 


1 
8 
9 
5 
4 
5 
3 
5 
6 
:6 
ر 


(۱) ينظر: الإشراف 7/0 777. 
(۳) قوله: (نصفي) سقط من (م). 


اب ما تلف به عند َون - قل ڌا قال نت صلق يشت ملفد || ٠۹۷‏ 


رس و ¢ 55 و 5 8 شه 3 24 
و ب لأ ونْصّرَه : 0 لان : || للقت للقق وقد 98 ثلاثا . 
اا م و م عر : ¢ و 
و أن تطلق طلقتين)ء هذا تول أبن حامِدٍ؛ لأن معناه: ثلاثة 
ع5 إن 5 it‏ قا م و ف و ت و ت 
أنصافي من طلقتين › وذلك طلقة ونصف› ثم تكمّل فَتَصِيرٌ طلقتين . 
وججوابه : بأنّه تأويل يحالف ظاهِرٌ اللفْظ. 
75 2 5 جر تن ا 0 5 of oa‏ سر 5 31 - 
قال في «الفروع»: ويتوّجّه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين» وفي «الرّوضة»: يَمَعْ 
س E‏ م وس ا E e‏ لقن 2 ۶ 
NEE ST RI eM‏ 2 4 
ا 2 2 2 جن 2 2 : يع و 
ذلك جا" طلقة واد ولس ف اللفظ ما كفي الغا 
وال تح O‏ فقي لقن OID‏ » أن الافبافة إلى 
الفاق كوك أن ا 
i 7 2 0‏ ر ورو 2 0 
(وَإنَ قَالَ: يضف طَلَقَةَء وَثلتٌ طلقة؛ وَسُدْسَ طَلَفَة للق ذاه 
كاد ا e RR‏ الترلفة على ذه 
الوه وهو يدل على المخارة و ج یکل بالك ل دل كاذك 
a‏ 5 3 
الثانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام اجو ف ا سدس 
E‏ ا بر كوج 2م 2 ےوہ 
الطلقة؛ a‏ سا r‏ 


ع و 


الأوّلء وإنْ أَعِيدَ مُعرَّهًا بها؛ فالاني هو الأوَّلُ؛ لقوله تعالى: لون م أل 


. ٥٠۸/۷ ينظر: المغني‎ )١( 
في (م): ذكر.‎ )۲( 
في (م): جزء.‎ 22 
في (م): كان.‎ )٤( 
في (م) : جزء.‎ 26) 
في (ظ): تكمل السراية.‎ )5( 
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شر © لے الغتر ما 40 ئے: ٠٠-١‏ فَالعُسْرٌ الثاني هو الأول“ 
بخلاف الُنر؛ ولهذا قيل: لَنْ غلب عر يُسْرَينء وقيل: لو أراد بالانية 
الأول لذكها بال اهر الأرلي. 

(وَإِنْ قَالَ اربع : اؤتقة نه ر فا تك غا ولك 
ج راء و رقع بحل وَاحِدَةٍ طَلْمَة)؛ لاد اللَفْظ افُتَضَى 
قَسْمَ الطلقة بينهنَ””' أو عَلَهنَ ؛ لكل واحدة ربُعهاء 3 كيل 

وأكذا إن قال E‏ للفتيي O‏ الكتدائه LM‏ 
قَسَمَ؛ لم يرد واجدة على طَلقَةِ . 

وعَنْهُ : يمع بكل واحدة”" طَلْقَتَانْء وقاله”" أبو بكر والقاضي؛ لأنّه إذا 
كت الا ينيغ كان لكل واحدة جزآن من طلفتين؛ 2 كر 


طَلْقَةَ أو 


7 \ 


4 


TN TR TE ST OEE 


الالحتلاف؛ كالدُور'”'' ونحوها من المختيفات» فأمًا الجُمَل المتساوية من 


)١(‏ قوله: (لقوله تعالى: ِن مَمَ لسر مر 4 إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (م): أولى. 

7 نظر: المغني ۷/ ٤٩١‏ . 

(:) في (م): ثنتين 

(5) في (م): ثنتين 

(5) في (م): بأنه. 

(۷) قوله: (على طلقة» وعنه: يقع بكل واحدة) سقط من (م). 
() في (م): فقال. 

(9) في (م): ثنتان. 

)١(‏ في (م): والأولى. 

)۱١(‏ في (م): كما يدوم. 


بَابُ قا يَحْتَيِتُ به عَنَدُ الطلاق - قصل إِذَا قال آنْتِ طَالِقٌ يِف طَلْقَهٍ 6 ١‏ 


جنس كالتّقود؛ فَإنّما ا برؤوسهاء ويكمّل نصيبٌ کل واحدٍ من واحدٍ؛ 
كأربعةٍ لهم درْهّمان صحيحان» فإنه يُجِعَلَ لکل واحِدٍ نصف درهم من درهم 
واحدٍء والللقات لا اختلاف فيهاء ولان فيما ذَكَرْنا أخذا e‏ کان 
أوْلَى من إيقاع طلقةٍ زائدة بالف 

وكذا إذا قال له اون سك ثلاثاء فإ يُصيتٌ كل راسد ادن أزباع 
طلققٍ ثُمّ تكمّل. 

(وَعَنْهُ : آنه إِذَا قَالَ: أَوْفَعْتٌُ بَيْتَكُنَّ تَلَاناء ما 0 
تَقَلّها الكَوْسَخ”2. (واا 5( الْقَاضِي)؛ أن اللات إذا قَسِمَتْ يمت ته ؛ كان 
لكل واحدة”" جرْءٌ مِن ثلاث طَلّقاتٍء ثم تكمّل. 

وفي «المعْنِي» و«الشرح»: أنهة ا و ا قول أبي بكر 


والقاضي . 


(وَإِنَ قال e E‏ ا الأول ير م يَمَعُ بكل واجدة 


ا 8 > ووءع م ع واو 2 
طلقتان)؛ أن لكر واجدة طلقة ورا O‏ وعلى الائية: يَقَمُ بكا” 
واحدةٍ ثلاتٌ؛ لِأنّه إذا طَلَقَتْ ثلانًا فيما إذا أَوْقَعَ ثلاثا" ؛ فَلَأنْ تطلق © 


. في (م): تنقسم‎ )١( 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۳) في (م): ما أدري. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷٤٩/٤‏ . 
(5) في (م): واختار. 

0( في (م) : واحد. 

(۷) قوله: (ثلانًا) سقط من (م). 

(۸) في (م): الأول. 

(9) قوله: (فيما إذا أوقع ثلاثا) سقط من (م). 
)٠١(‏ في (ظ): يطلق. 


55 | 


ثلانًا إذا وق يما طرق لري 


قن قال ار E E‏ مانا كاك 


فان قال: أَوْفَعْتُ بيتك يَسْعًَا؛ِ وَقَمَ بكلّ واحدةٍ ثلاث عليهما”” . 


FR 36‏ عا مص 2 اص E E a‏ اي و ا ا : 
وإن قال: أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة؛ فثلاث فى قياس المذهب؛ 
03 0 7 و م 3 ٤‏ 
لأن الواو لا يقتضي ترتيبًا. وقِيلَ: واحدةٌ على الأولى . 


7 


2 r ٠. 00 ؟همّه‎ E 

فإ قال: أَوْقَعْتُ بَيتكنّ نصف”' طَلْقَوٍّء وثلت طلقةٍ وسدس طَلْقةٍ؛ وَقَعَ 
3 م 5 o‏ 34 3 2 ° 3 - م 
ثلاث كما لو عَطَمّه بالفاء أو ثَمَّء إلا التي لم يدخل بهاء فإنها تَبِينُ بالأولى. 


A سه‎ © 
LIMA 


9 آي على القولين جميغا . بنظر: الشرح الكيير ١١/١٤۴؛‏ 
(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 
€3 في (م): الأول. 


بَابُ مَا يَخْتَلِفُْ به عَدَدُ الطلاق - فَصْل إِذَا قَالَه نضَمُك أو خَرْءٌ مِنْكِ ع ٠١‏ 


(فَصَنّ) 


2 03 


1+ عدف أذ خخ اليتق سواه ان وكاو او تساقات أذ 
مُبْهَماء (أَوْ إِصْبَعْكِء أَوْ دَمْكِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ)»ء نص عليه“ ؛ لِصحّته في 
البعض» بخلافي: زوَّجْتَكَ بعض وليّتي . 

Ea EYN 

وإِنْ أضاقّه إلى سوادهاء أو بياضها؛ لم يَقَعْ؛ لأنّه عَرَضٌ”". وقِيل: 
بلى . 

فإِنْ قال: يَدْكِ طَالِقٌء ولا يَدَ لهاء أو إِنْ قُمْتِ فهي طَالِقٌء فقامّتُ وقد 
ُطِعت؛ فوجهان» بناءً على أنه هل هو بطريقٍ السّراية» أو بطريقٍ التّعبير 
بالبعض عن الكل؟ 

لكين تان تناف أن A‏ يتك طالق؛ 4 ل و e‏ 
لاي“ تَرُولُ ويخرّحٌ عِوَضْها في الشَّعْر؛ ولأنّه لا روح فيه» ولا يَنتقض 


م م 


بمَسّه» اا 2 


(۱) ينظر: مسائل حرب ٥۳۹/۲‏ الفروع ٦۰/۹‏ . 

(۲) في (م): غرض . 

(۳) ينظر: مسائل حرب 0۳۹/۲. 

(:) في (م): لأنه. 

(5) في (م): مستباح . 

() زاد في (م): (الزائدة). والمثبت موافق للمغني والشرح . 


e‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ أَضَائَهُ إِلَى الرّيق» وَالدَّمْعء وَالْعَرَقٍ» وَالْحَمْل؛ لَمْ تَطلق)» بير 
ع [النالس عن ر ما عو تجار ليام وام وار كان 
مصلا بها ؛ فمآله إلى الانفصال» وهو مُودَعٌ فيها؛ لقوله تعالى: اوهو الى 


قد 
د رود ددغ 


عم ال چ ىح مل e‏ 2 اف 1 
انشا كم من نفس واحِدَوَ مسَمَفرٌ ومسو € [الأنمام: ٠)٠۸‏ قيل: هو مُسنَودَعَ في 


وفي «الانتصار»: هل يَقع»› سط الول بإضافته إلى صفةٍ؛ كسمع 
وبصر؟ إن قلنا : تسميةٌ الجزء عبارة عن الجميع - وهو ظاهر كلامه -؛ صح 
وإِنْ قُلّنا بالسراية؛ فلا. 

(وَإِنْ كَالَ: رُوحُكِ طَالِقٌ؛ طَلَفَتْ)» جزم به جَمْعٌ من أصحابنا؛ لِأنٌ 
الجملة لا تبقى بعدم مُزايلها ٠"‏ أشبه الحياة والدّم. 

(وقال و بڪر: ل تَظلقٌ): لل ل وهو ظاهر ما في «الفروع», 
قال أبو بكر : لا يَخْتلِفٌ قول أحمد أنَّه لا يَمَعُ طلاق» وعتقٌء وظِهارٌ 
وحرام» بلكو الشعره والطلفر» والسنٌ؛ والرُوح» فيذلك أقول©. ولأنّها 
ليسث عُضُوًا ولا شیا بست بد 

وحَكى في «المستوعب» عن أحمدٌ: ال عا 

مسألةٌ: العِتقُ في ذلك كطلاق. 


6١ يه‎ >> © 


LAMM 


(1) ينظر: المغني ٤٩۲/۷‏ . 

(۲) في (م): بالسرية. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :۳٤۷/۲١‏ لأن الحياة لا تبقى بدون روحها. 
(5) ينظر: الفروع ٦١/۹‏ . 

(5) في (م): قول. 


فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِتْ به الْمَدْخُولٌ بها غَيْرَهَا 3 لا 


(فَصَلٌ: فِيمَا تَحَائِفٌ به الَمَدَ خُولٌ بها غَيَرَهَا) 


(إذَا قَالَ لِمَدْحُولٍ”" بها : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ؛ طلَقَث آذ بغيرٍ 
خلافي” "؛ لان كل واحدٍ يَقَتَضِي وقوعًا إِذَّاء وكذا”'' إذا ا 
قرف و كاله لاا E‏ أقيدما ل قال طا و 
إلا أَنْ 2 اا التّأكيدَ أو إِفْهَامَهَا)؛ لأنّهِ قَصَدَ بالئّاني كاين 


و 


الأرّل» فلم يَقَعْ به شي وشّرطه الائصال» فلو قال: نت طالقٌ» ثم مَضَى 
زمنٌ طويلٌ» ثم أعاد ذلك لها؛ طلقث ثانية» ولم يُقبّلْ منه التأكيدٌ؛ لِأنّه تابعٌ 
للكلام» فقبل مُتَصِلًا؛ كسائر التَّوابع من العطف والصّفة والبَدّل. 

فلو نوى بالثالثة”" تأكيدَ الأولة؛ لم يُقبّلْء وَوَقَع الثَّلاثُ. 

وإِنْ وكد الثّانية بالثّالئة؛ ففي قبوله في الحُكم روايّتان. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مع الإطلاق وجه كإقرار» وقد نمل أبو داود في 
قوله : اد اعْتَذيء فأراد الطلاق» هي تطليقة”* . 

تنبيةٌ: إذا قال: آنتِ طَالِقٌ طَالِقٌ؛ فهي”' واحدةٌ؛ لأنَّ اللّفظ الثَانِى لا 
يصلح للاستئناف» فيُصِرَفُ إلى التّأكيد؛ كقوله”"'' يه : «فنكاحها باطل 


)١(‏ في (م): للمدخول. 

(۲) ينظر: المغني ٤۷۷/۷‏ . 

(۳) في (م): ولأن. 

)٤(‏ في (م): وقوعه. 

(5) في (م): فكذا. 

() في (ظ): غير. 

(۷) في (م): بالثانية . 

(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۳۹ . 
(9) في (م): فهو . 

)٠(‏ في (م): بقوله. 


ل م المبدع شرح المقنع 


اط وان د اة الإيقاع؛ طلقث طلقتَينِء ويُقدّر له ما يم الكلام 
به . 
فلو قال: أنتٍ طالِقٌ وطالقٌ وطالِقٌ؛ فثلاثٌ» نص عليه وعنه: تَبِينُ 
قبل الخول بالأولى ؛ بناء على أنَّ الواوٌ للترتيب© 
ولو قال: طالق» وكدرة؛ وَكعْنّه ولو قفد التاكير؟*؟ وكات قبل الأخيرة 
ئ 
فرع : إذا أتى بشرطء أو استثناءء أو صفةٍ» عقب جملةٍ؛ اختصٌّ بهاء 
بتخلاف المعطوف والمعطوف عليه. 
دوَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَطَالِقٌء أ 
طَلَقَتْ طَلْمَتَيْنِ) وفيه ما 
الأولى: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ فطالِقٌ؛ ية يَمَعُ طَلُقتان؛ لأ الئَّانِيةَ صادَفَتٌ 
محل التكاح» فَيَمَعُ ولِأنَّ الفاء تقض ادم التعقيب» و(ثمّ) تقتضيه مع 
التّراخي . 
التانية : إذا قال: أنتِ طالِقٌء بل طالِقٌ؛ تَطلّق طلقتين؛ لِأنَّ الأول اقتضى 
(۱) سبق تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 
(۲) ينظر: مسائل صالح ۲۲۰/۳ . 
( فى (): للترعغيب. 
(4) زيد في (م): قبل منه؛ لأن الكلام يكرر التأكيد. 
(5) قال في الفروع 54/9: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق» وكرره؛ لزمه العددء إلا أن 
ينوي تأكيدًا متصلًا أو إفهامًا). 


(5) قوله: (أو طالق) سقط من (م). 
(۷) قوله: (طلقة) سقط من (م). 


فَحْلٌ: فِيمَا تُحَاِتْ به الْمَدْخُولٌ بها غَيْرَهَا 3 تجا 


ا 55 كن ع عا .ا يان (os i CD‏ س 
إيقاع طلقق والطلاق لا يرتفِع بعد وقوعه. ا يقتضي إيقاع " طلقة؛ 
لأن «بل) لإثبات الثاني» والإضراب عن الأوّل» فإذا لم يصِحّ إضرابه؛ وَجَبَ 
وقوعهما جميعًا . 

وعنه: فى: أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقةء أو طَالِقٌ بل طالق”"'؛ واحدة» كما 

. €3 5 و و 
لو قال: له علي درهم بل درهم . 

الثالثة: إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقتين» أو بل طلقةٌ؛ يَقَعُ ثنتان؛ لِمَا 
ذَكُرْنا . 

أَوْقَعَ أبو بكر وابن الزّاغوني في طلقةٍ بل طلقتين: ثلاثا؛ لأن الأوّل 
إيقاعٌ واحدةء والثاني يقتضي إيقاعَ طلقئَينٍ . 

والمنصوص : أنه يقع ينتان”*؛ لان الأولى يصح دخولها في التَسّنَء فلا 
يكون الإضرابٌ عنها مستدركًا؛ لِأنَّ فيه زيادةً فائدق» وهو الوقوعء والثّانية 
ظاهرة. 

اة إذا قال آئت طالق طلقة دعا طلقة: أذ قبل طاق فإليا تطلق 
اثنتين ؛ لأن ذلك صريحٌ في الجمع والمحل" يحتوله. 

فان أراد في (بعدّها طلقة) سأوقعها؛ ففي الحكم روايّتان. 

وفي «الرّوضة»: لا يقل حكمّاء وفي باطن روايتان. 

وقِيلَ: تَطلَّقُ واحدةً» قَطعَ به في (قَبْلَ طلقة) في «المذهب»» 
05 في (م): الثاني . 
(۲) قوله: (إيقاع) سقط من (م). 
(۳) قوله: (بل طالق) سقط من (م). 
(8) قوله : ل(له) سقط هن (م). 
(5) ينظر: الفروع 1٤/۹‏ . 
0( في كشاف القناع ETN‏ ا لجميع . 


E‏ س نی د 


و«المستوعب»» وزاد: بعد طلقةٍ. 
(وَإِنْ گات عبر مول يها بات بالا ولی)ء لأنها صادقت محلا (وت 
يَْرَمْهَا ما بَعْدَمَا)؛ لأنّها بائنٌّء فلم يَلحَفُْها طلاقٌ؛ كالأجنييّة . 
(وَإِنَ HABE‏ انف عاو قي 1ك ؛ مَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ 0 


تطلن و إذا كاذك كي مرل يهاه لآنه طلا ب قبل يحض : فلم بقع 
كبر الل نيا چ عمالو فال طلقا و 


أ 


CNC UT‏ الويتقان اه اه 
اسْتَحالَ وقوعٌ الطّلّقة الأخرى قبل الكللقة المُوقَعَةء فَوَقَعَتْ معها؛ لِأنّها لى“ 
تأخرث عن الرّمن الذي قَصَدَ إيقاعها فيه لگونه زمنًا ماضِيًا ؛ وَجَبَ إيقاعُها في 
اقرب الأزمنة إلنه» وهو مَعَهاء ولا يلرم تأخيرها إلى ما بعدّها؛ أن قله يا 


شاع مو 


يُمْكنٌ الوقوع' فته وهو زم ريت فلا وخر إلى الجةك. 
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ مَعَهَا طَلْقَة» أؤ مَعَ طَلْقَةِ؛ طلَمَتِ انين يْنِ)؛ لان 
للف کے وترفيها مقاء كما لو كاله أن طالة کی هلي قا ا 
اثتتان؛ وَقَعَ ثلاث في قبا ار 
اوها 
ال وا لقت طافتين)؛ لرا ت ي الجمعَ› ولا ترتيت 
فيهاء ولأنّ الكلاء إِنّما ب بآخره في الشّرط والصّفة والاسيئناء: فكذا فى 
40 كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: طالق طلقة قبلها . 
(۲) قوله: (لما) سقط من (م). 
(9) قوله: (الوقوع) سقط من (م). 


فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِتْ به الْمَدْخُولٌ بها غَيْرَهَا 3 ا 


العظل» وى بيا فاد الاو م له بخلاف ال ذفان لا 


وجرا : أنَّ العطف هنا تبيين" عدد الواقع ؛ فهو كالصّفة. 
: إذا غاير بين 6 الحروف» ونوّئق التَأكيدَ؛ لم يقبل منه ؛ أنه إِنَّما يكون 

عكرير الأول بصورته . 

فزن قال انث a‏ تكد انث E E O‏ بالنانة 
والثّالئة؛ قُبِلَ؛ لاه لم يُعْايرُ بينها'”' بالحروف الموضوعة للمُغايّرٌة بين 
ا ا ل كينا 

Oa عا وتنا نا قال‎ o E ES 
فاحتمالان.‎ 

SS‏ ك ته عند 
يجب أن يَقَمَ على الصّفة التي كان ب بقع عليها لو كان مُنَجَرَّاء 


ەر - 


طَلفَةٌ a‏ , لق قرع 5-07 للقت ؛ ۹ 


. في (م): بينهما‎ )١( 
في (م): الثلاث.‎ )۲( 
في (ظ): تبين.‎ )۳( 
. في (م): بينهما‎ )6( 
في (م): إعادة.‎ )5( 
في (م): ومثله.‎ )5( 


(۷) في (م): يعد تأكيدًا . والمثبت موافق للمغني والشرح. 
(9) زيد في (م): الدار. 


١1‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


معّاء أشْبَّ ما لو قال: أنتٍ طالِقٌ اثنتين» فلو كرّره''' ثلانًا بالجزاء» أو مع 

(وَإنْ قَالَ: إِنْ دَحَلْتِ َأَنْتِ طَالِقٌ مَطَالِق» أو ته الق خلت كا 
طلْمَةَ وَاحِدَةَ إِنْ EE‏ بها)؛ لأليا قي عارا راب يت كنا دين 
e a‏ تين ِن گات مَدْخُولًا بهَا)؛ انها لا َو بالاأولى» 
فيتعيّنٌ إيقاع الكّانية أيضًا . 

وفي «المعْنِي» عن القاضي : تطلّق من لم يدل بها طلقة مُجَرَا كذا قال» 
والذي اختاره القاضي وجماعةٌ 5: أن (نه) كسكتة؛ لتراخيهاء فيتعلّقُ بالشّرط 
معها ا إن 
قدم الشّرط ؛ الثاقة» و الأول فعاف وإِنْ أخره؛ فطلقة منيَرَةٌ والباقي”" لعو 

وفي «المذهب» فيما إذا قدَّم الشرظ: أن القاضِي أَوْقَعَ r ET‏ ت 
الحال. 

وتكر أو يذان القف #4 أن المعلّق كالمنجر؛ لان الَف لم فر 
أخر الشرط فطلفة مُتجرة» .و إن قدّمة؛ لم به يَقَعْ إلا طلقةٌ بالشّرط . 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُء إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ 
َدَحَلَتْ؛ٍ طَلَقَتْ طَلْقَئَيْنِ بحل حَالٍ)؛ لِأنَّ التّعلِيقَ يَتَضِي إيقاعَ الطّلاق بشَرطٍ 
الدُخولء وقد كرّر التَعلِيقَ» فيّتكرّر الؤُقوعٌء كما لو قال: إِنْ دخلت الدَّارَ 
فأنت طالقٌ طلقتَينِ . 

وَإِنْ كرّر الشَّرط ثلانًا؛ طلقتٌ ثلانًا في قول الجميع؛ لأنَّ الصّفةَ وُحِدتْ» 
فاقْتضَّى وقوعَ الثّلاث دَفْعَةَ واحدةً» وال أعلّم. 


9 


ق» وأنه إن 


(۱) قوله: (فلو كرره) في (م): فكرره. 
9 قوله: (لا) سقط من (م). 
() في (ظ): والثاني. 


بَابُ الِإسْيُتَاءٍ في الطلان 3 كد 


(بَابُ الاسَتِثَنَاءِ في الطلاق) 


3 


الاستثناء: إخراج خض الجا ب ل اراد اغراف قبل ين 
متكلم واحدٍِ؛ لوقوعه في القرآن والسّنَّةَ ولسان العرب. 

(حكي عَنْ أبي بَكْر : أنه لا يصح الِاسْيِقْنَاءُ في الطَّلَاقِ)؛ لان اسلاق لا 
يُمَكِنُ رَفْعُهِ بعدَ إيقاعه. ولو صح لَرََعَه. 

(وَالْمَذْمَبُ: أنه يَصِحٌ اسْيَئْنَاءُ مَا دُونَ النُْفِ)ء في الكّللاق والإقرار؛ 
لألّه اسْيَثْنَاءٌ فيه» فجاز كما في عدد المطلقات» وليس الاستثناءٌ رافعًا لواقع» 
وإ خا شو ما للخرل الس فى المنظى هله 

(وَلا يَصِح فِيما زَادَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على الُصف؛ أ 
الكل ولا الأكثرء ص عليه ونصره في «الشّرح». وقوّاه ابن حَمْدانَ. 

وقبل: يَصِحّ فيه'''. وهو قول الأكثر. 

(وَفِي الصف وَجهان)» ET‏ الفرّج وصاحب «الرّوضة» روايتين : 


ظاهِرٌ المذهب: صكّته» وجَرَّم به ف «الوجيز) . 


ي: لا يَصِحٌ اسْيَئْناءٌ 


ا سر وم 


وجاز الأكثرٌ إن سلم في قوله تعالى: إلا مَنِ عك من الحاو [اديجر: 
به ؛ لأنّه لم يُصِرّحْ بالعدد. وذكر أبو يعلى الصغيرٌ أنه استثناءٌ بالصَّفَة وهو 
فى البرقيقة عضيف وا + يهو فيد الك تسو انر تو فى الذان إلا يتن 
تميم» وهم بنو تميم» فيحرمُ قثلهم» وسيأتي في الإقرار. 

)١(‏ قوله: (بعض الجملة) سقط من (ظ). 


(۲) قوله: (من متكلم) في (م): أن من يتكلم. 
(۳) ينظر: المغني ٤۱۹/۷‏ . 
)٤(‏ قوله: (فيه) سقط من (م) . 
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اع ات © ننتین)؛ ن الواحدة 


ا إنتيْنِ)؛ وَكَمَ لاء كاء عل أل يصح اسْتعْناء الأكثر. 
و َمْسا إلا تَانًا)؛ وَقَعَتِ الثَلاتُ؛ لان الأبطاء إن غاد إلى الخنى؟؛ 
مكلت اک ا عاد ا اوت اتی ٠‏ يَملِكها؛ فقد رَفَمَ جميعهاء 
وه وإ صح الأكثر؛ فيتتان. 
واف قال هيما | ١‏ ل ا اي 


3 3 إل ربع طَلْقَةٍ ظلمةة E‏ أن اللفة الاق تعمل 


فى ا کو ادق شر 


وفي «الرّعاية» و اها تطلق اثنتین . 
(وَإِنْ ال أني طالق طلقئين إلا واد 
س امام الصف 


0 


وات قال: أنت طالق أربعًا إلا النتين ‏ + فقيل د يَمَعٌ طْلْقَتان» ول 


2 


؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)؛ بناءً على 


قال أنتٍ طالِقٌ اثنتين واثنتين لان '؛ لم يَصِحَّء 4 وه امال 
وإ ا واحدة) ففى صحته احتمالان. 


)١(‏ في (م): وإذا. 

(¥) ينظر: المغني /ا/ 57١‏ . 

(۳) في (م): الثا 

)٤(‏ في (م): فتصير. 

(45) قوله: (صحة) سقط من (ظ). 
(0) في (م): ثنتين 

(۷) في (م): ثنتين 


ا الإِسْيِحُتَاءٍ في الطلان 6 7 


(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثلاة 
الْتتيْن؟ على وَجهَيْن) : 

لا يَصِحّ الاسيثناءً من الاستثناء في الطّللاق» خلاقًا ل «الرّعاية» إلا في 
مسألةٍ واحدةٍ» وهي : : أنتِ طالِقٌ ثلانًا إلا ال إل واحدة» في 
الوَجِهَينِ ذكره 7 «الكافي» و«الشرح»» وجزم به في «الوجيز)؛ ل أنه لأنه اسيكنا 
الواحدة مما( قبلهاء فتبقى” واحدةٌء وهي مُسْتَئْداةٌ من ثلاثق» فتصير“ 
OT TT ES‏ قال إن الراحدة لشرجا عه 
الللاث؛ لإبطال استثناء القن . 

والثّاني : تَطَلّقُ ثلانًا؛ لِأنَّ استنناء انين لا يَصِحٌ؛ لكونهما” أكثرٌ من 
اللصف» ولا يصح استثناءٌ الواحدة؛ لأنّه استثناٌ من استثناءٍ باطل . 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانا إل دتا إل وَاحِدَةَ)؛ لم يصح ويَقَعْ الثَّلاتُ؛ 
أن الاستثناء”” الأوّل باطلٌء ولا يصح الاستثناءً منه. 

وقيل: يعود استثناء الواحدة إلى أوّل الكلام» فَيَمَعٌ طلقتان. 


أذ عالق وطالة رال إلا وَاحِدَة أَوْ طَلْمَتَيْن وَوَاجِدَة" إلا وَاحِدَه أ 
ل 


طَلْقَعَئْر وَنِضْمًا إلا طْلْمَهّ؛ طَلَمَتْ تَلائًا") على المذهب؛ لِأنَّ تصحيح 
)١(‏ في (م): فما. 

9 في 0 یی 

9 فى (: فيضي 

(4) في (م): لكونها . 

(ه) في (ظ) : استشناء 


() في (م): واحدة. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (أو قال: ثلانًا إلا نصف طلقة؛ فثلاث على الصحيح؛ لأنه إِذَا 
استثناء بعض طلقة» بقي بعضهاء ومتى بقي كملت؛ لأن التكميل إنما يكون في طريق 
الإيقاع» تغليبًا للتحريم). 
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الاستثناء يجعل المستثنى والمستثنى''' منه لَعْوّاء فطل كاستثناء الجمع . 
كنيل أن يَقَعَ طلْمَتَان)» ذَكْرَ في «الواضح» أا لأن الف 
بالواو يجعل الجملتَينِ كالجملة الواحدة» فتصير" الواحدة مُسْتَثْناةٌ من 
النّلاثء فلو كان العطف بالفاء أو (نُمَ)؛ لم يصح الِاسْيَئْنَا. 
تنبيةٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إلا طلقةً وطلقة؛ فقيل : تقع”" اللات 
وقيل : يصح الاستثناء في طلقةٍ. 


و م 


يكذ الحلا في أنتِ طَالِقٌ طَالِقٌ إلا طلقة وطلقة» وفى أنتِ طالِة 


س 


اا إلا واحدة وإ واخ طلقت اثنتينء وقيل: 


£ 


وإِنْ قال: أنتِ طا 


اة 

وإِنْ أَسْقَطَ الواوٌ؛ فقيل : يَمَعٌ ثلاثٌء وقيل: ثنتان. 

فلو قال: أنت طَالِقٌ طلقتين ونصمًا إلا نص طلقةٍ؛ فهل تطلّق ثلانًا أو 
اثنتین؟ على وجهين . 

وفي «المستوعب»: أله 0 ركد واحدًا. 

دون قَالَ: انت طالق اوتا واش بقلب إلا و4 وتقف TA‏ 
أن العدد نَصٌّ فيما يَتَناوّلهء فلا يرتفع بالئيّة؛ لأنَّ اللَمْطَ أَقُوَى» ولو ارتفع 
بالتية؛ لرجح المرجوخ”*' على الرّاجح 


)١(‏ قوله: (والمستثنى) سقط من (ظ). والمثبت موافق للكافي. 
(۲) في (ظ): فيصير. 

(9) في (م): يقع. 

)٤(‏ زيد في (م): في. 

(5) في (ظ): الموجود. 


77 في الطلان ع‎ ES EE 


وقال أبو الخظاب».وقدمه 7 الا ت ا و 
قينا مون الله عمال 

وكذا الخلافٌ لو قال: نِسائِي الأربع طوالقٌء واستى واحدة بقليه. 

وإن لم يقل : الأربَعٌ ؛ ففي الحُكم روايتان. 

(وَإن قان: يشا وای وای واا قلي 21 فان لاله لا 
سقط اللّنْظْء وإنّما اسْتتعمل العمومٌ في الخصوص» وذلك شائمٌ» بخلاف ما 
قبلهاء وهل يُقبَلَ في الحكم؟ على روايتينِ . 

وفي «الترغيب»: إذا قال: أربعتكنٌ طوالِق إلا فلانة؛ لم يصح على 
الأَشْبَه ؛ لاه صرّح وأَوْقَّمَ» ويّصِحٌ أربعتكنّ إلا فلانة طوالقٌ. 

وإن استثتى مَنْ سألثئه طلاقها؛ دين › نكر أنه كيْسائي الأرَع» ولم 
يقل في الحكم؛ لِأنَّ السَّببَ لا يجوز إخراجه. 

وقيل : يقبل ؛ لجواز تخصيص العامم. 

إن قالَتُ: طلّق نساءك؛ فقال: نسائي طوالِقٌ؛ طَلَّقَّتْ؛ لان اللَمْمَ لا 
يُقِصَرٌ على سببه» وإن استثناها قبل في الحكم؛ لِأنَّ السّببَ يذل على نيّنه. 

فرع: يُعتبَرٌ للاستثناء ونحوه اتّصالٌ معتاد» قطع” به الجماعة. 

ونيته قبل تكميل ما ألحقه به» حكاه الفارسي”" إجماعًا“ . 


() في (ظ): لم تصح. 

(0) في (م): وقطع . 

05 في (م) : القاري . 

(6) ينظر: البحر المحيط 4797/7 المهمات في شرح الروضة ٠٤٤/۷‏ . 
والفارسي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي» من أصحاب الوجوه» تفقه 
على أبي العباس بن سريج» وله اختيارات غريبة» من مصنفاته: عيون المسائل» وله كتاب 
في الإجماع» مات سنة ١٠ه‏ تقريبًا. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2185/7 طبقات 
الشافعيين ص 757 . 
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وقيل): وبعده» وفى اال قيا هو ظاهر قول اصابا: واا 
الشَّيحُ تقة الد وقال: ف عليه كلام حمل ومتقدّمى أصحابه» ابن 
لا Mae‏ وبالاستثناء» قال: وفي القرآن”*» جمَل قد“ فصل 
بین أبعاضها بكلام'"" آخَرَ؛ٍ لقوله تعالى: «#وقالت طَِمَةٌ من اَهَل الكتب عَاوها... 
20 إلى قوله: #هدى آل [آل عمرّان: ۷۳-۷۲]“ فصل لين أبْعاضٍ الكلام 
المحكئ عن آهل الكتاب . 

وساله ایو داود عمّن تزوّج امر 
امرأةٍ لى طالِق» فسكت» فقيل : ! 
00 ع9 و؟ 4 CAF‏ 
فابى أن يقتي فيه . 

مسألةٌ: إذا قال: أنتِ طالق”"2» ثم وَصَلَّه بشرط أو صِفةٍ؛ فن كان نطمًا؛ 
صح بغير خلافی '» إن تواة ولم يَلْفِظ به ؟ دين وفى الحكم روايتان. 


3 


e 
e 


أ سواها؟ قال : كل 


٠‏ فقيل: مر 
فلانة» قال : ا 


a 


e CG 


يعم 6١‏ 
اس SS‏ موی 


() في (م): واختار. 

(۲) ينظر: الفروع 28١/9‏ الاختيارات ص ۳۸۳. 
(۳) في (م): لأنه. 

(:) في (م): القرائن 

(5) في (م): على. 

(5) في (م): لكلام. 

(۷) في (ظ): لك. 

(۸) في (م): به. ينظر: مسائل أبي داود ص ١71١‏ 
(9) زيد في (م): أنت طالق. 

. ٤۱۸/۷ ينظر: المغني‎ )٠١( 


بَابُ الّلَاق فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلٍ ع 


(يَابُ الطلاق في الَمَاضي وَالَمُسَتَقَبَلِ) 
ينا كال E‏ كنال ان 3 أن اماف تنه ی وَقَعَ)؛ 
لأنه اقترق على امه ماخرو اغا "كم يم ا 
كَلَايهِ): وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لِأنّه أضافه إلى زمن يَستجيل وقوعٌه 
فيه» وهو الرَّمِنُ الماضي وقَبْلَ نكاحه» فلم يَقَعّْء كما لوقال: أنتِ طَالِقٌ قبل 
قدوم زيدٍ بِيومَينِ» فقدم اليّوْمَء فاته" لا خلاف فيه" عند أصحابنا أنه لا 


و 


(وَكَالَ القَاضِي : يَمَحٌ“)ء ولو لم ينوه وهو رواية؛ لأنّه وصف الطلقةً 
عا لا ی بود فلكت الشف ووَقَعَ المّللاقٌ» E‏ :"انك 
طَالِقٌ للبدعة . 

(وَحْكِيَ عَنْ أبي بَكْر : لا يَقَعُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أمس)؛ لعَدَم إكان 
وقوع انلوق قبس رونت لاقت قن أن E‏ ران مين آأ 
يتزوّجها ثانيّاء وهذا الوقثٌ قبله» فيفع فيه» بخلاف الأولى» قاله القاضي . 

وعنه: کے اا لیا كاك روک أمسن. 

فان قال: أردت أنّى طفُتها أمس” "؛ لقت بإقراره» ولزمتها العِدَّة في 


)١(‏ في (م): وإن. 

(0) في (م): لأنه. 

© قوله: (فيه) مقط من (ظ). 

(6) في (م): لا يقع. 

(5) في (ظ): يتصف. 

(5) في (م): نكحك. 

(۷) أي: وكذبته. ينظر: المغني ۰٤۲۹/۷‏ الشرح ۳۹۳/۲۲. 
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يومها ؛ لاعترافها' ا 
(فَإنَ نال انك أن رَوْجَا قَبْلِي طَلْقَهًا م طَلَقتُهَاا” في يكاح قَبْلَ هَذَا؛ٍ 
قبل من إِذَا احتَمل الصيدفق» 0 ظَاهِرٍ كلام EA‏ أنه علوت بما 
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وكُوله: (إذا امل الصّدَقَ) قشي يانه يشرط أن يكرت قد وج لاله إذا 
لو ري اسار 

وفي «المغني »: إِنْ لم يكن وُجِدَّ؛ٍ و رة قَعَ طلاقه» ذَكَرّه أبو الحَطَّاب. وقال 
القاضي : قبل على ظاهر کلامه» ولم ي يشترط الوجود» قادن شه وجهان. 

وعلى الأوّل: ما لم تكبّه قرينةٌ من غضب» أو سنؤالها الطلاق »و توه 

(فَإِنْ مَاتَ) القائلُ» (أَوْ جُنَّء أو حَرِسسَ قَبْلَ الْعِلْم بمُرَادِ؛ كَهَلْ تَظلُقْ) 
المقولٌ لها؟ (عَلَى وَجْهينِ)» بناء على الخلاف في اشتراط الله في وقوع 
اللاق المتقدّم ذِكْرّه فان قِيل: باشتراطه؛ ا أن شاط الكللاق 
اليه ولم يُتَحقَّقْ وجودهاء وإِنْ قل بعدم اشتراطها؛ طَلقَتْ؛ لأنّ المقتضى 
للوقوع قد وجد» لوجي العمل به 

(وَإِنَ قَالَ: أنْتِ عالق قبْلَ قوم رَيْدِيشَهِْ)؟ فلها الفقةً (فَقَدِمَ قبل مضي 
شَهْرٍ ؛ ؛ لَمْ تَظلّق). بعَير خلافي بَينَ أصحابنا؛ لأ شل للكتاذق على ن 
مُمْكِنَةٍ الوجود. فوجب اعتبارُهاء دكرّه في «الشّرح) وغيره. 

وفيه وجةٌ: تطلّقُ» بناءً على قوله: أنتٍ طالِقٌ أمُْسء وجزم به الحَلوانيُ 

فلو قدِم مع مضيٌ السّهر؛ لم تطلَّق؛ لأنّه لا بد من جزءٍ يَقَعُ الصلاق فيه. 


ف 


(وَإِنْ قم بَعْدَ شَّهْرٍ وَجُرْءِ يَقَعُ الطََلَاقٌ فيه؛ لع RY‏ لأنه أَوْقَعَ 


ك4 في (م): لاعترافه . 


اب الصلاقٍ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل 3 اا 


الطلاق في زمن على صفةٍء فإذا حصلت وقع» كما لو قال: نت طالق قبل 
شَهِرٍ رمضان بشهرٍء أو قبل موتك بشهرٍ» فلو وها كان مُحرّمّاء ولها المهر . 

(فَإنَ حَالَعَهَا بعد e‏ يوْم) فأك رگا الگلاق يَايْثّاء م قَدِمَ ريد 
ال ين و داه آنه وقح مع زوء ا 
0 0 ناكا 8 إِرْتَ لها ؛ ا ال 


وهى زوجة» ضر الْخل؛ ا صادّفها بائناء 0 اا2 س 
وحِيئَئِذٍ : لها الرُجوعٌ بالعِوّض., إلا أن يكوك الطلاق رجعيًا؛ لِأنَّ الرّجعيّة 

فرعٌ: إذا قال لعبده: أنتَ حر قبل قدوم ريل بشهرء ثَمَّ باعه بعد عقد 
الصّفة» فاغتقه المشتري» ثم ل فاا تحكم 
بوقوع عتق البائع» وبطلان ابيع وما تر تب عليه . 

ونقل مُهَنَى عنه إذا قال : انت طاق لاتا قبل وتي بشهر: أنّهها تلق في 
الحال"» وهذه تعطي أنه عله بشرط بأن لا محالة أنه يقع في الحال» 
والأوّل اصح“ . 

(وَإِنْ قَالَ: نٿ طَالِقٌ قل مَوْتِي ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالٍ)؛ لاه قبل موه 
وكذا إن قال: قَبْلَ موتك أو مّوتِ رَبدِء فإن قاله بالنصغير؛ لم َع إلا في 
الجر الذى ليه المرك» لن ذلك صر يضفي الجن اليس 
055 في (م): الحلل. ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم NEA‏ 


(4) قوله: (وهذه تعطي أنه علقه) إلى هنا مذكور في النسخ الخطية» ولم نقف على العبارة في 
كتب الأصحاب. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


چ 


5 ی 0 تمل ع وکا إن 
قال: بعد موتكء أو مع موتكء بغير خلافي علِمْناة”"؛ لِأنّها تبين بموت 
أحدهماء فلم يُصادف اللاق نكاحًا يُزيله. 

فان قال: مع“ مَوټي؛ فوجهان. 

فرعٌ: إذا قال: إن مِثّ فأنتِ طالِقٌ قبلّه بشهرء ونحو ذلك؛ لم يصح 
ذكره في «الانتصار»؛ لاه أَوْفَعَه بعدّه» فلا يَقَعُ قبلّه لمضيّه. 

وإ لم يقل بشهر؛ وَقَعَ إذَنْ» وفي «التبصرة»: في جزءٍ يليو موت ؛ 
كني و 

وإِنْ قالَ: أظوّلّكما حياةً طالِقٌء فيِمّوت إحداهما؛ يَفَعُ بالأخرى إِذَنْ. 
وقِبل: وف يمينه. 

فإن قال نت ظالن قبل موت زيل وعمرو بشهر؛ TEE‏ 
م أبيد» م قَالَ: إِذَا مَاتَ 5 أو اق انج طالق: 
قَمَات أَبُوهُ أو اشْتَرَاهَاءٍ لَمْ تظلی)» اختاره القاضي» وقدّمه في «الكافي»» 
وجَرّمَ به في «الوجيز؛ لاله بالموت والشَّراء يَمِلِكهاء فيَنقَِحُ نكاحها بالملك 
وهو زمنٌ الطّلاق» فلم يَقَعْ؛ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ مع مَوتي» وكقّوله: | 
مَلكتَكُ فأنتِ طالِق في الأصحٌ. 


. زيد في (م): لأنه قبل‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى /ا/ 517. 

(۳) ينظر: المغني 017/97 . 

(4) في (م): بعد. 

(5) في (م): بموته 

(5) في (ظ): كقبل. والمثبت موافق للفروع .۸٤/۹‏ 
(۷) في (ظ): بالصفة. 


بَابُ الصّلَاقٍ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَمْبَل 1 كينا 


ER E‏ وهو الاخ اختاره في «الجامع»» 
والشّريف» وأبو الحَطَلابء وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وهو رواية في 
«التبصرة؛؛ لِأنَّ الموت سببٌُ ملكها وطلاقهاء وفَسْح التُكاح يترئّب على 
الملك» فرج المٌللاقُ في زمن الملك السّابق على الفسخ» فت" سكمه. 

وفي «المستوعب»: إذا على طلائها على الراء؛ لم تق سى يتفقا في 
أظهّرٍ الوَجْهَينِء وفي الآخَر: تطلّقء وهو احْيِمالٌ في «عيون المسائل»؛ بناءً 
على انتقال الملك زمن الخيار. 

(وَإنْ كَانَتْ مُدَبَرَة؛ أئ: دبّرها أبوه (فَمَاتَ أَبُوُ؛ وَقَعَ الطلاق)؛ لان 
الحرَّيّةَ تمعٌ ثبوتَ الملك لهء فلا يَنَقَسِحٌ نكاححٌهء فَيَقَعُ طلاقه. (وَالعِبْقُ)؛ لاله 
نالرت وق وا د الأن قل واخ مها مى بارت وهلا 
كانت تحرج من الثلث . 

فان أجاز الابنُ» وقُلّنا: إجازته عطيّةٌ مُبِتدَأةٌ؛ فهل يَقَعُ الطّلاق؟ على 
وجهين› وإن قلنا : تنفيلٌ ؛ وا 0 

فإِنْ کان على الأب دين يَستغرق تَرگته ؛ لم يعێق . 

وَالأصِحٌ: أن ذلك لا يمع تقل ارك إلى الورثة». فهو كما لولم يكن 
عليه دين في سخ التكاح. 

وإ كات تَخْرُحٌ من الثّلث بعد أداء الدَّين؛ وَقَعَاء وإلّا حكمها في 


)١(‏ قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ). 

20 في (م): فقرت. 

(۳) قوله: (وقد وجد) في (م): ولم يوجد. 

(:) قوله: (معًا) سقط من (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في الشرح الكبير :40١/77‏ لم تعتق. 
(5) في (م): حكمهما. 


ANS‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فسخ النّكاح ومنع"' الطّلاق؛ كما لو كان مُستغرقًا لهاء فإِنْ أَسْقَط الغريم 
الدَّينَ بعدَ الموت؛ لم يَقَع الطّلاق؛ لأن التكاح انفَسَحَ قبل إِسْقاطه . 


© سح هم 6 
کی ل SK‏ وک 


بَابُ الطلاقّ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَفْبَل - فَضلٌ وَإِنْ فَالَ أنْتِ صلق اش 8 


(وَإِنْ قال أنت طالق لأشْريق الما الذي فى الخو ا 
لفن فلاا الْميّتَء أو لَأَصْعَدَنٌ السَّمَاءَء أو لأطِيرَن» أَوْ إِنْ لَمْ أَصْعَدٍ السَّمَاءَ 


وَنَحْؤْهُ؛ طَلَقَتْ في الْحَالٍِ)ء هذا المذمّبٌء كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ إِنْ لم أبغ 
عَبْدِيء فمات العبدٌء ولأنّه علّق الكّللاق على نفي فعل المستحيل» وعدمه 
معلومٌ في الحال وفي فوقع ٩‏ 0 

(وَقَاكَ ابو الخَطَّابٍ”" فى وھ EEE‏ رحد ه عن 
0 لِأنَّ اليمينَ المنعقدةَ هي التي يمكن”'' فيها البرّ والجِنْتُ 
مين ها 

قال في «الشرح»: والصَّحيحٌ أنه ی فإِنّ الحالِف على فِعْلٍ الممَيع 
كاذبٌ حانِث» قال الله تعالى : اموا باو جَهَدَ ا @4 الآيةَ [الأنمّام : 
11۰4 ولأنّه لو حَلّف على فِعْلٍ مُتَصوَّرٍ فصار ممتيعًا حَيْتٌ) فهذا أ 

وقيل: لا تطلّق في المّحالٍ لذاته» وأنَّ المُحالَ عادةً كالمُمُكن في تأخير 
الجنث إلى آخر حياته. 

وق إن و + قل لأطيرن اليوم؛ لم تطلّق إلا في آخر الوقت› 
وإِنْ أطلّق؛ طلقَتْ في الحالء ودَكرّه أبو الحَطّابٍ اتَفَاقًا . 
(5) قوله: (فوقع) في (ظ): فإنه يوقع . والمثبث موافق للشرح الكبير. 
(۲) قوله: (أبو الخطاب) سقط من (م). 
(۳) قوله: (عن القاضي) سقط من (م). 


N 


ا ع البدع شرح المقنع 


و : إذا حلّف ليَقتلنّ فلاتاء وهو میت میت فقيل: حتت وهو الأَشْهّرٌ 
ول لاء وقيل : نْ كانت يميه بطلاتي أو عتاق ی وإن کان ا 
فلا» وفرَّقَ القاضي ذ في «الجامع»» فقال: إن لم يعلّمْ بموته لم يَحِنَتْء و 


(وَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِء ولا مَاءَ فِيهِ» أَوْ صَعِدْبٍ 
a)‏ مان ؛ أو البَهِيمَة)» أؤ إن قَلَيْتِ الجر عا أ اون جت 
بين الضدين؛ أو إن رددتِ امس ؛ ؛ لم تظلق فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ). صځحه في 
«الشرح»» وقدضة في «المحرّر»» ا ارك لِأنّه علق الَللاقَ 
بصفةٍ لم نُوجَذْء ولأنّ ما يُِْصَدُ تبعيده' " عا غا المحال» كقولة قعان : 


وام ص< 


8 رر الى ساس 9 22 
و دحلو الْحَنَّدَ حََّ يلِجَ لحمل e‏ لياط [الأعرّاف: 4[ ولقول الشاع 8 : 


إناشات ا لے ادا فا اااي 


وكحَلفه بالله عليه . 
و 7 ا © 5 e‏ ور و 00 7 

(وتطلق في الآخَرِ)ء ويلعَى الشَرْط ؛ لأنّه أرْدَف الطلاق بما يرع جملتهء 
ويَمنَعٌ وقوعَه في الحال وفي الثاني» فلم يَصِحَّ؛ كاستثناء الكل» وكما لو 
قال : أنتٍ طالقٌ طلقةً لا تقع”*' عليك. 

وقِيلَ: إِنْ علْقَّه على مستحيل عقلًا؛ وَقَمَ في الحال؛ لِأنّه لا وجود له» 
وإِنْ علّقه على مستحيل عادةً؛ كالطّيّران وصُعود السَّماء؛ لم يَقَعْ؛ لان" له 
(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 
(۳) في (م): بتقيده . 
(6) هو تميم الداري ونه . ينظر: الدر الفريد ٤٥١/۲‏ . 


(ه) في (ظ): لا يقع. 


اب لكان في الْمَاضِي وَلْمُسْتَقْبَل - قل وَإن قا أت صق شرت | ۲۲۳ 


وجودًاء وقد وَجِدَ في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 

الي الى والظهارء والحرامٌ» والنّذر؛ كالطّلاق» واليمين بالل 
تعالى قيل : كذلك» وقِيلَ: لا كفارة فيها؛ كالعّموس 

وفي «المستوعب): تعليقه كقوله: لأفِعَلنّ أو : لا Ae‏ نحو: 
لأقومنَ» آؤ: لا قمْتُ؛ , جاو ال وه وا وهال برها اي 
طالِقٌء NE E‏ وإلا لم ب يَصِحّ ؛ لِألّه لم يأتِ بحرف الشّرطء وتْبعه 

فى «الترغيب)»). 

وذَكَرٌ الشَّيِحٌ تقينٌ الدّين: أنَّه خلاف الإجماع القديم» وجَرّمَ به في 
«المعْنِى) وغيره. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اليم إا جَاءَ عَدّ؛ِ قَعَلَى الْوَجْهَيْنِ)؛ لِأنَّ الطلاقَ إذا 
علّق على شرط مستحيل فهل يَقعُ؟ فيه وَجُهان؛ لأته جَعَلَ وُقوعٌ المّللاق 
0 لليوم ومشروعل(0) بمجيء الخد والجَمُعٌ بيتهما مُحالٌء والمذَْمَبٌ: 

(وَقَالَ الْقَاضِي : لا تَظِلَّقُ)؛ لِأنّ شرط العّللاق لم يتحقَّْ؛ لِأنَّ مُقتَضاهُ 
وقوع القّللاق إذا جاء غد في اليوم» ولا و ل إلا بعدَ قَواتِ اليوم وذهاب 
محل اللاق . 

وفي «المعِْي»: أنَّ اختيارٌ القاضي : أنّها تَطلّق في الحال؛ لأنّه علَّقه 
بشرط محالء قَلَعَا الشَّرْط وع اللا ق؛ كما لو قال لآيسةٍ: أنتِ طالِق 
برقال الم 6 إنها تطاق فى غر 

تة إذا قال: أنتِ طَالِقٌ لَأَقُومَنَّ» وقام؛ لم تَطلّقء وإِنَْ لم يَقَمْ 
(۱) ينظر: الفروع 85/9. 


1 ع الهبدع شرح المُقنع 


الوقت الذي عينه؛ حََْتَ في قول أكثرهم . 

وإِنْ قال: أنتٍ طالِقٌ إِنَّ أخاكِ لعاقل”» وكان كذلك؛ لم يَحِنَثْء وإلّا 
حَيْتَء كقوله: واو إن أخاكِ لَعاقِلُء وإنْ شك في عَفْلهِ؛ لم يَقَهُ”" . 

وإن قال: أنت نطالق لا أكلث هذا الذغيت» :فأكله» حتت وإن قال ما 
أكلثّه؛ لم يحنت إِنْ كان صادقًاء وحَيِتٌ إِنْ كان كاذبًا؛ كقوله: واش ما 
دا 

وإ قال انث غا له بعلت الي وله شو تلك سيوتوى يه E‏ 
صم إِنْ كان جاهِلاء وإِلَّا فروایتان“ . 

ران قال انث طا وا عل مذهب ال والشيعة والبهوه والتصبارف؟ 
طلقَّت ثلانًا؛ لاستحالة الصّفة؛ لِأنّه لا مذهبً لهم» وكقصده التّأكيدَ. 


\ 


60١‏ جم 


MARR: مه‎ 


)١(‏ في (م): العاقل. 

)۲( في (م): لم يتم. 

(۳) في (ظ): ما أكله. والمثبت موافق للمغني والكشاف . 

(:) قوله: (وإن قال: أنت طالق لا دخلت. ..) إلى هنا سقط من (م). 


قصل فِي الصّلَاَ ف قي رَمَنِ مُسْتَقْبَلٍ 6 لك را 


(فْصّل في الطلاقٍ في رَمَنِ م ممسَتقبَل) 


ا 15؟ DT CRE‏ التجوه e E‏ 
دَلِكَ)؛ لأنّه جَعَلَ ذلك عَلَرْكَا للكللاق» لي لاقت كما لو 


5) 


قال: إذا دخلت الدَّارَ فأنتِ طالِقٌّء فإذا دَخَلَ اول جزءٍ منها ؛ 

ا أنه إذا علق الطَلاقَ بشهرء أو وقتٍِ عبّنه؛ وقع 00 
اتان لا PP‏ 
حنَّى يخرّج الشَّهِرٌ قبل قضائه؛ لألّه إذا قضاءٌ في آخره لم توجد الصّفةٌ 
الوطءٌ قبل الحنّث. 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أو في هَذَا الشَّهْرِ؛ِ طَلَّقَتْ في الْحَالٍ)؛ لان 
اليومَ والشّهرَ ظرفٌ لإيقاع الّلاقء فَوَجَبَ أن يَقَعَ إِذَنْ. 

وكذا إن قال في الحول. 

وعنه: أنه في رأسه» اختاره ابن أبي موسى» قال في «الفروع»: وهي 
ا 

(وَإِنَ ا في آخر زو زات ديّنَ) في الأصحٌ؛ ا 
أن يريد ذلك» فلا يَلرَمُهِ اللاق في غَيرِهء (وَهَلْ يبل في الْحكم؟ يحرج عَلَى 
روایتین): 

E قد قإواد كه زه‎ 1 ONEN 
وء اذ لسن وله أوْلَى في ذلك مِن ا‎ 


ا 


۷ ا ا ی أوله أو ف فلك من ومظ) ما من ت 
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والثافة ¥ جر + لأنه لى اطق + اون أزله: 

وكلامّه شایل للصُورتين» وشو رل والمنصوص أنه نل ين ولا يقبل 

فلو قال: أنتٍ طالِق في اول رمَضان» أو مجيئه» أو غرّته؛ لمت بأل 
جزء منه» ولا شل فول تَوَيَت اشر د أو وَسَطه ؛ لأنه لا ek‏ فلو قال : 
روف ال الوا و ع مع الشهن ي 


ع 


فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طالِقٌ إذا كان رمضان» أو إلى رمضانًء أو إلى هلال 


القاعة إلى الالال خط ف الحال: 


قال : ا e‏ 0 ار ؛ طلقتٌ ذ في أذ 0 الثّالث. 


A 


ل کا تعلق واج 4 تاثا؟ على e‏ 

أحدهما : تطلق واحدة: إل أن نوی ا جزم به بعض أصحابنا ؛ لأنها 
إذا طلقت اليوم؛ فهي طالِق في عْدٍ وفي بعده» وكقوله: كل يوم ذكره في 
«الانتصار». 

وألا" لدا ؛ لن ذْكْرَه لأوقات العللاق يدن على اده 

ان في او و أن مَنْ لقت في اليوم الأوّل يَصِحُ 
أن تقال ھی طا فى الثاني والثالك» ل(كق 0 009 وعدا القرل فده 
(۳) قوله: (أو في هلال رمضان) سقط من (م). 
(:) قوله: (في الأولى) سقط من (م). 


فس في الطلاق في رَمَنِ مُسْتَقْبَ ع 7 


فى «المحرّر» و«الرّعاية»)» وجزم به فى «الوجيز»؛ لن اعا «فى» تقتضى 
فلا فكأنه قال: أنث طَالِقٌ فى اليوم» وأنت طَالِقٌ فى عل وأنت طَالِقٌ فى 


و و 
وو 2 


قال في «الفروع»: ویتو جه أن تخرّج'": أنتٍ طالق'" كل بوم أو في 
كل يوم؛ على هذا الخلاف. 

REED‏ انث طاين الْيَوْمَ ِن لَمْ أَطَنّنْكِ الْيَوْمَ ؛ طَلَقَتُ فِي آخِر جَرْءِ 
مِنْهُ)» ص عليه“ واختاره أبو الحَطََّابء ونصره في «الشّرح»» قال 
ابنُ حمدانَ: وهو أَظهَرٌُ؛ٍ لِأنَّ خروجٌ اليوم يَقُوتُ به طلاقهاء فوجب وقوعُه 


س 


قبلّه في آخر وقت” الإمكان؛ كما لو مات أحدهما في اليوم. 

(وَكَالَ أَبُو بكر : لا تَظُلّقْ)» وقدّمه في «الرّعاية»؛ لِأنَّ شَرْط طلاقها خروج 
اليوم» وبخروجه يفوت محل طلاقها . 

قال في «المغني»: ويبطل' هذا بما إذا مات أحدهما في اليوم» فان 
محل الطلاق يفوت بموته» ومع ذلك فإنَّها تطلّقُ قبل موته» فكذا هنا. 

وكذا إِنْ أَسْقَط اليومَ الأخيرّء وإِنْ أَسْقَط الأوَّلَ؛ وقَّمَ قبل آخره. 

وقِيلَ: بعدَ خروجه» ويأتي إن أسمّطهماء واحتجّ بها المؤلّث على ضعف 
قول أبي بكرء فد نها مثلهاء وأنّ لا يَقَعُ فيها على فول أبي بكرٍ. 


)١(‏ في (م): العادة. 
(0) في (م): أنه يخرج . 
(9) زيد في (م): في. 
(:) ينظر: الفروع ٠١/٩‏ . 
(5) في (م): أوقات. 
() في (م): يبطل . 

(۷) في (م): نقل. 
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مياق : 

إذا قال: أنتٍ طالِقٌ إن لم أتزرّخ عليكِ اليو كد فر كنا 
اليوم؛ فالخلاف؛ كقوله لعبده: إِنْ لم أبعكَ اليوم فامرأته E‏ ولم يَبِعْه 
حَلّى خرج اليوم . 

وإِنْ مات العبدٌ أو عَتَقَء أو مات الحالِفُ أو المرأة في اليوم؛ طلقتْ 
ات 

ون دبّره أو كاتبه فلاء ومَنْ مَتَعّ بعَهما قال : تطلق. 
إن وَهَبَ العبدَ؛ لم تطلق؛ لاه يُمِكنُ عَودُه إليه ببيعه“ 

وإِنْ قال: إن لم أبعغ عبدي فامرأته طالِقٌء فكائب العبدَ؛ لم تَطلّقْ؛ لاله 
يمكن عَجِرُهء فلم يُعَلَمُ قَواتٌ البيع . 

وإذا'" قال: إذا مضى يوم فأنتٍ طَالِقٌء فإِنْ كان نهارًا؛ وَقَعَ إذا عاد 
الهاي إلى عقل نودي و كان ليذه كروي کس القن 

(وَإنَ قال انت طالِق يوم يدم ل ل وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتَهَا؛ هل 
وَقَعَ با الطََلاق”"؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

أحدٌّهما: تَطَلّقُ ِن أزّلهء قال في «الشّرح»: وهو أُوْلَىء كما لو قال: 
أنتِ طالِق يوم الد وق امعد و في «الرّعاية»؛ لِأنَّه جَعَل 
قدومه شَرْطَاء فلا تَطلقٌ قبلّه. 

رالات ل تطلخ » لان مر قدو ب ولم رجا إا بعد ترك 
المرأة» فلم يقَعٌ» بخلاف يوم الجمعة. 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 7/ ٠٤٠٤٥‏ والشرح الكبير 5١11/77‏ : فيبيعه 


(۳) قوله: (الطلاق) سقط من (م). 


فَصْلّ فِي الطلانِ فِي رَمَنِ مُسْتَمْبَا 8 A‏ 


ينبي عليهما : الإرثُ» فلو مات الرّجل عُدُوة ثم قَدِمَ زا از 
الرّوجان قبل قُدوم رَيدِ؛ٍ كان الحكمٌ كما لو ماتت المرأةٌ. 

فرعٌ: إذا قال: أنتٍ طالقٌّ في شهر رمضانً إنْ كم زد َم ريد فيه؛ 
اي 

أحدقماء لا تلق خی يقدم زيد؛ لآن یره شر تل نك 

والكاني: أنه إِنْ قَدِمَ ريد تبيِّنا وقوعَ ع الطلاق من أوَّل الشَّهِرء وهو 
أ صح قله في «الشّرح». 

وإِنْ قال: أنتِ طالِق غدًا أمسء أو عَكس؛ طَلمَّتْ طلقة غدّاء قال 
ابن مدان وی غدنها: 

(وَإنَ EE O‏ 7 غَدِ إِذَا قَدِمَ ات ل ا 4 
06 صحّحه الا وجَرَّم به في «الوجيزا؛ لان الوقت الذي أوقع”") 
طلاقّها فيه لم يأتِ وهي محل للشلاق» فلم تَطلّقْ؛ِ كما لو ماتت”" قبل 


دخول ذلك اليوم. 

وق ِنْ قَدِمّ فيه لقت بعد قدومه» وقيل: مِن أوَله. 

وظاهِرّه: أنه إذا قدِمَ بعد الغد؛ أنّها لا تَطلَقُ 

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ عَدَا ؛ طَلَقَتِ الْيَوْمَ وَاحِدَةً)؛ لان من طَلَقَّتْ اليوم 
فهي طالِقٌ غدّاء إلا أن يُرِيدَ طَالِقٌ الْيوْمَ وَطَالِقٌ عَدَا)؛ فتطلّق اثنتّين في اليُومَين . 


)١(‏ قوله: (إلا بعد الموت المرأة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(؟) في (م): من 

)۳( في (م): وجهان. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (ظ): فمات. 

(5) في (م): وقع. 

(۷) في (م): كانت. 
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فإ قال: أردت أنّها تطلق'"" في أحد اليَومَينٍ؛ طَلَقّت اليوم» ولم تطلق 
غدًا؛ لاله جَعَلَ الان كله ظرمًا للصّلاق» و في - 

و يضفت طَلْقََ اليم وَيِصمَهَا عَدَا متَلّق”” الْتَيِْ)؛ لان كل نصفب 
يكدل ضرورة 0 تبعيض الطلاق. 


(وَإِنَ ع ودر وَيَافِيهًا عدا احا وجهين 3-6 
اها أنيا طا وا ةفل 2 ل كمُلْتثء فلم 


o 


ق کک ولم يَقَعْ شيءَ غيرُها؛ AB‏ 

والثّاني : يع نان : في اليومَين . 

(وَإِنْ كان أن اا إِلَى شَهْرِ)ء أو حَولٍ؛ (طَلَقَتْ عِنْدَ الْقِضَائِهِ)؛ رُوِي 
ان وأبي در ؛ لِأنّهِ جَعَلَ ذلك غايةً للطّلاقء ولا غايةً لآخرف 
فوجب أن يَجِعَلَ غاية يه لو اا ی أن كود يو كا كفاع 
فلم يقع”" الطّلاقٌ بالشَّ 

وعنه : سد + كيه 

وذكرٌ ابن عَقِيِلٍ الخلافَ مع النيّهَ وكقولِه: أنتِ طَالِقٌ إلى مك ولم ينو 


1١ 


عاديم 


)١(‏ قوله: (تطلق) سقط من (م). 
(۲) في (م): نصفه. 

9 ق( طا 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (٥۱۷۸۹)ء‏ عن عبد الله بن بشرء عن ابن عباس وياء قال: «إلى 
لأجل»» وهو منقطع . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۸۹7)» وابن الأعرابي في معجمه »)۱٠۸(‏ واب e‏ 
ارم حم Mea lo‏ الحارثي» عن أبي ذر ضَلنه» أنه قال لغلام له: «هو عتيق 

إلى الحول». ولا بأس بإسناده» سلمة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ويقويه احتجاج 
أحمد بالأثر في رواية أبي طالب كما في أحكام أهل الملل ص 7017. 

(5) في (م): أوله 


42 في (م) : فلم يقطع . 


فَصْل فِي الصّلَاق فِي رَمَنِ مُسْتَمْبَاِ ع لزنا 


بلوعها مكة. وإِنْ قال: بعدَ مكة؛ وَقَمَ إن 
إلا ن ينوي طَْلَاقَهًا فِي الْحَالٍ)؛ لأنّه يُقِرٌ على نفسه بما هو أغلظ”"', 
ولفظه يَحتَِّله. 
فرع : : إذا قال: أنتِ طالِقٌ من اليوم إلى سَّنَةٍ : ؛ طَلَقَتْ في الحال؛ اَن 
ين لابتداء الغاية» فيقتضي أنَّ طلاقّها في اليوم» فان أراد وقوعه بعد سنة؛ 
لم يَقَعْ ET‏ كان ريك" ري E TT‏ 
س للق من شاغنها فلانا إذا كانت مدحولا بها 
(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في“ آخِرٍ الشَّهْرِه أو أَوَّلٍ ل أخرية لالش ي 
آخِرٍ يم مِنْهُ)» اختاره الأكثر؛ لاد ار اله آنه يوم منهء وَلأنّه إذا علق 
المّللاقَ على وَفْتِ؛ تعلق اول 
وقِيلَ: تَطلَق في الأولى بِآخِرٍ جزءٍ منه» فيَحرم وطوه كن تابيخ عِشْرِينَ ‏ 
ذَكَرّه في «المذهب»» قال في «الفروع» : 0 تخريحٌ . 
(وَإِن قَالَ: في آخِر اول ؛ طَلَقَتْ في آخر") يوم مِنْ أت على الندهت؛ 
رال أب u‏ تلق في الْمَسْأَلتَيْنِ بِعُرُوبٍ شَمْسٍ الْحَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ)؛ 
بات ایر قا ی آل فإذا برع فى اف اا صق 


(۳) قوله: (من حين) سقط من (م) . 
ا کے( من 

دی غ رل 

1ه و من لوا 


7 ع المُبدع شرح المُقنع 


اعد 


سو 135 0 
2 


يزه فتعك أن يفحتق اليش ف لاله اذل r TT‏ 

الأول أصحٌ: زهو فول اکر الينام ف أن ما عدا اليوم الأول لا س 
أوّلَ الشّهرء ويَصِح نفيه'"' عنه» فإِنْ قال: في أوّل الشّهر أَوْ فيه؛ فبدخوله. 

إن" قَالَ: ذا مَضْتُْ سَنَةٌ فَأَنْتِ ا طَلَفَّتْ إِذَا مَضَّى اتا عَشَرَ شَهْرَ 
ِالْأَهِلّة)؛ آي : إذا كان حَلِمّه في أوَّل الشّهر؛ لأ السَّنَةَ كلّها معتبرةٌ بالأجلّة؛ 
لأنّها السَّنَهُ التي جعلها الله تعالى مواقيت للنّاس بالنّصٌ . 

ويل الشَّهْرُ الي حلت في أثنائ بِالْعَدَو): آي : إذا كان الحَلف في 
أثقاء الشوّر 4 وت كمل الشين بالعدة ثلاثيق يرما وضنته: إذا كان قد 
مَضَى منه عشرة أيّام ناقِصّاء بَقِيَ تسعة عَشَرَ يَومّاء فإذا فَرَعّ من الأحد عَشَرَ 
العا أقناف إلى الا عق لجن ع ا 

10101018 ا 
لانه لَمَا صام نصف الشّهر؛ زجي تكميله من الذي يليد كان ركنا الثاني 
من نصفهء فَيكمّلٌ من الذي يليهء وَهَلّمَ جرًا. 

فرع : إذا قال: أردث مد ن أو عدديّة ؛ قبل منه ؟؛ ا e‏ 
كما قبل إذا قال: أردتٌ سن إذا الخ ذو الح 

5 قَال: إا مشت الست انت طالق + علق بانيلاخ ذِي الْحِبََةِ)؛ 
أنه لما ذَكرَها بلام التعريف انصرف إلى السّنة المعروفة» وهي الي آخِرّها ذو 
الححة. 
)١(‏ في (م): وآخره. 
(0) في (ظ): بنية. 
ااق e‏ 
)٤(‏ قوله: (الذي حلف) سقط من (م). 


(0) في (ظ): فإن. 


قصل في الصّلَاقٍ في رَمَنِ مُسْتَقْبَ 8 A‏ 


¢ 


وَوَقع في «مختصر ابنِ رَزِين) : أ e‏ 

فإِنْ قال: أردثٌ سند كامِلةً؛ دُيْنَّ» وهل يُقبَلَ في الحَكم؟ على روايتينء 
دکرّه ذ في «الكافي» eT‏ 

وإ قَالَ: َنْتِ طَالِقٌ في كَل سَنَوْ طَلمَة؛ طلّقَتٍ الْأُولّى في اأ لحَالٍ)؛ لانه 
جَعَلَ السَّنةَ طَرْكَا للكللاق» فيقَمُ إِذّنْء (وَالثَّانِيَةَ في أَوَّلٍ الْمُحَرّم)؛ إن السَّنةَ 
التّانية ظرفٌ للطّللقة» فكَطلقٌ في ابا ag OE‏ 
دخلث”" عليها وهي في نكاحه» أو ارْتَجَعَها في عِدَّة الطّلاقء أؤْ جدّد 
نكاحها بعد أنْ بانَتْء فإن انقضث عدَّتُها؟© بانت منه» فإذا دخلتِ الثَّانِيةً؛ لم 
تَطلَقْء فان تزوّجها في أثنائها ؛ وَفَحَت الله عَقِبَ العقد في ظاهر كول أكثر 
أصحابناء وقال ابن حَمُدانَ: إن صحّ تعليق الّلاق بالتكاح . 

وقال القاضي : تَطْلّقُ بدخول السّنة الّانية. 

وغلى قول اميم ومن واققه: تنل الصّفةٌ بوجوذها حال البَيدوئة» قلا 
تعود بحالٍ. 

وكذا إِنْ لم يتزوّجُها حنَّى دَخلتٍ الا لثة» د ثم تَككَها ؛ فإنّهها تَطلّقُ عَقِبَ 
تزويجها . 

ولو ایت اقا ی فى الام اا لطا اه 

واختلف في مبدأ السّنة الثّانية؛ فقدّم في «الكافي»: أن أوّلها بعد انقضاء 


E 


اعم 


رو 


اثنئ عشَّرٌ شَّهِرًا من حين يمينه» وقال أبو الخُشّاب: أوّلها المحرّم؛ لأنّها 


)١(‏ في (م): كتعريفه. 

(؟) في (م): الثا 
O‏ 
48 تراد ا ا 
(5) في (م): ثم. 
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ال اروف 

(فَإنَ ا ارقف EL‏ ضر فووا 0 لن ذلك سند حقيقة : 
0" الْحُكُم؟ عر على رواليتي). 

: القَبولٌ؛ ليا 0 

5 ا الاه 

(وَإِنْ قال : أَرَدْتُ أن يون ابْتِدَاءُ السِّنِينَ الْمُحَرّمَ ؛ حُيّنَ)؛ لأنّه يَحِتَمل» 
(وَلَمْ يُْبَلْ في الْحُكم)» ذَكَرَّه القاضي؛ لِأنّه حلاف الظَاهِرء قال المؤلّف : 
والأَوْلَى أنْ يحرج على روايتينٍ 

(وَإنّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ رَيْد٬‏ فَقَدمٌ لَبْلَا؛ لَمْ تَظلّقْ)» نَصّ عليه؛ 

لته أله لم را الشَّرْط؛ إذ اليومٌ اسمٌ لبياض التّهارء ولم يُوجَدُ. 
1 ''' «الواضح) : يَحتّمِلُ وجهّين. 
ع كه ا ET‏ كن وق ا le,‏ 


3 يي 


رث 
رٍ ااا ولق قر رونك لدوم لان N‏ وش يركاء 
لقوله تعالى: وون ا وميد دصره* [الأنتال: داع . 

قبل : ا شا نيو كت نوي الوقت: 

TD‏ تقوقااء مبحيول أؤ نايتا ؟ لاله تللق )ه وهر 


ينبني الور 
ا 


)١(‏ في (م): لمخالفة. 

(۲) في (م): في. 

(۳) في (م): فلم. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي تصحيح الفروع 4/ 97: قيل: عقبه. 
(5) في (م) وعليها. 

(5) في (م): إن. 


فَصْلٌ في الطلاقٍ في رَمَنِ مُسْتَقْبَلٍ ع 


المذمّبٌ؛ لأنّه لم يَقدّمْء وإِنّما قُدِمَ به؛ إذ الفِعْلٌ بسب إلى فاعله» يُقَالُ: 
حل العام البلدء E‏ رلا س ی قبع ]لذ سان 

وعنه : يَحنث» لها معد بن الحكمء واختارها أبو بكر في «التنبيه»» 
فن مات“ في غَيبته ؛ فذَّكَرَ أبو بكر أنّها تطلقٌء والمذقث خلذنه» واي 
ذلك أنه إذا قَدمَ e‏ 

وقال ابن حا E‏ كان د يَمِتَيِعٌ باليمين من القدوم» فجهل الب أو 
TT‏ 

ويَنبغِي أن تعتبر“ على هذا : نيه الحالف» وقرائق أحواله الدًا 
قَصدِه» ومتى أشكل الحال؛ وَقَمَ . 


ه١ هه‎ XZ 6١ 


020 في (م): يعتبر 


الا 8 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ تَعَلِيق الطلاق بالشرُوط) 


وهو ترتيبٌ''' شيءِ غير حاصل على شَيءٍ حاصِل أو عَيرِ حاصل ب(إِن) 
أو إحدى أخواتها. َ َ 

مح لِك مِنَ الرَّرْجء ولا بي يخ AES‏ ا : من صح منه 
العَّللاقٌ بطريقٍ الِاستقّلال؛ صح منه أن يُعلقَ الاق على شرط ؛ إذ التعليق 
مع وجود الصّفة تطليق» فإذا علق الطَّللاقَ على شرط ؛ هه 
أي: إذا استمرّت الرّوجِية» ولا يَمَعُ قَبْلّه» وإِنْ كان الشَّرط متحقّقَ الوجود 
عل العذفية وحكاة ار المندو واية عيك ال ماق 

يصح مع تقدّم الشّرط وتأخره. وعنه: يتنر به» ونقله ابنُ هانِئ في 
العتو 9 , 

قال الشَِّحُ تقي الدّين: وتأخُر الفَسَم؛ كأنتٍ طَالِقٌ لأفعلن؛ كالشّرط؛ 
وا يلكنه بوكر أبن عقيل في أنتِ طالِقٌء وكرّره أربعًاء د م قال عَقِبَ 
الاب إن فيه عل فاه ا لا بجوو تعلق ما لم يلك يشرط 

ويصحٌ بصریحه ۰ وكنايته مع قَضْده. 

(قَلَوْ قَالَ: إِنْ تَرَوّجْتٌ قلائة» او تَرَوّجْتٌ امْرَأةٌ؛ قَهِيَ طَالِقٌ؛ لَمْ تلق إذَا 
تَرَّوَّجَهَا) على المشهور؛ لقوله ##: «لا لاق ولا - لابن دم يما لا 
يَملِكُ» رواه أحمدٌء وأبو داو والترمذي بإسنادٍ جيدٍ» من حديثٍ عمرو 


() في (م): ترتب 

(۲( في (م): يطلق . 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۸٩‏ التمهيد ۹۰/۲۰ . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۱/۲‏ . 

(45) في (م): تصريحه. 

(5) قوله: (أحمد وأبو داود) في (م): أبو داود. 


بَابُ تَغلِيق الطلاق بِالشّرُوطٍ 8 ۷ 


2 5 ر ك د 8 1 5 
ابن شعيبء. عن آبيه» عن جذدهء قال الترمذى: (هو حديث حسن» وهو 


5خ سر وي 


ادق ون ای ۲ ورواه الدارنظوق وره من یت عات واد 
الؤإن تھا ۲ء وعن امسو مرفوعًاء قال: «لا طلاق قبل هه و عِنْقَ 
فا ماتا روا این ساج بإستاد خسن قال اح :هذا عن ال 0-3 
وعِدَّةٍ من الصحابة" '. 


نك 
00 


022 
(£) 


@ 


تقدم تخريجه ۷/ ۲۹۳ حاشية .)١(‏ 

أخرجه الدارقطنى من طريقين .۳۹۳١(‏ 73975). نحو ذلك» الطريق الأولى: فى إسناده 

ا بن سمش ع بالكذب والوضعء والثانية: في إسناده معمر بن بكار» قال العقيلى: 

(في حديثه وهم» ولا يتابع على أكثره»» وقال ابن حجر: (ليس الحافظ)» وأما اللفظ الذي 

ذكره المصنف؛ فهو من حديث معاذ وينه عند الدارقطني (2)7979 ولفظه: «لا طلاق إلا 

بعد نكاح» وإن سميت المرأة بعينها»» وفي سنده: يزيد بن عياض وهو ضعيف . 

في (م): المشهور. 

أخرجه ابن ماجه .)۲٠٤۸(‏ والطبراني في الأوسط »)۷٠۲۸(‏ وحسن إسناده ابن حجر 

والبوصيري» وصححه الألباني. ينظر: الفتح 2787/9 التلخيص الحبير */ ٠٠١‏ الإرواء 

YN 

ينظر : المغني 0 

روي ذلك عن علي و : أخرج عبد الرزاق 2)١١555(‏ وسعيد بن منصور ,)2٠١75(‏ عن 

مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: سأل رجل عليًا دنه قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي 

طالق» فقال علي : اليس بشيء۲ء قال ابن حجر في الفح (۹/ 0085: (ورجاله ثقات إلا أن 

الحسن لم يسمع من علي). وأخرج ابن أبي شيبة (17817)» من وجه آخر عن النزال» عن 
ي ونه أنه قال: «لا طلاق إلا بعد النكاح»» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

وأخرجه سعيد بن منصور »23١70(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۸۸٤(‏ من وجه آخر عن 

النزال عن علي» وفيه جويبر متروك. 

وروي عن جابر ذه أيضًا: أخرج ابن أبي شيبة 2»)١7870(‏ والبيهقي في الكبرى 

(114107)» من طريق ابن أبي ذئب» عن عطاء وعن محمد بن المنكدر» عن جابر ذلإنه 

قال: «لا طلاق قبل نكاح»» ورجاله ثقات لكن قال أبو زرعة وقد سئل عن حديث جابر: 

«لا طلاق قبل نكاح»: (لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء إنما رواه عمن سمع عطاء)» 

وينظر: جامع التحصيل (ص257)» الفتح 9/ 5805. 


Y۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : تَظلقّ)؛ لِأنّهِ يَصِحّ تعليمّه على الإحضار» فصع على حدوث 
المللكق؟ كالوصية: 

وعنه: يِصِحّ في العتق فقط؛ لتشوّفي”" الشّارع إليه. 

ENE‏ الروك ركمو أ لاقل كد عن 


8 
ري ص 


ِوَايَةَ وَاجِدَة)؛ لأنه لم يُضِمه" إلى زمن يَقَعٌ فيه الطّلاق» أشبه ما لو قال 


لأجنييّة: أنتِ طالِقٌ ثُمّ تزوّجها . 

وعنه: صح قَولِه لزوجته : إن تزوَّجتٌ عليكِ فهي طالِقٌء أو لعتِيقَيهِ : إن 
تزوّجِتكِ فأنتٍ طالِقٌء أو لرجعيّيه': إِنْ راجَعْتّكِ فأنتٍ طَالِقٌ ثلانّاء وأراد 
التدليظط عليهاء وجَرَّمَ به في «الرّعاية» في ا قال أحمد في العتيقة : قد 
وَطكَهاء والمطلّق قبل الملك لم بصا وظاهِرٌ أكثر كلامه وكلام 


و 


ب و لو AR‏ د كم كف لي gE‏ ال ا بو 
(وإن علق الزوج الطلاق بشرط؛ لم تطلق قبل وجودهو)؛ لآنه زوال بني 
= وروي عن عائشة ويِينا: أخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۸۱۸)» والبيهقي في الكبرى »)۱٤۸۸۸(‏ 


عن عروة» عن عائشة وبا قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح»» ولا بأس بإسناده. 


وروي عن ابن عباس وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۸١۷(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱٤۸۸٥(‏ عن عطاءء عن ابن عباس ويا قال: «لا طلاق إلا بعد النكاح» ولا عتق إلا 


بعد الملك»» وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (م): الاختصار. والذي في المغني 57/9 والشرح الكبير :٤٤١ /۲١‏ الأخطار. قال 
أبو الخطاب في الهداية ص 777: ويصح تعليق العتق على الصفات والأخطار؛ كمجيء 
الأمطار وهبوب الرياح ونحو ذلك من الصفات. 

() في (م): لتشرف. 

(9) في (م): لم يضف. 

(4) في (م): لرجعية. 

(5) ينظر: الفروع ۹۹/٩‏ . 

(5) في (م): أصحابه. 


باب تليق الطَّلايٍ بالشّرُوطٍِ 8 ۳۹ 


ع« نا 


على التغليت""* والشسراية» أشْيهَ ال٤‏ ودعت اخم إلى فول أبن 5 
اا إلى الول 
و ع 2 0( ^ ت E Î‏ 
وعنه . يَمَعٌُ في الحال مع يقن وجوده» وخصها الشيخ تقيٌ الدين 
ات لان الذي ص 
تعره بن O‏ يوق انق حم لاط SAS‏ وم ضري es‏ 
ونقل مهُنى في هذه الصّورة: تطلق إذن» قيل له: فتتزوج في: قبل 
متي بشهر؟ قال: لاء ولكن يمك عن الوطء حنَّى يموت“ » وذْكَرٌ في 
«الرّعاية» تحريمّه وجهًا. 
(فَإِنْ قَالَ: عَجََلْتٌ مَا عَلْقتهُ ؛ لَمْ يَتَعَجَلْ)؛ لأنّه حكمٌ شرعيئ» فلم يَملِكُْ 
تغييره . 
واو تللق اخ الخرط فال ارق كتدان: 
يَحتَمِل وجهين» قال في «الفروع» : ويتوجّةُ مئله دين . 
ن ل حون r E‏ ا وق في الْحَالٍ)؛ 
نفسه بما"*' يُوحِبُ الطلاق» فَلَرِمَه كماالو قال طلفتيا . 
فلو فصل بينَ الشَّرْط وحُكيه بكلام مُتَظِمء تبحر انق طالن ازا إن 
قَمْتَ؛ لم يَقَطعْهِ . 


34 


أنه أقرّ على 


000 في (م): التعليق . 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۲۳۷/۱ . 
اليف تقدم تخريجه ۸/ ٠١‏ حاشية (0). 


(5) ينظر: الفروع ٠١٠/۹‏ . 


(۸) في (م): تموت. ينظر: الفروع .٠١١/9‏ 
(9) في (ظ): ما. 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي e‏ 

E e ES 

(وَإِنَ 5-0 الو EE‏ إن نقمة كتقاه ا اغلم 
كو" وما ادفاو" ستو + (وَلَمْ قبل فِي الْحُكُمٍء تس فلتي لاه 
خلاف الطاهِرء وإرادةٌ التعليق من التنجيز بعيدة“ جدَّاء وفيه فح باب عظيم 
الخَطَرِء لكِنْ ذَكَرَ في «الكافي» و«المستوعب): فيه روایتان» كقوله : أنتِ 
طاق 0 ارت من وثاقي. 

: إذا قال إن نوكي هذا الصضيخ يَخْرّجٌ فأنتٍ طالِقٌء فخَرَجٌ بير 

0 فان كان نَوَى لا يخرج 1 وك ون نَوَى لا تَدَعْهُ يَخْرحُ؛ لم 
يحنت دص علیہ فان لم تُعلَمْ يته" )؛ لم يحنت إلا أن يحرج باختيارها”” . 
و غا لا تأحُذُ حك منّي؛ فأكره على الدع ؛ حَدِْتٌ: وإنّ أكره 
ضاحت الحو غل اكه فوجهانء وإن وضعة الحالف في ججره أو بَينَ 
يديد فلم يأخُذه؛ لم يَحِنَتْ. 

وإِنْ أحَذه الحاكم من الغريم فدفَعَه إلى المستحقٌ» > فأخَذّه؛ حَيْتَءٍ كما لو 


ت 


ا 
َه 


وقال القاضي : لاء كما لو قال: لا أغطيك حنَّكَ 


. في (م): بسكتة‎ )١( 

0 في (م) : نة 

(9) في (م): وما أعاده. 

(:) في (م): لعبده. 

(5) في (م): لا تخرج . 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۷/۳‏ . 
(۷) في (م): نية. 

(۸) في (ظ): باختياره. 


(فَصَنّ) 


لوأكوّاك التؤيز"" ارت يضلا المولك٠‏ والرجا: ست 
ويمكنْ تخريجه على الحمل على المعنى» على تأويل الأدوات بالألفاظ» أو 
ربع ا وهر لزه تدك ترك الاج قار 
ا الس عدار ليان علىعياني 

والتَّمْسٌ مُوَلَة» لكن أريدَ بها" الإنسان. 

رل الا ع وات اط ھا حزن ا اوا لد ماف 
N TT E AM TT‏ 

(إذء وَإذَاء وَمَتَىء وَمَنْء وَأي» وَكُلّمَاء وَلَيْسَ فِبِهَا مَا يَْمضِي التَحْرَارَ 
لا لماه بغير ای ا لقوله مال <<( كنا قرا آذ ای اا 
31 [المائدة: 34]» و : مما دلت كه لم نا 4 [الأعرّاف: ٠]88‏ 

(وَفِي «متّى) وجهان): 

أخدهنا ‏ تيز" ا “قال الا 0 


220 في (ظ): الشروط. 

(۲) هو الحطيئة. ينظر: ديوانه ص ٠١١‏ . 
06 في (م): په 

(4) قوله: (حصر) سقط من (ظ). 

(5) في (م): وإن اختص . 

(5) في (م): لأنها أغلب ما يستعمل. 
(۷) ينظر: الشرح الكبير ٤٤١/۲١‏ . 

)۸( في (ظ): يستعمل . 

(9) هو الحطيئة. ينظر: ديوانه ص .2١‏ 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


4 چ ر ا‎ OD a e e ok 
متى تاتّه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير مُوقِدٍ‎ 
ولآنها سل للشرظ والجزاء» ومتى وَجِدَ الشَّرظ ؛ عله چاه‎ 

ا لا يَقِتَضِيهء وجَرَّمْ به في «الوجيزاء وقدّمه في «الفروع»؛ لأنها 

ا و wf‏ ساي وه 5 م 3 3 د 3 ر معو 
اسم رمن بمعنى أي وفټ» وبمعنى «إدا»» وكونها تستعمّل للتكرار لا يمنع 
استعمالها فى غيره؛ ك (إذا»» و(أيّ وقتٍ». فإنهما يُستعمّلان فى الأمْرَين؛ 
كقوله تعالى : مإوَإدًا رایت لذبن موصو فيه َايَاكه رالادمتام: ۸٥ء‏ فلودا لم تأتهم 
ایر چ [الأعّاف: +.+]» وكذلك «أي وقتِ»2. و«أي زمان»» فإنهما يستعملان”") 
للكراي» وما امروف ايها إا اها نذا كانك سيل لللكرار 
وغيرة) فلا ا التكرار إلا بدلیل . 

0 مه 2 1 

فرع : «مَنْ»» و«أي» المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ا 
فاعلة كان أو مقس ل 

(وَكُلْهَا عَلَى التَّرَاخِيٍ إِذَا تَجَرَّدَثْ عَنْ «لَمْ1): أو نية”” القّورء أو 
1 3 سر .اع اح ا غك 2 0 e F<‏ 
قرينته'" '؛ لأنْها مُستعمّلة فيه؛ لكون أنّها لا تَقتضِي وقتاء إلا ضرورة أن الفِعْل 
لا يَقَعُ إلا في وقتٍء فهي مُطلّقة في الرّمان کله. 

(فَإن اتضل بهَا؛ صَارَتٌ على الْمَوْرِ) ؛ لآن ا واا تاهما أي 


)١(‏ في (م): تعشق. 

(0) زيد في (م): في الأمرين. 
1 في (ظ): فلا يحمل. 
(۷) قوله: (في) سقط من (م). 


الحكم بوقوع الطّلاق. 
لاد أن يُلحَط فى «أي» گنها مضافة إلى زمن» فإِنْ أضيفتٌ إلى 


شخص ؛ كان حكمها حكمٌ ١مَنْ).‏ 

وظاهِره: أن «مَنْ» للفورء وصرّح به في «المعْنِي)» وفيه نظدٌ؛ لذن «مَنْ) 
لا دلالة لها على الرّمان إلا ضرورة أنَّ الفعل لا يَقَعُ إلا في زمان» فهي بمنزلة 
«أي». فتَجِبٌ أن" تكون”"' على التّراخي» مع ساعن ا رسكن 
في ام و«آي» المضافة إلى الخ وجهّين» ويتوجّهان في «مهما»» فإن 
اقتضت فورًا”*'؛ فهي في التّکرار ك «متی». 

وأمًا «كلّما)» فدلالثها غلى الدّمخ أقَوَى من دلالة «أي» و«متى»» فإذا 
ضارا للقون عند ا تصبالهها بالم»؛ نكن" فضي لك بطريق 
الأول 

(إلَّا إذ»)؛ أيْ: مع عدم نية" أو قرينق» فإذا قال: إن لم تدخلي الدَّارَ 
فأنتِ طالِقٌ؛ نيكم إلا عند راا بِمَوتٍ أو ما قوم مقامّه. 

(وَفِي «إِذَا» وَجهَان) : 

أحدهما : أنّها على التّراحي» نَصَرّه القاضي ؛ لِأنّها تُستعْمَلٌ شرطًا بِمَعْنَى 
«إِنْ»؛ لقول الا 


(1) زاد في (ظ): (لا)» وضرب عليها . 

(۲) في (م): فيجب أن يكون. 

(9) في (م): بين. 

© في (م): را 

)٥(‏ في (م): فالآن. 

(5) في (م): نيته . 

(۷) هو عبد قيس بن حُقّاف» وصدره: (وَاسْئَعْنِ ما أَغْناكَ رَبك بالغِتى). ينظر: المفضليات 


. ۳۸١۹ ص‎ 


٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


E‏ ف کے ی ا ر 
hy, Raed‏ تسق عقاف E‏ 


فَجَرّمَ بها کإِن»» YY,‏ تسمل بمَعْنَى «متى» و«إِنْ)» فلا يقع" 

والثَّاني: على الفور» وهو أشهرٌ؛ لِأنّها اسمٌ لزمنٍ مستقيّل» فيكون ك 
ام اة وآ المجازاة بها فلا تخرجها“ عن موضوعها. ۰ 

ما : قد غلم كم المعلق بالرط: الها لا طن قل وجرد 

وع ۲ ت بقؤمه على ارك جز يه في «الروضة + لهات 
هک والقَضدٌ هو الت ولهذا لو فَعَلّه ناسا أو مُكَرّمَاء لم 
يَحنَتْ؛ لعَدَم القصدء فأثّر فيه تعيينٌ الَيّةِ كالعبادات من الصّلاة والصّيام إذا 
وى قَظعَهاء ذَكَرَهِ في «الواضح 

a‏ ا صحيحٌ في «كلما» 
و«أي)» وفك ااانه تعم الرّمان» بخلاف ا امن اسا 
الماق». وإلّما َعم الأشخاصٌ» اا تَقَتَضِى الفورَ. 
فعلى هذا: إذا قال: مَنْ لم أطلقّها مكل طا لم تطلق واحدة 


o E 3‏ ير عاك 
منهن» ! أن يتعدَّرٌ طلاقّهاء أو ينوي وقتاء أو تقوم قرينةٌ بمّور» فيتعلق به 
e 5 3 E E 3 E MN‏ د سه 6ق © هو ييه 

(فإذا قال إن فمت » أو إذا فمت » أو من قامت فجن او ای وقتِ 
57 ده سه 8 0 31 - اق اد 3 0 
همث» أو متى کمت؛ أو قمټ فأنتٍ طالق؛ کر امت قت)؛ لان 


40 في (م): وإن. 

(۲) في (م): وأخواتها. 

(۳) زيد في (م): إلا 

() في (ظ): فأما. 

)٥(‏ في (م): لها فلا يخرجها. 

(7) هذه الرواية راجعة إلى ما ذكر من الأدوات أنه على التراخي. ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 
(۷) في (ظ): وجزم. 


باب تَعلِيق الطلاق بالشزوط - فصل وَأَتَوَات الشَّوْطٍ دة 6 


وجوة الشَّرط يَستَلْزِمُ وجود الجزاء» وعدمّه عدمه» إلا أن يُعارض مُعارِضٌ. 
(وَإِنْ ِن َك الْقِيَامُ؛ لَمْ يَتَكَرّرٍ الصََّلَاقٌ)؛ لِأنّها ليست للتّكرار» (إلَّا في 
كلا فإِنّها EC E‏ (وَ١مَتَى)‏ في ا ا ی ن)؛؟ بناءً على 
مقتضاها اا وا 
کک أ" و ا 
نان غلك كلت SE TN A O RE E‏ 
طالق» فأكلت وكَانة 4 طلقك لان لوجود صفة” الصف مرَتَين» والجميع 
مرة؛ لأ «كلّما؛ تقتضي التُكرارٌ. 
EE‏ ِن أَكَلْتِ؛ م طق إلا ی بصفة الضف 
مر وبالكمال م ولا تَطلْقُ بالتصف الْآخَرِ؛ لأنّها لا تتشي الكرار. 
وا الشَّيحُ قم الذي ؟ ا ا 


قرش قلق 8 غلى كان كلد فَاجْتَمَعْنَ في عَيْنِ وَاحِدَو مِثْلَ أَنْ 
رك 0 تاك ق وَإِنْ رَأَيْتِ فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ وَأَبْتِ 


سود نك طالق: ا E‏ ا لوجود الصّفات 
اللات فه» أشْبه ما لو رأث ا صفات: 


أضا: أدوات الشّرط إذا تقدَّم جواؤها” "أ غاا ؟ لم ب يَحتَجَ إلى الفاء فى 
الى "كو کر أنى ال إن وع الذاق بون ا ات ال 


)١(‏ في (م): فمن. 

(0) في (ظ): وصفه. 

(۳) في (م): واختارها. 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١١/۳۳‏ . 
(5) في (م): جزؤها. 

() في (م): الجزء. 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


حرفي» واختصّت الفاء ؟ للها ا 
(وَإِنْ قال: ِن 4 أطلقك E‏ ال وَل يُطَلَفَهًا ؛ كْ نظلق)+ ن إن 
ال قتي الور فى اجر زوين e‏ ا أاحد 
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الرَّوجَين ؛ لاله لا یمک إيقا اعٌ الكّللاق بها بعد مَوتِ أحدهماء ا 
يقَع؛ لجواز أن ب قبل موته ا مَوتها . 

0ك أذ كير" لكيه معد Yl‏ نوَى الّلاق بقولٍ صاليجء 
فوجب أن يِقَمَ؛ عَمَلَا بالمقتضي السالء©© عن المعارض» وكذا إذا دلت قري 
على القون: 

وفي «الإرشاد» روايةٌ: يقَع بعد موته. 

وا ا مات قبل إيقاعه؛ وقع الحِدْث بموته» وَوَرِنّه صاحبّه إذا كان أقل 
من ثلاثء وإِنْ کان ثلاتًا؛ وَرِثَنْه ولم يَرِنْها هوء لأنَّه لا يَرِتُ بائًا ودره 
ويتخرّج : لا تَرثه من تعليقه في صكحته على فِعْلهاء فَيُوجَدُ في مرضه. والقَرْقٌ 
ظاهر . 

وفي «الرّوضة»: في إرثهما روايتان؛ لِأنَّ الصَّفَةَ في الصّكَّةء والمّلاقَ في 
المرض» وفيه روايّتان. 

فرع : لا يُمنَعٌ من وطء زوجته قبل فِعْلٍ ما حَلَف عليه. وعنه: بلى» جَرّمَ 
به جماعةٌ والأوّل أصحٌ؛ لاه نكاحٌ صحيحٌ لم يَمَعْ فيه طلاقٌء فحل له 
ارط 


(4 ريد في (): الدار: 
4 في (م): لا يملك. 

الاك اه بكرن 

(:) في (م): السلام. 

(5) في (م): وإذا. 

(5) قوله: (لأنه لا يرث بائنًا) في (ظ): ولا يرث ثائيًا . 


(وَإِنْ قَالَ: مَنْ لَمْ أَطَلّفْهَاء أو أي وَفْتِ لَمْ أَطَلّقْكِ)ء أَوْ متى لم أَطلّقُك 
(فأَنْتِ طَالِقٌء فَمَضَى رَمَنّ يْمْكِنُ طَلَافهًا بره التواي ا 
الصّفة» فإنّها اسم لوقت الفِعْلء» فَيْقَدّرُ بهذاء ولهذا صخ به السُّوَالُء فيُقالُ: 
e‏ أو أي ونت خلت وأمًا لمن فضي المور» وسل 
يتحفق الطلاق بمُضِيّ من عُقَيبٌ اليمين إذا لم يطلق بطق ؛ ان شركله يمدق 
حَينئيِذِء فيّلرّمُ منه الكلاق؛ ضرورة أن“ وجود التّرط يَسكَلْزِمُ وجود 
الود 
وق وغوه أذ عة من لم أطلنياء أز: إذا لم افك اوه ا لم 
لها ؛ كحك *©: إن لم أطلفك . 
(وَإِنَ قَالَ: إِذَا َم أُطَلّقْكِ BGNE‏ في الان أو في آخر 
جزءٍ من حياةٍ أحديهما؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) ناء على أنَّها للفور أو على التّراخي . 
(وَإِنْ ال َم لفك AUB OES‏ 
0 فاته يُطلّفْهَا؛ طَلَقَتْ ثَكَان)؛ لأنَّ «كلّما» تقتضى GF‏ اترا فضي ۷( 
تكرارَ الطلاق بتكرار الصّفةء والضفة عدم افق لان فإذا مَضى رمن يمكن 
فيه أن يُطلّقَها ولم يَفْعَلُ؛ فقد وُجدت الصّفةٌ فَيَقَعُ واحدةٌ» وثانيةء وثالثةٌ 
ذا عاذت كر ل ابيا 
لا التي لم تنل بهاء ا يي بالأوى)ء ولم بقع شي بستعاء لاذ 


)١(‏ في (م): من 

(۲) في (م): تقتضي . 
(۳) في (م): لم تطلق. 
(5) في (م): لأن. 
(ه) في (م): حكم. 
() في (ظ): يقتضي . 
(۷) في (ظ): فيقتضي . 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


البائنَ لا يقع عليها طلاق. 

(وَإِنْ قَالَ الْعَامّيُ : أَنْ دَحَلْتٍِ الدَّارٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ و TE‏ 
شَرْظ) ؛ لأن العا" Ba‏ ولا يعرف أن مُة مقتضاها التّعليل» 
قلا يريدء” a LCE‏ 

(وَِنْ قَالَهُ عَارف بِمُقْتَضَاُ؛ ؛ طْلَقَثْ فِي الْحَالِ)؛ لن «أن» للتعلي 29 نا 

روو ررر O‏ 

0 لقوله تعالى : م#يَمَيُنَ عَلِيْكَ أن ون ب ور لَلْبَالُ 
ا أن دعرا لمن 77 @ [مری ت 41-4۰[ قال القاضي: وهذا 
لذ اي و 

موص القن ل: أَنّهُ إِنْ لَمْ يٽو مُفْمَضَاهُ؛ قَهُوَ شَرْظ أَيُْضًا)؛ لان 
الطلاق يحمل على العرفيء فإذا لم ينو مقتضاه؛ اسْتَوَى العارفٌ وغيره. 

وفيه - فى «التّرغيب» س : يق إِذْنْء ولو لم يو 0 ؛ كتطليقها لِرضًا 
أبيها ؛ يقع» كان فيه رضاه أو سخطه. 

وأظلقٌ جاع عن أنى بكر قا يَقَعٌ إِذْنْء ول ندل «أن» كينا 

وفي «الكافي»: يَقَعْ إذَنْ؛ كذ ذَكَرَهُ في «الكافي» و«الشرح»» 
وفيها”*' اختمال: كامس . 
)١(‏ قوله: (فلا يريده) سقط من (م). 
)۳( في (م): للتعليق. 
)٤(‏ في (ظ): ونحو. 
(7) أي: يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط . ينظر: الإنصاف ٤٦١/۲۲‏ . 
(۸) في (م): كإذا. والمثبت موافق للفروع ٠١١/۹‏ . 
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الا ع كينا لر قال انف طا إن دلت الذّار» وا ما اف 
الفاء لحف المبتدأ أو الخبر؛ لدلالة باقي الكلام عليه 

وفي 0 6 يَقَعْ الالء أن جواب الشرط إذا تأر عنه؛ 
لم يكن إلا الف أو ا 

وليل إن رك 5 وال لقت في الحال. 

(وَإِنْ قان: إن اتی طاريق ظلقت في الخال لآن الواو ليست 
جوابًا للشَّرط؛ لِأنَّ معناه: آنتِ طَلِقٌ في كل حالٍ؛ كقوله 4: «مَّن قال لا 
ا TE‏ ايا 

وفي «الفروع»: كالفاء . 

لقن" تان EEE A‏ الجعر نجامها SO‏ 
شَرْطَيْنِ لشي لم اڭ ؛ ديّنَ)؛ لِأنّه مُحتمّلٌء وهو أعلمٌ بمُراده مِن 
غَيره» (وَهَل يُقْبَل فِي الْحَكم؟ يرج قلي رِوَايَتَيْنِ)» گلا اطا هما فى 
«الفروع» وغيره : 1 

اشرما الول فيد لما ذكرّنا: 

اا ا مؤت الطاهر: 


فرعٌ: إذا قال: إن دخلت الدَّارَ أنتٍِ طَالِقٌ؛ فهو شَرْظء قدَّمه في 


1 


)١(‏ في (م): والخبر. 

(0) في (م): وإذا. 

(۳) في (ظ): أو 

() أخرجه البخاري »)١7717(‏ ومسلم (45)» من حديث أبي ذر ل . 
(5) في (م): وإن. 

(0) في (م) : وأردت . 

(۷) في (م): أمسكته . 

(۸) زيد في (م): لا . 


E‏ الُبدع شرح الُقنع 


فلو جَعَل له جزاءً بأنْ قال: إِنْ قمتِ وأنتِ طالِق فعَبڍي حر؛ صم ولم 
عق العبدٌ حى تقوم وهي طالِقٌ؛ لِأنَّ الواوٌ هنا للحال. 

فلو قال: إِنْ قمتِ طالِقًاء فقامّتْ وهي طَالِقٌ؛ طَلقَتْ أخرى. وإِنْ قامّتْ 
وهي غير طالِقٍ ؛ لم تَطَلّقْ؛ لان هذا حالٌ» فجَرَى مَجْرَى قوله : إِنْ قَمْتِ ساكتةً. 

فرعٌ: إذا قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنْتِ طَالِقٌء وإِنْ دَحَلّت الأخرى؛ رجع 
إلى ما أرادء فإ عدمت؛ فمتى دَخَلَتِ الأولى طَلَقَتْء سَواءٌ دَخَلَت الأخرى 
أل لول ا 

فلو قال: إن دخلث الدّار وَإِنْ دَخَلَتْ هذه الأخرى فأنتٍ طالِقٌء فقيل : لا 
طاق إل بدخولهما””. 

ويَحتَمِل: أنْ تَطلّقَ بأحدهما أيّهما كان؛ لِأنّهِ ذكر شرطين بحرمَين» 

فيّقتَضِي كل واحَدٍ منهما جزاء فيك جزاء”” الأوّلء والجزاء للأخير“ 

قال E‏ كقوله - : معن يمين ومن الال فيد رق : 7 . 

ون قَالَ: ِن قُمْتِ فَفَعَدْتِ قَأَنْتِ طَالِقٌء أؤ إِنْ قَعَدْتِ دا قَمْتِء أو إِنْ 


مت 


9 5 0 ر ت كد 8د لوز ص ا ب 2 35 
فَعَدْتِ إن قَمْتِ؛ لَمْ ته تَظْلْقْ حَنَّى تَقُومَ ثم تَفْعْدَ)؛ أن القعود شَرظ يتقدَّمُ 


وكذا إن قال : إن نت قمت ثم فَعَدتِءٍ أن الفاء ونب لا تیب و 
القاضى في «إِن کالواو؛ بناءً على أن فيه ع عُرْقَاء وذْكَرَ ا في الفاء وب 


)١(‏ في (ظ): يقوم. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهو كذلك في الشرح الكبير /۲١‏ 555» والإنصاف ٠٤٦٤/١١‏ وفي 
المغني : بدخول الأخرى ٤٤۸/۷‏ . 

(۳) في (م): بدخولها. 

)€3 في (م) : جزء. 

() قوله: (فترك جزاء) سقط من (م). 

(5) في (م): والجزء الأخير. 


اب تغليق الطلان بِالشرُوطٍ 3< فک وَأَدَوَاتُْ الط سِنَّةٌ 6 دالا 


قال ال إن آگلت «إذا») أو «إِنْ»» او «مَتَى) ا 
TT‏ ةنك | آي الشّرط على الشّرطء 
فيقتَضي تقديم المتأخُرء وتأخير المتقام؛ لاله جَعَلَ الَّانيَ في اللّفظ شرا 
للذي قبلّهء والشّرط يتقدّم المشروط؛ كقوله تعالى: ارا بعد نضيى.. 
© الاي [هود: ٠]:‏ 

وقال القاضي إذا كان الشَّرط ب«إذا»؛ كقولناء وفِيمًا إذا قال: إِنْ شربتِ 
إا أكلق» أنهنا تطلقٌ موجوعهما ا ا لا أن" لعن الخرف لا 
تعرف ما يقوله أهل العربيّة في هذاء قال المؤْلّتٌ: والأوَّلُ أصحٌ ولیس“ 
لأهل العَرْف في هذا عُرْفٌ. 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قمْتِ وَفَعَدْتٍِ قَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ 
ولا تَطلَقُّ بوجود أحدهما؛ لِأنّها للجمع لا للتّرتيب. 

(وَعَنْهُ : تطلق بوجوو أَخَيْجِمًا)؛ لان الحالِيفت على فِعْلٍ شَيءِ 
حضه غلى روات و اد ولخ 


قت وان قعدت» إلا أن ينوي فل الامرين 
أنه حِِئِذٍ لا يَحنتُ بفِعْلٍ أحدهما؛ 1 العلات ي ي ارت اهر 


م 2ے 


بوْجودِهِمًا كَيْمَمَا گاتا)» 


د 


عند الإطلاق» أمّا إذا نَوَى الكلّ؛ فلا يحنت بِفِعْلٍ البعض» روات واخد 
١و‏ َأَوَلُ أَصَحٌ)؛ أن فد الا ال الأصيول ول اة دا 


32 


(۱) في (م): إذن 

(۲) في (م): من 

(۳) قوله 7ن Oe‏ والذي في المغني ۷/ ٠٠٠١‏ والشرح الكبير :٤14/۲١‏ لأن. 
(4) في (م): لا يعرف. 

(5) في (م): أن ليس. 

(5) في (ظ): وإن. 


ان شس شن لع 


خلاف أن الحم المعلّقَ بشَرْطَين لا بْب إلا بهما. 

وك رن لني ان تقلت نالف ار اال تخي اغبي 0 
«أو» تَقتَضِي تعليقٌ الجزاء''' على واحِدٍ؛ كقوله تعالى: مسن کات ییک 
ريسا أو عل سَفَر © [البقرة: 184]. 


X7 6١ 


فشن فى ته عن E‏ + 


(فَصَلٌ في تَعَلِيقِهِ ی بالْحَيَّضٍ) 


(إذَا قَالَ: إِذَا حِضْتٍ قَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طلَمَث بِأَوَّلٍ الْحَيْضِ)؛ لِأنَّ الصّفةَ 
وجدث» بدليل مَنْعها من الصّلاة والصّيام» نَقَلَ مَهَنَّى ا ٣‏ 
اجر كياد شرتها ظاهِرًا فيه؛ وفي ابل وتي بشهرء وکل زم يحل أن يتين 2 
آنه زمن ˆ العللاق في الأصحٌّء المختا* أن العبادة إجماعًاء وفى 


«الانتصار» و«الفنون» وغيرهما: ا بمضئٌ قله . 


َة ان أن الم لبس بحيْض؛ َم تلق بو لاه تن أن الضفة لم 
وجَدْء وذلك بأنْ تكونَ بنثٌ دُونَ تسع سِيِينَ» أو يَتَقَطِع لأقل من أقل 
الحيض» ويتّصِل الانقطاعٌ إلى أكثر الحيض . 

ولم يش: زو في في «المعْنِي» الِاتّصَالَ وَاشْتَرَطه أبو الحطّاب وغَيرٌهء ولا 
وا را لي سس صر مرو ا 
رأنه مُلمَقَةَ ومعنى: لم تطلق؛ أي: لم يَقَعْ 

(وَإِنْ قَالَ: ا خشف ع انی الك تطلخ على یقن 
اوتا ا GO‏ سيفن حرفي إل يذلاك 

وق ): لا تَطلْقُ حتَّى تَعْتَسِلَ منهاء ودّگره ابنُ عَقِيلٍ روايةً ِن أوَّلِ حيضةٍ 


00 


.١١١ /9 ينظر: الفروع‎ )١( 

() في (م): المعتاد. 

(۳) في (م): تعينه . 

@ فی ول يشرط 

)٥(‏ في (م): يكون. 

(6) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٤١/۲‏ . 


Yo‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


سے 
ا 
4 


والأوّل أصحء والظَاهِرُ ر: أنه بقع سني 

(وَلَا تعد بالْحَْصَةٍ التي حِيَ فيهًا) ؛ Ty‏ 

فرع : إذا قال: إذا حِضْتٍ حَيضة فأنتِ طالِق» وإذا حِضْتٍ حَيْصَتَين فأنتِ 
ا ا ی و ا ك 
عند طهرها”''. 

فلو قال نم إذا حِطْتٍ تي وام لم تطلّق الثَانيةَ حى تَطهرٌ 
من الحيضة الالثة ؛ لِأنَّ «ثيٌ» للتّرتيب تكو تر بعد ال الأولى: 

(وَإنْ قَالَ: إا جضت يضف حَيْضة كَأَنْتِ طالق؛ اخكمل أن يُعكبَرَ يضف 
عَادَتَهًا)» جَرَمٌ به في «الوجيز»» وصځُحه في «الشرح»؛ لان الأحكامَ تعلَقَتْ 
بالعادة» فيتعلّقُ بها وقوعٌ الطّللاق. 

(وَاحْتَمَلَ: انها مى طهُرت نينا قوع الاق في ا وهو أَشْهَرٌ؛ 
لِأنّها إذا هرت في ستة متلا تحمّقَ أنَّ نصت حيضها ثلاثةٌ فيَحِبُ أنْ 
يُحكُمّ بوقوع الطّلاق فيها؛ لوجود شَرْطِه . 

ااه 01 > وهو صحيحٌ؛ لأن شَرْط الطّلاق 
شح تصنيا "إلا كماليا: 

ا ن د ەه : نف حَيْضَةِ)ء وهو قَولُ القاضي؛ لان الحيضةً 
لا تَدَتَصَّتْ؛ لأنّها عبارةٌ عن جَرَيان | الدّم ل فاا ع ال 
الدّم؛ كقوله: إذا حِضْتٍ. 


(۲) زيد في (م): (فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى). والمثبت موافق للمغني والشرح. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (الاحتمال الثاني هو المذهب). 


ا في تَغْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ قل 


ن 
0017 
8 | 


(وَقِيل : إا عشت 5ك انام وضناء طلقة) + لاه لا سد هن مضي 
الحيضة إل بذلك» باعتا اسن 
قال في «الكافي»: بِمَعْنَى - والله أعلم - أنه ما دام حَيْضُها باقيا لا يُحكم 


بوقوع طلاقها حنَّى يَمْضِيَ نصفٌ أكثر الحيض”'؛ ا 
قن به مُضِنُ نص الحيضة» فلا يَقَعُ الاق بالشَّكٌ . 


NIT 


(وَإنْ قَالَ: ذا طَهُرْتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلفَّتْ بانقطاع الدم)» ان 

أنه بانقطاعه ثبت“ لها أحكامٌ المّلاهِرات في وجوب الصّلاة وصحََةٍ 
O)‏ .مد 5 

الصيام اكت أن يعاق E‏ مض ولو 
قال : بأوَّلٍ طهر مُستَقْبّل لكان أَوَلَى . 

وظاهره: أنّها تتطلق وإِنْ لم تَعْتَسِلٌ؛ ِأنّه ثبت لها أحكامُ الل ها 
يست حائصًاء فَلَزِمَ أنْ تكونَ طاهرًا؛ لأنّهما ضِدَّان. 

وق ا قو لاست ا ا الک ا 
في «الشّرح» على العدَّة. 

(وَإِنْ گاتث ظَاهِرًا؛ ظَلَقَّتْ إا ظهُرّث ين" حَيْضصة مُسْكَفْبَلَةِ)؛ لان قول 
لها : «إذا طْهُرث» يقتَضِي تجدّدَ الّهارة» فإذا كانت طاهِرًا؛ لم نوجد الظلهارةٌ 


المتجددة إلا إذا طهرت من خبضة مستقيلة» ضرورة كونها ظهارة متجددة. 


)١(‏ قوله: (قال في «الكافي». . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) فى (ظ): الحيض . والمثبت موافق لما فى الكافى. 
)۳( ينظر : الكافي ٠ ۰ . ٠۲۹/۳‏ 

(6) في (م): تثبت . 

(5) في (م): الصوم. 

(5) في (م): أحكام بعض . 

(۷) في (م): في. 


E‏ سه نی س 


(وَِذَا قَالَتْ: جضت وگڏبها؛ بل قَولّهَا في تَفْسِهَا)ء بير يمين في ظاهر 
المذهب؛ لقوله تعالى : «ولا بل هی أن يكن ما حَقَ اه ف أَيُحَامِهنَ * [البَقسَرَة : 
مكار تنا فهو السينانء دلولا أن U‏ ا فيه؛ ما حرم عليها كِتْمانُه 
ولأنّهِ لا يُعرَفُ إلا يِن جِهتِهاء وكقّوله: إن أضمرت بُعْضِيء فَادَّعَنْه 
بخلافی دخول الدار . 

وعنه : تَطلّقُ ينيّته » فيختبرتها" النّساءٌ بإدخال قطنةٍ في الفرج زمنّ دَغواها 
الحيض» فان ظَهَرَ دم فهي حائضٌ» واختاره أبو بكر؛ لِأنَّ الحيض يُمِكِنُ 
معرفته من عُیرها؛ كدخول الدّار. ۰ 

وعلى الأول :هل يُحَيَرُ يميثها؟ فيه وجهان مبان على ما إذا اعت أن 
زوجھا طلقهاء واكري © . 

وقوله: (قُبِلَ قَولّها في نفسها)؛ أيْ: دُونَ غَيرِها من طلاقي أخرىء أو 
عتت عبدٍِء نْصّ عليه في الطّلاق م لها مُوتَمَنة في حقٌّ نفسها دُونَ غيرها . 


(وَإنَ قال : قل حضث» REE‏ طَلَّقَتْ بِإِفْرَارِ) ؛ لأنه أقر جما وجب 
Jka lb‏ ل 


(وَإنَ قَالَ o‏ جضت EE‏ ب وَض ا طَالِمَتَانء ES‏ فل خت 
)004 في (م) اذا 


02 00 فيختبر بها . 

(4) زيد في (ظ): وفاقًا لأبي حنيفة. والمثبت موافق للشرح الكبير 2478/77 والفروع 
17 . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤۸‏ . 

(5) قوله: (وإن قال: قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره) إلى هنا سقط من (م). والمثبت موجود 


م في تَغْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ ع YoV‏ 


أ 


وَگَدَبَهَا؛ طَلَقَتْ)؛ لان قولها“ مه ا (دُونَ ضَرَّتِهَا)؛ أي : 
أن الك ا أن أ" فو عيضيا و ا عدا انها 
حاصت؛ لم قبل" ؛ لِأنَّ مَعرفتها بحيض عَيرها كمعرفة الرّوج به. 

: إن أخرجث على خِرََةٍ دَمًا؛ طلمّت الضرَةء اختاره في «التّبصرة»» 
التي 


0 


ماه 


فإذا قال حضشت» وأنكرث”**4 طلقت بإقراره. 
دوَإِنْ قَالَ چ تألتما ان فاا قل اء ی 
طَلَقَنَا)؛ لأنّهما أقرّتا وصدَّقَهماء فؤجدت الصّفةُ في حقّهما . 
(وَإِنْ كُذَيَهُمَا ؛ لَمْ تَظلْقًا) ولا واد مما لذن ن طلاق كل واحدةٍ منهما 
مُعلق على شَرطَينِ : حَيضِهاء وحيض ضصَرَّتهاء ولا يُقبّل قول واحدةٍ منهما في 
(وَإنْ كَذْبَ إِحْدَاهُمَا طَلَّقَثْ”" وَحْدَمَا)؛ أن قَولّها مقبولٌ في حقّهاء و 
صدق الرَّوجُ ضرّتهاء فوج الشّرطان في حقّهاء ولم تَطلّق المصدَّقَة؛ ا 
(4) 
المكذّبة غَيرٌ مَقبولٍ في حقّها ولم يُصدّفها الرّوج» فلم يُوجد شرط طلاقها . 


E 
اق‎ 


)0 في (ظ) : لم تقبل 


(4) في (م): وأنكر. 

49 اترلدة (إن) مقط من 03 

51 ا يقل قول راا ا قن سق غا سقط من ل 
ل 180 قلي ترمد 

() زيد في (م): الأخرى 

0 وان ميدق ا ھا ا نهنا يتقف ميق ا 


ك١‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 
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فرع: ذا كال لووعفي""": إن INTROS‏ طالقتان؛ طلقتا 
بحيضتين منهما ؛ عَمَلَا بالبقين. 

وفي «الكافي» و«المستوعب»: يُلمّى قَولَّه: حيضة» وص كقولة: إن 
حضتماء قاله القاضي» وت في «الرّعاية». 

زاد في «الكافي»: فإِنْ قال: أردثٌ إذا حاضتٌ كل واحدةٍ منهما حيضة؛ 
قبلَ؛ لِأنّه مُحتَولٌ لذلك. 

والأشْهَرٌ: يَطلََانِ بالشّروع فيهما. وقِيلَ: بحيضةٍ من واحدة. وقيل: لا 
يَطلَّْانِ بحالٍ؛ كمستحيل . 

(وَإنَْ قَالَ ذَّلِكَ ربع فقد عَلَّقَ طلاق كل واحدةٍ منهنّ على حَيضٍ 
الأربع, (لذلخ: سا قَصَدَّكَهُنَّ؛ طَلَفْنَ)؛ لەد افيه 

(وَإنْ صَدَّقَ وَاحِدَة أو الْتتَيْن؛ م يَظلق مِنْهنَ د شَنْة)؛ لان شَرْط طلاقهنٌ 
حيض الأربع» ولم يَوجَدء وكذا إذ كدب الك : 

تقذ سق كلاذاه لتقن التق و0832 أذ قولها تعبول في 
حيضهاء وقد صدّق الزّوجّ صواحِبّهاء فَوٌحِدَ حَيضٌ الأربع في حقّها؛ 
فطلقَت» رلا تَطلقٌ المضدقات: أن قول المكذبة غيرٌ مَقبولٍ في حتَّهن. 

فائدة: الأفْصَحٌ في (صاحبة) أن تجمّعٌ على صواجب؛ كضّواربء وَوَقَعَ 
لبعضهم: صواحباتهاء وهي لغةٌ قليلة. 

(ثرة نان ا 000١‏ (حَاضَت إِحدَاكنّ» فَضَرَائْرُهَا طَوَالِقُء فَقَلنَ: 
قد حِضتاء فَصَدَّقَهُىَ ؛ طَلَفْنَ ثَلَانًا ثَلانًا)؛ أن حيض كل واحدة مِنهنَّ صفة 
لِطلاقي البّواقي» ولك واا ا واو و ا وی 


3 في (ط: اروج 


قل في تغليفه بابض 8 
a FE dE 2 qa TTT‏ 5 : 
يقاتِ» فان كذبَهن؛ لم يطلق مِنهن شيءَ؛ لان قولهن غير مَقبولِ في طلاقي 


a‏ 0 و ت 1 ج ا 7 س 
(وَإِن صَدَقَ وَاحِدَة؛ لم تظلق)؛ أنه ليس لها صاحبة ثبت حَیضهاء 
٤‏ 1 


a E a‏ اح لمر £ 9 5 ر قر 
(وطلق ضَرَاتَهَا طَلْقَةَ طَلْقَةَ)؛ لِأنْ لكل مِنهنّ صاحبة ثبت حيضها . 
ل 6 على اللي ب مر نه شر ب 6 ر 0ر ¢ 
(وَإِنْ صَدَّقَ اتْتتَبْن؛ طَلَقَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا"'' طَلْفَةَ)؛ لأن لكل" واحدةٍ 


ب 


222 كوه او ام e a A‏ سن اسم و E‏ 
منهما ضَرَة مصدّقة» (وَطَلَفَتِ المكذبتان طَلْمَئَيْن طلمَتيّن)؛ لأن لكل“ واحدة 


O‏ اط ل لاض ET‏ ا 0 I‏ ا 
(وإن صدق ثلانا؛» طلقت المكنبة 85اثا)؟ لان لها ثلاث ضراتر تبت 
5 موري ه 2 78 م م يس 13 ك لع 
حيضهن › وطلقت كل واحدةٍ من المصدقات طلقتين؛ لآن لكل واحدة ضرتين 


8 
فرعٌ: التق المعلّقُ بالحيض كذلك. 
تذنيبٌ: إذا قال لأربع : أيتكنَّ لم أَطَأها فضّرائرُها طَوالِقٌ» فإ يده بوَقْتِ 
مُعَيّنَء فَمَضَّىء ولم يَأ طَلفّْنَ ثلانًا ثلانًا؛ لأنَّ لكل واحدةٍ ثلا ضرائرٌ غير 
مَوظُوءاتٍ . 


ع 7 - 5 3 إن 5 0 2 ا 

فإن وَطِءَ واحدة؛ فثلاث بعدم وطءِ ضراتهاء وهن ؛ ينتين دنتين . 
؟؛ ت موقي نم CON‏ 5 .0( 

ون وئ ثِنتِينٍ ؛ َّ ن ثنتان » وهما واحدة واحدة 5 


وا و وَقَعَ بِمَنْ وئ فقط ا 


. في (م): کل‎ )١( 

(۲) قوله: (منهما) سقط من (م). 

(9) في (م): كل. 

(4) في (م): كل. 

(0) قوله: (ثنتان) سقط من (م). 

(5) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). والمثبت موافق للفروع 5/9 .٠١‏ 


| س نی د 


ون أظْلَقَ؛ تقيّد بالعمر» فإذا مات هو؛ طَلَفْنَ كلّهنَّ في ار جزء من 
حياثة : 

E EET‏ أتاني بكَبّرِ كذا فهو رع تجا یاد 
عَتَقُواء وتَقَلَ حنبلٌ: أحدهم برع فيَتَوَجّه مثله في نظائرهاء ذَكَرَهما في 
«الإرشاد». 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARKA 


(1) ينظو: الفروع ٠14‏ . 


قصل في تغليقه بالكل 8 ١‏ 


(فَصَلّ في تَعَلِيقِهِ بِانْحَمَلٍ) 

دا قَالَ: ِن كُنْتِ حَامِلًا كَأَنْتِ طَالِقٌ فتن انها كَانَتْ حاملا ؟ ينا فوع 
الطَلّاقِ حِينَ الْيَمِينِ)» بأن تَلِدَ لأقل من سن أَشَهُرٍ مِن جين اليمين» فَيَمَعُ 
اتلاق لوجود”" شَرْطِهِ منڏ حَلَفتَء وكذا بیتهما ولم يط . 

(وَإِلّا قلا)؛ بان تلد لأكثرٌ من أربع سِنِينَ» فإتها لا تَطلَقُ. 

فان وَلَدَتْ بَينَ المدَتَينِ» وكان او فولدث لِدون نصف سئةٍ منذ 
وَطىئ؛ وَقّع ؛ لعِلّمنا أنه ليس من الوطء. 

وإِنْ ولدنّه لأكثرٌ منها فوجهان: 

أصخُهما : لا تَطلّقُ؛ لِأنَّ التُكاح باقي بيقين» والظَّاهِرُ حدوثٌ الولد من 
الوطء؛ لِأنَّ الأصل عدمه قبلّه. ٠‏ 

ونصّه: يَقَعْ إن ظَهَرَ للنساء أو حَفِيَء فولدثه لتسعة أشهر فأقل” " . 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ وني حَامِلًا كَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَهِيَ بِالْعَكْس)» فيما إذا كان 
الشّرظ عَدَوِبَاء فتطلق في كل مَوضِع لا تَطْلَّقُ في المسالة السّابقة» وعَكسه 


جيه ` 


o \ 


وفي «الكافي» : کل مُوضِع لا يق ثَمَةَ يمع هناء وفيه وجهان: 

أحدهما : تَطلقُ؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ الحَمْل. 

والتاني: لا؛ لِأنَّ الأصل بقاءٌ التُكاح . 

(وَيَحْوُمُ وَظؤُْهَا قَبْلَ اسْيِبْرَائِهَا) في المسألتين» (فِي إِحْدَى الرُوَايتَيْنِء إِنْ 


(9) في (ظ): يوجود: 
(۲) ينظر: الفروع .١١5/4‏ 
(۳) زيد في (م): في. 


اق ابيع فز نان 


26 2< ا ا 4 توا ٠‏ اتن 
کان الفاق اکا تک علے 4 يا 
ر تجن عي ر 
Os 7 7 ٠ 0‏ 
حاصلاء فيكون واطنًا ثانا . 
م | ٤ N a‏ ر 0 5 
وشرَط البّينوتة؛ لأنه إذا كان رجعيًاء وقدرَ حصول الشرط؛ يكون واطنًا 
42 0 5 
رجعيه » وهر دلول" على الملغبه: 
وقال ایو ويد قاع مول حف 
وعنه: بظهور حمل . 


° 


ويكفي الاستبراءٌ بحيضةٍ ماضيةٍ أو موجودة» نص عليه . 


نه يَحتَمِلَ أن يكونَ شرظ”” الطّلاق 


وقِبل: لاء ودره في «التّرغيب» عن أصحابنا . 

وفلدة 3ك ا پا اتوت اة 

والصّحيحٌ الأَوَنُ؛ لِأنَّ المقصود معرفةٌ براءة رَجيها» وذلك حاصلٌ 
بحَيضةٍ؛ ولِأنَّ ما يُعله”" به البراءةٌ في حق الأمّة بعلم به في حقٌّ الحرّة؛ لاه 
أمرٌ حقيقيٌ» لا يَحْتَلِفُ بالحريّة والرّقَء وأمًا العِدّهُ؛ ففيها نوع تعبّدٍ. 

وهل يُعَذٌ بالاستبراء قبل عقد اليمين» أو بالحيضة التي حَلَّفَ فيها؟ على 
وجِهين: أصحُهما: الِاعْتِدادُ به» قاله في «الشرح». واا لا يحرم 
وطوؤّها؛ لِأنَّ الأصل بقاءٌ التُكاح . 1 

فرع: إذا قال: إذا حملت“ ؛ لم يَمَعْ إلا بحمل متجدَّدٍء ولا يَطَأْ حنَّى 

و ر رٍِ 2 

تحيض» ثُمَّ يا كل طهر مرَّةً. 


. ٤۸۸/۲۲ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخة الممتع الخطية: (بائنًا) . 
)06 في (م): وكذا. 

(5) ينظر: الفروع .١١5/4‏ 

(0) في (م): تعلم. 

)۸( في (م): حبلت . 


شل فى ندنه بار 8 > 


0 َالَ: : إِنْ كُنْتِ حَايِلًا بذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ وَإِنْ كُنْتِ حَايلًا 
یتک EE‏ لرسره الا 


وان وَلَدَثْ E‏ فطلقة . 

وإِنْ كانا رین ؛ فطلقةٌ» وقي : انتتان . 

ون ولت أنكىء. أو انين ٠‏ فطلفتين: وال ابن مدان : تظلن 
بالاثسين ثلاثا. ۰ 

ا كان ان قراو + فإن كنت حايلة»: إن كان ملك أ ما في 
بطنك؛ (لَمْ تَظلّقْ ا گات حَامِلًا بِهِمَا)ء وهو قول أبي تُور؛ لِأنَّ حَمْلَها 
كلَّه لیس بعُلام ولا جارية. 

وقال القاضي : في وقوع الطلاق وجهان؛ بناءً على الرُوايتَينٍ فِيمَنْ غلك 
لا لست وبا مِنْ غَزْلهاء فلس وبا فيه منه“ . 


5-6 


6١ > 
ویک‎ KT ل‎ 


5 قوله: (مه) سقط من (ظ): 
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(فَصَلٌ في تَعَلِيقِهِ بالولَادة) 


Ul‏ لت يها في نيه الاي | ولو نس 

1 یر + 236 وفع 

ويُقبّل قوله في عدم الولادةء قال القاضي وأصحابه: إن لم يقر بالحمل. 

وإنْ سهد بها السا ؛ وقَعَ في ظاهر كلامه. وقيل: لاء كم خاف 
ل ل ل ل 


ين o2‏ اه 


(إذ1"" قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ 0 َأنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَهَا“. وَإِنْ وَلَدْتِ انی قات 


ا ا ولت 152+ و أو خَدْنَىء قالَّهُ في «الكافي»؛ (طَلَقَتْ 
الْأَوّلِ) ؛ لان شَرْطَهُ ولادة گر وأنْتّى» وقد وَجِدَء (وَبَانَْ بالتاڼي» وَلَمْ تلق 
به« r‏ بر وصحّحه في «الكافي» و لأن العا قشت 
بِوَضْعِهء قَصادَقّها الاق بائنًا ؛ كقّوله : إذا مِتّ فأنتِ طالِقٌ. 

(وَكَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَظلَّقُ بو)» وأَوْمَاً إليه» قاله في «المنتكب»؛ لان رَمَنَ 
البّينونّة زَّمَنُ الوقوع» فلا تنافي بَيتهما. 

وفي نكت المحرّر»: ويُعايًا بها على أضلنا : إِنَّ الاق بعد الدّخول ولا 
مانِع› والرّوجان”*/ مُكلَّفان؛ لا عِدَّةَ فيه» ويُقَالٌُ: طلاقٌ بلا عِوَضٍِ دون 


تعب 


اللاث بعد الدّخول في نكاح صحيح لا رَجْعةً فيه. 
فإن وَلدَنهما مكا طف وء لر جرد ال ن 


ې ع مقو 


وإ سَبَقَ أحدّهما بدون سنّة أشهر ؛ وَقَعَ ما علق به» والْقَضَت العِدَةُ بالثاني . 


)01( في (م) : ئا لسناء: 

(5) في (م): فته ينه ما . وفي الفروع 4 ١١5‏ : ببينة مالٍ. 
(۳) في (م): وإذا. 

(5) قوله: (واحدة) سقط من (م). 

(5) في (م): والزوجات. 


الى ع 3 


e 


وإِنْ كان بستة''' أشهر؛ فالثاني مِن حمل مستا تفي" بلا خلافي"» فلا 


¢ 


يُمكنٌ اذّعاء أن تَحبَل بولك بعد ولد وفي الطّلاق به ا ان 
يقول: لا تَقَضِي به عدةء فيفع اللات . 

وكذا - في الأصحٌ -: إِنْ ألما“ به؛ لتْبوتٍ وَظَيِهِ به» فتثبت"" الرّجِعةٌ 
على الأصحٌ فيها . 

واختار في «التّرغيب»: أنَّ الحَمْل لا يذل على الوطء المحصّل للرّجعة. 


(وَإِنْ آشگل ك كَيْفِيّة وَضْعِهمًا ؛ وَكَعَتُ وَاحِدَةٌ بِيَقِين' ا" جَرَم به في 


َو 


«الوجيزا» وقدمه لي «المحرّرا» و«الفروع»؛ أن مَن وَقَعَ بها طلْمَتان؛ فيفع 
هارا 136033 811 على الماح ا مف كيت وااصل كا 
التكاحه بولا بزول عمه بالشك» لك الور : أن بالترمهها + ذكرّه في 
«الشرح». 

(وَقَالَ الْقَاضِي : قياس الْمَذْمَّبٍ: اَن يقرع رارنا إليه» قال في 
«الفروع»: وخ ا ا ا كز واجو هعيبا اا مساويًا للآخَرِء 


ت 


لع رعو 5 (4) 
فيقرّع بَينَهُماء كما لو أَعْتَّقَّ كينا 


4. 


يي رچ ع ع م لالع 0 َه ر کے ا ¢ 
ا انكية : حيا أو میتا)؛ لان الشرط ولادة ذكر وأنثى» وقد 


)١(‏ في (م): ستة. 

(0) في (م): جملة مستا نفة , 

(۳) ينظر: الفروع .١١5/4‏ 

اه في (م): وجهان. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 84 : ألحقناه. 
() قوله: (به فتشبت) في (م): ثبت . 

(©6 في (م): بتعيين 

(۸) في (م): يلزمهما. 

(9) في (م): أشيبته 


ew BE) 


إن لم يقَلٌ: ولا" واختار المجدٌ: واحدةٌ. 

ان قال لوو دهد ون طا بواعدةه ون اده اش 
فاثتينء فَوَلَدَتُهما معًا؛ لم Ty‏ فيه 

فان ولَدَنْهما دفعتین ؛ طَلَقَتْ بالأوّل» وبانت بالثّاني» ولم طاق إلا على 
قول ابن حامِدٍ. 

تنبيةٌ: إذا قال لأربع نسوة: كلّما وَلَدَتْ إحداكنٌ فضرائرُها طَوالِقُء كوَلَدْنَ 
دفعة واخدة؛ لمج دوا كلاناء وان ولذ مابات :قلقت الأول 
والكابعة قا ادنا والثّائية طلفة > .والثاقة طلقتين: 

فلو قال إن ولف ولو فان ا فو لنت زلدون على اللعنانب»؟ 
لقت الأول" ومَرَعَتْ عِدَنها يِن الثاني» ولم تَطلْقْ به في الأصمٌ. 

فإِنْ كان بَيتّهما نص سنةٍ فأكثرٌ» ودُونَ أكثر مدَّة الحمل؛ فهل يَلِحَقَه 
الثاني وتنقضي به العِدَُّ؟ فيه وجهان. 


5١ هع‎ Xz 2 
ت‎ SS ر‎ 


)١(‏ في (ظ): لأن. 

(۲) في (م): وكذا. 

(۳) في (م): كان. 

(:) قوله: (لا أول) في (م): لأول. 
(5) في (م): ولدت. 

(0) في (م): بالأولى. 


قصل في تَعْلِيقِهِ بالطلان 6 0 


(قصل في ودد عاي 


هه ل مه 


EN‏ تاتف صاية: 3 قرق "ثبي تانق غات 
فقَامَث: طَلَقَثٌ اين ؛ لعا تطلق واحدة شاعا واخرى اة لار 
الصّفَةَ تطليقةٌ لهاء وتعليقٌه لطلاقها بقيامها إذا اتّصل به القيام تطليق لها . 

فلو قال إذا تق فانت :سال د قال: أنتِ طالقٌ؛ وة 
بالمباشّرَة» وأخْرّى بالصّفة إِنْ كانت" مدخولًا بها؛ لاه جَعَلَ تطليقّها شَرْطًا 
لوقوع طلاقها . 

وإِنْ كانت غَيرَ مَدخَولٍ بها؛ بانّتُ بالأولى» ولم تَقَع الثّانية؛ لا 
عليها . 

فإن قال: عَنَيتٌ بأنّه يََعُ عليكِ ما باشّرتكِ به؛ ُيِّنَ» وفي الحُكم 


5 


° ع 
دعت واحدة 


روايتان. 


فرعٌ: إذا وگل مَنْ طلَّمَّها ؛ فهو كمُّباشَرَيِه ؛ لأنَّ فِْلَ الوكيل كموكله . 

(وَإنْ كَالَ: إِنْ قمْتِ فأنتٍ طَالِقٌء ثم كَالَ: دا لمعك فأني طَالِقٌ» 
قَقَامَتْ؛ٍ طَلَقَّتْ وَاحِدَةً بِقِيَامِهَا)» ولم تَطلّقْ بتعليقٍ اللاق؛ لِأنّه لم يُطلّقّها بعدَ 
ذلك؛ لِأنَّ هذا عضي ابتداء إيقاع» ووقوع”* الطّللاق هنا بالقيام» إِنَّما هو 
وقوجٌ بصفةٍ سابقةٍ لعَفْدِ اللاق شَرْطًا . 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتٍِ قَأَنْتِ طَالِقٌ» ثُمَّ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طلَاقِي كَأَنْتِ 
طَالِقٌء قَقَامَتْ؛ٍ طَلَقَتْ طَلْمَتيْنِ)» واحدةٌ بالقيام» والثَّانِيةٌ بوقوع الّلاق عليها 


0 في (8): إذا. 
22 في (م): كان. 
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إن كائث ا بها ؛ أن اللاق الواقِعَ بها طلاقّه» فقد وجدّت الصّفَةٌ: 


وإنْ كانت غَيرَ مدخولٍ بها TE‏ 

(وَإِنْ قَالَ: لما لفك قَأنْتٍ طَالِقٌء ثم قَالَ: الى كنال لقث 
طلفَتَيْنٍ)» إحداهما ۹ والآخرى بالصّفةء ولا تقع ما + لان قوله: 
«كلّما طلقتّكِ) يقتضي ' : كلّما أَوَْعْتْ عليكِ الطلاقَ» وهذا يقتضي تجديدَ 

إيقاع طلاقٍ بعد هذا القول. 

للواكال لهاايمك علق الصف إن خرجت فأنتٍ طالِقٌء فخرجَتٌ؛ طَلقَتْ 
بالخروج طلقةٌ» وبالصّفة أخرى؛ لِألّه قد طلّقها. 

فلو قال: كلَّما أَوْقَعْتُ عليكِ طلاقِي فأنتِ طالِقٌء فهو كقوله: كلَّما 
لك اق . 
ا 

وفيه نَكَلرٌ؛ِ فإنّهِ قد" أوْقَعَ عليها الكّللاقَ بشرْطء فإذا وُجِدَ الشَّرظْ فهو 
الوق و3 غلا 

(وَإِنْ قَالَ : كُلَمَا وَمَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي كانت طَالِقٌ؛ ثم وَقَعَ عَلَيْهَا طلافهُ 
ِمْبَاشَرَةٍ أَوْ سب ؛ لقت 0 لان ا بمباشرة أو سبب؛ طَلقَتٌ 
وا د 1 نه وَقَعَ عليها طلاقه فتَطلّق أخرى بالصّفةء > وتقع 
الثالغة”؛ لِأنَّ «كلّما» للتّكرار. 


)١(‏ في (ظ): تقتضي 
(0) زيد في (م): إيقاع . 
(۳) في (م): إذا. 

(5) في (م): والطلاق. 
(5) في (ظ): فتصدق. 
(5) في (م): الثا 


قخلّ في تَعْلِيقِهِ بالطلا 3 ع 


0-0 ¢ 03 عر ع ع 
وفى «الكافى» و«الشرح»: لان الثانية طلقة واقعة عليهاء فتقع بها 
و 


En 


1 


(َإِنْ ٿال : كُلّمَا وََعَ َلك لاقي أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ صلقي كأنْتِ طاق 
َبْلَهُ تَلانّاء ثم قَالَ: نت طَالِقٌ؛ قلا نَصّ فِيهًا)؛ أي: لم يُنقّلَ عن الإمام 
أحمدَّ فيها شي5» والصّوابٌ: وقوع الطّلاق؛ لكموفات لصيف ران 
اله تعالى شَرَعَ الطلاقَ لمصلحة تتعلّق به» فلا يجوز إِبُطالّهاء وفي القول9؟ 
CE‏ سي كدر 
صحيحٌ '''. فيب أن يَقَمَه كما لو لم يَعقِدُ هذه الصّفة . 


(وَقَالَ أَبُو بَكْرِء وَالْقَاضِي : تظلق نان واختاره الجمهورٌء ذكره”” في 
ضيه وجَرَمّ به في «المستوعب» عن أصحاينا؛ لاله وَصَفَ المعلّقَ 
بصفقء فيستَحِيلٌ وَصْفُهِ بهاء فإنّه يَستَحِيلُ وقوعُها بالشرط قبله”", فَلَعَتْ 

يها ِالمَيليّة» وصار كله ا إذا وقع عليك 2 فأنتِ طالِقٌ لاتا 


ا ول السلن و وقيل: المنَجرُ تم تي يها من المعلق ‏ لکن 
إن كان المنج أقلَ من ثلاثِ؛ كُمْلَتْ من المعلّق. > وإِنْ كان ثلاثا لم يَمَعْ 
المعلّق شيء؛ لاله لم يُصاوف مَحَلا. 


. في (م): فيقع‎ )١( 

(0) في (م): النص. 

(۳) في (م): القبول. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٤۳۳/۷‏ والشرح الكبير ؟5؟501/5: في مَحَل لِنكاح 
چ 

(5) في (م): وذكره. 

(5) قوله: (قبله) سقط من (ظ). 

(0) في (م): أقال. 

)۸( آي: تقع الثلاث معًا . 
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د 


(وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : تَظِلْقُ بِالطََكَاقٍ الْمْتبَرِ)؛ لِأنَّ المحل صالِحٌ له» (وَيَلْعُو 


مَا قَبْلَهُ)؛ أي: تعليقه باطِل؛ له طلاقٌ في زمن ماضء أشْبَة قَولّهِ: أنتِ : 


و 


طَالِقٌ أمس» ولأنّه لو وَقَعَ المعلق لَمنَعّ وقوعَ المنجّزِ فإذا لم يَقَع المنجَرٌ؛ 
بطل شرط المعلق: > فَاسْتَحالَ وقوع المعاق: ولا استحالة في وقوع المنجز 


ر 
هو 


4. 


وقِبلَ: لا يقم شي. آم المنبجرُ فلأنه" لو وع لوقع تاذ ل اچره 
الشَّرطءع ولو كان گذلك لما وَفَعَ ؛ ذلا مزيدَ على الثّلاثع قَلَرْمَ من وقوعه 
عدم وقوعه» فلم بقع وما المعلّق فاه إذا لم يقع المنجَرٌ؛ لم يوجَد الشّرط . 

وهذا ما صجّححه الأكُتَرُونَ من الشَّافعيّة» وحكاه بعضهم عن الت" 
وقاله الشَّبِحُ أبو حامِدٍ شيخ العراقيّينَ”"» والقَفَّالُ شيخ المَراورّة“» قال في 
الي 4 ف المَنْوَى بما يُخَالِفُ نص الشَّافعيٌ وكلامَ 
الاک 

ونّصَرّ في «الشّرح» الأوَّلَء وأكّده بقوله : إذا انفسخ نكاححكِ فأنتِ طالِقٌ 
تله كلانه 3 وجد ما اللكاع من رضاع أن رذ فاه رة غلى 


)١(‏ في (م): فإنه. 

(۲) أي: نص الشافعي. ينظر الأم ٠۹۸/٥‏ 

9 هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» من أعلام الشافعية. من مصنفاته: 
أصول الفقه» ومختصر فى الفقه سماه الرونق» توفى سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية 
للسبكي ۰٦۱/٤‏ سير أعلام النبلاء ۱۹۳/۱۷ . ۰ 

(4) هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» يعرف بالقفال الصغير» شيخ الخراسانيين» 
وليس هو القفال الكبير» توفى سنة 4١١‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكى 207/0 سير 
أعلام النبلاء ١ ۰ . ٠٠٥/١۷‏ 

(5) ينظر: المهذب ۳/ ٠٤١‏ المهمات في شرح الروضة ٤٠۲/۷‏ . 

e 703 اا‎ 

(۷) في (م): فقوله. 


شن فى تيده با E‏ 


5 ھک د لي د 0 

قال القاضي : ما" ذَكَروةٌ ذريعةٌ إلى أنه لا يمع عليها الطَّلاقٌ جملة. 

ولو E A JE‏ م مَلَگها ؛ لقت 
9 الي وفي «المحرّر» “لا طق وججها راخدا 

4 ذا قال + علي طزلنتك لذن نلك فم Seba‏ 

قال: أنتِ طلِقٌ؛ طَلَقّتْ طَلْقَتَينِه إحداهما بالمباشّرة» والأخرى بالصّفةء إلا 
أن تكون الكللقة بِعِوّضٍ ) أو غير مََدَخَولٍ بها > فلا تقع”” انی وإن 3 
تين طلقّت الثَّالتةٌ نَصَرَّهِ فی ي «الشرح»» وهو الأصحٌ. 

وا قال« کا ی موق ات طا ال ا 4م ى 
1ل11» تنضه A E O‏ لاروك طلقَكَينِ بالمباشَرّة» ووقوعه 
اة ا لاه 5 فيها طلاقًا بتعليقه طلاقّها ا وإ طلّق الثَّانِية 

(وَإِنَْ قَالَ اربع نِسَوَةٍ: يكن وَكمَ عَليْهَ طااقي قَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقٌ ٿه 
وم على إخْداهق طلاقة؛ عار تلاا قكاقا)؛ يانه إذا وق طلاقه 
واحدةٍ وقع على صواحبهاء ووقوعه على واحدةٍ منهنّ يَقِتَضِي وقوعه 
صواحبهاء فيِتَسَلْسَّلُ الوقوعٌ عليه إلى أن تكمل”" الثَّلاثُ بكلّ واحدةٍ. 


1 


)١(‏ في (م): شريح. 
وهو: أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس» القاضي البغدادي» يلقب: بالباز الأشهب»› 
قوق د اعد بطر قات لاف السك ر١‏ 

(۲) في (م): وما. 

(۳) في (م): فلا يقع. 

)٤(‏ في (م): والأولى. 

(5) في (ظ): بائتا. والمثبت موافق للفروع ۱۸۸/۹ والإنصاف ٥١١/۲۲‏ . 

. زيد في (م): عليها‎ C0 

(۷) في (م): يكمل. 


V1‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


فرع : ران ن و ی ا ال 
طَلَّفْتْ عمرة فحَفْصة طالِقٌ» وإِنْ طَلَّْتْ حَفْصةً فزينبُ طالِقٌ» ثم طلى٠‏ 

زينبَ؛ طَلْقَتْ عَمْرَة ولم تَطْلّقْ حفصةء وإ طلّق عمرة؛ طَلقَتْ حفصة» ولم 
سان روعت ET eS E‏ ؛ وَقَعَ الطلاق 
بالتّلاث؛ لته أحدَتَ في زينبَ طلاقًا بعد تعليقه طلا عمرةً بطلاقها . 

(وَإِنَْ قَالَ: لا طَلَّقْتُ وَاحِدَةمِدكُنَّ َب مِنْ عَبيدِي حر ا 
ا مَعَبْدَانِ غراف E E EL‏ رقنا تلت انيما 
اة RS‏ أذ ESC E‏ 
عَبْدَا)ء هذا هو الأصحٌ؛ ا اربع صِفاتٍ: هن آربع» ف أببعة: 
وهنّ أربعة آحادء فيّعَيِقٌ أربعة أيضاء وهنّ اتان را فيعتِق كذلك» 

وان شعت قلت: تن الو اة واه وبالكّانية ثلاثةٌ؛ لن فيها صفتَين : 
هي واحدة. ارك انان وبق بالتًالثة ار انها وعد وهي 
مع الأولى والئَّانِيةٌ ثلاثٌء ويَعيِقٌُ بالرّابعة سبعةٌ؛ لان فيها ثلاتٌ صفاتٍ: هي 
واحدةٌ وهي مع الثّانية”" اثتتان» وهي مع الثَّلاث التي" قَبلّها أرب . 

قال في «المغني»: وهذا أَوْلَى من الأول ؛ لِأنَّ قائلّه لا يَعتبرٌ صفةً 
طلاق الواحدة في عير الأولى» ولا صفة التثنية في الثالثة والرّابعة. 


«(وقيل : عَشَرَة): بالواحدة وا دز ؤزؤز LTTE‏ 
40 في (م) : طلقت . 


(1) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في شرح المنتهى .١557/”‏ وفي المغني »٤٤١/۷‏ 
والشرح 2517/15١7‏ والكشاف :559/١5‏ مع الثالثة. 

(9) في (م): إلى. 

(5) في (م): الأولى. 

(5) في (م): واحدة. 


قخلّ في تَعْلِيقِهِ بالطلا 3 تفلا 


وبالنائية انان" :.وبالثالنة دة وبال ابعة أريعة . 

وکا ع س 2د ؛ لان صفة التّدنية قد وُجَدَتْ ثلاتٌ مَرَّاتِء فإنها 

توجد بض" الأول إلى الثانية:: ويضدو”"؟ الثانية إلى الثالئة». وبضب”؟؟ الثالئة 

الى الوا د 

وقيل: و لِأنّ صفة الّلاثة وُجِدَتُ مرة ثانية عبقي" OO‏ 
وَالثَالثَةَ إلى الرّابعة 

وَوَدّعما 5 «المعني» و«الشّرح): بان كلا متا ا 

(وَيَحْتَِلَ : O EEE‏ واختاره في لالزعاية» إن ظلقن معاة 


ر 


INS‏ عُتَقْتُ أربعة فأربعة أخرارٌ؛ لِأنّ هذا الذي يَسبق إلى أذهان“ 
العامة وهذا مع الإطلاق» إل E‏ فیعمَل بها ؛ لِأنَّ مغل ذلك 
لا راد منه عُرقًا غيرٌ ذلك» e‏ 


يرو 


والآاول أصحٌ قاله فى «المغني» ؛ أن «كلّما) َة تَقتَضى التكرار» والضفات 


3 


المتقدّمةٌ متكرّرةٌ؛ فيب أن يتكرّرٌ اللاق بتكرر” "2 الضّفات: فلو كل 
تكاتها لإن» لم يتكيرّر» لعدم تگرارهاء ولم يعيق سوى عفرو کالقرل الثاني . 


)١(‏ في (ظ): اثنتان. 
(۲) في (ظ): فيضم . 
(۳) في (ظ): ويضم. 
(4) في (ظ): ويضم. 
60 زيد في (م): وردهما. 
(1) في (م): من 

(۷) في (م): بضم. 

() في (م): شديد. 

() في (م): ذهاب 

)٠١(‏ في (م): بتكرار. 


V٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ے 


تاا لو ال كلما ص کک کی خا ومكذا إلى ره فی 
ر علق بيع وشار ر تاغل الأول 

ولؤ علق طاتا بدخول الدّار على صفاتِ أربع ؛ E IL‏ 
E‏ وإنْ دَخَلّها طویل قغئدان ران وان لها أسوة 
فثلاثة أحرارٌ» وإِنْ دَحَلّها فقيةٌ فأربعة أحرار؛ فَدَحَلَّها رجل منَّصِفٌ بما ذَكَرْنا ؛ 


فرع : : إذا قال: إن طُلْقْتكِ فعبدي حر ثم قال لعبده: إن قمتّ فامرأتي 
ظالقع فقام؛ طَلَّقتْ وعَتقَ . 
ارا ی و سه : إن طلَقْتّك 


فعبدي ع فقام الد طلقت طَلقَث ولم يَعتِق الغيل؛ لن وقوع الططلاق بالصّفة 
ا يكون تطليقًا مع وجودها. 


(وَإِنْ قال لِامْرَأَتِه : ذا أَنَاكِ ت الق ٿم كنب اليه إا أَنَاكِ 
كتابي فَأَنْتٍِ طَالِقٌء فَأَتَامًا الاب طلقت ا اعا 


1 بصفتَين : مجيء طلاقه» ومجيء كتابه» وقد اجتمَعا في مجيء الكتاب . 
وفي «الكافي»: إذا ذهبث حواشيهء أو الْمَحَى كل ما فيه إلا ذكرٌ المّللاق؛ 
طْلَمَتْ؛ لأنّه أتاها كتابّه مُشْتَوِلا على المقصود» فإن انمحى ما فيه» أو 
نمحى''' ذِكْرٌ المّللاق» أو ضاعً الكتابٌ؛ لم تَطلق؛ أن المقصود لم يأتِ. 


- 


۶ و 


(وَنْ قال : أَرَدْتُ”" أَنّكِ طَالِقٌ بذَّلِكَ الشلاق الْأَوّلٍ؛ ذيّنَ)؛ لأنّه مُحتمل 
وهو أغْلم بارادته» (وهل 0 فی الْحَكم؟ عَلَى روایتین)» كذا فى «الفروع»: 
9 في (م): الأولى. 


(9) قوله: (أردت) سقط من (م). 


قصل في تَعْلِيقِهِ بالطلا 8 Vo‏ 


اشهرهما: القيرل؛ لما كنا 

والثاية + ل ل4 لات الطاهر . 

فلو علق طلاقّها على قراءة الكتاب» فقرأَنُهُ أو قُرِىَ عليها؛ وَقَعَ إن 
کا اك وإِنْ كانت قارئة؛ فوَّجُهان» قاله في «التَّرَغيبِ» و«الرّعاية». 

قال أحمدٌ: لا تتزّحٌ حتّى يَشْهَّدَ عِندَها شاهدا''' عَدْلِء لا حامل الكتاب 
2 
a‏ 


وحد 


6١ ASF 6١ 
کے 25-3 کک‎ 


(۲) ينظر: مسائل حرب .٤۳۸/١‏ وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله كلق . 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَل في تَعَلِيقه بالَحَلِفِ) 


هه لا ام 


(إذَا مَالَ: إِنْ حَلَفْتٌ بطلَاقِكِ كَأَنْتِ طَالِقٌء ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إن قُمْتِء 
أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ)» أو إِنْ لم تَدحُلِي الدَّار أو إِنْ لم يكن“ هذا القَولُ حقًا 
(للقك فى اکا لاه حلت بطلاقها: 


EN 


of‏ سه في 


را ا 'أَوْ مَنْمٌّء والأصحٌ: أو تصديقٌ خبرء أو 


د 
5 
\ 
م 
6 


نَّ كلّ شرط مُمْكِنَ الوجود مُمْكِنَ الحدم؛ بقع به الطلاق. 


أعدها؟ فاته عل اة لأ ذلك لك لذ عل 

الثاني : تعليقّه على الحيض؛ لِأنّه تليق بدعة. 

الثَّالِتُ: ا ا 

ا e‏ ه الشيح تقي الذّين» واختار العَمَل بعرّفٍ 
الما وقصاه في سى اليميق» واه موچ أضول أحمد 


)( 


وتصوصه 


)١(‏ قوله: (أو إن لم يكن) في (م): وإن لم. 

(0 في (م): (أن يستثناها). والمراد: أبى استثناء الثلاث. 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى ”259/7 الفروع ٠١۳/۹‏ . 
() قوله: (إن) سقط من (م). 

(۷) في (م): قدوم. 


حَلِفٌ؟ فيه وَجهَان) : 

اسشا : للا تَطلَقٌ حتی تَطلع المي 5 و يَقدَمَ الحاحٌ» قاله القاضي في 
(المجرداء .واعتارة ابن عقيل » وقدمه في «المحرّر) و«الفروع» ؛ أن الحلفت: 
e‏ شيءِ اوناع راس بيدا رامن نيك 
لاء لا ا وتسكى حلِقًا 7 e‏ الحكمٌ به؛ 
كما قل إن دَخَلْتَ الدَّارَ فأنتٍ طالِقٌء وال فی الشرط مَعْنَى القَسّم ين 
OI‏ أرن العراب» هه قوله: وا اا و 

(وَإنْ قَالَ: إن حَلَفْتُ بطلَاتِكِ ا كلتلق ثالث 
طَالِقٌء ا اس E‏ حِدَةً) ؛ ذه حلت 0 > لکن لو 
قَصَدَّ بإعادته إفهامّها ؛ لم يَقَعْ دک أصحابنا» بخلافي ما لو أعاده من قاف 
بالكلام» وأحَظاً بعضٌ أصحابنا وقال فيها كالأولىء دَكرّه في «الفنون». 

(وَإِنْ أَعَادَهُ تلاثا)؛ أي : غير المة الأولى ؛ (ظَلَقَتْ ثَلَاة): وحاصله: أنه 
إذا أعادة”” ثلانًا طلقّت اثنتينء وإِنْ عاد" أربعًا طَلَّمَّتْ ثلانًا ؛ لِأنّ كل 
يذ" توعد فبها شترظ الاق و قرط لطلقة أخزقئ هذا إذا كاقت 
ا او 
(9) في (ظ): فتعلق. 
(4) قوله: (طلقت) سقط من (ظ). 
(5) كتب في هامش (ظ): (لعله ذکره). 
(7) كتب في هامش (ظ): (لعله ذكره) . 
(۷) كتب في هامش (ظ): (من الإعادة). 


VA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


# ا E 6 f E‏ 01 2 9ور چ e‏ ا 2 
(وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتمًا طَالِقََانء وَأعَاده؛ طَلقَتْ 


كل وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ)؛ لِأنّ شرط طلاقهما الحَلِفُ بطلاقهماء وقد وُجدء وإِنْ 
أغاده كللاثا؟ طلقعا طلتكيع» وان أعاده أريكا فلات لوجوه الشرط وهر 
الحَلِفٌ . 

(وَإِنْ گات إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بهاء كَأَعَادَهُ بَعْدَ دَلِكَ؛ٍ لَمْ بطل وَاحِدَةٌ 
ِنّْهُمَا)؛ لِأنْ شرْط طلاقهما الحَلِفٌ بطلاقهماء ولم يُوجَدْ؛ٍ لأن غيرَ المدخول 
بها لا يَصِحٌ الحَلِفُ بطلاقها؛ لأنّها بائنٌ. 

فإ جد کاخ الباتع» ذم قال لها: إن تكلدق فان طالقٌ» فاغتار 
المولف: أنّها لا تَطْلقُء وهو معنى كلامه فی «الكافى»» أنه لا رص 3 
الحَلِث بطلاقها؛ لِأنَّ الصّفةَ لم تَنعَقِدُ؛ لأنّها بائنٌ. 


َ 


2 00 ax )8( 8 ت‎ 7 : 

وكذا جزم به في «الترغيب»: أنه لا يصح التعليق بعد البّينونة» وإنما 
3 . 0 ررضت يي ىر و اي 5 
عللوا بذلك؛ لأن ما يَقَعٌ به الّلاق لا تَنَعَقِدٌ به الصّفة؛ كمسألة الولادة في 
الا شهر: 

5 3 5 2 أ 

وقيل: يطلقان؛ لأنه صار بهذا حالفا بطلاقهماء وقد حلفت بطلاق 
المدخول بها بإعادة قوله» فطلقتا حِيئِذٍ. 

a E Te‏ و وار 8 2 عن 5 0 021 يج لاع 

ون قال لِمَدْخُولٍ بها: كلما حَلَفْتٌ بلاق وَاحِدَةٍ مِنْكمًا فأنتمَا طَالَِتَانَء 
5-5 1 و د ° وا - ت و e‏ 5 5 0 
أعَادّه ثَانِيًا؛ لقت كل وَاحِدَةٍ طَلَقَتَيّن)؛ لأنه بإعادته حالف بطلاق كل 

1 5 و 3 1 َه 

والحدة متها وهو قرط لطلةفهما وكلمة ااا للتكرار > فک 


)١(‏ في (م): فإذا. 
8 قرله: e‏ 


فَصْل في تَخْلِيقِهِ بِالْحَلِنٍ ع ۷۹ 
7 05 ع عر 
طلاقهما لتكرر: ` عددهما 


ال راغا لقث كَل وَاحدَوَ لق ؛ ِأنَّ حَلِمّه بطلاقي واحدة إِنَّما افْمَضَى 
اا وهاه وما حاف طلقا إل م فتطلق واحدة. 

(وَإِنْ قال لإخداهمَا"": : إا حلفت بطلاق تايق ذالى لالش * ثم قَالَ 
ET‏ )+ لان التدليق El‏ وقد عاق طلاق 
ضرّتهاء فتَطلّق الأولى؛ لوجود شرط طلاقهاء وهو تعليقٌ طلاق ضرّتها . 
0 11 ارق و كتف لكتي)ه أذ ذلك تليق لطلافياء وكليا 
ده لامرأةٍ طلقّت الأخرىء إلى أن يبل ثلانًا . 
وإِنْ كانت إحداهما غَيرَ مدخولٍ بهاء فَطَلَّقَتُ مرّة؛ لم تطلّق الأخرى؛ 
أنه ليس حَلِمًا بطلاقها ؛ لكونها بائنًا . 

فلو قال: كلّما حَلَفْتُ بطَلاقِكُما فإحداكما طالقٌء وكرّره ثلانًا أو أكثرٌ؛ لم 
يق شيٌ» ذَكَرّه في «المحرر» و«الرّعاية» و«الفروع»؛ لآن ذا حاف طلدق © 
واحدةٍء ولم يُوجَّد الحلف بطلاقهما. 

وإِنْ قال لمدخول بهما"'': كلما حلفت بطلاق واحدةٍ منكما فإحداكما 
فال قال تاا وشحت باإحداهما طلفة» وت رعق دك 
الأصحات. 


ك 


)١(‏ في (م): لتكرار. 

(۲) في (م): تضر بهما. 

(۳) في (م): لأحدهما. 

(5) في (م): لأخرى. 

(45) كذا في النسخ الخطيةء ولعل صوابه: بطلاق. 
06 في (م): بها. 

فى 0 طواق: 


۸۰ 6 المُبدع شرح المُقنع 


مياق : 

إذا قال: إن حلفتٌ بطلاتي زينب فيسائي طوالِقٌ» ثُمّ قال: إِنْ حَلفْتُ 
بطلاق عَمْرَةَ فنسائي طوالِقٌ» وإِنْ حلفت بطلاق حَمْصةً فيسائي طوالِقٌ؛ طلّقتْ 
كل واحدة طلقتينِ. 

فلو قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكنٌّ فأنتنّ طوالِقٌء دُمّ قال ذلك مرّ 

ولو كان مكاقة E‏ وأعادية طلاخ واحدة واتحدة: 

ون كال ما كلق احا إن کت اتی طالة طت كر واه 

وذ قال کا اف باد فا طوالقء 3م اعد دلت طت كر 
واحدةٍ طلقةً. 

إن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمتِ فأنتٍ طَالِقٌ؛ لم تَطْلُّقْ واحدةٌ 
منهنَّ» ون قال ذلك" للاثنتين الباقيتين؛ طَلَّقَ الجميعٌ طلقة طلقة . 


ا 


لمكن 


A SFT © 
رک‎ KN کے لم‎ 


0 تراك #الله) O‏ 


فَخْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بالڪلام 8 ۸۱ 


(فَصَلٌ في 3 ليقه تَعَلِيقِهِ بالكلام) 


قال د قثت تأت طا 2# انه علق طلاقها على 
e‏ 37 فى وتتشن + واشكني: وان تميق قانثت 
طَالِقٌ؛ كلام لها بعد عة ای لذ اذ ی ا 


و لا يَحْنّتّ بالگلام الْمُنّصِل بِيَمِينِه)» وعلّله بقوله : أن َه به 


ذلك 3 رَجَرَهًا e‏ ته 


عع عم 


ع نر 


يدل عَلَى إِرَادَيه 0 الغنقصِل”" ان أن تصرف 0 
تلكزوع فقال + الكاؤث عليه لك الله خوك د ما 0 

فرعٌ: إذا قال: إِنْ كلّمتّكِ فأنتِ طالِقّء إن قمتِ فأنتٍ طالِقٌ؛ طلَقَتْ في 
الحال طلقةء وأخرى بالقيام إِنْ كان دَخَلَ بها . 

فإو1"؟ ENES BEBA E‏ 
فثانية» وإِنْ رابعًا فثالثةٌ» وبين غيرٌ المدخول بها بطلققٍ ولا ينعد ما غا 
دکرّه القاضي › وجڙم به في «المغني»» وقدّمه فى «المحرّراء 8 ۾ قال وعِندِي 
تقد النافا بكيث إؤا قر ا ظلتثف: إا على نوق التحمة : تحل 
الصّفة مع البينونة» انها ET:‏ بالتًالثة ؛ ES‏ ولا e‏ 
في الحلف بالطلاق؛ انه لا يَنِعقَد يَنعَقِكُ؛ لعدم إمكان إيقاعه» قال فى «الفروع»: 


2 ا 


لا قق ينها وبين مسالة اليف الصّابقة. 


0 في (م): ا لمتصا 2 
(۲) ينظر: المغني ٤0۹/۷‏ . 
)۳( في (ظ) : فلو . 


YAY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنَ قَالَ: نا" بنك بالكلا تان الق فَقَالَتْ: : إِنْ بَدَأَئُكَ بو فَعَبْدٍ قدي 

خُرٌ؛ الْحَلَتْ يَمِين) في الأصحٌ؛ لأنها كلمت ٠‏ فلم يكنْ كلامّه لها بعدَ ذلك 
ابتدائ لا اَن ينْوِي) آنه لا يبدَؤْها في مرو أخرى. yT‏ ها علدا قن 
بدأها e‏ ا ون داه هي ؛ عق قتذها» د الأضصعات: 


00 أن يَحْنَتٌ بِبَدَاءَتِهِ إِّاهَا اكلام في لقنا و 
لان 53 أنه 86 ذَلِكَ بِيَمِينِهِ) ؛ لان الحَلِفت بمثلٍ ذلك يفهم منه قَصْد 
a‏ 


o 


0 0 ( 3 ول 2 ص e‏ اي ل نّم " 
ارب ا اند 
- كَاتبَئهٌ أذ 50 حَيْتَ)؛ لِأنَّ الكلام يُطلق ويّرادُ به ذلك» بدليل 
صِكّة استفنائه” م في قوله تعالن + وو 06 التي أل ب آنه 


| 1 
و ا 2 


E 
ا ا لأن اة مديةة جاه ولا‎ e 

كي عه سه رم ع هم عو 
إلا أ ل سر 1 4 FOr r‏ 


8 


م 
ص 


رول 


غ 
8 
5 
ع 
2 
3 


)١(‏ في (م): لإن. 

(0) في (ظ): لفظه. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٠١٤١/۲‏ الهداية ص 557. 
(:) في (ظ): لم تسمع 

)2 في (م): كلامه . 

(5) في (م): استثنا 

(۷) في (ظ): يشافهه . 

83) ينظرة الحخق ۷/ 215 


قَضلٌ في تغلِيقِهِ بالڪلام 8 ۸۳ 


بدليل الحَلِف بالله تعالى . 

فرعٌ: إذا أرسلَّت إنسانًا ليَسألَ أهلّ العلم عن حديثٍ أو مسألةء فجاء 
الرَسولٌ» فسألَ المحلوف عليه؛ لم يَحنثُْ. 

(وإن شارت إل برمز؛ ؛ (اختمل وجهين)» كذا في «الفروع»: 

أولاهما : لا تطلق؛ لاله لم يُوجَد الكلامُ. 

والثّاني : بَلَى ؛ e‏ الكلام. 

م أؤ أَصَمَّء بحُت يَعْلَمُ أنه 2-0 أو مَجَنُونا فَسَوِعَ 
كلأقياء خی أن الكَلاقٌ معلّقٌ على الكلام» وقد وَحِدَء فإِنْ كان 
السكران أو المجنون مصروهًا؛ لم يَحنثْء وكذا إذا كان" لا يَعلَمُ واحِدٌ 
ا أنيا كلتف والمجنون إذا لم يَسمَعْ كلامّهاء صرح به في «المعْنِي» في 
الأخيرَين. 

و ا فة اعقارء القاضى وغيره4 لآن الشكراة والمجدرة لا 
عَفْلَ لهماء وإلا صم لا سَمْعَ له» فلم يَحِنَثْ بكلامها . 

وقيل : م 

فرعٌ: إذا تاه وكلمته؟ لم يَحنث 0 لِأنَّ القَلمَ رَفِعَ عنهاء وإ 
كلَّمَتْه e‏ فقال في «الشرح»: نن أن شكنيا حكم الصَّاحِي . 

بالل هذا سق وود انبا سكل "5 E‏ ركذا e‏ 


50 ويداق 0ه لا 


(0) في (ظ): كانا. 
)۳( في (ظ): لم تبنت 


483 قي )1 كات وعارة الخرح الكبير 64/99 والإنساق 8/907 + ويعلم أنه مكلم . 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


فإِنْ كان تسليمٌ الصَّلاة؛ فلا حنْثٌ؛ لأنّه للخروج منهاء إلا أن يتوق 
٤‏ ا ا َ ١:‏ ل 
و عل ارف ره كنا لر سا داه لي شين ال 


زول لا ر س بال وهذا وبي سينا ولا فده 
الا 
(وَإنْ كَلَّمَتهُ میا آو غاا أو مکی قلي أو انما لم يَخُسَتْ) في 


الأصخ ؟ لان التكلم قعل يتعذى المتكلم» ول : هو ماخرد من الكلم برهو 
المجَرْح ؛ لِأنّه يُؤثَرُ فيه كتأثير الجرح» ايكون ذلك لذ جاكتماعه. 

(وَكَالَ أَبُو بکر)» وحكاه رواية: (يحَتْ)؛ لأن إشعاره بالكلام غير معتبّر ؛ 
eC‏ ۰ 

SS‏ ك فإنّه قال: «ما أنتم 
E‏ "ولم كنك هذا ليره مع أن قَولَ الصّحابة له 
حك لناء فإِنّهم قالوا لقا نز e e‏ 
كَسَف لهم حكمة ذلك بأمرٍ يَختصٌ به» فبَقِيَ الأمرٌ فِيمَنْ سواه على التي . 

eS 


)١(‏ قوله: (عليهم) سقط من (م). 

(۲) في (ظ): لا حنث. 

() قوله: (وهذا لا) في (م): لأن هذا. والمثبت موافق لما في المغني ۷/ 475 . 

(5:) قوله: (كيف) سقط من (ظ). وعبارة الشرح الكبير 0579/57 : (لقول أصحاب النبي 4ل : 
كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟). 

(5) أخرجه البخاري (۳۹۷7)ء ومسلم »)۲۸۷٤(‏ من حديث أنس طبه في قصة قتلى المشركين 
بوم بدن 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): فاسمعي . 

(۸) ينظر: المغني ۷/ ٤٦١‏ . 


قشل في تفليو يكلام أذ 


وعنه: لاء كني غيره. 


عيبر ع عه سس 


والأوَّدٌ أصحٌ؛ كله انك كانه يريدله به ؟ اش ما لو شاطية به ولأن 
مقصود تكليمه قد حصل بإسماعه كلامه. 


03 


وذ لت لا یکلم امرائه: فجامعهاء لم يحنت إلا أن يکود نبثه 


م 
wo‏ 


e‏ ا 
كوك لأن هذا قرا الككدب في غرف التاش» | 
القراءة. 

(وَإن قال لِامْرَََيْهِ : إِنْ كُلَّمْثْمَا(" هَذَيْن انتما طالقتان)» وفنا : لا يَحِنَتُ 
ببعض المحلوف عليه» ا OE a‏ لذن 
تكليمَهما وَج منهماء وكما لو قال: إن رما هاتين الدابتينِ فأنتما طالقتان» 
کت كز واعود 

7 الما عن لمشي TT‏ ايه 
طلاقّهما بکلامهما“» > فلا تطلق واحدةٌ بكلام الأخرى وخْدها؛ كقوله: ! 
LS‏ عَمْرَاء وهذا أَظهّرٌ الوَجْهِينِ» فی أؤلى إن شاء اله 0 
إذا لم يكن له نية”” . 

قال في «المغني» : E‏ الخلاف فيما لم تجرِ العادة بانفرادٍ 


` 
5 
0 


)١(‏ في (م): شفته. 

() في (م): كلمتا. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) قوله: (كلامهما) في (ظ): بكلامه لهما. 
(5) قوله: (نية) سقط من (م). 

(5) في (م): يعني 


۸٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الواحِدٍ به» فأمًا ما جَرَى العُرْف فيه بانفراد الواحد به؛ كبس توبيهماء وتقليد 
سَيقَيهما ونحوه؛ لان" اليمينَ تحمل على العرف. 

فأمًا إِنْ قال: إِنْ أكَلّْما هذَينِ الرَغِيمَينِ TS‏ يا 
اة ل ا ارا واج هااا غد 

مسألةٌ: إذا قال: لا أكلثٌ هذا الخبز وهذا اللّحمَ؛ فكقوله : لا أَكَلْيُماء 
هل يحنت بأحدهما؟ فيه وَجُهانِ. 
وكذا لو قال: ولا هذا اللّحم. 
وق کک كما لو قال : لا اکل فا مها 
(وَِنْ قَالَ: ِن امرك مَحَالَفيني فَأَنْتِ طَالِقٌء قَتَهَامَاء وَحَالَمَْهُ؛ لَمْ تَظلّقء 
وه ي مُظْلَّقَ الْمَخَالَمَةِ)» وهو المذَّمَبٌ؛ لأنّها خَالَّمَتُ نهيّه لا أَمْرَى 
له يَحنّتْ إذا نَوَى ملق المخالفة بعّير خلافي؛ لِأنَّ مُخالفة التي مخالفة. 

(ويشكيل : اَن تللق فة في «الرّعاية»؛ لن اف بال س 2 عن 

ضدّه» والنَّهِْ عنه أمْرٌ بضدّه» فإِذًا تكونُ خالََتْ أمْرّه. 

(وَكَالَ أَبُو الْحَطََابٍ: إِنْ لَمْ يعرف“ عَقِيقَةَ الأمر وَالنَهْي ؛ حَيْتَ)؛ لأنه 


لاسا 
a‏ 


2 


إذا کان كذلك ا وريد الا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وتكملة الكلام كما في المغني 55١/7‏ : (فإنه يحنث إذا وجد منهما 
منفردين). وعبارة صاحب الكشاف كعبارة المصنف . 

(0) في (م): لا عن . 

() في (م): لا. والمثبت موافق لما في المغني ٤٦١/۷‏ . 

(:) كذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: تأكل . 

(5) في (م): الرغيف. 

(5) في (م): فقوله. 

(۷) قوله: (لا آكل) في (م): لآكل. 

(۸) في (ظ): لم تعرف. 


قَضلٌ في تَغْلِيقِه بالكلام 8 YAY‏ 


فلو قال ا غو وغل وال ا 
a Gy‏ 

و لن لَه عامٌ. 

فرعٌ: إذا قال: آنتِ طالِقٌ إِنْ كلّمتِ زيدًا ومحمّدٌ مع خالِدٍ؛ لم تطلق حى 
تكلم" زيدًا في حال كون”" محمَّدٍ مع خالِدِ؛ لأنّها حال من الجملة 
الأولى: 

وقال القاضي : َطلّق بكلام ر وغ د الخ او ات ل تعلق 
لها بالأولى. 

والأوَّلُ أصحٌ؛ كما لو تقدَّم الشَّرظء ولأنّه متى أمْكَنَ جَعْل الكلام ممصا 
گان ازا 

فلو قال: انت ظا إن یھ زا إلى د يَقدَمَ فُلانٌ» فكلّمته قبل 
قدومه؛ طلَقَْ» وإِلّا فلا؛ لِأنَّ الغايةَ رَجَعَتْ إلى الكلام» لا إلى الطّلاق» 
بخلاف ما لو قدَّم الشَّرطء فإنَّها تَطلّق بكلامه قبل قدوم فلان أو بعدّه؛ لأنَّ 
الغاية”* عادّثْ إلى الكّللاق» والظّلاقٌ لا يَرتَفِعُ بعدَ وقوعه. 


2 > جص ره 


م جح LA‏ 


EN 
في (م) : کونه.‎ 00 


)٤(‏ في (م): العادة. 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(إِذَا قال : إِنْ حَرَجْتٍِ) - قال في «الانتصار»: 
إِذنِيء ا الا بإذْنيء او حى ادَنَ لَّكِ كَأَنْتِ طَالِقٌء ثَُ 


- 


ال 

حَرَجَتُْ بِغَيْرِ إِذْنِه؛ طَلَقَتْ) بخروجها بغير إِذْنِه هذا هو المذَْمَبُء ولم 
يَحْكِ ابن هُبَيرةَ عن أحمدٌ غيرّه؛ لِأنّها خرجث بغير إِذْنْه. 

(وَعَنْهُ : لا تَظْلّقْ)ء نَقَلَّها عبدُ الله دَكرّه في «المستوعب»؛ لِأنَّ «إِنْ» لا 

فى ا ا الخروج في المرّة الأولى» (إلَا أن ينوي الْإِذْنَ في 

گر م6 على الوا يتَين؛ لِأنَّ الخروجً النَّانيَ خروجٌ غيرٌ مأدُون فيف وهو 


2# - 
م 


فلو قال: اخرّجي كلما شئي؛ كان إِذْنا عامّاء ص عليه" . 


وفي «الروضة): إن 
مرق فقال: الْحرّجِي متى شعت؛ لم يكن إِذْنَا إلا لمرّةٍ واحدو فإِنْ قال: إ 
نادن ريك فمات رَيدٌ؛ لم يَحِنَّثْء وحنّئه القاضي» وجعل المستثنى محلو محلوفا 


)١(‏ قوله: (هو) سقط من (ظ). 
(۲) ينظر: الهداية ص 5554. 
(۳) ينظر: الفروع .١59/4‏ 
() ينظر: الإنصاف ٥٤4/۲۲‏ . 
(5) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(1) في (ظ): أوامره. 


قصل فِي تَغلِيقِه بان 8 1۸۹٩‏ 


بعدَ العلم بهاء وكذا إِذْن الآدَمِيَء ولأنّها قَصَدَتْ بخروجها مخالفته وعصيائّه, 
ا ما لو لم يان لها في الباطن؛ لأنَّ العبرةً بالقصدء لا بحقيقة الحال. 
(وَيَحْتَمِلُ : ألا تَظْلْقَّ)» قدّمه الحُلوانئ؛ لاه يقال e‏ ل 


e‏ في الخروج فلم 5 تخرج”"' حنَّى نهاها عنه» ثم خرجتْ» 


5د 5 8 : : سه م : شرف 
والثّاني: بلى؛ لِأنَّ هذا الخروج جرى مَجرَى الخروج ثانيًا"» وهو 
ملح إن نار 
فرع : : إذا قال: NES‏ دق ويحتيل الأكدفاء بعلمه؛ 
ا 


(وَإنْ قَالَ: إِنْ حَرَجْتٍ إلى غَيْرِ الْحَمّام بِعَيْرِ إِذْنِي كَأنتِ طَالِقٌء فَحَرَجَتْ 


2 


3 


رید الْحَمَّامَ ويره طلَّفَتْ) في الأَشْهّر؛ ليا جرت ن إلى غير الحمّامء 
وانْضَمَ إليه غيره » فحنت كما لو حَلَفَ لا يُكلّم زيدّاء فكلم رید وعمرًا. 
والوّجه اا لا؛ لأنّها ما حرجت إلى غير الحماء” 2 '» بل الخروجٌ 


د 


مشتوك: 
وظاهره: أله" إذا خرجث إلى غير الحمّام؛ أنّها تُطلقٌء سواءٌ عَدَلَتُ إلى 


سير 


الحمّام أو لا. 


اقطان و ا 

9 کے( فلم بخ 

1 كذاض الفح الخطية» وف مات العا 5۲ ۴ خروم قان 

(6) في (م): لا ببينة. والمثبت موافق للفروع ٠١١/۹‏ . 

(5) زيد في (م): وانضم إليه غيره. والمثبت موافق للمغني ٤۷۳/۷‏ والشرح الكبير ٥١١/۲١‏ . 
فوا ق اھا 


حو 3 المبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ خَرَجَتْ إلى الْحَمَّام» ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)» هذا ظاهِرٌ ما 
ا اور لی كاف عله امنا ين قير 
الحمّام» فكَبْمّما صارث إليه؛ حَيْتَء كما لو خالف في لمظه. 

ول : أ ا أظلَقٌّ في «المحرر» الخلاف ؛ اا لم تَفعَلٌ ما 


6 


ر ٤‏ 2 14 7 اق شض 
حَلفتَ عليه؛ إذ هو عبارة عن الخروج إلى غير الحمام» ولم يوجد. 
الا :قال احا فى رل عالت بان ا بات ارمع الان 


3 


اا فال مرا :ا سک کت فقال: لاء حتَّى تقولي كب 


(o), 8 


أرمينية 


س ا سے 


قال القاضي: هذا من كلام أحمدَ محمولٌ على أنَّ هذا حَرَجّ مَخْرَحَ 
العَضَّبٍ والكراهة» ولو قالتُ هذا بطيب قلبها''' كان إِذْنَا منهاء وله الخُروجٌ 
وإِنْ كان بلَمَظ عام" . 


)بطر : المغني 1/۷ . 

(0) زيد في (م): إذا. 

(۳) قوله: (امرآته) سقط من (م). 

() قوله: (إلى) سقط من (م). 

(5) ينظر: المغني 1/۷ . 

06 في (م): قبلها . 

(۷) قوله: (وله الخروجء وإن كان بلفظ عام) سقط من (م). 


قَضل في تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِيئَةٍ 6 1 


4 2 - 
» يي 3 هه د هو رک ¢< 
رفصل في تعليقه بِالمَشِيئَة) 
EE‏ 06 حرو قد ؟ 2 + ق 1 
(إذا قال + الث عالق إن ف أذ ا عقف او ع و أ 
5 عع 2 5 ششتِ؛ (لَم نظا 2 ل 4 ا 
م وي ل كانت فل ست لل في 
کج 


القلب» ا eT‏ لم تَطلّقء TT Es‏ 
طلقَتْ؛ اعتبارًا بالنطق» ولو رجع قبل مشيئتها؛ لم يصح رجوعه على 
الأصحٌ؛ كبقيّة التعاليق . 

ED‏ ا أو التَرَاخي)ء نص عليه في تعليق الطّلاق بمشيئة 
فلان””"» وقاله“ الرْهْري وقَتادةٌ؛ لِأنّه تعليقٌ للطلاق على شَرْطٍ أشْبَهَ سائرٌ 
ا و إزالكُ ملك مدان هن ال ن على آل کی 
کال 

(وتتفيب + أذ يفت على ا یا وعو قول الس 
وغطاء ؛ لأ توليك ان فكان على الفور؛ ك: «اختاري». 

ال أصحٌ. وفرّقٌ بَيتَهما في «المعْنِي) و«الشّرح) من عي إن 
«الحتاري» ليس بشرط وإنَّما هو تخييرٌ محض» فيتقيّدٌ بالمجلس؛ كخيار 
الاس ادف الح ف ا هنا تفل ورک ا على وان 
(۱) قوله: (أو حيث شئت) سقط من (م). 
9 في طا التعليق.. 
نظن المغني ٤٦۲/۷‏ . 
46 فى يوقا 


000 في (م): محتص 


لك ع المُبدع شرح المُقنع 


0623 ورم ان عدف‎ e 
فإن قيد المشيئة بوقتٍ؛ تقيد © به.‎ 


(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتء فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتٌ إِنْ شِئْتَء قَقَالَ: قَدْ 
شِنْتُ؛ لَمْ تَظلْقْ)ء ص عليه ؛ لِأنّهِ لم يُوجَدْ منها مشيئةٌ» وإنَّما وُجَدَّ منها 
تعليقٌ مشيئتها بشَرْطء ولَيسَ بمشيئق» لا يُقالٌ: إذا جد الشَّرظ يِب أن يُوجَدَ 
مشروظه؛ لِأنَّ المشيئةً أمرٌ حقيقيٌ» فلا يصح تعليقُها على شَرْطِء وَوَجْهُ 
الملارّمة إذا صم التّعليِقُء وكذا إِنْ قالَتْ: قد شئتٌ إن طَلَّعتٍِ الشمس» نَصّ 
عليه”". وهو فول سائر الفقهاء» وحكاه ابنُ المنذر إجماع من بَحفظ عنه“ . 

(َإِنْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتٍ وَشَاءَ أَبُوكِ؛ لَمْ تظلّق حَبَّى یسا )؛ لن 
الصّفة مشيكهماء فلا تطلق بشي اعيهماء لعدم وجرد الشّرط: 

وخرّج القاضي : اط بي اعدا عفدا .يدقن المجلوكف عليه 

وعلى الأوّل؛ كيف شاءا؛ طَلَّقتُ. 

فان شاء أحدّهما على الفورء والآخَرٌ على التَّرَاخِي؛ وَقَمَ؛ لأر 
وَجدثُ منهما جميعًا . 

RW is 

دروع : 
إذا قال: إذا ضاجَعْتك على فراش" فأآنت طَالِقٌء فاصٍِطجَعَتٌ هى مع 


(۱) قوله: (بوقت تقيد) في (م): توقف تقييده. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷٤٤/٤‏ . 

(۳) ينظر: المغنى ٤٦٤/۷‏ . 

ك4 قال ابن المبثر فى الاما فن ۸١‏ (أجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق 
إن شعت فقالت: شئتٌ إن شاء فلان» أنها قد ردت الأمرء ولا يلزمه الطلاق وإن شاء 
فلان)» وهذا المراد من حكاية الإجماع» كما في المغني 474/7 . 

(5) في (م): يشاء. 

00 في (م): فرع . 

(۷) في (م): فراشي. 


قصل في تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِينَةِ 3 ترقا 


نقام لوقن ل يقث ولا حيث. 

ولو اختَصَمّ رجُلان» فقال أحدهما للآحَر: زوجة السّمْلة - بكسر السين 
مع إسكان الفاء - منّا طالِقٌء فقال الْآخَرُ: نَعَمْه قال أحمد: السّفْلةُ الذي“ 
لا يُبالِي بما قال» ولا ما قِيلَ فيه وقال في رواية عبدٍ الله: هو الذي يدل 
الحمّام بلا مِثْرَرِءِ ولا يبالي على" أي معصيةٍ رئي”" . 

إذا حَلَفَ بالطّلاق ليَفعلنَ مُحرَّمًا في وقتٍ مُعَيَّن؛ٍ لم يحل له فِعْلّه» 
ولاق تفل هليه 343 علت بالكللاق كاد Aes‏ 
حائضٌ» قال: لا يَطؤُّها وتطلق» فان فَعَلّه فقد عَصَى اللهء ولم تَطلق. 

وإِنْ لم يُعيّنْ وقنًا لِفِعْلهِ؛ لم يَحنّثْ إلا في آخِر وقتٍ الإمكان. 

(وَإِنْ قَالَ: انت طَالِقٌ ِن شَاءَ رَيْدّء قَمَاتَء أو ججنَّ» أو خَرِسَ قَبْلَ 
الْمَشِيكَة ؛ E‏ م ابن حامِدٍ؛ لِأنَّ شَرْط الطّللاق لم يُوجَدُ. 

وقال أبو بكر: يَمَعْ ؛ لألّه علّقه على شَرْطٍ تعذَّر الوقوف عليه فَوَفَعَ؛ 
كقوله: ا 

ولیس بصحيح ؛ لان اللا المعلّقَ على شَرْطِ لا يَقَعُ إذا تعذّرَ شَرْظْه؛ 
کال عل وهرل الدان. 

وحْلِمَ منه: أنَّه إذا شاء وهو مجنون؛ لا يَفَعُ طلاقه؛ لأنّهِ لا حح 


)١(‏ قوله: (الذي) سقط من (م). 

(۲) قوله: (على) سقط من (م). 

() هكذا في النسخ الخطية» بدون جواب لقوله: (ولو اختصم رجلان. .). ينظر: الفروع ٤٥/١١‏ . 
(:) ينظر: الهداية ص ٤٤۸‏ . 

(5) في (م): الأخرس. 


4٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


حرس بعد يمينه فلا . 

(وَإِنْ شَاءَ وَهْوَ سَكْرَان؛ حرج عَلَى الرُوَايئيْنِ في طَلَاقِه)» قاله أضحايّنا؛ 
لان قَولّهِ: قد شنت يترثَّبُ عليه وقوعٌ الللاق» كَوَجَبَ گونه بمنزلة نفس 
اللاق» قال في «الممني»: والصّحيخ: أله لا بع لآنه زان ا 
الجر القَرْقُ بَينَ إيقاع طلاقه وبين المشيئة : أذ رفاغ عليه وا 
لا كرد المعدية ا للتحقيف عه وها إا يكم الللاق رها فلا ب 
منه في حال زوال عَقَلِه. 


ل" كايا 0 أي م أن قاله في «الكافي» وغيره» (َعْقِل 
الْمَشِيَةَ فَشَاءَ ؛ طَلَقَّتْ)؛ أن له م بدليل صحّة اختياره لِأَحَدٍ أيويه. 


3 


والثانية : C2‏ لان 


2 
س ترچ - 


(وَإلا قكا)؛ أيْ: إذا كان صبيًا لا يعقل المشيئة؛ لم تَطلق؛ كالمجنون. 
(وَإِن قالة انق طَالِقٌ إل أن يَشاءَ ا فياك او 31 خَرِسَ ؛ 


E‏ العال؛ ل وقلك شر ولم يوجد. وقل: في 


3 


ت ا :3 


فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ وعَبْدِي حر إِنْ شاء ريده ولا نيه فشاءهماء 


ونَقَلَ أبو طالِب : أو تعذّرٌ بمَوتِ ونحوها '' اختاره أبو بكر وابنُ عَقِیل» 
وک عله : أو غَابَ؛ ا 


6 O لزه ااي‎ TO 
تكن ؟‎ E تل ونا‎ 


(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
(۳) ينظر: الفروع .١75/4‏ 

(4) قوله: (وقعا) سقط من (م). 
(45) قوله: (زيد) سقط من (ظ). 


EE‏ في د د الْوَجْهَيْنِ): SE US,‏ في «الكافي» 
و«الرّعاية» و«الفروع»» وكرم في او لان هذا هو السَّابق ا الفهم 
من ذلك› كما لو قال: له علىّ درهمٌ إلا أن يُقِيمَ بينةٌ بثلاثة» و: as‏ 
ل أن يريد أكثرٌ منه . 

(وَفِي الْآخَرِ : لا تَظلُقُ)؛ لان الاإسيناء من الإثبات نفيئ» ولِأنّه علّق وقوع 
الراحدة على عدم مطيقتها اللاك» ول برق بمشيغتها شيئاء أشْبَه قوله: إلا 
أن يشاء ريد ` 

فأمًا إذا لم يع اذ قف انز عن واكرف» تراعد . 

ون قَالَ: انت طَالِقٌ إن ضَاءَ الله؛ طَلَقَتْء وَإِنْ قال لأمَيه: أَنْتِ حرَة إِنْ 
اء اھ اء نص علد“ وفي «زاد المسير»: لا تكرت الزواية له 
وهو قول سعيدٍء والحَسّنء ومكحولء وقتادةء والرهْري› والأَوْزاعِي ؛ لِمَا 
رَوَى أبو حمزة قال: سمعتٌ ابن عباس يقولٌ: «إذا قال الرَّجِلّ لامْرأته: أنتِ 
طَالِقٌ إِنْ شاء الله ؛ فهي طالِقٌ» رواه ا وروک این غمر وأبو سا 
قالا: «كنا مَعشَّرَ أصحاب النَِيَ بل تَرَى الِاسْيئْناء جائرًا في كل شيء إلا في 
الكللاق والععاق:29: ولانه اشيتماء يرف جملة الّلاق حالا ومالة: > فلم 


كد زيد في (م): 5 

(0) قوله: (وخذ درهمًا) في (م): درهم. والمثبت موافق للشرح الكبير 551/757. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :551١7/177‏ تريد. 

)£( ل مسائل صالح ۳/ ”177» الروايتين والوجهين .١6١/7‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (4/ 585)»: وفيه الفضل بن المختار البصري» أحاديثه 

منكرة كما قال أبو حاتم» وقال الأزدي: (منكر الحديث جدًا)» قال ابن القيم: (أثر 

بن عباس لا يُعلم حال إسناده حتى يُقبل أو يُرد)ء وقد علمتٌ نكارته. ينظر: إعلام 

لموقعين ۰٤۷٩/٩‏ ميزان الاعتدال ۳/ /0”. 

0 أخرجه الجوزجاني كما في إعلام الموقعين (51/5)» وضعفه ابن القيم وقال: (عطية 
ضعيف» وجميع بن عبد الحميد مجهول» وخالد بن يزيد ضعيف» قال ابن عدي: أحاديثه 


۲۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يَصِحّ؛ كاسْيَئْناء الكل ولأنّه تعليقٌ على ما لا سبيلَ إلى علمه» أشْبّهَ تعليقه 
على الممشهل: 

(وشكن غنة: أنه مم الق كون الطلاق)» وعلله الحمد: بان العثق لله 
تعالى» والطّللاقٌ ليس هو للهء ولا فيه قُرْبةٌ إليه» ولاه لو قال لِأَمَتِه : كل وَلَدٍ 
تلِدِيئه فهو حر فهذا تعليقٌ للحرّيّة على الملك. وهو صحيحٌء ولان نَذْرَ العتق 
يلرم الوفاءٌ به» بخلاف الّللاق» فافترّقا . 

قال في «المحرّر»: ولا يَصِحّ عن أحمدَ الف ها لك كاف 
أبو حامِدٍ الأشفرابيتي» قال أب الخَطَاب في «الانتصار»: ولقد أبطل في 
حكاية ذلك عنّاء وکس في #التّرَغيِتَ؟ هذه الرواية» وقال: يا طالق إن شاء 
الله تعالى؛ أَُوْلَى بالوقوع. 

وعَئة؛ لا يَمَحَانه اختاره أكثر العلماء» كما لو علقه على مشيعة زب 
ولقوله ##: «مَنْ حلفت فقال: إِنْ شاء الله لم يحنث» رواه أحمدء والنّسائيُ» 
والترمذي» وحسّئّهِ من حديث ابن عمرّء وإِسْنادُه ثقاث . 

قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: ويكونُ معناءُ: هي طالِقٌ إِنْ شاء الله الطَلاقَ بعدَ 


= لا يتابع عليها). 
فك في (م): حكاه. 

(۲) أخرجه أحمد »)558١(‏ وأبو داود (571)., والترمذي .»)٠٥۳۱(‏ والنسائی (۳۸۲۸)» 
ابن الجاروم a O‏ سان 6803م بالفظة E‏ ملف عن يديه لقال 
إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه»» وعند البقية نحوه بمعناه» ورجاله ثقات. لكن 
ختلف في رفعه ووقفهء قال التّرمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أصحاب 
نافع رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر موقوفًاء إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع» عن 
بن عمر» عن النبي بي ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه)» والموقوف أخرجه مالك 
(477/5)» وعبدالرزاق )١١١١١(‏ ورجح وقفه البيهقي» وصححه مرفوعًا: ابن الجارود 
وابن حبان والألباني» وحسنه التّرمذي. ينظر: العلل الكبير ص757» السنن الكبرى للبيهقي 
74/1۰ الل ال 2 اا ۰ 


فَحْل في تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِينَةِ ع ۹۷ 


هذاه وال لا يشان اله تك 

رالات ههه :أن القللاق الهاي لمتاسى الأتماة» قاله حي "وان 
شخ زذلك :فميدالء 23 إن الللاق إا بی يمينا إذا كان معلا على شاط 
تمك قله وتزكه» ورد قوله: أنث طالقٌ» ليس يمين عفدا ولا مجاوًا: 

وكذا إذا قدَّم الِاسْيَثْاء؛ كقّصْده تأكيدَ الإيقاع”". ودر الجِرَقِنُ أن أ 
اف عن اعم تو ت فی اواب جا 

E NEE OD‏ ئ المنصرس 419 لاه 
أَوْقَعَ الطَلاقَء 7 رفعه بمشيئة لم عله قال احم قال فاد فد اء 


> 
6 


1١ 


الله الطلاق حِينَ أذنَ فيه" . 

E E وكيا ال‎ ME لاون‎ 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ َم يسا الله أو ما“ لم يسا الله؛ (قَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: لى دمه في «الكافي»» وصخځحه في «الفروع»؛ لِتَضادٌ 
الشرط والجزاع» فلكا تعلبقه بخلذف الستيل: 

والنّاني: لا؛ لأنّه بمنزلة تعليقه الطّلاقَ على المُحال؛ كقولِه: إن جَمَعْتِ 
ن الصدين» أ شرت ماء الكوزء ولا ماءَ فيه. 


ما \ 


$ 


. ٠۳١/۹ في (ظ): بتكليمه به. ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۱۸۰۷/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۲( 

(۳) في (م): تأكيدًا للإيقاع . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱٥۸۰‏ . 

(5) ينظر: الفروع 94/ ٠١١‏ . 

(5) في (م): نعلم. 

(۷) ينظر: الفروع 4/ ٠١١‏ . 

(0) في (م): وما. 

059 في (م): الشرع . 


۲4۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الرّعاية»: وكذا العتق . 

(وَإنْ قَالَ: إِنْ کلت الدار قأنث فال آو حر (إن شاه اھ تعالي؛ 
EEE‏ ی 

إحداهما : طا قدّمه ی «الرّعاية»؛ لِمّا 

الثاني :لاء لن الكللاق المعلق بشرط يم يدل في عُموم الخبر: 

تاوق إذا لم يعلّقُه ؛ فاه ليس بيمين: ا 0 

قال في «المحرر» و«الفروع» : إلا أنْ ينوي رد المشبعة إلى الفعل» فلا 
طا فول أن طا لا فت از لال إن شادالل 
وإِنْ أراد بالاستثناء والشّرط رده إلى الطّللاق فقظ؛ ففيه الخلاف» وإِنْ لم 
تعلَم ننه ؛ فالظاهرٌ”"' رجوعّه إلى الفعل . 
غريبة: إذا قال: أنتٍ طَالِقٌ يوم أترمَّجَكِ إِنْ شاء اله فتزوَّجَها؛ لم 
تعلو إن قال اكد يوه اشترياك إن شاف اله اا فك 

(وَإنَ كال آلف طَالِقٌ لِرِضًا تيه أذ ا آز تخل الذارء واف 
فِي الْحَالٍِ)؛ لِأنَّ معناةٌ: أنتٍ طالِقٌ لكونه قد شاء ذلك أو رضِيّه» وذلك 
کقوله: هو حر لوجه الله أو لِرضًا الله بخلاف قَولِهِ : مدوم ا 

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتٌ الشَّرْط)» فيما هو“ ظاهِرٌ التّعليل؛ (دُيّنَّ)؛ لِأنّه أعْلَم 
بمُراده» (وَهَلَ يبل في الحم َر يُخرّخ' عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

ایا ا كقولهة انق طا ل 
)١(‏ في (م): إذ 
2020 في (م): ولا. 
(۳) في (ظ): والظاهر. 
ق ا 
8 رل (هن) سقط عن 083 . 
(1) قوله: (يخرج) سقط من (م). 


والكافية : لاء وجَرَّمَ به في لوجر لاله حلاف الطاهر. 

فرعٌ: إذا قال: إن رَضِيَ أبوكِ فأنتٍ طالِقٌء فقال: ما رَضِيتٌ» ثُمّ قال: 
رضيتٌ؛ وَقَعَ؛ أنه مُظْلَّقُ”''» فكان متراخيّاء ذَكَرّه في «الفنون»» وأنَّ قَومًا 
قالوا: يفطم بالأوّل. 

0 إن قلع لبتي أذ تلك الله بالثاران. آذ ق الجن 
؛ أو قال: إذ یآ كونت 
الوة و r‏ عندّه» وسّيِلَ عنهاء فلم يُحِبْ فيها بِشَيءٍ . 

(وَكَالَ الْقَاضِي : تَظلُقٌ) دمه في «الرّعاية»» وجَرَمّ به في «الوجيز»» وفي 
«الفنون»: هو مذهبّنا؛ لِأنَّ ما في القلب لا يوقف”/ عليه إلا من اللّفظء 
فافتضى تعليقَ الحكم بِلَفْظِها به» صادقة أو كاذبة؛ كالمشيئة. 

(والأزلى: الها 7ك تلن ذا عائك فاجلا و الاه وتا 
أبو ثورٍ؛ لان المحبّة في القلب» ولا يُوجد”"' من أحدٍ محبة”" ذلك» وَحَبَرُها 
بالمحبّة كاذب لا يلقت إليه . 

واختار في «الفنون» ا لق لاشتحالته عادةٌ؛ كقوله: إِنّْ كنت 
تَعتَقِدِينَ أن الجَمَل يدخل في “ خرْم الأئرة فانت عالق + فقالت: فان 


وار س 3 ٠‏ 6 ۹ 


عاقلا لا يجَوّزه فضلا عن اعتقاده. 


& 
» 
غ 


اع 


)١(‏ في (م): معلق. والمثبت موافق للفروع وغيره. 
(0) فى (ظ): تبغض. 

)۳( بنظر : الهداية ص 557. 

(:) في (ظ): لا توقف . 

(5) في (م): هو . 

0 في (ظ): ولا توجد. 

(۷) في (ظ): محبته . 

)٨(‏ في (ظ): من. 


ويم ع المُبدع شرح المُقنع 


4١ 


تطلق بإقرار 


ی 
e‏ 


ثُمّ إن قالت: كدَّبْتُ؛ لم تَطْلّقْء وهل يُعتَبَرُ تُطقّها 
الرّوج؟ فيه اختمالان. 

وقيل : لا تَطلّقُ إِنْ لم يَقلُ: بقلبك. 

فرع: إذا قال: إِنْ كنتٍ تَحِبّينَ زَيدَا أو تبغضيني”" فأنتٍ طالِق» فأخيرثة 
به؛ طَلَقَتُ وإنْ كائث كاؤية. 

فإذا قال: أنتِ طالِقٌ إِنْ أحبَبْتِء أؤ إِنْ أرَدْتِء أو إِنْ كَرِهْتِ؛ٍ احْتَمَلَ أن 
تعلق التَدَلاقٌ بلسانهاة اة وَاحْتَمَلَ أن يتعلّقَ الحكمٌ بما في القلب من 
ولق وركرة اللسان ولا عليه فعلى هذا: لو أقرٌ الرّوحٌ بوجوده؛ ؛ طَلَقَتْ 
e 0‏ دکرّه ذ في «الشّرح . 

فرعٌ: إذا الت قتی» فقال: ا ا 

ES‏ 0 مستقيلة» ودل الحال على آله أراد إيقاقه للذرادة 

NE‏ ا ل ا ولو قال: إن كان أبوكِ يَرْضَى بما 
فَعَلتيه فأنت طالق» فقال: ما رَضِيتٌء ثم قال: رَضِيتٌ؛ طَلَّقَتْ؛ اا 
على رضًا مستقبل» وقد وَجِدَء بخلاف : إن كان أبوك واضيا به لاله ماض . 

رفا و مد 


أ أن 5 


ENF 


(۳) كذا في النسخ الخطية: وفي الفروع ٠٤١/۹‏ : وتعليق العتق كالطلاق 


فشن هي دن رد 1 


(فصّل في مَسَايْل مُه مُتَعَرَّقَدِ) 


53 
َه 


(ذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا رَآَيْتِ الْهِلَالَ؛ طَلَقَتْ إِذَا رُئِيَ) بعدَ الغروب» أو 
قيلت" العا 5 ف 0 غار عدا ثحل ب درل لقره 
«صوموا 07 وأفطروا لرؤيته»””» فانْصَرّف لفظ الحالف إلى عُرْفٍ الشرع؛ 


00 50 طالِقٌء فإنَّه يَنصَرِفُ إلى الشَّرعَيَّةَء وفارَقَ 
فت 


ا 


2 
8 


ع 


رؤية””' زي ف يشت له عَرْفٌ و 


(إلا أن ينوي و ليا الاج فى 014 لأنما وو حفر 


طبر الك ا قبل بتري نوه وغل الك + برؤيتها 
اليه لِأنَّ هلال الشّهر ما كان في أوَّلهِ. 


و 


وقيل اقطان n NEA‏ لأنه يسمى رؤية؛ والحكم يتعلق 
برقي في ا 
yS‏ على ان ااذه ان 


)١(‏ في (م): أكمل 
(۲) في (م): كقوله 
(۳) أخرجه البخاري (۹٠۱۹)»ء‏ ومسلم (١۸٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة زه . 
(:) في (م): إن. 


(45) في (م): رواية. 

() في (م): بشرعي . 

(۷) في (م): حقيقته. 

)۸( زيد في (م): : في. 

(4) في (ظ): فلم تره. 

)٠١(‏ قوله: (إلى) سقط من (م). 


- | عت سو 


ري 7 مز 


إذا استدارٌ وبهر ضوءه. 
فرع : : إذا قال : إذا رایت فلاتًا فأنت طالِقٌء قرالة ولو ميكاة او في ماءِ» 


اص 


أو زجاج شَمَافي؛ طَلقَت» إل نة أو قرينةء لا حياله في ماءِ ومِرآةٍ. 

وفي مُجالّسَتِها له وهي عَمْياءُ؛ وَجُهان» أصحّهما: لا حِنْتٌ. 

(وَإِنَ قال : e‏ شرل مدوم اج هې طَالِقٌء ف اتسين پو ا 
طقف الأران 0 إذا كانت صادفة؛ لا البشارة كي يتنك به وة الوّجه 
من سرور أو عَم الا عضا * ل لها عند الإطلاق زل *؛ 
كقوله تعالى :ار ادف و وح قن GEE‏ فال سمالي : 
رُم يداب اير )4 [الانعقاق: 04]. 

(ِلَّا آَنْ تَكُونَ النَّانيَةٌ حِيَ الصَّادِفَة ل تققدلق 03:3 رن 
الغرض ببشارَتِها. 

إن كانتا کاذبتین ؛ لم تطلق واحدةٌ منهما؛ لاله لا e‏ الكَذِبٍ . 

وعَلِم منه: اا ا تقَع على الواحد 

فما زاد؛ لقوله تعالى: فمن يَعَمَل مِتَقَالَ دَرَةٍ حبرا يرم 4O‏ [الرلرّلة: ۷] ٠‏ 

ويتوجّه : تحصل”" البشارة بالمكاتبة» وإرسالٍ رسول بها“ . 


(وَإنَ ال عن أخور ِقَدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ ؛ َكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي) وجزم 


)١(‏ في (م): وهو. 

00 في (م): متى . 

(۳) في (م): فأخبر. 

(5) في (م): امرأتان. 

(5) في (م): حصل . 

(5) في (م): للخبر. 

(۷) في (م): تحصيل . 

(۸) قوله: (بها) سقط من (م). 


فَحْل في مَسَائِلَ مُتَعَرْقَةٍ 8 اردق 


به في «الوجيز»؛ لأنَ المراد من الخبر الإعلامٌ» ولا يَحصّل إلا بالخبر 
الصَّادق. 

(وَعِنْدَ ابي الْحَطَّابٍ : يَظلةا)؛ أن تَطَلّقُ الصاوقة والكاذبة 4 أن اتش 
ا اشا رازب 

قال في «المحرّر»: وعِنْدِي يَطلفْنَ مع الصدق» ولا تطلق منهما كاذبة. 

وفي «المستوعب»: حكى ابن أبي موسى فِيمَنْ قال لعبيده: أي جاءني 
بخ اق فيا و د 

إحداهما : يَعتِقُ واحِدٌ منهم بالقُرْعةٍ. 

والثاية : يثرن جا 

ولم يقرف بّينَ الصّدق والكّذِبء ولا بينَ المتقدّم والمتأخّر. 

تنبيةٌ: إذا قال: أوَّلْ مَن يَقومُ منكنّ فهي طالِقٌء فقا الكل دَفْعَةَ واجدة؛ 
لم تطلق واحدة منهنّ 

وان قامث وال ولم يقم أحدٌ بعدّها؛ فوجهان» إن قَلْنا ا لم 
يُحكمٌ بوقوع ذلك ولا انتفائه حتّى بياس مِن قيام واحدة منهنّ. الخ بیت 
وكذا العتق . 

وَإِنْ قامّ اثنتان أو ثلاث“ معّاء وقام بعدهنٌ أخرّى؛ وَقّع بَمَنْ قامَ 
ONG‏ 
ا 


والعتق كذلك. 


للك في (م): فجاء. 


(5) في (ظ): اثنان أو ثلاثة. 
(5) قوله: (قام أولا) في (م): قامت الأولى. 


|8 شش مب 

وقال القاضي فيمن"'' قال: اول مَن يَدخْلَ مِن عَبِيدِي فهو حرٌء فدَحَل 
انان د واد : ٿم دحل آخَرُ؛ٍ لم يَعَتِقْ واحِدٌ منهم» وو تا 

ون قال: آخِرٌ مَنْ دحل منكنّ الدّارَ فهي طَالِقٌء قَدَحَلَ إحداهنّ؛ لم 
يُحكُمْ بطلاقٍ واحدةٍ منهنّ حتّى يَِأْسَ يِن دخولٍ غيرٍهاء يتين وُقوعٌ الطّلاق 
بآخِرِهِن دخولًا مِن حين دخولها. 

E‏ شَيگاء فَفَعَلَهُ نَاسِيًا)ء أو جاهِلًا؛ (حَيْتَ فِي الطلاق 
وَالْعِنَاقءِ وَلَمْ يَحْنَفْ في ان اا ة في طَاهِرٍ الْمَذَّب)» نَقَلّه عن أحمدَ 
جماعة”" . واختاره”" الخال وصاحِبّهء ودَّكَرَ القاضي في «المجرد»: أنه هو 
اويه الا أن الكَثَّارةَ تَحِبٌ لرفع “الائ ولا إِنْمَ 
علیھما > وأمًا الاق والعتاق فهو معلق بشرطء 8 بوجود شَرّْطه مِن 
غير قَضْدِء كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ إن قَدِمَ الحاحٌ وان هذا مجان به د 
ادي » فتعلّق الحكمٌ مع النسيان؛ كالإثلاف. 

9 في الْجَمِيع). قذّمها فى «الرّعاية»؛ لأنّهِ فَعَلَّ ما حَلَّفَ عليه 
ا نقلي انيه 3 وکالگلاق الات قو ا الكمارة 
في اليمين المكمّرة» وهو قول سعيدٍ بن جُبير» ومُجاهِدِء والزّهِرِي. 

(وَعَنْهُ: لا يَحْنَتْ فِي الْجَميع)ء وقاله عَطَاءٌء وعَمُرُو بن دينار؛ لقوله 


(0) في (م): وجماعة. وينظر: مسائل ابن منصور ۰.۱۹٤۷ /٤‏ الروايتين والوجهين ٠١۳/۲‏ . 
(5) زيد في (م): أي: الناسي والجاهل . 
© لی سالط ع 


فز سنو عا 8 د 

7 کے ر 5 74 ا 2 r‏ را اس ودس . يس و 

تعالى: ولس عإتحكم جاح فيما أخطاتم بهو وللكن ما تعمّدت قلوبكم > 
NIN 0‏ ت ا 2 2 ع ذه 

[الأحبّاب: ه]» ولقوله كا : «إن الله تجاوز متي عن الخطاء والتسبان» وما 

استكرهوا عليه ولأنه عير قاصدٍ E‏ اش النّائم» ولأله د طَرَفَى 

اليمين» فاعتبر فيه القَصْدٌ؛ٍ كحالة الابتداء. 


وعلى الأوّل؛ لو" فَعَلَّه حِينَ جنونه؛ لم يَحِنَتْ؛ٍ كالنّائم» وقِيلَ: هو 
كالناى: 


زان خلت على غيره من د م ال وة وال لك تتعله تاا أذ 
جاهلًا ؛ فعلى الخلاف. 
قال فى «الرّعاية» : وإِنْ قَصَدَ بِمَنْعِهم أن لا يُخالِفُوه أو فعلوه كرمًا؛ لم 


ر س ف 
5 
لبحسا. 


2 


ر رو 


وعنه: يحنث المكره. 

ويتخرّج : ألا يَحِنَتٌ إلا في الاق والعتاق. 

قال“ في «المستوعب»: فإِنْ كان يُمكته الامتناع فلم يَمتَنِعْ ؛ فَوَجْهان. 

فان قُلّنا: لا يَحنَّثُء فأقام بعد دخولهاء فهل يَحنَّتٌ؟ يَنبَتِي على ما إذا 
حلف لا يدخل الدَّارَ وهو فيها. 

و0 عقدها بطر مدن نفسه» فبانَ بخلافه؛ فكَمَنْ حَلَفَ على مستقبّل 
وفَعَلّه ناسيّاء يَحِنَثْ في طلاتي وعتاق فقظ . ۰ 

AA علي تلان عقا 3031 بلق ا‎ ST 


(۱) سبق تخريجه 57/7 حاشية (0). 
(0) في (ظ): على الأول ولو. 

(۳) في (م): قاله. 

(:) في (م): ولإن. 

(5) في (م): ولا. 

0( في (م): ولا. 


r‏ | دش ند 


0 )2ك O‏ مره عرق يعر EET BE‏ عضوف دين .د a‏ ع مر 
عليه أو لا يفار قه حتی يقضيه حقه» فدخل بيتا هو فيو ولم يَعلمء او سَلمْ 
0 اهن aT EE E E OE IEC GOES a‏ 
على قوم هو فيهم ولم يعلمء أو قضاه حَقه ففارقه. فخرج رَدِيتا» أو أخاله 


0 مو 22و رم‎ 20 OE 
بحفه رهه ظنا‎ 


بِحَقَ نه أنه بره حرج" على الرُوَايئَيْنِ في النَّاسِي وَالْجَاجِل) ؛ 

وظاهِرٌه: أنه إذا دخل بَينَا هو فيه عالِمًَا؛ حَيْتَء وصرّح به غيرٌه؛ لان 
شرط الحنث قد وُجِدَ سالِمًا عن المعارض» وكذا ما بعدّه؛ لِأنّه معطوفٌ 
2 


فإنْ نَوَى السام على الجميع» أو كلامّهم؛ حَيْتٌ روايةٌ واحدة» وإِن نَوَى 
غيرّه فلاء وإِنْ أَظلَقَ؛ فالخلا . 

وان عَلِمَ به ولم ينوه ولم يتنه بقلبه؛ فروايتان» أصحُهما: الحنتٌ. 

وكذا إِنْ حَلّت لا يُكلّمْ فلانّاء فسلّم عليه َيه أجنياء أو حَلّف لا بِعْتُ 
زيدٍ تُونّاء فوكل رَيدٌ مَن يَدقَعُه إلى مَن يبيعه» فده إلى الحالف» فباعه من 


- 


اه O.‏ تت اليد قاد او Oy OEE E‏ 2 چ 7 ج 
(وَإِنَ لف لا يَمعل شيَْاء ففعل بَعضَّه؛ لم يَحَْنَثْ)ء نص عليه في رواية 


الخروج من المسجد» والحائض عكسه. 


)١(‏ في (م): ولا. 

(۲) قوله: (ففارقه) سقط من (م). 

(9) في (م): يخرج. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۰۲٤۸/۳‏ الشرح الكبير ٥۸۷/۲۲‏ . 

(5) في (م): كالإشارة. والمثبت موافق للشرح الكبير 0۸۸/۲۲ . 
(5) أخرجه البخاري (57 227١‏ عن عائشة وبا . 


ا 
e‏ 


قصل في مَسَائِلَ مُتَعَرْقَةٍ ع ا 

1323 فداه ا وھ فى الع لأن اليمية 
شف المت من المتحلوك مايه فاع الم بكي هه كالتيى 24لا 
ان يوي جَمِيعة). 
فَعْلِمَ منه: أنَّ الخلاف إنما هو في اليمين المظلّقة» فإن نَوَى الجميعَ أو 
العف عل ته وكذا إن كان قري . 

ف لا ع ا 000 ا 000 
وعلى الأول" 5 لو حَلفَ على من يَمتَنِع بيمينه ؛ كزوجةٍ وقرابة» وفصد 
(وَإِنْ حلف ليَفْعَلئَهُ؛ لَمْ ير“ حَبَّى يَفْعلّ جَمِيعَهُ)؛ لان ذلك حقيقة اللّفظ: 

ولِأنّ مطلوبّه تحصيل”*' الفعل» فهو كالأمرء ولو أمر الله تعالى بشيءٍ لم 
يَخْرُحْ عن العٌهْدة إلا بعل جميعه» فكذا هُنا. 

(وإذا خلت ل يَدْخْل كارا ااا تتفل جیوه أو لا ایی لزيا ين 
عَرْلِمَاء فلس تَوْيًا فيه مِنْهُ أَوْ لا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإنَاءِء هَشَرِبَ بَعْضَهُ؛ حرج 
عَلَى الرُوَايتين) في فِعْل بعض المحلوف علب E o‏ 
لو حَلَف لا بيع عبدّهء ولا هبه فباعَ أو وَهَبَ بعضّه. 

د نك رت" لاه لتر ارو ب لمت با 
واحدًا؛ لأنَّ فعلّ الجميع ممتنِعٌء فلا تصرف اليمينٌ إليه» وكذلك إن قال: 
DADE‏ ضرت الماك مما عُلَّقَ على اسم جنس أو جَمْع؛ 
کل 3ه تحت يفل ا 


. في (م): يقتضي‎ )١( 
. في (م): والبعض‎ )۲( 
في (م): الأول.‎ (۳) 
في (م): لم يبرأ.‎ )0 
في (م): يحصل.‎ )5( 
في (ظ): لا شربت.‎ )5( 


| دش شد 


فان نَوَى فعل الجميع» أوْ كان في لفظه ما يَقْئَضِي ذلك؛ لم يَحدَتْ إلا 
بعل الجميع بلا خلافي'"'. 

فرع: إذا حَلّفت: لا شَرِبْتٌ من ماءٍ الفرات» فشَّرِبَ منه؛ حَيِتٌء سواء 
كَرَعّ فيه أو اغَتَرَفَ منه فسَّرِيَه. 

وإ شَرِبَ من تهر أذ منه؛ حَيِْتٌ في وجوء اقتصر عليه في 
«المستوعب»؛ كما لو حَلّفَ لا يَسْرّب من شيءٍ فَاسْتَقَى» أو لا يَشْرّبُ من 
شاق؛ فَحَلّبَ وشربه . 

ا 


عع ير بو سے خبر 


فلو حَلَف لا يأكل من هذه التّخلة ٠»‏ فلق مِن تحتها وأكَلَ؛ حَنْث › بخلافي 
أكل وَرَقِها وأطرافي أغصانها . 

مسألةٌ: إذا قال: إِنْ قَرِبتٍِ - بكسر الرّاء - دار أبيك فأنتٍ طالِقٌ؛ لم يَمَعْ 
حنّى تدخلهاء فلو قاله بضم الرّاء؛ وَقَعَ بوقوفها تحت فنائها ولصوقها 
ددا زهاء+ 0 مقتضاهما كذلك» ذَكَرَهما في «الروضة». ولم يَذكّر الجوهَري 
قرب بالكسر به بمَعتی دحل » A,‏ 

ES‏ ل ل 
شيكة ندع خلس O‏ كو ريرك أو اشَتَرَيَاة؛ 
طيخا ؛ على ردَايين): 

اها : يحنت جَرَم به في «الوجيز»؛ كما لو حَلَف لا يَلبَس شيئًا مِن 
)١(‏ قوله: (لفظه ما) في (م): لفظها. 
(۲) ينظر: الشرح الكبير ٥٩۹١/۲١‏ . 
5ف )2 ای 


قصل في مَسَائِلَ مُتَعَرْقَةٍ ع 4 


عَزْلِ فلانة» فليس ثوبًا مِن عَزْلِها وغل غيرها . 

والثّانية: لا يَحِنَتُ؛ لاه لم یلب ثوبًا كاملاء كما لو حَلّف لا يَلْبَسُ ما 
اط" ويد فإنه لحنت يك ارب عاطاد چ يفاد نا لر قال كرا 
اط وید 

وإذا''' حَلَف لا يأل طعامًا اذ شثراء رید فأكل طعامًا اشكراه هو وغيره؛ 
غيقه إلا أذ کد اراد ا و و اهنا ال 

ودر أبو الشاب احتمالًا: لا حِنْتَ؛ لِأنَّ كلّ جزءٍ لم يَنَقَرِدُْ أحدّهما 
gy‏ 
PE e DD‏ فخلظة يما FE EC CE E‏ 
قي كيف ينها راسناة بالد E‏ ا E EOE‏ 


ا تر 


(وَإِنَْ اکل مثله ؛ فَعَلَى وَجهَيْنِ) : 
أحدهما : يَحِنَتْ؛ لِأنَّهِ يَستحِيلٌ في العادة انفراد ما اشْتَراهُ ريد من“ 


غيره» فيكونٌ الحِنْتْ ظاهِرًا . 
والثّاني: لا يَحِنّتُء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لان الأصل عدم الحنث» 
Ea‏ 

ولم نتيقنه : 
فعلى هذا: كل مَوضِع لا يَحِنّتٌُ؛ٍ فکمه حكمٌ ما لو حَلّفَ لا يَأكُلٌ 


2 في (م): ما خاط. 

(0) في (م): وإن. 

(۳) في (م): بشرائه . 

(4) في (م): وإن. 

(5) في (م): مما. 

(5) قوله: (من) سقط من (م). 
(۷) في (م): ولم يتيقنه . 


المُبدع شرح ا لمُقنع 


رة ققحت فى تمر فأككل منه واحدة غل ما ده 
وَإِنْ تايل زيدٌ في مأكولٍ كان باعه» فأكَلَ منه» فهل يحِنَّتُ؟ على وَجْهَينِ . 
ان كان اشترى اسلا ار لعل وه الصّلح» فأگل منه؛ 


60١‏ جم 


CÎ چ‎ 
MARKA 


بَابُ التَأْويلٍ في الْحَلِفٍ 8 ۳۱۱ 


(بَابٌُ التَأُويلٍ في الحَلِفٍ) 


3 


ع ا 


أخي» يريد أخوّ ES‏ الا وبالبساط والفراش 

الأرضّء وبالأوتاد: الجبال» وباللياس؟ الل E e‏ 
آ ی .ها ربک ر وما ذكزلة» أي :ها تطغتث در .وكقوله: جواری 
Cla‏ ونسائي طوالِق؛ أي: أقاربه» أو يقول: ما كاتّبْت 


30 


فلانّاء ولا عرفته» عل ولا ساك اج ول أكلك له ماج رلا 
فَروجة» ولا شَرِيْتٌ له ما ولا في بيني فراشٌ» ولا حصيرٌء ولا بار 
ويَعْنِي بالمكائبة: مكاتبة”" الرّقيق» وبالتّعريف: جَعْله عريمًاء وبالإعلام: 
جَعْله أغْلّم الشفة» والتحاحة» اة اة رالناج اة من الل 
والفروحة: الداع والمَرْش: صغار الإبل» والحصير : الحُيّش» والبارية: 
الشكين التي ری يها : 

فهذا وأشباهه مما يَسبق إلى هم السّامع ونه إا قدا مت فهو 
تأويل ؛ أله خلافٌ الظلاهر. 

(فَإِنْ كان الْحَالِف طَالِمًا ؛ لم يغه اوی بير خلافي تَعلَمُه ؛ (لِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله ي : «يمِينكَ عَلَى ما يُصَدَّقَكَ بو صاجبك»). وفي لفظ : «اليمين 
على ثيه المشتخلف» رواهما مسلة0©©. 
EE‏ 
(۲) قوله: (له) مكانه بياض في (م). 
(۳) قوله: (مكاتبة) سقط من (م). 


(4) ينظر: المغني ٥۳۳/۹‏ . 
(5) أخرجهما مسلم .)٠٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


N‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعُلم منه: آنه إذا كان مظلومًا فله تأویله"» نص عليه ؛ لحديثِ سُوَيدٍ 
بن عَنْطلةً قال: خرجنا بريد رسول اله كله ومَعَنًا وائل ب حي فاده عَدُرٌ 
له» فتحرّج”" القومُ أنْ يَحلِفُواء فحلفتٌ أنه أخي» فَخُلَّى سبيله» فأتينا 
النَبِىَ بيه فذگرنا له ذلك فقال: «كنتٌ أبرّهم وأضدَقّهمء المسلِم أخُو 
المسلمة وواه آبو داو ٠‏ وقال الل 4: «إنّ في المعاريض لمتدوحة 
عن الكذب» رواه او قال مهل ين سِيرِين : «الكلام أؤْسع من أنْ 
يكذِب ظريف» ححص الظريف بذلك؛ يعني به : الكَيّسَ المَطنَّ» فاته يفطن 
التأويل» فلا حاجة إلى الكذب. 

إن كان لا ظَالِمًا ولا مَظْلومًا؛ فظاهر كلام أحمدّ: أن" له تأويكه””"©؛ 
أنه نا كان يَمرَحْء ولارن كك ناكا الخد أن يُوهِمَ السَّامِعَ 


)١(‏ في (م): تأويل. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/0 757» مسائل أبي داود ص 559» المغني 577/4 . 

(۳) في (م): فتخرج . 

2 في (م): فحلفوا. 

(5) أخرجه أحمد ,)١71777(‏ وأبو داود (7"7557). وابن ماجه (۲۱۱۹)» والحاكم (۷۸۲۱)» 
وفي سنده: جدة إبراهيم بنت سويد» وهي تابعية لم يرو عنها إلا إبراهيم بن عبد الأعلى. 

(7) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۸٤۳(‏ عن عمران بن حصين ونه مرفوعًا» وفي سنده: 
داود بن الزبرقان وهو متروك وقد تفرد برفعه» وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (51097): 
والبخاري في الأدب المفرد (885)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠۸٤۲(‏ ورجح وقفه» ولم 
نقف عليه عند الترمذي . ينظر: الضعيفة .)٠٠۹٤(‏ 

(۸) ينظر: الكامل لابن عدي 2٠١9/١‏ شعب الإيمان للبيهقي ؟/ ة١ه.‏ 

(9) في (م): أنه 

(18) ينظرة المختي 687/4 

)١١(‏ أخرجه أحمد ,.)4581١(‏ والترمذي »)۱۹۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۱١۱۷۳(‏ عن 
أبى هريرة طط قال: قالوا: يا رسول اللهء إنك تداعبناء قال: «إنى لا أقول إلا حقًا»» 
TE‏ والهيثمي والألباني. ينظر : مجمع الزوائد 2١07/9‏ ااا (VD‏ 


بَابُ التأويلٍ في الْحَلِفِ 6 ل 


بكلامه غير ما عناة» وهو التّأويل» فقال لكك لعجوز" : رلا يدخحل ال 


ا يعني : أن الله تعالى ب أبكارًاء عريًا ا 


مسائل : 

الأولى: إذا حلف لَيْقِسِمَنَّ بين ثلاثِ نسوةٍ ثلاثينَ قارورة» عَشَرةٌ مملوءة» 
وعشرة”" فرع“ وعشرةٌ منصف» قَلَبَ كل مُنصَّفَةٍ في أخرى» فلكل واحدةٍ 
0 

الثائية 4 إ3ا كان له ا نما عفر ب وش 
لدي "ا وعشرة ا كلك ا ل ابر وقد" ولا يدر نه ني 


سخلةٍ وأمُها؛ أغطى الکرق عشرة نفدت عي : e‏ 
سخلةً ونصفت ما نتج ثلاث سحاليا» وکا الس 


التّالغة : إذا حَلّف أنه رأى ثلاث“ إخوة لِأبَوَينِء أحدذهم عب والآحَرٌ 


5 
2 3 2 
3 


مَولَّى » والآخَرٌ عربي”'' لا ولاءَ عليه» هذا رجل تزوّج بأمَةِء فَوَلَدَتْ ابنا فهو 


)١(‏ في (م): العجوز. 

9 احرج الثرمذي في الششائل (١۴١‏ من مرسل الخسن اليصيري» وقي ستده: 
المبارك , بن فضالة وهو صدوق يدلس» قال الزيلعي (وهو مرسل ضعيف)» وأخرجه الطبرانى 
في الأوسط (55145)» من حديث عائشة وله » وفي سنده: مسعدة بن اليسع الباهلي» قال 
الذهبي: (هالك كذبه أبو داود). ينظر: ميزان الاعتدال 2948/4 تخريج الكشاف ”107/7 . 

(۳) قوله: (مملوءة وعشرة) سقط من (م). 

)8( في (م): فرع. 

(5) في (م): ثلاثين. 

(5) في (م): ليجعل . 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الهداية ص ٤٤١‏ والانصاف ۲۲/۲۳: ثلاثين. 

() قوله: (ثلاث) سقط من (م). 

(9) قوله: (والأخر عربي) في (م): عشرين. 


UE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 
e‏ » فاّت وهي حايلء فَأنَتْ بابن فتّبعها' “؛ فهو مولّی» ثم 
ولدث بعد الأداء ابنّاء فهو عرب بلا ولاءِ. 

الرابعة: إذا حلف أنَّ خمسة رَنَوا بامرأق» فلزم الأول القتلٌ» والثاني الرّجِمء 
والثّالتَ الجلدٌ» والرَّابِعَ نص الحدٌّء ولم يَلرَم الخامسّ شي فالأوَّلُ: ذِميٌ» 
والثاتى : محص > والثالث: بكر والرابع ؛ عبد» والشاوسٌ: حرية. 

الخامسة: إذا حلف ليُخْبِرَئّها” بشيءٍ رأسّه في عذاب» وأسْمَلّه في 
شراب» ا وواه اسل وأغلالٌ» وحَبّسه في بيتٍ 
و۵ را لايل : 


السادسة: إذا حَلّف أنه يحب الفتنة» ويكرَّهُ الحق» ويَشهَدُ بما لم يره 
وهو بصيرٌء ولا يَخاف من الله ولا رسول الله» وهو مُوْمِنٌ عَذُلٌَ. 

شجواته+ أله و السان.والولة» وتكرّه الموك» وش بالغيب 
والسباب» ولا بات من اله ولا وسوله:الظل والجرة: 

الابعة: لو سيل عن عم َو الآدميّ قيل: إل ولا حُلوٌ لسقوط الذباب 


3 و ډو 


عليه ثي حاضٌ ؛ لآنه یدود م لاه يكرح . 
ذا 7431" قزرا تخلنت: الشير فى كلق ذا اكلو ا" أن لمرو نبي 


)١(‏ في (م): كوتب. 

(۲) في (م): تبعها . 

(9) قوله: (إذا حلف ليخبره) هى فى (ظ) : ليخبرنه . 

() كذا في النسخ الخطية» زفي الهداية س 44+ والإنصاف :۲١/۲۳‏ من صفر. 

(5) في (م): الخير. 

(5) في (م): أكل . 

(۷) أورد صاحب الإقناع هذه العبارة» فقال في كشاف القناع ۳۷۳/١۲‏ عند قوله: (أكلت): 
بضم التاء أو كسرها. 

(0) في (م): لتميز لي . 


بَابُ التَأْويلٍ في الْحَلِفٍ ع NO‏ 


مَا أَكَنْتِء نها تُفْرِدُ كَل واو وَحْدَمَاء وعد مِنْ وَاجِدٍ”'' إلى عَدَدٍ يُتَحَفُوْ 
لخو ما الكل ييا ولا يحنت إذا کان ب ذلك ان توق الاضار که هرد 
غير زيادةٍ ولا نَقُْص؛ لم يَبْوَّ إلا بذلك» وإ أطلق؛ فقياس المذهب: أنه 


-4 


2 


RSE ele RN Ok 
فرع : لو كان في فيها ثم فقال: أنت طالق إن أكليياء أو الها‎ 
فب كتيهاء فأكلتث بعضّهاء وأَلْقَتْ بعضها؛ انبنى على فِعل بعض المحلوف‎ 

عليه . 


9 2 وير 2 ت 2 E 3 3 4 ٠ 0 or ET‏ 
(وَإِنَ حَلف ليمَعَدَنْ عَلى بَارَيةٍ فى بيتهء ولا A‏ 0 فإنه يدخل 
ےر ۴ 9 ا 
اا وة فی ويَجلِس عليها فى البيت» ولا يتحنث؟؛ 5 
LBA‏ تنا 


وق عر اع 


وفي «المحرّر) E‏ فادحل قصبًا لذلك» 
فنسجت فيه؟؛ حنث» إن ظا قفص ه والقصبٌُ”'' فيها؛ ؟ فوجهان. 


(وَإِنْ حَلّف ليَظبْحَنّ ة درا بِرَظلٍ مِلْح» اكل مِنْهُ قلا يد طَعْمَ الْيلّح. 
نه يَسْلَقُ به بَيِضًا) ؛ A‏ وَجِدَتْ لكون أن الملحَ لا دحل ذ في البّيض . 

(َإِنْ حلت لا يال يشا ولا نقَاحَاء ولان مما في هَذَا الْوعَاء فَوَجَدَهُ 
ke‏ نه يَعْمَل مِنَ ابيص نَاطِفّاء ومن الماح O‏ وا 


)١(‏ في (م): واحدة. 
(0) في (ظ): ينبني. 
(۳) في (م): ولا يدخل. 
() في (م): لم يدخل. 
(5) في (م): أدخل . 
() في (م): ظن. 

(۷) في (م): القصب. 
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بغيرَ حنث؛ لِأنَّ ذلك ليس ببيض”2 ولا تقّاح. 

وقبل : يَحنَّتُْ مع التعيين. 

(وَإنْ گان على سُلّمء كحَلّت: لا صَعِدْتٌ إِلَيْكِء وَلَا نَرَلْتُ إلى هَيِوء وَلا 
يوقي نافةء تلكرق. انيدو RS‏ تيبلاه إآن ما 
فعَلّه سببٌ إلى عدم جنثه» واكا كر كش يميت فلأنّه لم يبق حِنْنه ممكنًا ؛ 
لزوال الصورة" المحلوفي عليها . 

(وَإنْ حَلّت: لا أَقَمْتُ عَلَيْو ولا نَرَلْتُ مِنْهٌء وَلَا صَعِدْتُ فيه؛ فته ينَْقِل) 
ينه" (إِلَى سُلّم آكَر)ء فتنحل يميثه؛ لألّه إنّما نزل أو صعد من غيره. 

EE الجر جا لعفل يلق كر‎ 35 SNE 
لخ 0 لأن العا المحلوق غليه ری وضار فى غير فلم يتحتث»‎ 
سواءٌ أقام أو حَرج؛ لأنه إِنّما يقت في غَيرِه أو يحرج منه» ذكره القاضي في‎ 
(المحروةة لان الأنيان كين على اتلد لا على 'القصيد.‎ 

وقال”” في مَوضع آكْر: قيامنُ المذهب أنه لا يَحِنّتُ. 

(إذَا تو َلك الْمَاءً ِعَيْنهِ) ؛ أن ذلك الماءَ بعينه يصدق عليه" أنه ما أقام 
فيه ولا خرج منه» ضرورة گونه جاريّاء فلم تَحضّل المخالّفةٌ في المحلوف عليه. 


0 52 


اټ a‏ ا 0 در چ س نه ع 
(وإن" گان واققا؛ يل مِنْهَ مُكْرَهًا)؛ لِئلا يُنْسَبَ إليه فعل”” . 


(۱) في (م): بيض . 

(۲) في (م): ولا قمت. 

(۳) في (م): العورة. 

(4) قوله: (منه) سقط من (ظ). 
)٥(‏ أي.: القاضي . 

(0) قوله: (عليه) سقط من (ظ). 
)42 في (م): فإن. 

() في (م): فعله. 


بَابُ التَأْويلٍ في الْحَلِفٍ 8 1۷ 


فرعٌ: إذا حَلّفت: لا لَبِْتِ أنتِ هذا القميصء ولا وَطِبْتّكِ إلا فيه 
فلبِسَئْه''' وَوَطِئَها ؛ لم يَحِنّتْ. 

وإِنْ حَلَفَ لَيُجِامِعَنَّ على رأس رمح» فتَقّبِ السقف» وأخرج منه رأس 
الرُمح يسيرّاء وجامَعَ عليه؛ بر في الأَشْهَرِ. 

(وَإن اسْتَحْلَّمَهُ طَالِمٌ : مَا لِفْلان عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَتْ لَه عِنْدَهُ وَدِيعَةُ كانه 


E‏ الفا أي : الموصولة› أو ينوي غير الوديعة» أو غير مكانهاء 


چ ج 


rT 


اق س ي بقلبه» (ويبر في يَمِينِهِ) ؛ ن ا 

سسالا ام ل ا e‏ 
تصدّقه + فقول : رفت منك» ما سرفت منك E‏ 

وذ حلت 5 كا تلان SS E TE‏ 
لصِدْقه في ذلك» ا الا فجاء رجل 
يَطلَْبُ المرُوذي»› ولم يرد المرُوذي أن يكلمف فوضعٌ مُهَنَّى إصبعّه في كقّه 
وقال: ليس المرُوذيٌ ههناء يريد: ليس هو في كمّهء فلم يكره أحمدٌ كه 

(وإِنْ حَلَف عَلَى امْرَأتِ: لا سَرَْتِ مني شيا حك في ان بعټو؛ لم 
يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ الخيانة ليست بسرقةٍ (إلّا أن يَنْوِيَّ) ذلك فيَحتَتُ؛ لان اللّفط 
صالخ أن يُرادَ به ذلك» وقد نواه قَوَجَبَ الحِنْتُ؛ ضرورة المخالّفة في 
المحلوف عليه» أو يكون له سببٌ. 

فرعٌ: إذا اسْتَحْلَّمَه ظَالِمٌ: هل رأيت فلانًا أو لا؟ وكان قد رآه» فإِلّه يَعْنِي 


7 


ا 
97 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الإنصاف 77/ 15: فلبسه. 
(45 قوله: (له) سقط من (م): 

فى :)هنا 

6 قر الم ۹ 880 

(5) في (م): وديعة. 
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3 o > € 


ب (رأيت ضربت رثته . 
وٳِن قال: ِن كانت امرأتي في السّوق فعبدي حرٌء وإِنْ كان عدي في 
السوق فامر أتي”" طالِقٌء وكانا في الشسّوق؛ عَتَقَ العبدٌ» ولم تَظْلقْ ؛ لأنّه عَمَقَّ 


باللّفظ الأول فلنا ع الم يق له في الشوق عبد 


ویحتول: أن بحت إن اراد هيدا بخ پا غل م مَنْ حَلّف على مُعيّنِ 


إذا حَلَفَ ليطأ في يوم» ولا يغتسل فيه» مع قدرته على استعمال الماءء 
ولا تفوثه صلاةٌ مع“ الجماغةء فإنّه يصلي الفجرّء والظهرٌء والعصرٌء ويا 
بعدهاء ويَعْتيل بعد المغرب» ويصلى معه. 

إذا قال: أنتٍ طالِقٌ إن لم أطأك : فى ا سافرٌ ثلاثة آيام» ثم 
وَطَء فقال أحمدٌ: لا يُعجينِي ؛ لِأنّها حي . 

وقال في روايةٍ بكر بن محمّدٍ: إذا حَلَّفَ على فعل شيءء ثم اتال سعيلة 
فصار إليهاء فقد صار إلى ذلك الذي حَلف عليه بعينه”" . 

وقال القاضي : الصَّحيحٌ أنّها ا ويُباحُ به الفظرٌُ؛ٍ لان إرادة 
حل اليمين من المقاصد الصّحيحة. 


ص 


. في (م): برأيت يعني‎ )١( 

(۳) في (ظ): فامرأته. 

(4) قوله: (بناء) مكانه بياض في (م). 
)2 قوله: (مع) سقط من (م). 

() ينظر: مسائل عبد الله ص 775. 
(۷) ينظر: الحيل لابن بطة ص ”07 . 


بَابُ التأويلٍ في الْحَلٍِ ع 5 


إذا حلت فى شعبان: لاعن امرأكه فى شَهِرَين مستابعيق» فدغل 
و م ° س لبه > عت 7 0 1 
رمضان؛ سار بهاء فإِنْ حاضّتٌ فَوَطِئَ فيه؛ كفر عن كلّ وطءٍ فى الحيض 


اس 


û 


6: 


ر 
وعنه: لا طا ويُطلَقُ؛ كمَن حَلَفَ لَيَْقِيَنّ ولدّه خمرّاء دص عليه . 
سيل أحمدٌ عن رجل حلف”" لا يُقطِرٌ فى رمضانٌ» فقال للسائل: اذهب 
إلى م الول ب م ائتِنى فأخبزنى» فذهب فسأله» فقال له 
بش إذا ر اهلك قاقد معهم ولا تفط فإذا كان اسر فكل وا 
بقوله ل : «مَلْمُوا إلى المّداء ا فاستحسته ال ل" . 


SSG 
کر‎ K2 ا‎ 


(1) في (م): على . 

(۲) ينظر: الفروع ل" 

(۳) قوله: (حلف) سقط من (م). 

(5) هو: بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أبو الوليدء الحنفي» تفقه على أبي يوسف» وسمع 
من مالك» وولي قضاء مدينة المنصورء توفي سنة ۲۳۸ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
٠‏ الجواهر المضية .١55 7/١‏ 

(5) أخرجه أحمد ,)١1١57(‏ وأبو داود (7744). والنسائي »)5١77(‏ والبزار »)٤۲١۲(‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۸)» وابن حبان (4705")» من حديث العرباض بن سارية قلإنه. وفي 
سنده الحارث بن زياد الشامي» قال غير واحد: (إنه مجهول لا يعرف)» وضعف الحديث 
البزار وابن القطان. لكن له شواهد صحيحة تقويه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني. ينظر: صحيح أبي داود 23١1/1‏ الصحيحة .)۳٤١۸(‏ 

(5) ينظر: المستوعب ۱۳۷۲/۳ . 


- 8 سه نی س 


(بَابُ الشك في الطلاق) 
النَّكّ في الاصطلاح : تردّدٌ على السَّواءء وهُنا: مُظَلَقُ التَّردُد. 
9 )4 ار شك فى وجود شرطه» ل طاق( تمن 

عليه » وهو توك أكثرهم ؛ لذن النكاح ثابتٌ بیقین »› فلا يدول بالشكء 

ويَشْهَدُ له قَولُّه نه : دلا عيرق على سك شر اه أو يَجَدَ ریځًا»» 

فأمَرّه بالبناء”” على اليقين» واطّراح الشَّكّ . 
قال المولك» الع : اترام الاد 
وق شتريك: ل ند NEG‏ 

الكّجعةٌ عن طلقة صححق» فتكون صحيحة”*' في الحكم . 
وفبيه تا أن اتَامط بالرّجعة مُمْكِنٌ مع السك في الطلاق» ولا 

يفتقر"" إلى ما تَفَْقِرٌ إليه العباداث من | ا ف 

فطلّقَ واحدة؛ لَصَارَ شاكًا في تحر ا عا ا د ا 
وقِيل : يَلرّمُه حكمّه مع شرط عَدَمِّء نحو: لقد'''' فعلتُ كذاء أو إن لم 


. ۱۸۹۲ /٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (0751» من حديث عبد الله بن زيد ذلك . 
(:) في (ظ): إلزام. 

)٥(‏ قوله: (فتكون صحيحة) سقط من (م). 

(1) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق. 

(۸) في (م): طلقة. 

)١١(‏ في (م): لو. 


بَابُ السك في الطلان 6 ل 


أفْعَلّه اليوم» فمضى» وشكٌ في فِعْلِه؛ لَزِمّهِ الطلاق. 

قال في «المحرر» SS‏ فطعه بر جعة أو عَقَلِ إِنْ 
أمكنّ» وإلّا فبفرقة”" مُتَيَةٍ؛ِ بأنْ يقول: إن لم تكن طَلَقَتْ فهي طالِقٌ. 

َوَإِنْ شك في غو تی الى الْمَقِينِ)» نَّصّ عليه”"؛ لِأنَّ ما زاد على 
اليقين طلاق مشكو فيه فلم َع > كما لو شك في أصل الكّللاق» قلو شيك 
هل طلّق انين أو واحدةً؛ فهي واحدة؛ e LS‏ 
المطلق دُونَ الثّلاث؛ من إباحة الرّجعة» وجل الوطءء وإذا راجع عادث 
إلى ما كانت عليه قبل اسلاق . 

وكذا لو قال لہا : أنت طالق بد ما طلق فلا زوج وجهل عدذه؛ 

(وَقَالَ الحرقي: ِا طَلَّقَ كَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَة طَلّقَ أمْ اانا ؛ ا يحل لَه وَظؤُمَا 
حَنَّى يَتَيَفَّنَ”")): هذا روايةٌ عن أحمدء أنه يَحِرُمُ عليه وظُوُها؛ لأنه مُتَبقَدُ 
للتّحريم» شال في التّحليل» وعليه تَمَقَّها ما دامث في العِدّة؛ لأنَّ الأصل 
بقاؤها؛ اسْيَنادًا لبقاءِ التُكاحء ولِأنّهِ لو تنس تَوبُهء فلم“ يَذْرٍ مَوضِعَ 
النّجاسة منه؛ لا يحل له أن يصلی فيه حتّى يسل ما تين“ به طهارته» فكذا 


0 في (م): التورع. 

(۲) فى (ظ): فتفرقة. 

نيك ينظر : مسائل ابن منصور ۱٦١۳/٤‏ . 
(:) في (م): وأحكامها. 

)2 في (م) : رجع . 

(1) قوله: (لها) سقط من (م). 

(۷) في (م): يتبين 

(۸) في (م): ولم. 

(9) في (م): يتبين 


lw‏ شع نس سي 


هناء والجاوع بیتهما: 7 بقن الأصل » وال فا ج 

وظاهر كلام الإمام e‏ أله ]ذا واه سحلت لم الا الع 
مزيلة لحكم'' أ المتقّنِ من الاق ؛ فاد التّحريم أنُواعٌ : تحريمٌ تزيله'") 
الرجعة وتحريم ۾ يزيل نكاحٌ جديدٌ» وتحريمٌ 07 نكاحخ بعد روج وإصابةء 
ومن تيقّنَ الأدنى لا يبت فيه حكم الا ككق ا 
ْب فيه حكمٌ الأكبر» ويِخالِفٌ النَّوبَء فن عَسْلَ بعضه لا يرقم ما تنه“ 
فخ التحاسة. 

ومن أصحابنا مَّن مَتَعّ حصول التّحريم بالطّلاق؛ لكون الرَّجُعة مُباحة» 
فلم يكن التحريم مت 


E 

إذا تيقَّنَ أكل التّمرة المحلوفي عليهاء أو أنه لم يأكُلْها؛ فلا إِشْكالَ في 
ذلك بغير لاف . 

فان اگل منه”"' شيئًا - قل أو كثر”" - ولم يَدْرٍ أَكَلّها أو لاء فلا يَتحمّقُ 
جنه ؛ لأ الباقية يحول أنّها م > ويقينُ النُكاح ثابتّ» فلا يرول 
السك فعلى هذا: حكمٌ الرّوسيّة باتي إلا في الوّظءء فإنَّ الخرقي يَمَِمُ منه ؛ 


)١(‏ في (م): تزيل الحكم. 
كاش ركه يزيل 

(۳) في (م): يتيقن الأذى ولا. 
(4) في (م): ما تيقن. 

(05) ينظر: المغني ٦١۳/۹‏ . 
0ف aE‏ 

(۷) في (م): أقل أو أكثر. 


بَابُ السك في الطلان ع r‏ 


ع 


لاله ساك في علينا» كما تو Tc‏ الس 


وذ آبى الاب وغيره: ألما باق على الع + لآن الآضرة الحل > قله 
رول بالشَّكّ؛ كسائر أحكام التُكاح: وكما لو شك هل طلَّق آم لا 


فإن كانت يميه : ليأكلنَ هذه التّمرة» فلا يتحمّق بره حتَّى يَعلَّمَ أنه أكَلَها 


فرع: إذا قال لرَوجَيه أو + اا ك 
إحداهما قبل الغد؛ طَلَقَتْ وء عَتَفّثْ الباقية في ظاهر المذهب» وقيل: يقرع 
cy‏ 
(وَإِنْ قَالَ لامرآتيه: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌء ينوي وَاحِدَةَ ينه طَلَقَّتْ وَخْدَمَا)؛ 
لاه عيّتها بيه أشْبَهَ ما لو عيّتها بِلَفْظِهء فإن”" قال: أردث قُلانة؛ قُبلَ؛ 

ن ا ق حقين. ولا يعرف إلا من جهّته . 
ارچ الجا ِالْفَرْعَةِ)» نَصّ عليه في رواية جماعة"", 
توي عن غل نوا بن عباس © ولا مُخالِف لهما في الصّحابة» وقاله 


() في (م): فلو. 

(۳) ينظر: الطرق الحكمية ص ٠٠١۲‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١801١(‏ عن أبي جعفرء أن عليًا قال: «أقرع بينهن». ذكره تحت 
باب: (في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي)» أبو جعفر الباقر عن 
علي مرسل . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۲)» وابن أبي شيبة (1۲ ٠‏ 4°( وأبو عبيد في الغريب 

»)۲٤۹/٥(‏ والبيهقي في الكبرى :)١5١75(‏ عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن 

بن عباس وها في رجل كن له نسوة» فطلق إحداهن ثم مات» لم يُعلم أينهن طلّق؟ فقال 
بن عباس : «ينالهنََ من الطلاق ما ينالهنَ من الميراث)» إسناده صحيح» وقد فسره 
إسحاق بن راهويه بما يفيد القرعة بينهن» وفسره أبو عبيد بأنه يكون موقوفًا حتى تُعرف 
بعينهاء فيعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلانّاء وفسره أحمد بأن الطلاق يقع عليهن جميعًا 
كما یرثن جميعًا. ينظر: مسائل إسحاق بن منصور ٠۹١۲/٤‏ . 
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5 عش 3 9 3 د 
الح واس كور» :ولآنه إزالة ملك تين على التعلبب :و الشراية» ادل 
2 و 5 اس ر 4 و 2 N‏ ا سس وت 0 
القرّعة كالعتق» وقد ثبت الأصل «بقرعته عل بين العبيد الستّة»» ولأن 
3 8 2 کا ر ی ي و 5000 57 
الحق لواحدٍ غير مَعَيِّنء فوجب تعيينه بقفرعه؛ كإعتاق عبيده فى مرضه» 
وکل اق ا و 
وعنه: : e‏ اهما شاء» وقاله اک العلماء» ودَكَرّها ر بعضهم فين 


ر 
5 


العتق؛ لأنه لا يُمكِنٌ إيقاعٌه ابتداءًء ويُعيّئهء فإذا أَوْفَعَه ولم يُعيِّنْه؛ مَلَكَ 
ر 12 و 
تقيته» ا ل 
5 95 ر 
وقال قتادة: يَطْلَفُنَ جميعًا . 
هل عن على إن و اسم 2 
ورَدٌ: بأنه أضاف الطّلاق إلى واحدةٍء فلم يُطلق الجميع ؛ كنا لو ها 
5 ر ع 01 
فرع: لا يَطَأْ إحداهما قبل القرعة أو التعيين» وهل وطء إحداهما"'' تعبينٌ 
لغيرها؟ قال ابنُ حمدانَ: يحول وجهّينء والأصحٌ: أنه ليس تعييئًا لغيرهاء 
ي و 3 َو ع ٣‏ 85 
ولا يقع بالتعيين» بل يتبين وقوعه في المنصوص . 
a‏ م 1 اق اة ° ا 
فإن مات؛ أَفْرَعَ الورثة» فَمَنْ قَرَعَتْ؛ٍ لم نَوَرَّتْ؛ ص عليه . 
عن ابن عباس وء أنه سئل عن رجل له أربع نسوة» فطلّق إحداهن لا يدري أيتهن هي . 
فقال ابن عباس : «إن كنت علمتها ثم نسيتها؛ فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في 
الميراث» وإن كنت لم تنو واحدة منهن؛ فاختر أيتهن شئت»» وفيه ضعف. 
)١(‏ في (ظ): فيدخله. 
20 أخرجه مسلم (2)1778 من حديث عمران بن حصين واه . 
)2 في (م): استنقاد ما ملكه. 
(۷) ينظر: المغنى ٤۹۸/۷‏ . 


بَابُ السك في الطلان ع Yo‏ 


5 
ے #2 
ل مھ 


معينة ؛ انصرف إليهاء 
ولذ رى مهم فبي مها فيه وان لم يو ياء فالمذهب تَطلُقُ نساؤه 
وتعټِق إماؤه» روي“ عن ابن ¿ عباس ۽ أن الواح المضاف يراد به الكل؛ 
yS ESSE eas‏ م . 

وقال الجماعة: يَفَعُ على واحدة مُبِهَمَةٍِ؛ِ كما لو قال: ادا طَالِقٌ؛ 
لان لفظ الواحد لا يُستَعمَلٌ في الجميع إلا مجارّاء ولو احتمل وجب صرف 
على الواحدة؛ لِأنّها اليقينُ» وما زاد مشكوكٌ فيه» قال في «الشّرح»: وهذا 
أصحٌ . 

EES‏ ؛ مَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَاينًا)؛ أي : ذهب أكثرٌ 
الأبيواني 7 إلى انه ]ذا طلى ا م اه ي أنّها تُخرَّحُ بالقر ةن 
قال في «المحرّرا: هو“ المشهور ؛ لأنّه بعد النّسيان لا تُعلم'" المطلقة 
ميهد" فتلت آنا تع ا يهاه ا تبي انا و 

وك فاا ب سعيد عن العم أن ا و 
الخله وام سمل لبان ال 


سه إذا قال: اهراتي طَالِقٌء أو متي ا ولوق > 


. في (م): وروي‎ )١( 

9 تقدم تخريجه ۸٨۸‏ حاشية (0). 
(۳) في (ظ): إحداهما. 

() في (م): أصحا 

)٥(‏ في (م): هذا. 

(5) في (م): لا يعلم. 

(۷) قوله: (منهما) سقط من (م). 

(۸) قوله: (تشرع القرعة) في (م): يشرع . 
(9) في (م): فحينئذ . 

. ٤٩۷ /۷ ينظر: المغني‎ )١( 
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قال في «الشّرح): اھ ا کک اول بالقرعة. وهو أكثرٍ آهل 
العلمء فالكلامٌ إذا في شَيئَينِ 

أحدهما : في استعمال القرعة في المنسيّة في التوريث. 

الثاني : استعمالّها في الحل. 

فالانل دان ا اكساناث على وجو لا تنك القميزة ل 
بالقرعة؛ صحَّ؛ كالشركاء''' في القسمة. 

وأمًا 0 فلا يصح استعمالّها 4 لآنيا ایت زوجته بأجنبيّة» فلم جل 
إحداهما بالقرعة. 

وذ ققخ E‏ التي حرجت عَلَيْهَا الْقْرْعَةُ؛ رث إِلَيِْ في ظَاهِرِ 
کلامه)؛ ا El Ê‏ والقرعة ليست بطلاقٍ ولا كنايةء» وهذا إذا 
لم کن کرو ت أنه أمْرٌ لا يُعرَفُ إلا من جهته. قبل قوله. 

لَه أن ترد د تَرَوَجَت)؛ لأنها"؟ قد تعلق بها حى الروج الثاني أو 
و" الق (بحکم حاکم)» نص عليه في روايةٍ الميمونع؛ لِأنَّ قرعةً 
اا اح ا ولیس احو د مخف بد لاد » قال 
ابن ابي موسى: وفي هذا دليل على أن لحكم الحاكم تأثيرًا في التحريم. 

(وَقَالَ ا بکر» ا اة وقدمه في «الرّعاية» : (تطلق عي نَان)» أمّا 
ا يكين بوآنا الى ی لوف إن ركم ی 
رفْعُهء ولأنّها حَرْمَّتْ عليه بقوله» ودره إن مات ولا رها وعلى قولهما: 
يلزمه نفقئُها*»: ولا يحل له وطؤّهاء والأولى بالقرعةء قاله في «الشّرح». 
0 ف ا كالشرط: 
(۳) في (ظ): لأ 
فى :تاه ركو 
© ينظر: المغتي 448/90 
() في (م): يلزمه نفقة نفقتها . 
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وذكر في «الرعاية» على قولهما: إِنْ مات قبلّها ؛ أَفْرَحَ الورثة» فَمَنْ قرعت 
لم تَر وإِنْ ماتتاء أو إحداهما قبله» فمن قرعت؛ لم يرثها مع طلاقٍ بائن. 

قالخا عند المؤلف» وهو رواية: EC EEO‏ 
آي : في المعيّنة المتقدّم ؤكرّهاء (وَيَحْرْمَانِ عَلَيِْ جَمِيعًا ۾ كما لو اشَكَبَوَت 
امْرَآنُهُ بأَجْتَييّة): ولان القرعة لا تزيلٌ حكمٌ المطلّقة: ولا يرفع الطلاق عمّن 
وَقَعَ عليها ؛ لأنّه”" لو ارتفع لَمَا عاد إذا تبيّنَ أنّها مطلّقةٌ: وفارَقٌ ما قاسوا 
عليه ل واخ يكيزة: 

فيه اط راع ل" بها اد يعيعيا 23 اسيا قت غ 

الجميع ؛ فله نكا خايسةٍ قبل القّرعة في الأص ويس ا ها 
تنبا دخ ا وقيل: من حين التّعيين. 

فان مات الرَّوجٌ قَبْلَ التَعيين؛ فعلى الجميع عدَّةٌ الوفاة عند أهل الحجاز 
والعراق» والصَّحيحٌ : أنه يَلرَمُ كل واحدةٍ الأَظُوَلُ مِن عدَّةٍ وفاة أو طلاقي. 

(وَإِنْ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ : إِذ OE‏ لانن ن لم يَكُنْ عراب 
اة طَالِقٌ)» ولم يُعلّمْ حاله؛ (قَهِيَ كَالْمَنْسِيّة)؛ لن الطَائرَ لا بد أن يكونّ 
أحدهماء يَف اللاقٌ بِمَنْ وُجد”" شرظ طلاقهاء وقد تقدّم ذكرٌ الخلاف 
فيها . 

لكِنْ لو قال: إِنْ كان غرابًا فامرأتي طَالِقٌ ثلاثاء وقال آخَرٌ: إِنْ لم يكن 
غرابًا فامرأتي طَالِقٌ ثلانّاء ولم يَعلمَاه؛ لم تَطلّقاء وحَرْمَ عليهما الوط إلا 
مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخَرٍ. 
)١(‏ في (م): لأنها. 
قي (ظ)ة ھا 
() قوله: (بمن وجد) في (م): فهي. 
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(وَإنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غْرَايًا فَفْلَانَةٌ طَالِقٌء وَإِنْ گان حَمَامًا فَفْلَانَةَ طَالِقٌ9" ؛ 
لَمْ تَظلّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا دا لَمْ يُعْلَمْ)؛ لاه يَحتَمِلْ أنه غيرُهماء فلا يزولٌ يقينٌ 
التكاح بالشَّكٌ في الحنث . 

فإن ادعب جنه ؛ قبل قَوله؛ أن الأصل معه”"» واليقين في جانبه. 

(وَإنْ قَالَ: إِنْ گان غْرَابًا قبي حر وَقَالَ آحَرٌ: ِن لَمْ ين غْرَابًا مَعَبِْي 
خره ولخ تتلقة 3 ينين فد واج يتيها)» أن الأصل بان الرّنء خلا 
يزولٌ بالشَّكّه بخلاف ما إذا كان العبدان لواحدٍ؛ لاه معلومٌ زوا رِقّه ع“ 
أحدهماء فلذلك”* شرعَت القرعة. 

(وَإِن اث تك ea‏ تدك أثرع اكد حِيدَئِذٍِ)» قاله أبو الخَطّاب» 
ونَصَرَّه فى في «الشرح»؛ أن العَبدَينٍ صارا له وقد عَلِم عق أحدهيا لا که 
عق بالكرسةء إلا ايكون العذهنا أذ أن البحاية ساف کد ره 

وهال الْقَاضِي) وقدّمه في «الرّعاية» يع الذي AEE ١‏ كي 
شك فيه وذلك يقتضي حِنْتٌ رفيقه في الحلف»› فيكون مقر بحريّته» فإذا 
اشتراه؛ وجب الحكم عليه بالعتق. 

ولم برق المؤْلّفٌ بَينَ ما إذا اشتراه بعدَ أن أنكر حِنْتَ نفسه» وبَينَ شرائه 
قبل أن يُنكر) وفرق ينها ا ا (السحرّره: فاش 
أخذهيا تيت ماه را 59 نبا تميق إذا ناء ولا العدهنا 
بالقرعة» وهو الأصحٌ. 


)١(‏ قوله: (وإن كان حمامًا ففلانة طالق) سقط من (م). 
() في (م): بعد. 

(9) في (م): من 

2 في (م): فكذلك. 

(5) في (م): فقيل. 
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وولا المبيخ إن عت ليت الالء وقيل : للمشتري: 

فْرحٌ: إذا كان الحالِفٌ واحدّاء فقال: إن كان هذا" غرابًا فعبدي حر 
وإِنْ لم يكن غرابًا فأَمَتِي حرَّةٌ؛ عَنَقَ أحدّهما بالقرعة» فإن اذَّعى أحدّهما أنه 
الذي عَتَقّ أو اأعى ذلك كل واد منهما» ايل فول الس هع يميئه. 

وإذا قال: إِنْ كان غرابًا فنساؤه طَوالِقٌ»ء وإن لم يكن فعبيدّه أحرارٌء 
وجُهل؛ أَفْرعَ بين النساء والعبيدء وعليه نفقة الكل قبلّهاء فإن ادعى كل منهم 
أنه عَتَقَ ؛ قبل قول السَّيِّدء وفي يمينه وجهان. 

وکل مَوضِع فلا : يُستخلف. فتكل؛ فضي عليه . 

قاد قال آنا عْلّمُ أت“ كان غرابًا أو غَيرَ غراب؛ قبل منه . 

وإِنْ مات؛ أُقْرَحَ الورثة» وقيل: لهم التَعيينُ . 

مسألة: إذا زوج بنتا من ثلاث» ثم مات» وَجهِلْت,ء حَرُمْنَء ونقل 
أبو طالب وحنبل: تخرج” بقرعة قال القاضي وأبو الحشّاب: وكذا 
يجيء e‏ أخته بأجنبيّات . 

وفي «عيون المسائل»: لا يجوز اعتبارٌ ما لو اختلط ملكّه بملكِ لأجنبيئ 
بما”"' لو اختلط ملكه بملكه؛ لاه إذا اختلط عبده بعبد غيره؛ لم يقرع . 


20 ومع N‏ “د ىو 
(وَإِنَ ل لامراته وَأجِنبية : ا طالِق› EEA‏ 


(۲) قوله: (كان هذا) في (م): هذ. 
(۳) قوله: (واحد) سقط من (م). 
(5) في (ظ): يخرج. 

(5) ينظر: الفروع .١55/4‏ 

(۷) في (ظ): ما. 

(۸) في (م): أحداهما. 
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اوا لی ظالق» وان ارآ لي للقي ارا لاد الأصل 
اعبار كلام المكلف؟؟ دوت إلغانه وذ" أضافه إلى إحدى امراتین 
وإحداهما زوجثّه» أو إلى اسم وروجَنُهِ مُسَمَّاةٌ بذلك؛ وجب صرقه إلى 
ا ارات ربياه لولم لكو 

(فَإِنْ اراد الَْجْتَييّة؛ لَمْ تَظلْقٍ امْرََثُْ)؛ لاله لم يصرّح بطلاقهاء ولا لَمَطَ 
بما يقتضيه» ولا ثواة» فوجب بقاءٌ نكاحها على ما كان عليه. 

(وإن اذَعَى ذَلِكَ؛ دُيّنَّ)؛ لأته يَحتَمِلُ ما قاله» (وَهَلْ يقل في الْحْكو؟ 
يحرج عَلَى رِوَايتَيْن”*) : 

أشهرهما : أنه لا قل ونَصره في «الشّرح 3 أن 2 ووس لسك يدا 
لطلاقه . 

والثّانية : بلى» وقاله أبو تور؛ لما فلنا: 

وعلى الآولي""": إذا كان 3 قرينةٌ دالّةٌ على إرادة الأجنيّة» مثل أنْ 7 
مخ لكا آذ ا من مكروو؛ فإِنّهِ يُقِبَلُ في الحكم» و 
E‏ اغا واا مانت امود اسباء فال :اده 0 
ينوي الميكة فقال: ١‏ لمينة تَطْلَق؟ ! إن Na E‏ 0 


)١(‏ قوله: (قال) سقط من (ظ). 

() في (م): المؤلف. 

(9) في (م): فإذا. 

(:) في (م): فإن. 

(5) في (م): الروايتين. 

(5) في (م): الأول. 

(۷) في (م): يخلص. 

(۸) قوله: (كان) سقط من (م)» وعبارة المسائل والفروع: كأن. مكان: (إن كان). 
() ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤١‏ 
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وفي «الانتصار» خلا في قوله لها ولرجل : إحداكما طالِق. 
فإن لم يَنْوِ زوجته» ولا الأجنييّة؛ طَلقَتْ زوجت ؛ لِأنَّها محل للطلاق. 


و 


sg RL ED‏ فتان: a‏ غناي بي 
الككاكاةه #الكتاج ای الوا رها ان حابية لاه خاطنيا 
باللاق» فطلقّت؛ كما لو قَصَدَّها. 


ا تَظلَقُ الذي تاكاه ) ققط > له في «المحرّر) ا لاه 
ها بات انسرد كك ,اك اا عى ا لم يَقصِذها 
بالظلاق فلم تَطلّقَء كما لو أراد أن يقول: طاهِرٌء فسَبَقَ لسانّه فقال: أنت" 
طالِقٌ» قال أبو بكر : لعجا سي 

(وَإِنَ فاك E‏ وأفقت كرافق TA‏ ؛ طلَقَنَا مَعَا) في 
قولهم جميعًا ؛ لِأنَّ المناداةً تركه ليها لفظ التاق و والسيرة دايا 
بخطابها بالطّلاق. 


(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ طلاق الثانيّة؛ طَلَقَتٌ وَحُْدَمًا)؛ لأنه خاطبها بالطٌّلاق» 
. ق 0 ل 2 0 o‏ م 
ونواها به» ولا يطلق غَيرّها؛ لأن لفظه غيرٌ مُوَجَّهِ إليهاء ولا هي منوية. 

ECE E O NT ML. OC ES الوا‎ 

(وإن لقى أجنبية ظنها ` امراتهء فقال: فلانة أنتِ طَالِق)» هذا قول فى 


e 


المذهب: أنَّها تَطَلّقُ إذا سَمََى زوجته» والمذهَبٌ: أنه يَقَعُ؛ لقوله: (طلَقَتِ 


)١(‏ زيد في (م): أنها. 

(۲) قوله: (تعلق بخطابه) في (م): قد تخاطبه المناداة. وفي الكشاف :٤٠٠٥/١١‏ لأنه قصدها 
بخطابه . 

(۳) قوله: (أنت) سقط من (م). 

(:) قوله: (قال) سقط من (م). 

(5) زيد في (م): أنها. 


YT‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


عقوو 


امْرَأثّهُ)» نّصَّ عليه ؛ لِأنّه قصد زوجته بصريح القّللاق» كما لو قال: علمت 
أنّها أجنبيّة وأردت طلاق زوجتي 
يَحْتَمِلٌ: آنا لا تَطلّقُ؛ لاله لم يُحاطِبْها بالكّلاق» وكما لو عَلِمَ أنّها 


إن لقي امرأته ظَنَّها'"' أجنبيّة جد أو اننال 1خ البق طالر فيل لان قي 
روايتان هما أضل المسائل. 


e‏ و اكير اا وكذا 
وفي «المنتخب» : أذ تی أن له عبدًا أو ا ة فبان له. 


افرع : : إذا لَقِيَ امرآته يَظْتُها أجنبيّة» فقال: آنتِ طالِقٌء أو قال: تَنَكَن يا 
فطلفة ]ذفان راك تين ا تَنَحَيْ يا حرّة؛ فقال أبو بكر : لا يمه 
عق ولا طلاق: ونّصّره في «الشّرح)؛ لِأنّه لم يُرِدهما بذلك» فلم َع بهما 


شو لسار 


ويَحتَمِلٌ: ألا يَقَعَ العتقُ فقط؛ لأنَّ عاد الاس مُحْاطبَةُ مَّن لا يَعرفُها 
"داس ا ايقلوك المواقع قا يا تطان؛ 
تذنيبٌ: إذا أَوْقَمَ كلمةً وجَهلّهاء هل هي طلاق أو ظِهادٌ؟ 


. ٠١١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
. في (م): وظن أنها‎ )۲( 

(۳) قوله: (لها) سقط من (ظ). 

(:) في (م): بها. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٠١١/۲‏ . 
(5) في (م): فقوله. 


بَابُ السك في الطلان 6 سل 


فقيل : يقرع بيتهما ؛ لَأنَّها تَخرُجُ المطلّقةٌ بهاء فكذا أحذ اللَمْطينِ. 

وقيل : لَعْوْ قدّمه في «الفنون»؛ كمي في توب لا يَدْرِي مِن أيُّهما هو. 

فال في «الفروع» : ويتوجّه مله : كل ييا ٿم جَهلّهاء وی أن 
لَغْوٌ قول أحمد في رجل قال له: حَلَفْتُ بيمين لا أدري أيّ شَّيءِ هي, 
أل كك A‏ تويك دريف 401 

E EEE‏ ی 


6١ هع‎ SF 6١ 
کک‎ SK Bd کے‎ 


. في (م): یرید‎ )١( 

(۲) في (م): في يمين . 

(۳) ينظر: طبقات الحنابلة .٥٠/١‏ 

(4) في (م): يلزمه. 

(4) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله كأنه) . 


كتَابٌ الرَّجِعَة 8 o‏ 
(كتَابٌ الرّجَعَةِ) 


الرَّجْعةء بفتح الرّاء أَفْصَح يِن كَسْرِهاء قاله الجَوهَريٌ': وقال 
الأزْمَرِي : الل ايد 20 

وهي لغةً: المرة' 0 الرّجوع . 

وشَرْعًا : عبارةٌ عن إعادة مطلَّقةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقَدٍ. 

والأصل فيها قبل الإجماع” كول تعالى: يلي أن بهم ف كلك إن 
Fe‏ اکا [التقعرة: ٠٠٠۸‏ أْ: رجعةء قاله الشائيه 07 والغلماء» وقولة 
تعالى : نيش م مع [البقعرة: »]۲۳١‏ فخاطب الأزواج پالاي ولم 
يَجعَل لهنّ اختِياراء وقد رَوَى 38 غمرٌ قال: طلّقتٌ ار وهي حائض» 
فسأل عمرٌ التب يل فقال : مره فلْيُراجِعْها) ممق عليه“ و«طلّق عله 
ایی . 


ر 


حَفْصةً ثم رَاجَعَها» رواء أبو داود من حديث عم 
(إذَا طَلّقَ لحر امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُُولِهِ بها أَقَلَّ مِنْ ثَلاثِء أو الْعَبْدُ وَاحِدَة 
يك عون + 235 تخفتنا قا ذافة ا أْجَمَعَ ا اللعلم على ت 


89 ينظر: الصحاح ATT‏ 

(۲) في (م): الكسرة. 

(۳) ينظر: الزاهر ص .7١5‏ 

(6) في (م): المرات. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 85» مراتب الإجماع ص ه 

(5) ينظر: الام ٠۹٦/٥‏ . 

)۷( في (م): وقال. 

(۸) أخرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود 0) والنسائي في الكبرى »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه »)۲۰۱١(‏ وابن حبان 
»)٤۲۷۰(‏ والحاكم (۲۷۹۷)» صححه ا حبان والحاكم والألباني . ينظر : الإرواء ۷/ ٠١۷‏ 

(۱۰) قوله: (بها) سقط من (م). 


Ar‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ذَكَرَه ابنُ المنذر”'"» وإذا قد كَيْدّ منها؛ لم يَملِك الرّجعة. 

فالأوَّلُ يَحتَرِزُ عن غير المدخول بها EELS‏ فلا 
رجعة؛ لألّه لا عِدَّةَ عليهاء فلا تربص في حقَّها يَرتَجِعُها فيه . 

وبالتاني؛ عن المطلّقة تمامٌ العَدد”" . 

وبالدّالث؛ عن الخُلّ ونحوه. 

وبالرًابع ؛ عن انْقِضاءٍ العِدّة. 

ا أن الكلرة وف 

ST وقيل‎ 

ضِيَتْ أو كَرِمَتْ)؛ لعُموم النصوص”'. ولان الرّجِعةً إمساڭ للمرأة 

شم ر جيّة» فلم يعبر رضاها في ذلك؛ كالذي في صلب نكاحها”''. 
ولو بلا إِذْنِ سيِّدٍ وغيره» واد كا مرش شاود ع مل 


ن 


ا من الرّجْعة إلا من أراد إصلاخاء 


مو وإنْ كان تحته حرّة. 
وشَرْط المرئجع : أهليّة التكاح بنفسه» فخرج ب (الأهليّة): المرتدٌ 
وت اه لاجو 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .۸٤‏ 

(۲) في (م): العدة. 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۲۲/۲ مسائل ابن منصور ۱۷١۲/٤‏ . 
(5) في (م): النص. 

(5) في (م): فلا. 

(7) في (ظ): نكاحه. 

(۷) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 

(۸) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 


rv Bk ڪتاب الرّخعَة‎ 


ولو طلَقَ فجنّ؛ فلِوَلِيّه الرّجْعةٌ على الأصمٌء حيتٌ يَجورُ له ابتداء 

فلو كانت حايلاء فوَضَعَتْ بعض”" الولد؛ فله رَجْعَتّها؛ لأنّها لم تَضَعْ 

فإذا كات حايلًا باثتين ؛ فله رَجعتها قَبَْ وَضْع الثاني في قول عامّتهم . 

وقال عكر مه : تَنقَضِي غا بوضع الأوَّلٍ. 

(وألمَاظ الرّجْعَةٍ: رَاجَعْتٌ امْرَأَتِيء أو رَجَعْتّمَاء أو ارْتَجَعْتُهَاء أَوْ رَدَْتّهَا: 
أو أْمْسَكُتهًَا)؛ لقَولِه تعالى: وين ای تچ ابی ۰۲۲۲۸ فاکش 
بمعروفي# [الظلاق: ۲]» والرَّجْعَةٌ وَرَدَ بها ال وَاشْتَهَرَتْ في العُرف" 
كاشتهار اسم الطّلاق فيه . 

وق ا ا لاشتهاره”*' دون عيره» كقولنا في صريح الكّللاق» 
وذگرّه في «الرّعاية» تخريبًا . 

وذَكَرٌ الحُلُوانِئ ألفاظها الصّريحةً ثلاثة: أْمُسكْتْكِء وراجَعْتّكِ 
وارتجعتك . 


اد د 


EP RACE‏ تعلى 1 جهين)» وفي «الإيضاح» 
أحذهما : لا تحصا 9 بذلك» ا السامرى؛ وجَرَّمْ به فى «الوجیز»؛ لان 
هذا كنايةٌ» والرَّجْعةٌ اسْتِباحةٌ بُضْع مقصود» فلا تحصل”"' بالكناية؛ كالتكاح . 


)١(‏ في (م): فلو. 

(f)‏ في (م) : بعد. 

(۳) في (ظ): العروف. 

) في (ظ): لفظهما الاشتهار. 
(5) في (ظ): لا يحصل . 

() في (ظ): فلا يحصل . 
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الاي بلى» أَوْمَاً إليه أحمدُ”"'. واختاره ابنُ حامِد؛ لِأنَّ الأجنبية تُباحُ 
به» فالرَّجية أَوْلَى . 

وعلى هذا: يَحتاجٌ أن ينوي به الرّجعةً e‏ 
و«التّبصرة؛» و«المعْنِي)» و«الشرح»؛ أن ما ٤ E‏ دك البْبَة؛ 
ككنايات الطّلاق . 

وفي «التّرغيبِ»: هل بَحصّل بكناية: أَعَذْنَكِء أو اسْتَدَمْتكِ؟ فيه وججهان. 

وفيه وَجِهٌ: لا يَحصّلّ بكناية رجعة . 

(وَهَلَ مِنْ شَرْطِهَا الْإشْهَادُ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ)» كذا أظلّقَهما في «الفروع»: 

إحداهما: يَجِبُء قدَّمه الخِرَقِىُ» وجَرّمَ به" أبو إسحاق بن شافلاء 
وص عليه في روايةٍ مُهَنّی؛ لقوله تعالى: اهن بعرو أو قارفو 


> 


بمَعْرُوفٍ» [رشدى. ,]ء وظاهِرٌ الأمر الوجوبُء ولأنّه اسْتباحةٌ بضع مُقصودء 
فوجبت الشَّهادةٌ فيه ؛ لدت فلو ارْتَجَعّ بغير إِشْهادِ؛ لم يَصِحَّ. 
ون أَشْهَدَّء وأَوْصَى الشُّهودَ بكثمانها؛ فالرّجْعةٌ باطلةء نص عليه . 
وقال القاضي : يُخرّجٌ على الرُوايتين في التّواصِي بكثمان واک 
والمّانية: لا يشترّطء نص عليه في رواية ابن منصور” كينو ادها 
ایو بكرء والقاضي › واصحاة: ورخخيا في «المعْني) و«الشّرح). وجَرَّمٌ بها 
في «الوجيز»؛ لِأنّها لا تَفتَقِرُ إلى قَبولٍء فلم تَتَقِرْ إلى شهادة؛ كسائر حقوق 


() ينطر: المغني 0/۷. 

(۲) في (م): «الوجيز». 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين .١58/7‏ 
(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٠١١/۲‏ . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۳۱/٤‏ . 


كِنَابْ الرَّخْعَةٍ 8 ۳۳۹ 


الرّوج» ولِأنَّ ما لا يُشْتَرَطُ فيه الولِث؛ لا يُشْترَط فيه الإشْهادٌ كالبيع» وإِذًا 
يحمل الأمرٌ على الاستحباب. 

ولا شلك أن الإشهاد بعد الرّجُعة مُستحبّةٌ بالإجماع"» فكذا عندها؛ 
حذارًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحِدٍ. 

وما قِيلَ: إِنَّها استباحةٌ بُضع؛ فير مُسلّم؛ إذ الرَجعة مُباحةٌ. 

وجل المجد هاتَينٍ الرُوايكين على كول : الج تحط ا 
بالقول» وهو ظاهِرٌء وأمَّا على القول بأنّها تَحصّلُ بالوطء؛ فلا يُشْتَرَظ 
الاو ا الأصحاب كالقاضي في «التعليق» يُطلِقون 
الخلاف. 

أَلْرّمَ الشَيح تقئ الدّين بإعلان“ الرّجعة والتّسريحء أو الإشهاد؛ 


كالتكاح والخُلع عند“ لا على ابْتداء القرقة» ويا يكثّم طلاقها . 
على كل تقدير: فالِاتياظ أن يقول: اشْهَدَا" علي أَنّي قد رَاجَعْتُ 


3o 3 : 0‏ مه سمس « (A)‏ 
زوجتي إلى نكاحي» أو راجعتها لما وَقعَ عليها طلاقي . 
n E a SR ARE A Be‏ 5 0 
ED‏ الطلاق» وَالظهَارُء والإيلاء)» ويرت أحدهما 
صاحِبّه إِنْ مات بالإجماع" . 


. في (م): ولأن ما اشترط فيه الأولى‎ )١( 

(0) في (م): تحمل . 

(۳) ينظر: الإشراف 78/6ا7. 

)٤(‏ في (م): بإعلانه. 

(5) ينظر: الفروع 4/ 155» الاختيارات ص ٠١۲‏ . 

(5) في (م): وعلى. 

(۷) في (م): اشهدوا. 

)۸( في (م): الطلاق. 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠۸١‏ مراتب الإجماع ص .۷١‏ 


BE) re‏ البدع شرح المُقنع 


وعَنّْه: لا يَصِحّ الإيلاءُ منها . 

فان اها صح خُلْعُه ييه واد حكاها في «التّرَغيب»؛ لِأنَّه يراد 
للتّحريم» وهي محرّمة . 

وجوايّه : أنّها زوجة يصح طلاقهاء فص خُلْعُها ؛ كما قَبْلَ الطّلاق» وليس 
مقصودٌ الخُلْع التّحريم» بل الحَلاصٌ من ضَرَّرٍ الرّوج» على أنَّنا تَمنَعُ كونها'" 
مخ م : 

وتستحقٌ”" التّفقة؛ كالرّوجة. 

(وَيْبَاحُ لِرَوْجِهًا وَطؤّمَاء وَالْحَلْوَةّ وَالسَمَرُ بِهَاء وَلَهَا أن تَتَرَيّنَ وَتَتَشَرَفَ 
لَهُ) في ظاهر المذهب» وصځحه في «المستوعب»» قال أحمد في روايةٍ 
اي طالِب: لا تَحتّجبٌ عنه» وفي رواية ابي التحارك: ا ا 
ال ؛ لأا في حكم الروجاتِ؛ كما قَبْلَ الاق . 

خش اضكا برنيهاه A‏ أو له RE‏ 
اغفاره”؟ ابن حامن والقاضي» وقاله كفيرٌ مخ العلماء» لأنه سببٌ زوال 
الملك» الْعَقَدَ مع الخيارء والوّظء من المالك”'' يَمْتَعُ زوالّه؛ كوطء البائع في 
مدّة الخيار» وكما ينقطع به التّوكيل في طلاقها . 

وقال ابن أبي موسى : تكون” رجعةً إذا أراد به الرّجعة» وقاله إِسْحاقٌ. 


(وَلَا تَحْصّل بِمْبَاشَرَتَهَاء ولا انر إِلَى قَرْجهَاء وَالْحَلَْةِ بها لِشَهْوَو نص 


3. 


)١(‏ قوله: (وعنه لا) في (م): ولا. 
(9) في '(ظ): كوته. 

(۳) في (م): فتستحق . 

() ينظر: الروايتين والوجهين ۱١۹/۲‏ . 
(5) في (م): واختاره. 

(5) في (م): الملك. 

(۷) في (م): يكون. 


كتَابُ الوَجْعَةٍ 6 غم 


م ناز نلك كله لوث فى محص اا و الرظم زول على امجاعيا 
ولالة كاعر اا 

وقال بعضٌ أصحابنا : تَحصّلٌ الرَّجْعَةٌ بها ؛ لِأنّه مَعْنَّى يحرم من الأجنبيّة. 
وپل من الروجة» ف خضل به ال کي کالاسێمتاع. 


عي و 


ا والصجيح الأول؛ لته ا يُبطل خيار المشتري للأمَق ولا لغيرٍ 

(وَخَرّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ)» مَبِنيِّيْنِ على الرُوايتين في تحريم 
المصاهرة به: 

أحدّهما: هو رَجِعة؛ لِأنّهِ اسْيِمْتاعٌ بباح بالزوجيّة» فحصلت الرَّجِعةٌ به؛ 
كالوطة. 

ولا َيس برجعة؛ لِأنَّهِ أمْرٌ لا يتعلّقُ به إيجابٌُ عِدَةٍ ولا مَهر» فلا 
بحص ب کالوطء. 

(وَعَنْهُ: لَيْسَتْ مُبَاحَةً)؛ لِأنّها مُطلَّقَةٌ قَوَجَبَ عَدَمٌ إباحتها؛ كالمطلّقة 
A SEET‏ بوَظْيِهًا)» بل لا تَحصّل إلا بالقول» وهو ظاهِرٌ 
الخِرَقِي ؛ الاين استباحة بُضْع ملصوة انث ا فلم يَحصُلٌ من 
القادر بَغَيرٍ قَولٍ؛ کالنکاح› ولأن غيرَ القول فعل مِنْ قادر على القَولٍء فلم 
تخل ال حع يده العا هم التاق ها لا رها 

(وَإِنْ EET‏ لآن وَظاعا e‏ 
)١(‏ في (ظ): والحل. 
(0) في (ظ): بالزوجة. 
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المهرّ؛ كوطء البائن. 
(إنْ ا د وقاله جمع؛ لأنة إذا ارْتجَعَهًا بعده ا أن 
الطلاق السَّابِقَ لم يكن مُفْضِيًا إلى البَينونة» قَوَجَبَ ألا“ يكون مُحرَّمّاء فلا 
یکون مُوچبًا . 

ئلا لا مَهْرَ بوَظئهاء كَلَرِمَه سوا راجع”" أمْ لا؛ لِأنّه وى 
زوجته التي يَلْحَمَها طلاقّه» فلم يَلْرَمْهِ مهر ؛ كالرٌوجات. 

قال في ار ENE‏ ِظهور الق کان الا لوچ 
له وهذه ويه كديا طا د 

فرع: لا حَدَّ عليه في هذا الوطء» وهل يُعزَّرُ؟ فيه خجلافٌ. 

(وََا يَصِح تَعْلِيِقٌ الرّجْعَةٍ بشَرْط)؛ لأنّه0” اسْيِباحةٌ فرج مقصودء أشْبَهَ 
التكاح . 1 

فى قال كلما و أو راجَعْتّك إن شئتء أو إِنْ قَدِمَ 
أبوك؛ لم يَصِحَّ؛ لآلا على فط 

كك لو قال كلما ران فقن طاك: صحَّء وطَلقَتُ. 
(ولا الارْتجَاع في الرّدَةِ)؛ أيْ: إذا راجَمَ في الرّدّة يِن أحدهما؛ لم 

وقال القاضي : إن قُلْنا: تَتَعَجَلَ الفُرْقةٌ بالردةِ؛ لم تَصِمَّ الرَّجْعَةُ؛ لِأنّها قد 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 


(۲) في (ظ): رجع. 
(۳) في (م): فلم يلزمها مهرها. 


(5) قوله: (لأنه) سقط من (م). 


كات اة 8 E‏ 
بات بهاء وإِنْ قُلْنا: لا تَتَعَجلُ القُرْقةٌ؛ فالرّجْعةٌ مَوقُوفةٌ؛ إِنْ أَسْلَّمَ المرتدٌ 
منهما صخت الرَّجِعةٌء وإِنْ لم يُسِلِمْ لم يک كما يَف الطلاقٌ والتُكاح» 
وهذا قول المرَّنِيَ» واخْتارة ابن حامدٍ. 

وكذا إذا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسِلام أحدهما. 

(وَإِنْ ظهُرَتُ مِنَّ الْحَيْضَةَ الالء والأكة مو البو E‏ 
هَل له رَجْعَتْهًا؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) دگرهما ابن حامدٍ: 

إحداهما : لا تنقضي حتى تَعْتَسِلَء ولزوجها رَجْعَتَهاء ص عليه في رواية 
3 ا السامرزي وابنْ مدان وهي قول كثير من الأصحاب» روي 
ف أي بكر :وعم وع a‏ شظ1 


(۱) في (م): ولم . 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۱۱/۲. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)١1717(‏ وابن أبي شيبة (18849)» عن مكحول: أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًًا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت 
ورء كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إنه أحق بها ما لم تغتسل 
من حيضتها الثالثة» يرثها وترثه ما دامت فى العدة»» مرسل. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ES‏ والبيهقي في الخلافيات »)408١(‏ عن عيسى 
الحناط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله بء أنهم قالوا: «هو أحق بها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» أبو بكر وعمر»» وجعل يعد. والحناط متروك. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۹۷)» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر وعبد الله وي قالا: 
«هو أحق بها»» إسناده صحيح متصل» وأخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۸(‏ وسعيد بن منصور 
»)»3١١1(‏ والشافعي في السئن المأثورة 2»)47١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۸۹۸)» والطبراني في 
الكبير (4711)» والبيهقي في الكبرى »)٠١۳۹١(‏ عن إبراهيم» عن علقمة عنهما في قصة» 
إسناده صحيح » وعلقمة عن عمر مرسل . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۳(‏ وسعيد بن منصور »)١719(‏ والشافعي في الأم /٥(‏ ۱۹۲)ء 
وابن أبي شبيية (4)185-15 والطبري في التفسير (58/4)+ عن اين السيب+ أن عليًا قال 
في رجل طلق امرآته تطليقة أو تطليقتين قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة»)» وإسناده صحيح . 
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وقال''' شريكٌ: وإن'" فرطت في الغسل عشرين سنةء ولِأنّهِ قول مَنْ سَمَينا 
من الصّحابة» ولم يعرف لهم مُخْالِفْ في عصرهم» فكان كالإجماع» ولان 
أكثرٌ أحكام الحيض لا تزولٌ إلا بالغسل. 

والثّانِية : أنّها تَنقَضِي بانقطاع الدَّم وإ لم تَعْتَسِلُء اختارها أبو الاب 
والحَلوانيٌ» قال ابن حَمدان: وهي ل وفي «الوجيزاء و«التصحيح» : ما 
لم يَمْضٍ عليها وقثُ صلاةٍ؛ لقوله تعالى : «ارَلطلَتُ يربص ِأنطيهنَ كلك 
رفو [التقعرة: “٠٠۸‏ والقروء"”": الحِيّضٌء وقد زالت» فيّزولَ التَّريْصء 
ويُحمَلٌ قَولُ الصّحابة: «حنَّى تَعْتَسِلَ)؛ أي: حتى”*' يَلرّمُها العْسْلُء ولان 
انقِضاء العِدَّة يتعلق”” بِبَيْنونَها من الرّوج وحِلَّها لعَيره» فلم تعلق بعل 
اتِياريٌ من جهة المرأة بِعّيرٍ تعليقٍ الرَّوجِ؛ كالطّلاق. 

فان كانت العِدَّةٌ بوضع الحَمْل؛ فله رَجْعَتُها بعدَ وَضعه وقبلَ أن تعْتَسِلَ من 
الاي قال عَقِيل: له رَجْعَتُهها على رواية حنبل» والصّحِيحٌ: لا نَصّ 
NE ek‏ ۰ 


(وَإِنِ الْقَضَتْ عِدَتهاء وَلَم يَرْتَجِعْهًا ؛ بَانَتْ وَلَمْ جل لَهُ إلا ناح جَدِيد)» 
بشروطه» بالإجماع"'. (وَتَعُودُ إِلَيْهِ عَلَى ما بَقِيَ مِنْ عَدَدٍ طَلَاقِهَاء سَوَاءٌ 
رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاح رؤج" غَيْرِو أ قَبْلَه): وجملثه : أنّها إذا رَجَعَتْ إليه قبل 


0 کی( .وقاله, 
03 تراه ل مقط من ف 

(5) قوله: (يتعلق) سقط من (م). 

00 ينظر : الإجماع لابن المنذر ص «At‏ مراتب الإجماع ص 070 . 
(۷) زيد في (م): أو. 


كنَابُ الرَّجْعَةٍ 8 ۳0 


زوج ثان؛ فإنّها تعودُ إليه على ما بَتِيَ من طلاقها بير خلافي علمناه”'" . 
ون عادَتٌ إليه بَعْدَ زوج وإصابةٍء وكان الأول طلّقّها ثلانًا؛ عادَتٌ إليه 
بطلاتي ثلانًا إجماعًاء حكا'”" ابن المنذِر”” . 


5 كم ر كم ابم و ا ارو نان ري ال ع إلى و 5 
وإن طلقها دون الثلاثء. فأظهّر الروايتين: أنها تعود إليه على ما بَقِيَ من 
- 5 ا )€( DI‏ ه0 )05( 
طلاقها »> وهو قول عمر »و 2 ( وابن مسعود »© وأبي هريرة »© 


(A) 
2 


وان عمر ع طق مه رب مع فق فل الكو جع م مر ب مأك aS gê a‏ 

. ٥٩٥/۷ قوله: (علمناه) سقط من (م). وينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): وحكاه. 

(9) ينظر: الإجماع ص 85. 

)٤(‏ أخرجه مالك (؟5877/5)» وعبد الرزاق »)١١١5١(‏ وسعيد بن منصور »)١575(‏ والشافعى 
في الآم /٥(‏ ۲۹۷)ء وابن أبي شيبة (۱۸۳۷۷)» والبيهقي في الكبرى »)٠١٠١١(‏ 5 
عمر بن الخطاب ذفن : «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل 
وتنكح زوجًا غيره» فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول؛ فإنها تكون عنده على 
ما بقى من طلاقها»» إسناده فى غاية الصحة. 

0 اعدرييةة غود اروف O‏ وسعيد بن منصور »)١578(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۳۸۲)» 
والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١5178(‏ عن مزيدة بن جابر» 
عن أبيه عن : نه قال : «على ما بقي»» فيه ضعف» مزيدة قال فيه أبو زرعة: (ليس هو 
بشيء)» وقال أحمد: (معروف)» وليس هذا توثيقًا» وأبوه فيه جهالة. 

(5) لم نقف عليه»ء وابن المنذر والموفق ابن قدامة والشارح والزركشي لم يذكروه عنه» وقد 
روي عن أصحاب ابن مسعود وُه : أخرجه سعيد بن منصور »)١978(‏ وابن أبي شيبة 
()» عن إبراهيم» قال: «كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاح الثلاث» ولا 
يهدم الواحدة والثنتين»» وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١١1١57(‏ عن ابن المسيبء أن أبا هريرة سأله رجل طلق امرأته تطليقة 
أو تطليقتين» فتركها حتى عدتهاء فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنهاء ثم نكحها زوجها 
الأول وطلقها تطليقتين» فاستفتى أبا هريرة؛ فأفتاه: «أن قد حلت منه» فحرمت عليه»» 
وإسناده صحيح . 

(۸) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني »)٠٠٥/۷(‏ والشرح الكبير (۲۳/ 2٠٠١‏ تبعًا لما 
ذكره ابن المنذر في الإشراف (557/5): عبد الله بن عمرو بن العاص ووها. والأثر قد روي 
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وعفراة .وقاله أكفرٌ العلماءة لأن رظ الثاني ل فاخ لبه إلا في 
الإحلال 5" فلا يُغْيّرٌ حكم الطّلاق؛ كوظء السَّيِّدء وكما لو عادث إليه 
قبل نكاح ار . 


ا 


(وغله: إن رجت تقد رج عرو رَجَعَٺ بطلا ٿلَاثِ)» وهي 


1 

توا ابن عمرّ وابن ¿ عباس ن و الثاني يَهدِم م اقات الثّلاثء» فَأَوْلَى 
لقي aT‏ لوطه O‏ *للور : 

وجوابه : أنه لا يَثْت الحِل؛ لأنّه في الطلقات”" الثّلاث غايةٌ للتّحريم» 


فقد أخرج ابن حزم )١4/1٠١(‏ تعليقًا وصححه» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر بمثل قول عمر و#ا. ولم نقف عليه مسندًا . 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱۸۳۸۳)» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» قال: «قضى عمرء 
ومعاذ» وزيد» وأبي. وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق»» وهو مرسل» 
وحجاج بن : أرطاة ضعيف» EE,‏ عدور رهد مسي يوحي الله العرزم A‏ 
متروك» وذكر فيه عبد الله بن عمر م ينا في مطبوعات المصنف التي وقفنا عليها. وأخرجه 
رميات المزرنة 19 ايحن مسنبا علي E‏ عن عمرو بن شعيب 
نحوه» وذكر فيه عبد الله بن عمرو بن العاص مكان ابن عمر وء ومسلمة بن علي الخشني 
متروك . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١٠١۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)١15١15٠0(‏ عن ابن سيرين قال: قال 
عمران #نه: «هي على ما بقي من الطلاق»» إسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى 

02 في (م): رجع. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١١717(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۳۸١(‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وابن عمر ون قالا: «هي عنده على طلاق جديد)» وإسناده صحيح» وروي 
عنهما من وجوه أخرى صحيحة. 

() في (ظ): لا 

(5) في (م): بسبب. 

5 في (م): الطلاق. 
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واھ اا ا ENS‏ يبت في محل فيه تحريمٌ» وهي 
المطلّقة ثلاناء وههنا هي حلالٌ له فلا يكت فيها س 
I‏ جر مجر ٠‏ ا Sg‏ ا ا ر للق ° 2 هه 1و 
(وَإن"" ارتجعها في عِدتِهاء وآشهد على رجعَتِها مِنْ حَيث لا تعلمء 


معنن ه 


فَاعْتَدّتُ وَتَرَوّحَتْ مَنْ أْصَابَهًا ؛ رُدَّتْ إِلَيْو)ء وحاصِلّه : أن روج الرَّجْعيّةَ إذا 
راجعها مِن حيبت لا تَعلّمُ؛ صخت المراجّعةٌ؛ لِأنّها لا تَفبَقِرُ إلى رضاهاء فلم 


2 


تفكنا إلى لاء انها فإذا ر اها ولم تَعلَمْ + فالتفية اها 
وتزوَّجَتء نَم جاء وادّعى آنه كان راحَعَهَا قبل الْقِضاء يدها وأقام البينة 
على ذلك؛ فهى ولايد جبيان كلع الثاني E‏ ارقع امرأة خبره بوارد 
الى سواءٌ دَحَلَ بها الات او وهو اقول أكثرهم؛ ايار 
صحيحة» وتزرّجتٌ وهي زوجة الأول للم بح مّ؛ كما لو لم يُطَلّقّهاء ٠‏ (وَلَا 
يَطْوهَّا حَنَّى تَنْقَضِيَ عِدَّنُّهَا) من الثاني ؛ ا 2 ال 
وَطِنَتْ في أصل نكاحه . 


ف چ 0 


(وَعَنْهُ : أَنّهَا رَّوْجَةُ الَانِي) إن دل بهاء ويَبِظلُ نكا ل روي عن 
و وسعيدٍ بن المسيّب» وغيرهما؛ لان كل واحِدٍ منهما عَهَ عَقَدَ عليهاء 


)١(‏ في (م): فإن. 

(؟) أخرجه مالك (۲/ ١۷٥)ء‏ بلاعًا: أن عمر بن الخطاب ونه قال في المرأة يطلقها زوجها 
وهو غائب عنهاء ثم يراجعهاء فلا يبلغها رجعته» وقد بلغها طلاقه إياهاء فتزوجت أنه: إن 
دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها»» 
وهو منقطع. وأخرجه عبد الرزاق Os 2)١٠١91/94(‏ وابن أبي شيبة 
.)۸۹٠۹(‏ عن إبراهيم النخعي قال: طلق أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو 
اثنتين» ثم أشهد على الرجعة» فلم يبلغها حتى انقضت العدة» ثم تزوجت» فجاء إلى 
عمر بن الخطاب ونه فكتب إليه إلى أمير المصر: «إن كان دخل بها الآخر فهي امرآته» 
وإلا فهي امرأة الأول»ء الات سا ومراسيله حسان. ا 
»)٠۹۷۸(‏ عن ابن المسيب عن عمر ينه نحوه» وهذا إسناد صحيح» ورواية سعيد عن 
عمر محمولة على الاتصال. 
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مه شا في روه ا 


وجوابه ما سَبَقَ . 
فإِنْ لم يَدَخُل الثاني بها؛ فلا مَهْرّ وإِنْ دَخَلَ؛ فعليه مهرٌ المثل . 
ومقتضاه: أنّه إذا لم يَدَخُلُ بها؛ فإنّها رَد إلى الأول بغير خلافٍ في 
المذهب”'» وأنَّه إذا تزوّجها مع عليه بالرّجعة؛ فالتكاح باطِلٌ» وحم العالم 
كالرّاني في الح وغيره. 
(وَإِنْ لَمْ تكن”" له ينه برَجْعَيِهًا ؛ لَمْ بل دَعْوَاةُ)؟ لقوله 4# : «لَّوْ يُعها 
الاس بدَّغواهم» الخبرّ”"» ولان الأصل عدم الرّجعة» فإذا اعترفا له بها ؛ 
كان كإقامة البيّنة بها في أنّها ترد إليه. 
كن إِنْ صَدَّكَهُ الَو النَّانِي ؛ بَانَتْ مِنْهُ)؛ لأنّه اغْتَرَف بفسادٍ نكاحه» 
5 008 9 5 و 0 
فتبين منه» وعليه مَهُرّها إِنْ كان دخل بهاء أو نصفه» ولا تُسلو”" إلى 
المدعي؛ لأن قول الرّوج الثاني لا قبل عليهاء وإنّما يقل في حقه» ويقبّل 
7< 7 5 3 5 و ° 1 و 1 
قولها» وفى اليمين وجهان» وصحح في «المعنِي» : اليا لا لانها 
EE o ef‏ 
لو اقرت لم يقبّل. 
(وَإِنْ صَدَّمَئْهُ الْمَرْآةُ؛ لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقَهًا) على الرَّوج إذا أَنْكرّ وإنَّما 
(VD) «‏ ف AS‏ 
3 قر لاقي الاب سط من (). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس ويا . 
)€( في (م) : به . 
)06 قوله : (الزوج) سقط من (م). 
() قوله: (في حقها) سقط من (ظ). 


كتَابُ الرَّجْعَةٍ 8 ۳۹ 


ولا يُستَحْلَفُ الرَّوجُ الثاني في وَجْوِه اختاره القاضي؛ لألّه دَعوى في 
التكاح. 

والثّاني: بلى» وهو قول الخِرَقِيَ؛ للعموم» وعلى هذا: يمينه على نفي 
العلم ؛ لاه على نفي فعل العير. 

(ومتی ee IRE‏ طلاقي» اوفع (عَادَت إل الأول بكر 
ي أن المنّعَ ِن ردّها ا كان لحن الثاني : كما لو شه بحر 
عبدٍء 0 اشتراه» فإنّه يعت عليه . 

ولا يَلرَّمُها مهرٌ الأول إن صَدَّقَنهِ في الأصحٌ . 

وفي «الواضح»: إن" صَدَّقَْهِ لم يُقبَلْء إلا أنه يُحالُ يَيتهما. 

E CS RS 
. بغير حقٌء أَشْبَهَ شهود القّللاق إذا رَجَعُوا‎ 

ولنا: أنَّ ملْكها قد استقرٌ على المهر» فلم يَرجِعْ به عليها؛ كما لو ارتدَّتُ 
أو أسْلَّمَتْء ويَلرّمُها للدَّاني مَهْرُها أؤْ نصفهء وهل يُوْمَرُ بطلاقها؟ فيه روايّتان. 

إن مات الأول وهي في نكاح الثَّاني؛ وره ؛ لإقراره برَوجِيّتها وتصديقها 
له وإ ماو لم ير نيا ل ما ۷ لن في إإطاك كا 

وإن مات الثَّاني لم تَرِّه ؛ لأنّها تُدكرٌ صحَحةَ نكاحه. فتُنْكرٌ ميراثه“» وإن 
مائّث وَرِنّها؛ لأنّهِ رَوْجُها في الحكمء من إباحة التظر والوطءء فكذا في 
الميراث. 

فرع : : إذا تزوّجت الرجعيّة جْعيّةُ في عِدَّتهاء وحمَّلَتٌ من الثاني ؛ الْقَطكَتٌ عذة 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

20 في (م): وإن. 

شرق في (م): وإن. 

(5) قوله: (وإن ماتت لم يرثها؛ لأنها لا تصدق. . .) إلى هنا سقط من (م). 


0۰ 6 المُبدع شرح المُقنع 


Eel‏ وفيت هد الأوّل» وله رَجْعَتْها في هذا التّمام وججهًا 
واحذًا . 

وان رَاجَعها قَبْلَ الوَضع؛ AT RR E‏ 
لٍعارض ؛ كما لو وَطِبَتْ في صلب نكاحه. 

وقِيلَ: ا؛ لاتا في عِذَةٍ غیره. 

ل ل 

َعَلَى الثاني : لو حَمَدَتْ حَمْلُا يُمكنُ أن يكونَ منهماء وراجَعها في هذا 
الحمل» ثي بانَ أنه من الثّاني؛ لم يَصِحٌّ» وإِنْ بان من الأول صخت على 
صح الاحتمالين. 


60١‏ جم 


© 5 هر‎ 
IMR 


200 قوله: (غيره والأول) في (م): غيره الأول . 


كتَابٌ الوَجْعَةٍ - فضل: وَإِذَا اذَّعَتِ الُمَراَةُ انْقِضَاء عِدَّتِهًا 8 O‏ 


(فَصَل) 

(وَإدَا ادَّعَتِ الْمَرَْةُ انْقِضَاءَ عِدَيَهَا) بولادقء أو غَيرِها؛ (ثُبِلَ قَوْلّهَا إِذَا كَانَ 
ممكتًا)؛ لقوله تعالى + وول عل کی آل يكندن ما على آنه ف الوط 
SIYA‏ أي : من الحمل والحيضء فلولا أن قَولّهنّ مَقْبِولٌ؛ لم بحرم عَلَهنَ 
کنمانه: ولا آم كبتكم حرف فكان القَول قَولّها فيه؛ كالنة". أ 
eS‏ ا ا 
إلا أَنْ تَدّعِيَهُ بالحَيْضٍ”" فِي شَهْرِء فلا يُفْبَلُ إلا ببيْتَقاء ولو أنه امرأةٌ 
واحدةٌ ص عليه ؛ لقّولٍ شُرَيح: إذا ادّعَتْ أنّها حاضَت ثلاتٌ جِيَض في 
شهر» وجاءك كلق فقد ا اها .وله نبي عادبا فقال له علىٌّ: 
«قَانُون” ““. ومَعْناه بلِسان O Pl‏ أو E‏ ار جذا 
حصولٌ ذلك في شهرء فيُعمَلَ بالبيّنة» بخِلافٍ ما زاد على الشّهِره وكخلاف 

E 

وغ ل ا ا و '" الخرَقئ وأبو الفَرّج؛ كثلاثة وثَّلائِينَ 
وما وک "' في «الواضح» و«الطريق الأقرب». 

ولا فَرْقَ بَينَ المسلمة والفاسقة وضدّهما. 


١ 


)١(‏ في (ظ): كالبينة. 
(6) في (م): قول. 

(۳) في (م): تدعيها لحيض . 

(:) ينظر: مسائل صالح ۰٠٠٤/۳‏ مسائل أبي داود ص ۲٠٤١‏ . 
)٥(‏ سبق تخريجه ٤٠١۲/١‏ حاشية (۲). 

(5) في (م): اختاره. 

(۷) قوله: (ذكره) سقط من (م). 


- | سه نی د 


° Ld 


فرعٌ: إذا قالّت: انْقَضَتْ عِدَّتَيء ثُمّ قالت : ما ان E‏ 
و" فال أبَرئِي باليضاء عدّيهاء ثم راججَتهاء ا ثم أقرّتْ بكذبها في 
التهباء عد نيا ه وان ت ك" '» وادّعت أن يدها لم تَنقَضٍ» فالرَجعة 
صحيحةٌ؛ لِأنّها لم تَقِرّ بانقضاء عِدَّتِهاء وإِنّما ا 


NESE‏ پو أن ينه الخ" ليق الالراء: 


SO oT‏ إا قَلْنَا : N‏ َأَكنَّ الظهْرٍ اة 
شر يَوْعًا): وا ا مع آخر الطهْرء ٠“‏ ثم تحص برا ولل تم تظهر 


ثلاثة عَشَرَ بَوْمّاء ُمّ تَحيض يما وليلةء نم َظهُر ثلاثة عَشَرَ يَوماء ثم تَجيض 
يوما وليلةً» ثُمَّ تَطهّر لحظة؛ لِيُعرَفَ بها انْقِطاعٌ الحيض» وإِنْ لم تَكُنْ هذه 
الح هن عذفياة و ب فك الكطام الحيقى موتو e‏ 
من ع : 4 ابقطاع الحي ومن اعتبر 

فلا بدا" يِن وَفْتِ يُمكِنُ الغْسْلَ فيه بعد الانقطاع. 

ن لتا ال عة عر فاده وتلاتوة يَوَنَا وا لأن 
الظهِرَينِ يزيدان أربعةً أيّام . 

(وَإِنْ قَلْنَا E‏ ان اكور موت يون وَلَحْطَتَان)» وهو 


أن يُطلّقَها من آخر لحظةٍ من ظُهْرِهاء فَيَحْسْبُ به فرْءاء م يَحسْبُ ظهْرَينٍ 


آخَرَينٍ سن سه ورن يونا وبيتهما حَيضّتان» فإذا طعنت في الحيضة الثَّالئة 
)۱( في (ظ): قال. 


(۳) أي: أنكرت ما ذكر عنها . 

(4) في (م): أخبرته. وفي الشرح الكبير :١١9/7‏ وإنما أخبر بخبرها عن ذلك. 
(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(1) زيد في (م): به. 

(۷) قوله: (لمعرفة انقطاع الحيض» ومن اعتبر الغسل» فلا بد) سقط من (م). 


كتَابٌ الوَجْعَةٍ - فَصُل: وَإِذَا اذَّعَتِ الُمَراَةُ انْقِضَاء عِدَّتِهًا 8# or‏ 


011 ققره فائقان وكلاثوة ينا ولفطقان) د‎ ED 
أربعة ايام : في الطهُرين‎ 

ا شيك هري" a‏ نوكا حمطا على 
الأوّلء وفي «الرّعاية» : مع بيو على الأصحٌ. 

وعلى الثاني : بسبعة”” عَشَّرٌَ يومًا ولحظة. 

وعلى الثالك» بأريدة عكر بويا وطق . 

وعلى الرّابع : بستّةَ عَشَّرَ وما ولحظتينِ . 

فمتى اذَّعَتٌ انقضاء عِدَّتها بالقروء” في أقلَّ من هذا؛ لم يُقبّلُ قَولُها عند 
au‏ 206 ا 

: إذا قالت: قت عدي بوضع حمل مُصَررء وأمْكَنَ؛ صُدَقَتْ في 

المضغة» وفي يمين مَنْ يبل قله روايتان. 

فإذا عيّنَا وَقْتَ حَيضٍ أ وَضْع واختَلّفا في سبق الطّلاق؛ قبل قله في 
العدّة في الْأَشْهَرٍ. 

قال في «الشّرح» او موضع فنا : الول قولُها > فأنكرٌ الرَوج» فقال 
الجِرَقِيُ : عَلَيها اليَمِينُ» أَوْمَاً إليه أحمدُ في رواية أبي طالب . 


)١(‏ زيد في (م): زدناه. 

(۲) قوله: (عدتها) سقط من (م). 

(۳) في (م): سبعة. 

(54) قوله: (عدتها بالقروء) في (م): بالقرء. 
)٥(‏ ينظر: المغنى ٥۲٦/۷‏ . 
a O AD‏ 

(۷) ينظر: المغني ٥۲۷/۷‏ الشرح .١١١/۲۳‏ 


56 ع المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي: قياس الملُهب: لا يمِينَء وَأَوْمَاً إليه أحمدٌء فقال: لا 
يمينَ في نكاح ولا" طلاقي”"؛ لان الرّجعةً لا يَصِحّ بَذْلْهاء فلا يُسِتَحْلّفْ 
فيها ؛ الود 

والأوّلَ أَوْلَى. 

فان َكلت عن اليمين؛ فقال القاضي : لا يُقضَّى بالتُكول» وقال المؤلّفٌ: 
ويحتَمل آذ يُستخلت الروح: وله جديا E‏ يرد الم لأنه 

ّا وج التُكولُ منها ؛ ظهَرَ صِدْقَه وقوي جاذبه» واليّمِينُ تُشرّعٌ في حقّه كما 
شْرِعَتٌ في حقٌّ المدَّعَى عليه؛ و 

(وَإِذَا قَالَتِ: الْقَضَتُ عِدَّنِيء فَقَالَ: قد گنت رَاجَعْدُكِء كَأَنْكَرَنْه ؛ كَالْقَوْلُ 
َوْلّهَا)؛ لِأنَّ قَولّها في الْقِضاءٍ عِدَّتها مَمْبولُء فصارَث دَعُواهُ للرّجُعة بعدَ 
الحكم بانقضاء عِدَّتها . 

وهذا بخلافي ما إذا اذّعى الرّوج رَجْعَتَها في عِدَّتهاء فأنكرثه "0 ونبّه 
علبها بكرله» ونا فق TR‏ لقالق: قن القع وان تل 
OOD aE Î‏ ذَكَرّه القاضي» وأبو الخَطَّاب وصخحه 
اب حَمْدانَ؛ لأته اذَعَى الرَّجْعةَ قَبْلَ الحَكم بانقِضائهاء ولأنّه يَملِك الرّجعةَ 
وقد صححث في الظاهر» کک 

(وَقَالَ الْحِرَقِيُ م ل بن“ الجَوزِيٌ» وص عليه ۰ ذَكَرَهِ في 
«الواضح»: اقول كَوذهَا) ؟ لان 00 البَينونةٌ» والأصل عَدَمُ التجْعةء ولأ 
(۱) في (م): أو 
(۲) ينظر: المغني ٥۲۷/۷‏ الشرح .١١١/۲۳‏ 
(۳) في (م): وأنكرته. 
(6) في (م): وأبو. 
(5) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 


ككات ا كشن وَإذَا دعت الْمَيْآَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهًا ع o0‏ 


من قبل قوله سايقًا فل مَسْبوقًا؛ كسائر الدَّعاوَّى. 

والأصحٌ: وله جَرّمَ به في «التّرغيب2. 

ولم يَتعرّض الأصحابٌ بسَيْقٍ الدَّعْرَىء هل هو عند الحاكم أمْ لا؟ 

(وَإِنَ فا ل م قَوْلَّهَا) على المذهب. ذكرّه ابن المنَجَّى» وصحّحه 
في «الشّرح). وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّهِ ساط قُولُهِما مع التساوي» 
والأصل عدم الرّجْعة 

91 يدم َو مَنْ تق لَه الْقرْعَةٌ)ء ذَكَرّه أبو الكملاب وغَيرٌه؛ لان 
القرعة ا الاستواءء بدليل : الإمامة. والأذان» والعتق»› ونحوها. 

فقيل ٠‏ ل ؛ لِأنَ المرأءً دعي ما يوقم" الطلاق» وهو يكره 
فقيل وله ؛ كالمُولي والعِنَّين إذا اكَعَيا إصابةً امرأته وأنكرته. 

وخحكي في «الفروع» الأقوال التّلاثة كن غير ترجيح؛ «كالمحرر» في 
القَولين المخكيَّينِ هنا . 1 

وهذا إذا لم تكن المرأةٌ قد نَكَحَتُْء فإذا نَكَحَتُ بعد انُقِضاء العِدَّة 
فادّعى الرَّوجُ الرّجْعةَ في العِدَّة؛ فإِنْ أقام بِيِّندّ أو صدقاه”؛ سُلَمَتْ إليه» 
وف كذّباء ولا بين قبل قولها مع يمينهاء وإ صِدَّقَتْه وكذبة الوح الثاني ؛ 
صُدَّقَ النّاني بِيَمِينه. 

أصلٌ: إذا الحكّفا في الإصابة» فقال: قد" أَصَبّْكِ فلي الرَّجْعةٌ 


0 e 


ا ار فال قد أضائيي فى الميرة ل برل المتكر مهما لأن 


. في (م): ونحوهما وهل‎ )١( 
في (ظ): ما يرفع.‎ )۲( 

(۳) في (م): في. 

(4) في (م): صدقا. 

(5) قوله: (قد) سقط من (م). 
(5) في (ظ): إذ 


-- | دش اندي 


الأصل معه» فلا يرول إلا بيقين» يام اله رَجْعَتها في المَوْضِعَينِ . 

فان کان الحلاتُهما بعد قَبْضٍ المهر» وادّعى إصابگهاء فأنكرئه؛ لم يَرجِعْ 
عليها بشَّيِءِ؛ٍ لِأنّهِ يُقِرّ لها به ولا يَدّعِيهه وإِنْ كان هو المنكرٌ؛ رجع عليها 
وَالحَلُوةٌ كالإصابة في إثباتِ الرّجْعة للرّوج على المرأة التي حلا بها . 

وقال أبو بكر : لا رَجْعةَ له عليها إلا أن يُصِيبَها؛ لِأنّها غَيرٌ مُصابَةٍء فلا 
يستحق"'' رَجُعتها كالتي لم يَخْل بها . 

وَوَجْهُ الأوّل: أنّها مُعتَدَةٌ يلْحَفّها طلاقه» فَمَلّكَ رَجْعَتَها ؛ كالتي أصابَها . 

فرعٌ: إذا ادّعى روح الأَمَةِ بعد عِدَّتِها أنه كان رَاجَعَها في عِدّتهاء فألْكَرَنه 
وصدَّقه مَولاها؛ ل قولّهاء ص عليه . 

وقیل: قَوله. 

فعلى الأوّل: إِنْ عَلِمَ مَولاها صِدْقَ الرّوج؛ لم يَحِلَ له وَظُؤْها ولا 
تَرُويِجَهاء وإِنْ عَلِمَتْ هي صِدْقَ الزّوحٍ في رَجْعَتِها؛ فهي حرام على سيّدهاء 
ولا يحل لها تمكيثه من وَظئها إلا مُكرّمَة؛ كما قَبْلَ المّللاق. 


6١ جم‎ 2 6١ 


)١(‏ في (ظ): فلا تستحق. 
(۲) ينظر: المغنى ٥۳١/۷‏ . 


كنَابُ الرَّْعَةٍ - فل وَإِنْ طَلَمَها تن 8 ov‏ 


(فَصَنّ) 


ىت م أي لالد (نَانا) 0 ا ل 


ع ار عر ين 


0536 اا ا ا ل جر 0 


2 و 
روجا عر [البقترّة: 0 :وعدي امُرأةٍ رفاعة القَرَظِيٌ , 
وقال ا بن “الس إذا تزوّجها وو صحيحًاء للا ل به 


A & 


إشادلا فلا اس أن يَترّوّجَها الأوّلء قال ابن المنذر: لا تعلم ادا قال 
بهذا إلا الحَوارِحُ ٠‏ ولإجماعهم على أن المرادً بالتكاح في الآية: الجماع . 
وكام ا ااا لل : بأن تَنكح روجا غَيرَ فلو كانت 
١‏ ا ات 
وان اها في المَرْح؛ لدبت عافد" وك عله قل E‏ في 
القبل)؛ لأنه تله علق الجلّ على“ ذواق العْسَيلّة» ولا ا إلا بالوّظءِ 
في القرج . 


.85 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5779)» ومسلم »)۱٤۳۳(‏ من حديث عائشة وكيا . 
(۳) في (م): زواجًا. 

(:) ينظر: الإشراف 778/60. 

(5) في (م): أمته 

(0) أي حديث رفاعة السابق. 

(۷) في (م): عليها. 

(۸) قوله: (على) سقط من (م). 

(9) في (م): ولا يحصل. 


E‏ دش شد 


(وَأَدنَى مَا يَكْفِي من" ذَلِكَ: تَغْيِيبٌ الْحَسَّمَةِ) - مع الانيشار - (في 
الْمَرْحء وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ)؛ لان أحكامٌ الوطء تتعلّقَ به» فلو أُوْلَجَ مِن عير الْتشارِ؛ 
و ا أن الشكه يعاو بدراق العْسَيلةء ولا يَحصّل من غير انْتِسارٍ. 
ولبس الاترال شرطا يده لأ © شعن ذواق اا غا للخرية: 
وذلك حاصل بدون الإنزال. 
والذئ بط 0 هذا في التَيْبِء فأمًا البكر فأذناهُ أن يَقْتضّها”"' باه . 
(وَإنَ”" گان م مجبوبًا بی ين د کرو قر اا SA‏ ؛ لان 
ذلك منه بمنزلة َة ين يره ولي «التّرغيب» و بقيته . 
(أو وها رَوْجّ مُرَاحِقٌ)؛ أحلّها في قَولِهمء إلا الحَسّن؛ لظاهر”» 3 


e‏ ف 


ولانه وَطءٌ من روج في تكاح سح أَشْبَهَ البالِعَ» > وبخلافي الصَّغيرء فإنه 
لكل الوط وي الو ميا 

وفى «المستوعيناة. بحر أن بكرن له عضر يرن فضباعدا . 

SS CES TEER IR : وقال القاضي‎ 
TT 

ولا معنى لهذاء فإِنَّ الخلاف في المُجايع» ومَتَّى أَمْكَنّه الجماعٌ؛ فقد 
وَجِدَ منه المقصود. 


( في (م) 2 فإ 

(4) في (م): في ظاهر. 
(5) في (م): ولا يذاق. 
9 فى وشل 

07 ينظو اشر 9 
() في (م): أن 


ڪتَاب الرَحعَة - قضل وَإنْ صَلَتَهَا دن r4‏ 


(أَزْ دمن وهي دمي 5 أَحلَها) ِمُطلقِها المسلِم» ص عليه" وقال: هو 
E es‏ ولظاهر النّصضّء ولأا “ وَظْءٌ مِن روج في 


شه 
0۶ 


وإ ووت في الدب 1 07 سْبْهَةٍ بات يمين و تَحِل) ؛ 


0 


لن الوَظءَ في الدَبّر لا تذوق ا TT‏ 
وَظءٌ من عَيرِ زَوج» فلا يدر في عُموم النص» فَيَبْقَى على المع . 

(وَإنَ وگ فِي يكاج قَاسِدِ؛ لَمْ تجل في اصح الْوَجْهَيْنِ)» نَصٌّ 
OE‏ النُكاح المظلقَّ في الكتاب والسّنّة إِنّما يُحمَلٌ على الصّحيح: 
وقَاله ON‏ 

وخرّج أبو الخَطَابٍ وجها: ا لاه روج » فیدخل في عموم 
النّضّء وسمّاه 44 تَحلّلَا”''' مع فساد نكاحه. 


عير 


والاول ال ونَصَرَّه فى ي «الشرح»ء بدليل ما لو حَلّف: لا يتروّخ. 
فتزوّج تَرُويجًا فاسِدًا لا يَحِيَثُ ولان أكثر آحكام الترويج غير فارز فيه؛ من 
الإحصانء واللعاقة والطهان: ونحوهاء وسما اك ؛ لِقَضصْدِه اللا فيمًا 


r‏ عقف ا ولا 21 ال لد لقوله 2 : «ما آم 


. ٥۱۸/۷ ينظر: أحكام أهل الملل ص ١۷٠١ء المغني‎ )١( 

(0) في (م): لأنه. 

نرف في (م): يملك. 

)£( في (م): لا يذوق. 

(5) في (م): بملك. 

(5) في (ظ): فلا تدخل. 

(۷) في (م): أحد 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸٤١/٤‏ . 

(9) في (م): فلا مدخل. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 4017/17 والشرح الكبير 177/71: محللا 


< |8 5ك 


بالقرآن من اسْتَحَل مَحَارمه»» ولاه وَظء في عير نكاح ؛ كوطع اة 
(وَإنَ وَطمَّهًا زوا ا ي او يِمَاس» أذ إخرام)» أو صوم واجب 
منهما» او مِنْ هما > A‏ في تيار المؤلّف» وصحّحه في «الشّرح»؛ 
لدخوله في العُموم» ولأنه وَظ ظ# تام في نكاح تام تأعلياع الو وها 
مريضة يضر بها وظؤّ E‏ > قله في «الكافي» 2 »> وكما 


۾ و 
م 


لو قرو جها وهو ملوك ووطكهاء :وها" لو وطقهنا وقد ضاق ونت صلاة 
وچا ولقَبْض هر ونحوه؛ ل0 الحرمةً لا می فيها لح الله تعالى : 
بخْلافٍ وَطَيِها في إحرام ونحوه» فان الْحُرْمةَ هناك لِمَعْتَى فيها . 

وفي «عيون المسائل» e‏ : ملع وسيم 

ان لمعاف ا تباجا قدّمه في «الُروع»» وهو 0007 في 


34 


الكلّ”"؛ لِأنّه وَظءٌ حَرّمَ لحقٌ الله تعالى» فلم يُحِلَّها؛ كوظء المرتدٌة0) 
نكاح باطل . 


َه 


)١(‏ أخرجه التّرمذي (۲۹۱۸)ء والبزار (2750815» والطبراني في الكبير »)۷۲۹١(‏ وفي سنده: 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف» وفيه أيضًا راو مجهول» وضعفه الترمذي 
وابن عدي» وقال أبو حاتم : (منكر شبه الموضوع). ينظر: علل ابن أبي حاتم »٥۷١ /٤‏ 
الكامل ٠١٤/۹‏ . 

(0) في (م): لأنه. 

(۳) ينظر: الكافي ۳/ ١97‏ . 

() قوله: (ووطتها وكما) في (م): كما. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 4۹ والإنصاف ۱۲۸/۲۳: بل لحقٌ. 

0( في (م): هنا . 

(۷) ينظر: الفروع ٠١۸/۹‏ . 

(۸) في (م): المرتد. 


تاب رة - قضل: وَِنْ طَلَقَهَا اد 8 


مسائل : 

الأولى: إذا وَطگها في ردّتهاء أو رِدّته؛ لم يُحِلّها ار 0 ماد إلى 
الإسلام؛ فقد وَقَعَ م الوَظْءٌ في نكاح غير تامٌ؛ لانعقاد سبب البَيْنُونَةٍ وإن لم 
يلِم في العِدّة؛ فلم يصادف الوَّطَءٌ نكاحًا. 

وكذا لو أَسْلَمَ أحد الرَّوْجَينٍ فَوَطِئَها قبل إسلام الآخَر . 

اللّانيةٌ: إذا كانا مَجْنوتَين al‏ اجابا على الكلفي» 
لظاهر النّصضْء > وكالبالغ العاقل . 

وقال ابن حامِدٍ: نا EEE‏ بم" 


يرو 


والأَوَّلُ أصحٌ؛ لاال قافنا في الشّهوة» بدليل البهائم» قال في 
«الشّرح»: لكن إن كان المجنون”" ذاهِبَ الحِسٌّ؛ كالمصروع والمعْمَى عليه؛ 
(۳) ماو 2 ره 
لم" يَحصّل الجل بِوَظَيْهِ . 
التَالئةَ: إذا وَطِىَ مُعْمَى عليهاء أو نائمةً لا نُحِسٌّ بوطئه؛ لم تَحِلَّء حكاه 


اوا 

وا للعموم. 

ولو وَطگها يَعبَقِدُها أجنبيّة» فإذا هي امرأتّه؛ حلَّت؛ لأنّه صادّف نكاحًا 
صحيحًا . 


الايعة: : إذا اسْتَدْحَلَتْ دگره وهو نَائِمٌ ؛ ؛ حلت وقدم في «الشرح» خلافه ؛ 
لاله لم يَذْقْ عُسَيلَتها . 
وإِنْ وَطِنَها مع إغمائه فوجهان. 


)١(‏ قوله: (إن) سقط من (م). 
(۲) في (ظ): المجبوب. 
(۳) في (ظ): فلم. 

3 بينظرة المغني 0۸/۷ . 


ما 6 المُبدع شرح المُقنع 


ون كان حَصِيّاء أو مسلولًاء أو مَوجُوءًا؛ حلّت؛ لدخوله في عموم الآية 
في قول الأكثر. 

وعنه: لا؛ لِعَدَم و 

الا ES E‏ ين ولم يمْقِد إلا 
الإنزال» وهو غير معتَبَرٍ في الإخلالٍ. 
ولاق ل ؛ لَمْ تَحِلَ)ء نص عليه”” » رواه 


e 


اڭ ا 


مالك وال عن زيل بن الاي وقالة الأكدة؛ ناكية؛ ولان المَرْجَ لا 


E‏ اا 
لان E‏ فار في النّحريم . 
مذ علق اليك امرآته طلْقََيْن ؛ لم تجل له حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ). هذا 
هو ال فك انأ لفاوق ته e‏ وَالتّمْرِيعُ عليه» فعلى هذا: إذا طلَّنّها 
طلقتین؛ حَرّمَتْ عليه حتّی تنح روجا غيرَّه. 


(۱) في (م): ذوق 

() في (م): کالنحل . 

(۳) في (م): مطلق. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸٤۸/٤‏ . 

(5) أخرجه مالك (۲/ »)٥۳۷‏ وعنه عبد الرزاق »)١1997(‏ وابن أبي شيبة :»)١71795(‏ وأحمد 
في العلل (5795)» والبيهقي في الكبرى (5 242١57١0‏ عن ابن شهاب» عن أبي عبد الرحمن» 
عن زيد بن ثابت وليه » أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلانّاء ثم يشتريها: «إنها لا 
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»» واختلف في أبي عبد الرحمن» فقال وكيع: هو 
سليمان بن يسار» وإليه ميل أحمد وابن معين وابن عبد البر في التمهيد» وقيل: طاوس» 
ورجّحه في الاستذكارء والأول الأشبه؛ لما رواه عبد الرزاق »)١59191(‏ وسعيد بن منصور 
۸7 عن عثمان بن حكيم» عن سليمان بن يسار» وذكر نحوه عن زيد. وإسناده 
صحيح »› واحتج به أحمد. ينظر: تاريخ ابن معين 2777/7 مسائل صالح 2.4١/9"‏ التمهيد 
٠5١89‏ الاستذكار ٤۸۲/٩‏ . 


كنَابْ الرَّْعَةٍ - فل وَإِنْ طَلَمَها كلَانا 6 بس 


(سواءٌ ناء e‏ على ی لاستواء الحالين في السّبب المقتضي 
للتّحريم قبل نكاح د آحَنَ وذلك أن سب التّحريمٍ استكمال الد وهر 
مَوجودٌ في حالتّي العِئت بعد الرّقَّ وبقاءِ الرّقَ . 


والمَذّمَبُ: أنه إذا عَتَقَ بعد طلقةٍ؛ مَلَّكَ تمامً الثّلاثء وإِنْ كان بعدَ 
طلقتین ؛ فعلى روايئين؛ لاه روي : «أنّ الت کا قَضَى به». 


3 


رت 


وقال في رواية أبي طالِب: (يتزوّججها ولا پبالِي» في العِدَّة عَنَقَا أَوْ بَعْدَ 
ال وقال: هو قول ايخ 5 وجابر””'؛ أن انه عباس أَفْتَى به» وقال: 
«قَضَى به ا ا يواه العم وقال: دك امع هذا دقن(" وأب و اود 
والنّسائيُ ِن رواية عمرٌ بنِ معتب”*.؛ عن أبي حَسَنِ مول بي“ توفل "'. 
ولا يعرّفانء وقاك السا ني في عَمر: لیس ينوي : وقال اين المبارك ومعمر: 


ت 


5 3 01 جر ۰ - و - 

لقد تحمل أبو حَسّن هذا 0 وقال اجو حديث عثمان وزيدٍ فى 
206 

تحريمها ا LSE ENS NSS‏ انون ونه أو قافر ان لود خم تمه 


.)۲( يأتي تخريجه 74/8 حاشية‎ )١( 

(۲) أثر ابن عباس وة سيأتي مع المرفوع» وأثر جابر نه: أخرجه ابن أبي شيبة (15157» 
۷)/) عن قتادة» عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا: «إذا أعتقت في عدتها فإنه 
يتزوجهاء إن شاء وتكون عنده على واحدة»» منقطع» قتادة لا يروي عن جابر طايه وقد 
أخرجه البيهقى فى الكبرى (۱۸۳١٠)ء‏ من أحد طريقى ابن أبى شيبة» لكن فيه: عن 
ا ولس عط ا 

2 ينظر : مسائل ابن منصور /٤‏ ٤٦٦٠ء‏ المغني ٥٠۷/۷‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عمرو بن شعيب. 

(5) قوله: (بني) سقط من (م). 

(5) في (ظ): قوقل. 

(۷) أخرجه مالك »)٥۷٤/۲(‏ وعبد الرزاق »)۱١۹٤۹(‏ والشافعي في الأم /١(‏ 7075 


بسحي ون متصور لا الام وابن أبى شيبة (2)1857548 والبيهقي ذ فى الكبرى ,)١5١65/8(‏ 


عن سليمان بن يسار: ا ا لام سلية ووس ا أو عبدًا لها - كانت _ 


11 6 المُبدع شرح المُقن 


o 7‏ م26 عساءع ر 
وحديث ابن عباس يَرُوِيهِ عمرٌ بن معتب”", ولا أغْرفه» واما ابو حسن فهو 


8 3 50 
عنډي معروف 


تمان وكين 5-7 

فرعٌ: إذا علَّق ثلانًا في الرّقّ بشرطء فوج بعد عِيْقه ؛ لَرِميُْ اللات . 

وقيا : ينان ويّبقَّى له واحدة؛ تعلية بعتقه' "' في الأصحٌ . 

(وَدَا ET‏ علدنا الالققى فتكت A A‏ 
وَانْقَصَتْ عِدَّنْهَاء وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا؛ لَه نِكَاحَهًا إِذَا عَلَبَ عَلَى طت صِدقَهًا). 


7 0 ا ت‎ 0 a 
المطلقة المبتوتة إذا مَضَى بعد طلاقها زمنٌ يُمكِنٌُ فيه انْقِضاءُ عِدَتَين»‎ 


بَينهما نكاحٌ وَوَظْءٌء ولم يرجم قبل العَقْدِ"“. وأخبرئه بذلك» وعَلَبَ على ظنه 


= تحته امرأة حرة» فطلقها اثنتين» ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبي بي أن يأتي 
عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت» فسألهما فابتدراه 
جميعًا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك)» وفي لفظ: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غیره)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (ظ): عمرو بن شعيب. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۳۱)» وأبو داود »)۱٨۷(‏ والنسائي »)۳٤٩۷(‏ وابن ماجه (۲۰۸۲)» 
والطحاوي في شرح المشكل .)٠٠۷(‏ والطبراني في الكبير .)۱٠۸١١(‏ والدارقطني 
»)۳۸٤١(‏ في إسناده عمر بن معتب وهو ضعيفه وأبو حسن مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عبد البر» واستنكر ابن المبارك 
حديثه هذاء وضعف الحديث جمع من الأئمةء قال أبو داود (ليس العمل على هذا 
الحديث)» وقال الذهبي: (الخبر شاذ)» وضعفه الخطابي والمنذري والألباني. ينظر: معالم 
السنن / 579» ميزان الاعتدال .٠٠٤ /٤‏ ضعيف سنن أبي داود ۲۲۹/۲ . 

(۳) في (م): بقيته . 

(5) قوله: (ولم يَرجِعٌْ قبل العَقّْدِ) غير موجودة في المغني 7/ 251707 ولا في الشر ح الكبير 
ا 


كتابْ الرَّجْعَةِ - قضل: وَإِنْ طَلَقَهَا اد E‏ 


2 2 1 


597 ي وَجَْهٌ: إِنْ لياه ثقة؛ فله أَنْ 10 في قول‎ a 
لأنها مونم على تفسهاء وعلى ما ارت به غنهاة. ولا سيل إلى تعرفة هله‎ 
الحالٍ على الحقيقة إلا مِن جهيهاء فتعيّنَ الرّجِوعٌ إلى قولها؛ كما لو أخبرث‎ 
بالقضاء عذتها:‎ 

(وَإِلّا قلا)؛ أي ال ولم يَْلِبْ على ظتّه صِدقٌها ؛ 
فلا تسا د لِأنَّ ا لأصل التّحريم» فَوَ و جَبَ البقاءً على الأصل» وكما لو ا که 
عن حالها فاسق . 

فلو كذبها الثاني في وَطءِ؛ قبل قوله في تنصيف مهرٍء وقولها في إباحتها 
للأوَّلٍ. 

وكذا لو تزْوّجَتٌ حاضرًاء وفارّقهاء وادّعت إصابته وهو منكِرّها. 

وا ار ترجا ااا را أن حا طلتنا» وا 
عِدَنّها؛ فله تزويججها إِنْ ظنَّ صَدْقَها كمعاملة وعبد لم يشت عِنْقه» قاله 
| سيخ اقرخ الذيو "كي لذ سما إن كان الَو لا يُعرَفُ. 

باوكا لتر ال ستياه ر O‏ 

فرع : لو شهدا أن فلانًا طلّق امرأته لاتا وَوَجِدَ مَعَهَا بعد وادّعى لعفل 
ثانا بشروطه؛ يبل منهء وسّكْلَ عنها المؤلفٌ فلم يُجِبٌْ. 

(0) في (م): كان. 
(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 
(4) في (ظ): بمعاملة وعبد. كذا في النسخ الخطية» بزيادة (و)» والذي في الفروع ١1١/9‏ 


وغيره بدونها . 
20 ينظر : الفروع 54 . 


El‏ لش دسي 


N عم‎ I )١( كي راون وه ي‎ yy 
فإن جحد طلاقها وَوَطِتَهاء‎ ٠` ولو وطى من طلقها ثلاثا ؛ حد. نص عليه‎ 

فشهد بطلاقه لم ا أن لا نعل معرفته به وقتّ وَطيْه إل بإقراره 
6 

ره . 


6١ يمرم‎ > 6١ 


ىر “م LAM‏ 


.١57/4 ينظر: الفروع‎ )١( 
قوله: (لم يحد) هو في (ظ): فلا.‎ )( 
كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف ةخ).‎ )5( 


كِتَابْ الإيلاه 8 »> 


(كِتَابٌ الايلاء) 


الإيلاءٌ بالمدٌ: الحَلِفُء وهو مصدر آلى يولي إيلائ وال 
ا وفي الخبر: من تال على الله E‏ 
والالة بون فعيلة”" : اليمينْ» وجَمّْعْها الايا بِوَرْنِ حَطَاياء قال 15 : 


لا ا هه .2 ا 
وكذلك ا بسكون اللام 0 
والأصل فيه : 4 قوله تعالى : الذي و من نهم ا اهر [البَقَرَة: 


Ci‏ وكان أَبيُ بن كعب وابنُ e‏ امون تين وقال 


)١(‏ في (ظ): يألى. 

(۲) أخرجه القضاعي في مسنده (١۳)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب وي مرفوعًاء وفي سنده: 
سعيد بن سلام العطارء كذّبه أحمد» وقال البخاري: (يُذكر بوضع الحديث)» وأخرجه 
ابن أبى شيبة .)٤٠٠١۲(‏ وأبو داود فى الزهد ».)١٠١(‏ موقوفًا على ابن مسعود لادء 
TT‏ ينظر : NL‏ 1/۲ 

( في (م): فعلية . 

() هو: كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي» ويقال له: 
كثير غزة؛ مات شنة ۷ه قال هذا البيت يرك عبد العزيز بن مروان بن الحكى. ينظر: 
وفيات الأعيان ,.٠١57/5‏ ديوان كثير ص ٠٠١‏ . 

(5) في (ظ): ألايا. 

(5) قراءة أي يع كدب ضفن : أخرجها ابن أبي داود في المصاحف (ص .»)١150‏ عن حجاج» 
حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أَبَيّ : (للذين يقسمون)» رجاله ثقات والله أعلم. 
وقراءة ابن عباس وجا : أخرجها عبد الرزاق »)١١747(‏ عن ابن جريج» عن عطاء: أن 
ابن عباس كان يقرأ: (للذين يقسمون من نسائهم)» (فإن عزموا السراح)» وأخرجها 
سعيد بن منصور فى التفسير .)۳۷١(‏ وعنه حرب الكرمانى فى مسائله (597/5). عن 
عمروء عن ابن ا به» وإسناده صحيح» وأخرجه اا داود في المصاحف 
(ص »)۱۹٤١‏ بهذا الإسناد مختصرًا . 
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ابن عباس : ««الَلَدِنَ يُولْونَ4 : يَحْلِفُونَ”''. حكاه عنه''' أحمد"» وكان آهل 
اا ذلك الجا من مان O E‏ خلتك 51 لا 
رها الس والستكيع والذلاتك» نها لا آنا ولا دات عل كلما كان 
اا ال ذلك ا ا ۰ 

وهو محرّمٌ في ظاهر كلام جماعةٍ؛ لِأنّه يمينٌ على ترك واجب. 

وكان الإيلاءٌ والظهارٌ طلاقًا في الجاهليّة» وذَكَرَّهِ أحمدٌ في الفلهار عن 
أي قلايَة وقتادة". 

وحاصِله : أن الشَّرعَ غير حكمّه الذي كان معروفًا عندّهم. 

(وَمْوَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ الْوَظءِ في الْقَيْلِ)» هذا بيان لِمَْنى الإيلاءِ شرعًاء 
وفيه نَظرٌ؛ لاله لم يذه بحل الرّوج بال تعالى» أو صفةٍ من صفاته على تَرْكٍ 
وَظءِ الرّوجة في المَبّل» ولم يقيِّدْه بالمدّة» وهذا ليس بداخل في حقيقته» 
وَإِنّما هي شروط . ۰ 

وَالأَوْلَى فيه أن يُقالَ: كل زوج صح طلاقه صح إيلاؤه» فهو" إِذَنْ: 
كلت زوج ا ایا وان مات على كرك الوط 
ولو ê‏ .الیل 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٠٦۲ /٤6(‏ ۸). وابن أبي حاتم في التفسير »)۲٠۷١(‏ والبيهقي 

في الكبرى »)١5771(‏ عن ابن عباس وَكْيَاء ولفظه: «الرجل يحلف لامرأته - لا ينكحها - 

بالله»» ولا بأس بإسناده. 
(0) في (ظ): عن. 


(۳) ينظر: المغنى 7/7 575. 
(5) ينظر: زاد المسافر ”7/7 77/8. 
(0) في (ظ): وهو. 


كتَابُ الإيلاء 8 ۳۹ 


ف «الرّوج»: نر وه "1" لو قال الو وابنه لذ أطو 

وايُمكنه'"' الوطء»: احترارًا من الصَّبِيٌ والمجنون. 

وقوه : «في القبْل»: يُحْمَرَرُ به" عن الرّنقاء» ونحوها. 

ملا ا ا e‏ 

رأعذقا: کلف غلى 5ق القع فى التثل )+ لأنه الذيئ يتحضل به 
الصَّرَرٌ؛ إذ“ يجب على الرّوج فِعْلّه ويَضْرٌ الروجة فَقّده» (فَإِنْ ترگه بعَيْرٍ 


U1 
E 
يي‎ 


يَمِينِ؛ لَمْ يكن مُوليا)؛ لأ الإيلاء هو الحَلِفُء ولم يُوجَدْ. 
(لَكِنْ إن تَرَكَهُ مُضِرًا بها مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ؛ فَهَلَ تُضْرَبُ 
ویک بحكره؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 
أَشْهَرُهما : نَعَمْ ؛ لِأنّه تارك لِوَظيِها إضرارًا" بهاء أشْبَهَ المُولِيء ولان ما 
لا يجب إذا لم يَحْلِفْ؛ٍ لا يجب" إذا حَلَفَ على تَرْكه؛ كالرٌيادة عل 
الواجب» وثبوتٍ حكم الإيلاء له لا يَمنَعٌ مِنْ قياس غيره عليه إذا كان في 
معناه ؟ كسائر الأحكام الَابتة بالقياس . 
الا ل ترات مدل ألم لب بول تدك نسي 1 جني 
2 ر 3 يس يمول م 
لو ترگه لعُذر» ولِأنْ تخصیص الإيلاء بكم یدل على أنه لا يبت بدونه. 
وكذا حكم مَن ظَاهَرَء ولم يكفرُء وقَصَدَ الإضرارَ بها. 
(0) في (م): أق ,مسمكية:: 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 
(4) في (م): أو. 
(5) في (ظ): ضرارًا. 


- |8 سه نی سر 


أمّا أوَّلَا: فإِنّه لم يرك الوَّظءَ الواجبّ عليهء ولا تتضرَّرُ المرأة بتركه؛ أنه 
وطءٌ محرمء وقد أكّد مَنْعَ نفسه منه به بيمينه » وأمّا ثانيًا: فلأنّه لم ب يَحلِف على 
الوطء الذي يُطَالَبٌ به في القّيئة» ولا ضَرَّرَ على المرأة في تَرْكِه . 
(وَإنْ حَلّف ألا يُجَامِعَهًا إلا جِمَاعَ سُوءِء يُرِيدُ جِماعًا ضَعِيمّاء لا يَزِيدُ 
عَلَى الْتِقَاءِ الْحِتَائَيْنِ؛ لَمْ يكن مُولِيَا)؛ لِأنّ الصَّعيف كالقويّ في الحكم . 
وإ قال: أردثٌ وظنًا لا يبلغ”" الْتِقاءَ الحْتانَين؛ فهو مُولٍِ؛ لأنّه لا" 
يُمكنه الوَظْءٌ الواجبٌ عليه في الفيئة بير حنثٍ. 
5 _ اا ع ر .فى چ و ل افا 
وإن لم يكن له نية ؛ فليس بمولٍ؛ لانه محتول . 
وإن“ قال: والله لا جامَعْتُكِ جماعَ سوء؛ لم يكن مُولِيًا بحالٍ؛ لاله لم 


تحت عل فرك الوظابو: لما عاط وك وو الكو 
(وَإِنْ أَرَادَ به الْوَطءَ في الذَيُرِء أو دُونَ الَْرْج؛ صَارَ مُولِيًا)؛ أنه حافك(“ 


4 و 


على اال فى النثل ر ا ا ا الات د 
القَرج» فإذا قَصَدَ بالاشتثناء الوطء في الدّبْرء أو دُونَ الفرج؛ بقي الوطءٌ في 
المَرْج تحت الحَلِف. 


ولم يتعرّض المواث إلى اليمين إذا 00 عن الإرادة» وفى «المغنى) : 


3 قي (ظ): .لا أبلغ. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
)۳( في (م): نيته . 

(:) في (م): فإن. 

(5) في (م): حلف. 

() في (ظ): يشتمل. 

(۷) في (م): حلف. 


حفن ایا 8 ۳۷۱ 


نه ليس بایلاء؛ لاله مُحتول فلا يتعيّد مین کون مولا به 

(وَإِذَا حلّف عَلَى تَرْك الْوَظءِ فِي ي الْمَرْجٍ با يلنكة أ يقتي E RE‏ 
الصريهاء : للا ك لوَتؤله: لا الت ذكري في نرحك): أو لا 
ازا ذگري في فَرْجِكِ ؛ ال ا 

(وَلِلْبْكْرٍ خَاصَّة: لا افْتَصَضْئْكِ)ء هو" بالقاف» والنَّاء المثنّاة مِن فُوق» 
وافتِضاضٌ البكر وافْترائُها - بالفاء - بمعتّى» وهو وطؤها وإزالة بُكارتها 
الک ماعو من ف الأؤافة إذا ها 

يلل ما ذكرّه في «المستوعب»» و«الرّعاية»: لا أَبْتَنِي بكِء زاد في 
«الرُعاية»): من العربي "5 

(لَمْ دين فيو)؛ لِأنّه لا يحتمل”" غير الا 

ومِثْله : ا دكت عشي في فيك ؛ لأن الف لا كح بدون ذلك» 
بخلافي: لا ا اير ذكري في فرجك . 


AE أ ل‎ AE وتنك 11 ل‎ SOUS 
ا‎ 


ص 
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(5) قوله: (لا) سقط من (م). 
(5) في (م): الهربي. 

(۷) في (م): لأنها لا تحتمل. 
(0) في (م): لا أدخل. 

(9) في (م): أو لأتيتك. 
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مِنْكِ؛ قَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُكم)؛ لأنّها تُستَعْمَلُ في الوطء عُرْفَاء زاد في 
«الكافي» و«الشّرح): ولا آ2 اياف نولا رال 
ول والأضخ : لا ا إلنك لأن الات وال وة 
ببعضها؛ كقوله 0 7 فوشن ا إا طهر اوم4 (التقيرة: 
۲٢ا‏ «إولا شروش واش عَكفُونَ في المسجد ورو ے: ہہ ومن َل أن 
َمَسُوشُنَ 4 [البقرة: 00 . 

وأمّا الوطعٌ والجماع ؛ فهما أَشْهَرٌ الألفاظ في الاستعمال» والباقي قياسًا 
عليها . 

فلو قال: أردثٌ بالوطء الوَّظءٌ بالقَدَم. وبالجماع”"' اجتماع الأجسامء 
اسا الا ايد الها ا ت من الان بالتضحة مه 
وبالمباشّرَةٍ مسن المباشر ٠"‏ وبالمباعَلّة الملاعبة والاسْيِمْتاعَ دُونَ الفرج» 
وبالمقاربة ويريدٌ قرب بَدَنه منهاء والمماسّة ويريد بها مس بَدَنِهاء وبالإتيان 
يريد“ به المجيء» وبالاغتسال ويريد" به الاغتسال من الإنزال عن مباشّرةٍ 

فخ كلد أ جماع دُونَ المَرْجء (وَيُدَينُ”" فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَّ اللو تَعَالَى) مع عدم 

على الذي أن صِدْقَه غيرٌ ممتيع : ولم يقبّل في الحكم؛ له خلث 

ا 


.١15/4 ينظر: الفروع‎ )١( 
في (م): والجماع.‎ (۲) 
في (م): المباشرة.‎ )۳( 
في (م): الملاعنة.‎ )4( 

(5) في (ظ): ويراد. 
0( في (م): يويك 
(۷) في (م): دين . 


كتَابُ الإيلاء 3 نا 


وفي «الانتصار» : (المشتم) ظاهِرٌ 25 الج ك و «لْمَسم »6 ظاهِرٌ 
الجماع» فَيُحمَلٌ الأمرٌ عليهما؛ لِأنَّ القراءتينِ كالآيتين. 

وظاهِرٌ تقل عبد الله" في : (لة افسلت مكف أله ابت يف7" على 
نيو أو قرينةٍ 

(وَسَائْرٌ الألْمَاظ)؛ آي : باقيهاء وهي الكناية» (لا يَكُونْ مُوليًا فِيهًا إلا 


لے 


بالنْيّةِ) ؛ لأنّها ليست بصريح في الجماع» حامر فَافْتَقَرَت إلى الة لته 


ككنايات الطّلاق» وفي «الرّعاية» و«الفروع»: أى الق كقوله: وا لا 
جما مخ ولا الحتيننا فحت سقق». لا ضاجتتك» لا كلت عليك: 
لا دخلت علي › ا جلڍي جلدك» ونحوه. 


وتكفي''' نية ترك الوطء فيهاء إلا" في قوله : لَيَطولَنَ تَرْكِي لجماعك» 
كف له المذة: 


و ا الط وال فى فر رل عيش عدلك. 


6١‏ كا 


20 
چ‎ KK 3 


05 ينظر : مسائل عبد الله ص ۳١١‏ . 
(:) قوله: (لا جمعتنا) في (م): لاجتمعتا . 
603 كرادة 003) سقط ين 0 
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(فَصَلّ) 

(الشَّْظ الثاني : أن يَحْلِت) في الرّضا والغضب («بالله تَعَالَىء أَوْ صِمَةٍ مِنْ 
صِمَاتِِ)؛ لا خلاف أنَّ الحَلِف بذلك إيلا*"» وعن ابن عباس في قوله 
تعالى : لیب يوو من بهم ربعسره: +.: «أيْ: يَحَلِفُونَ بالله تعالى»””" 
ُيده قَولّه تعالى : إن کاو ون اه عَم م4 دريسره: ٠٠٠‏ لان العُفْران 
إنّما يدل في اليمين بالله تعالى. 

(فَإِنْ حَلّف بِنَذْرِء أو عِْقِء أو طلاتي)ء أو صدقة مالٍء أو الحجٌ» أو 
الظّهار؛ (لَمْ يَصِرْ مُولِيًا فِي الظَاهِرٍ عَنْهُ) والمحتارّه الخِرَقِنُء والقاضي 
وأصحابه» قال في «المستوعب»: هو المشهور في المذهب؛ لقوله تعالى: 
«إوّن فاو فإ الله عفور دحيم [البقرة: :+]ء والمغفرة إِنّما تكون في الجنث 
في اليمين باللهء بخلاف الكّللاق وغيره» ولأته“ لم يحل بالله تعالى» أشْبََ 
ما لو حلف بالكعبةء ولِأنَّ التَعلِيقَ بشرط””. ولهذا لا یؤتی" فيه بحرف 
القسمء ولا يُجَابٌ بجوابه» ولا ذَكَرّه أهل العربيّة في باب القَسَّمء وإنَّما 
يُسمَّى حَلِقًا تَجَوُرًا؛ لمشارگيه القَسَمَ في الحث" على الفعل» أو الع 7 

(وَعَنّْهُ : يون مَوَلِيًا)؛ لقَولٍ ابن عباس : «كل يمين مَنَعَتْ جماعَ المرأة 
)١(‏ في (م): لأن. 
() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١۹‏ . 
(۳) تقدم تخريجه 7717/8 حاشية (1). 
(4) في (م): لأنه. 
(5) في كشاف القناع ۲ ولأن هذا تعليقٌ بشرط. 


قشل - الشَّرطَ اللَانِيه أن خلت باليه تَعالّى. أو صِمَةٍ مِنْ صِمَاتِهِ ع 


فهي إيلا# وقاله”" الشَّعْبِنُ وَالنَّحَعِنُ والأكثرٌ؛ لأنّها يمين مَتَعَتْ جماعَهاء 
كاتت إياذعة الا يانه تعالى . 

وعنه : بيمين مكفّرة7 ؛ كتَذْرِ وظهار» اختاره أبو بكر. 

وعنه: وبعتق””' وطلاق؛ بأنْ يَحلِفَ بهما لِتَمُعهماء أو على رواية تركه 

ضارا لبس كقول» اخعارة؟"؟ الشيخ تی الذين والرم عليه: كوته يمينا 
نكر لالخف 

والحو» a‏ ستَفّی في یمین مُكمَرة؛ لا يكون مُو ET‏ 
كار" ESEN a‏ 

و أن الات د ال ا 

فرع : : إذا علّق طلاق عير مَدخُولٍ بها بِوَظْيِها ؛ فروايتان» فلو وَطئها؛ وقع 


لع $ 
: 


ر 
وهما" في : إن وَطِنْنْكِ فضرَّنْكِ طالِقٌء فإن صح إيلاة» فأبانَ الصّرَة؛ 

انقطع» A RT Ta‏ عاد الإيلاءُء وتبني” ‏ على المدة. 
(وَإِنْ قَالَ: إن وَطِبْتُكِ فَأَنْتِ رَانيَة و لله عَلَىَ صَوْمٌ هَدَا الشَّهْرِ؛ لَمْ يَكُنْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١۲۳۹(‏ عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس ووْها. وهو 
منقطع » الحكم لم يسمع من مقسم إلا بعض الأحاديث ليس هذا منها. 

(۲) في (م): قاله. 

(۳) أي: يكون موليًا بذلك. ينظر: الإنصاف .١65١/7*‏ 

)٤(‏ في (م): واختاره. 

(5) في (م): وعتق. 

(5) في (م): ضررًا. 

(۷) في (م): اختار. 

(۸) ينظر: الفروع ۱٦۳/۹‏ . 

(9) أي: الروايتان. ينظر: الفروع ٠١۳/۹‏ . 

. في (م): وينبني‎ )9١( 


۳۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


مُوَلِيًا)» لا يَخْتَلِفُ المذهبٌ فيهء أمّا أوَّلَا: فَلأَنّه لا يَصِحّ تعليق القذف 
بشرطء فلا يَلرّمُه بالوطء حقٌّء فلا يكون مُوليًا . 

وأمّا ثانا : فلأنّه إذا قال: إن وَطِبْدّكِ فللّه عليّ صَومٌ أمْس» أو صَوم هذا 
الشَّهْر؛ لم ي يَصِحّ؛ لأنّه يصيرٌ عند وجوب القَيئَةٍ ماخ ضِيّاء ولا يَصِحٌ تدر 
الماقي. 

فلو قال : إن وَطِبْتُّكِ فللّه عليَ صَومٌ الشهر”" الذي أَطوكٍ فيه؛ فكذلك» 
فإذا وئ صام بقيّته وفي قضاءِ يوم وَطَى فيه وجهان. 


ومثْله : والله لا وَطِنْتكِ في هذا البلدء أو مَحْضوبة» ف عله 6| 


or‏ و داعي 


تَصُومِي مادء أو تقويِي» أو بإذن زَيدِء فيّموت ريد . 

فرعٌ: إذا قال: إِنْ وتك فعبدي حر عن ظِهارِيء وكان ظاهَرَ٬‏ فَوَطِىَ؛ 
عَتَقَّ بالظهارء وإلا ليس بمُولٍ» فلو وَطِىَ لم يَعتِقْ في الأصحٌ. 

ا إن وك فهو حر قبله بشهر ؛ اا الجدة"" بعد مه فلو 


9 


أ 3 
9 


ر 
ره KT‏ سک 


(۲) ينظر: الفروع ٠٠١/۹‏ . 
سرف في (م): لميذة. 


قصل - الشَّرط الث أن خلت عَلَى أككر من رة أَشْهْر rv Bk‏ 


(فَصَنّ) 


(الثَالِتُ : أن يَحْلِف عَلَى أكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشّهُرِ)» قاله ابنُ عباس » وهو 
المشهورٌ عن أحمد””؛ لِأنّه لم يَمنَعْ نفسّه من الوطء باليمين أكثرٌ من أربعةٍ 
آشھر ۰ فلم يكن مُولِيًا؛ كما لو حلف على ترك قُبْلَيِهاء ولان الله تعالى 
جعل له ترص أربعة أَشْهُرِء فإذا عات على ار اش كما ذونيا4 فد 
معنى للتَّريْص؛ لِأنَّ مدَّةَ الإيلاء تَنقَضي قبل ذلك أو مع انقضائه» وتقدير 
النَّريْص بأربعة أشهُر يقتضي”' كوه في مُّدَةِ تَناوَلَها الإيلاءء ولان المطالَبةً 
إنّما تكون بعدّهاء فإذا انقضت مدَّتُها فما دون لم تَصِمَّ المطالَبة من غير 


م ل 


إيلاءِء فلو قال: والله لا وَطِنْدّكِه كان مُولِيا ؛ لِأنّهِ يَقتَضِي التَأبيد. 
وعنه: أنه" إذا حَلّف على أربعة أشْهّرٍ كان مُولِيّاء ذَكَرّها القاضي 
ابو الحشين؛ وقاله عَطاء والكُوريٌ ؛ لأنّه يَمكَيِعٌ عن الوطء باليمين أربعة 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)۱۸۸٤(‏ والطبرانى فى الكبير »)١١755(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(۱۷). عن ابن عباس وا قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة AS‏ 
الأش رتك الك هه رھ اسيرع تمدن كان اد أقل من آرينة شو قاين اوا ف 
الحارث بن عبيد» متكلم فيه» وقال في التقريب: (صدوق يخطى)» وتابعه ابن أبي عروبة 
عند سعيد بن منصور .)۱۸۸١(‏ والشافعي في الملحق بالأآم (۷/ 201717 وابن أبي شيبة 
(,.) ولفظه: «إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة» ما يبلغ الحد؛ فليس 
بإيلاء»» وصحح الحافظ إسناده في الدراية / .۷٤‏ 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٤۲‏ مسائل ابن منصور ۱١٤۳/٤‏ . 

() قوله: (قاله ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) قوله: (أشهر) سقط من (م). 

. في (م): تقتضي‎ )٥( 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 


VA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا او کال مدان فلن ها د 

ار یه على قط ی على ال اه لا ترعة 04 | 
أن را وال لا وك حكى بر وین او ع لجان أذ ما 
عشت)» او حى أموتء أوْ تموتي» أؤ يَمُوتَ رَيد؛ لان ذلك لا يُوجَدُ في 
أربعة أَشْهُّر ظاهِرّاء أشْبّهَ ما لو قال: والله لا ونك في نكاحي هذاء ولأنَّ 
حكم الغالِبٍ حُكُمٌ القع في كثيرٍ من الصُّوّرء فكذا هناء وكذا لو علق 
الطَلاقَ على مرضهاء أو مرض إنسان بعينه» أو قيام السّاعة. 

فرعٌ: إذا علق الإيلاء بشرط مستحيل؛ كقوله: والله لا وفك حى 
تَصْعَدِي السَّماءَ»ء ونحوّه؛ فهو مُولٍ؛ لِأنَّ معناه ترك راء فان ما يراه 
اا وجرت تداق فلن الیل کر عبان فى اکا و ک8 
لَه حَقَّ يلج ممل في س لياط [الأعرّاف: “]٤١‏ وكقوله"" : 


الا لے وار ا ا ا ب اا 


(أَوْ قَالَ: وَالْهِ لا وَطِْتّكِ حَنَّى تخبلي)؛ فهو مُولٍ؛ (لأنّها لا تَحْبَل ذا لم 
E‏ لأن ايا بغير وطءٍ مستحيل عادة؛ كصعود السهاء. 
وفي «المحرّر» و«الفروع»: إذا قال: حنّى تَحبلي» ولم يكن وَطَِهاء أو 


)١(‏ قوله: (كان موليّاء ذكرها القاضي. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) قوله: (موليًا) سقط من (م). 

(۳) في (م): ويعلقه. 

(:) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) في (م): طلق. 

(1) في (م): حال. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 0579/7» والشرح الكبير :٠٠١/۲١‏ ما يراد إحالة 
وجوده يعلق على المستحيلات . 

(6) هو تميم الداري نه . ينظر: الدر الفريد ٤٥١/۲‏ . 


فل :+ الشرظ اا اق تقلت على کو وق د شور ع مس 


وئ ونيته حل مُتجدّدٌ؛ فمُولٍء وإلّا فالرُوايّتانِ. 

(وَقَالَ الْقَاضِي)ء وأبو الحَطّاب: (إِذَا قَالَ: حَنَّى تَحْبَلِي» وَهِيَ مِمّنْ يَحبَل 
اء لم ين مولي لاله يحمي لها حي قبل مذّة الإيلاء» قال المت : 
(لا أَعْلَّمُ لهذا وجهًا)ء وهو صحيحٌ إن كان مقصودٌ الحالِفٍ: حى تحبلى 


فان قال: ردت ب«حتّى» السببيّة؛ أيْ: لا أطؤك لِتَحْبَّلي؛ قبل منه ؛ انه 
ليس بحالِفي على ترك الوطء. 

تنبيه: لو علّقه على ما يُعلّم وُجودُه قبل أربعة أشْهُر؛ كجفاف فل" 

يكرت على O N E‏ آزما بكي 

الأثرين؛ كقدوم د من سف قريب؛ لم يكن مولي 4 لآل ينيك" على انش 
وجو ارطع كله بقلت سكا 

ركذا ر قال واف لا الوق كل ایك ما جلاف ما لو تال راك 
لأ وَعتدّك طاعراء. أو وطنا مباحاء فإ يصيرٌ مُوليًا. 

(وَإِنْ َالَ: وَاهه لا وك م أو لبظرلن ترک كاي كر 
مُولِيًا)؛ لِأنَّ ذلك يَقَمُ على القليل والكثير» فلا يصيرٌ مُولِيًا به“ (حَنَّى ينوي 
بهِ(*) أكثر من (أَرْبَعَةٍ أَشْهْرِ)؛ لِيَتمحَضٌ اليمينُ للمُدّة المعتبّرة. 

وفي قول المصنف: (لَيَطولَنَ تَركِي لجماعِكِ) صريحٌ في الإيلاء» وصرّح 


عه 


(1) في (م): تحبل. 

() في (م): بصل . 

(۳) في (ظ): لم يغلب. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 
(45) قوله: (به) سقط من (ظ). 


El‏ سه نی د 


به في «المغني»؛ لِأنَّ الجماعَ نَصٌّ في ٳدخال الڏگر في الفَرج 

وذكره”" أبو الحَكََّابٍ في الكنايات؛ لان الجماعَ يُطْلَّقُ ويّرادُ به الجماع 
دون القَرْحِء فعلى هذا : يُعِيِبْرُ فيه نيُّ إأخال الذّر في الفرج» كما تعتبر" نة 
المدق 

(وَإِنْ حَلّف عَلَى تَرْكٍ الْوَظءِ حَنَّى يَقْدَمّ ريد وَنَحْوهِ مما لا يَعْلِبُ عَلَى 
ان عَدَمُهُ في أَرْبَعَةِ اشير ا لا وَطِبْتُكِ فِي هَذِه الْبَلْدَةِ؛ِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)؛ 
لأنه نه لا يُعلّمُ حَلِفُهِ على أكثرٌ من أربعة أَشْهُرِ ولا يُمکثه““ وطؤها في غير 
البلدة المحلوفي عليها 

وقال ابنُ أبي ليلى» وإسحاق: هو مُولٍ؛ لِأنّه حالف على نَرْكِ وَظئها . 

وجوابّه : أنه يُمِكِنُ وطؤها بِقَيرٍ حنثء فلم يكن مُولِيّاء كما لو اسْتَدْنَى في 


سوم 


1 
م 


فرع : : إذا علّقه على فِعْلٍ مُباح : مشقّة فيه؛ كقوله: واللو لا أطؤك حتى 
تدځلي الذَّارَ؛ لم يكن مولي ٠‏ بخلافي ما لو علّقه على محرّم؛ كقوله: والله لا 


أطؤك حنّى تَشْرَبِي الخََمْرء أو أقتلَ زيدًا؛ لاله علّقه بمُمَْيع شَرْعَاء اش 


| لممتنع”” حسًا . 
فإن وال ماغل افاعله فيه كف 41 كرك واا لذ أطوك ي 


قطي صداقك عٿي» أو حنَّى حملي وَلَدِي؛ فهو مُولٍ؛ لِأنَّ أده لمالهاء أو 
مال غيرِها ن غير ارضًا صاحبه محرم ) ا شرت الخمر. 


)١(‏ في (م): أنه حال. 

(۲) في (م): وذكر. 

(۳) في (م): يعتبر 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 71/ :١١‏ ولأنه يمكنه. 
)٠(‏ في (م): المنع. 

(1) في (م): في. 


قضلٌ - الشَّرط الَا آن بیت على أسككر مِن رة أشْهْر ع 


بع 2 


(فَإِنْ قَالَ: إن وَطِيْتْكِ قَوَاِ لا وَطِبْتُكِء أو إِنْ مََنْتٍ الدَّارَ قَوَاشِ لا 
وَطنْتكٌ؛ ي E e eba Tu‏ 
الشَّرْظ)ء ونَصره في «الشّرح» وغيره؛ لأنّه يصيرٌ مُولِيًا بالوطء» أو دخولٍ 
الدّار؛ لِأنّها تبْقَى يميئًا تمنع“ الوطء على التأبيد. 

(وتشكيل: أن يَصِيرَ مولا في الَْالِ)؟ لاه لا يُمكنه الوظة إلا بان يصيرٌ 
مولِيّاء فيَّلحَقّه بالوطء ضررٌء أَشْبّهَ ما لو مَنَعَ نفسّه من وَظيِها في الحال في 
الا 


30 


وجوايه : باه يُمكنُه الوطء من غير ِء فلم یگن مُولِيّاء كما لو لم يَكُلْ 


9 


4. 


و 5 


وإِنْ قال: إن وَطِنُْكِ فوا لا أطؤكء فأوْلَجَ الحَسَّفَةَ ثم زاد؛ حَيْتَ 
بالا 

وقیل : ل١‏ کر 

فرعٌ: إذا قال : والله لا وتك إلا برضاك؛ لم يكن مُوليًا ؛ لإمكان وَظْئِها 
بغير حن . 

وكذا إِنْ قال: والله لا وَطِبِدّكِ مريضةًء إلا ان يكونَ بها مرضٌ لا يُرجَى 
بُرؤه» أو لا يزول في أربعة أَشْهّرِء فينبَّغِي أنْ يكون مُولِيًا؛ لأنّه حالف على 
ترك وَطئِها أربعة أشهر. 


و : ر يم ه رر ا oe‏ 
فإن قال ذلك وهي صحيحة فَمَرِضَتْ مَرَضًا يمكِنُ برؤه قبل أربعة أشهر؛ 


(وَإنْ قَالَ: واو لا وَطِبْتّكِ في السّنَةِ إلا مَرَهّ؛ لَمْ يَصِرْ مُوليًا) في الحال؛ 


1018 ت 
9 قوله: (المعبرة) سقط من (م): 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


چ و 


لأنه يُمكنه الوطءٌ بير حنث» غلم ل مبترنا من الوطء يك ينية» ا( 
ا فنا فكو ترقا ا 


وفيه وجه : يصير مولِيًا في الحال؛ ا aA‏ بأل عضي ولاه 


وجوابه : 7 ممنوعٌ فيما إذا وَطِىَ وقد بَقِيَ من السَّنَةِ ثلثها”" فأقلٌ؛ 
أنه لم يبق من" المدَّة الممنوع من الوطء فيها المدَّةٌ المعتبرة في الإيلاء . 

(وَإِنْ قَالَ: إلا يَوْمَا؛ مَكَذَيِكَ فِي أَحَدٍ الَْجهَينِ). ق 
وهو المذَّمَبُ؛ٍ اد الیم متككر”؟؟ فلا يُخقَصل يما دون يوم » وحِيئَئِذٍ : فِيَجوزُ 
أذ يكوة البو ای فى الال جور أن يكرة فى الال فلا تون 
الإيلاءُ؛ لفوات شَرْطِه . 


Cm‏ أكثرُ من لها ار و و 


رفي الك : يَصِيرٌ مُولِيًا فِي الْحَال)» وهو قول القاضي وأصحابه؛ 
لان اليوم الس مر كالتاجيل و الخيار»ء بخلافي 
السبنالة لكر "لكي O TS O‏ 


. في (ظ): في‎ )١( 

(۲) في (م): ثلثاها . 

(۳) قوله: (من) سقط من (ظ). 
(:) في (ظ): يتنكر. 

(5) في (م): الأخرى. 

0 أولن: 

(۷) في (م): المرأة. 


قصل - الشَّرط الث أن خلت عَلَى أككر من أَربَعَةٍ شمر م 


ومن نض rE‏ قال : التأجيل ag‏ الخيار انل الوالاة فبهها فيهما 
لأنّه لو جازت" له المطالبة؛ لَزِمَ O N‏ 


5 


ولو لزم المد في أثناء مدة الخيار؛ لح يك إلى الجواز. we‏ 
من أوَّل السَّنّة وأَوْسَطِها؛ لا يَمِنَعٌ حكمٌ اليمين فيما بَِيَ منها. 


5 و ا ل لد a‏ 7م ا ال يه 
يه ال وال لا وا ا أَشْهُرٍ > فَإِذَا مضت فوالله لا وطنّتك 


E 


اي لم يَصِرْ مُولِيًا)» قدّمه في «الكافي»» و«المستوعب»» و«الرّعاية)» 
ت ¢ 3 - يخي ا َو ع ع ه 
و«المحرّر»؛ لِأن كل واجِدٍ من الرّمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر. 
خب عيض E‏ و عر -ه 4 3 5 ت 3 8 
(وَيَحْتَمِل: أن يَصِيرَ مُوَلِيًا)» صحّحه في «الشرح»؛ لأنه ممتَيِعَ بيمينه من 
وطئها مر ا كد من أربعة أشي وأظلقّ فى «الفروع» الخلاف . 


2 


وكذا الحكم في كل مُدَّنَينِ متواليتّين يزيد مجموعُهما على أربعة أشهُر؛ 
كثلاثة أَشْهُرٍ وشَهْرَينِ . 

(وَإنْ کال واف لا طف إن مقي اوت ضار مرا بوجودف 9 
في قول أكثرهم؛ لأنّه لا يصيرٌ ممتِعًا من الوطء حتَّى َشاء ولأنه” علق 
اليمينَ على المشيئة بحرف «إن»» أشبة مشيئة غَيرها . 

وذ نك الكو وله كرون ترما E‏ وان لز ILA EA‏ 


() قوله: (ومدة) في (ظ): في مدة. 
(۲) في (ظ): يجب. 

)۳( في (م): ضان. 

(4) في (ظ): فسقط . 

)2 في (م): فإن. 

(5) قوله: (مدة) سقط من (ظ). 
(۷) في (ظ): بوجوده. 

)٨(‏ في (ظ): ولو. 

(9) في (ظ): مكث. 


A٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


اا ا ا يانه ]ذا شاءدف ا ا 
الوطءٌ بغير حنثِ» بخلاف : والله لا وَطِبْدُكِ إلا برضاك فإنَّه لم يَحلف إلا 
على وظيِها حال سُخْطِهاء فيمکته وطؤها في حال رضاها بغير حنثِ. 

فان قالَتْ: ما أشائ» أو سَكَنَتْ؛ لم يَصِرْ مُولِيّاء اله في «المستوعب». 

فرعٌ: إذا قال: وال لا وَطِئّْكِ إلا أن يشاء أبوكء أو قُلانُ؛ لم يكن 
مولا ؛ أله علّقه بوجود فِعْلٍ يُمكِنُ وُجودُه في ثُلْثِ سنةٍ إمْكانًا غيرٌ بعيدِء 
ولیس بمحرّم» ول فية صر ans‏ م 

(وَإِنْ قَالَ: إلا اَن تَسَائِيء او ٳ باخْتِيارك أو إل اَن تَخْتَارِي؛ لَمْ يَصِرْ 
م افر خلبه في «الكافي»» ونْصَرَّه في «الشّرح)؛ له مَنَعّ نفسّه من 
وها ييميتة إلا عند إرادتهاء أشة ها لو قال: إل برضاك› أو حتى تشاتی؛ 


ع 
8 
.4 


ار 


وكما لو علقه على مشيئةٍ غيرها . 
وقال القاضي : تَنَعَقِدٌ يمينه"» فن شاءت؛ انحلّتْء وإِلّا فهي مُتعقد 
(وَكَالَ أَبُو الْحَطَّلَابٍ)ء وابنُ جوزي وجَرَم به في «التبصرة' Sj‏ 
فِي الْمَجِسِ؛ E‏ يَصِدَّن يتفي المجلس اليا ما شاءفت»: 
2 ف ذرف رات الا 
ا دل م بو اال ر في اجا 
والمَذّْمَبٌ: لا قَرْفَ بَينَ وجودها في الحال اولاش 


2 o۶ 


فرع : : إذا حَلَف لا يَطؤُها حنَّى تَفطم وَلَدَها + أو رکه كان مرل إذا 


د 


() قوله: (فالجواب الفرق بينهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() في (م): بيمينه . 

)۳( في (م): بتحقق . 

(4) في (م): يعمد. 

(5) في (م): يعتبر 


قصل - الشَّرط الَِّكُه أن خلت عَلَى أككر من رة شمر مم 


كان بيه وبِينَ مدو الفطام والرّضاع أكثرٌ من أربعة أَشّْهُرٍ فإنَ مات الولد قبل 
مُضِيٌ أربعةٍ أَشْهُرٍ ؛ سَقَطَ الإيلاءٌ. 

مسأل : إذا حَلّفت على وطء امرأته عاماء تم كمّرَ يميته؛ انحل الإيلا لاء 
فإن كان تكفيرٌه قبل مُضِيٌ أربعةٍ أَشْهُرٍ ؛ انحل الإيلاء حِينَ التكفير» وإِنْ كمّر 
بعد الأريعة فل الرف ۲ ضار کالحاف على أكثرٌ مها إذا مضت يمينه على 


aL‏ وال أ رطقت E‏ صَارَ مُوَلِيًا مِنْهُنّ)» جَرَّمَ 
لادان التكرة في سياق التفي» فا َعم ولا يمكنه وطءٌ واحدة 
مهن إلا بالحنث: 

وقال القاضي: كنا أ واحدة غير مُعيَّنةٍ معبنة؛ لأنّ تنه كتاول 
واد م فلا رة 2 تقتضِي العموم. 

وجَوابه: ما 5 لقوله تعالى: لر ب وا [الإسرّاء: “]١١١‏ ولم 

غم € م 3 

ك3 كما أحد € الإداص: و قفتي عت اللنظ على 
الإطلاق””' على مقتضاه في العموم. 

فعلى الأول : Bev‏ 1 آو مائت ۶ كان مرا من التوافى؟ 
NEE Ge e e ELS‏ 
من الباقيات؛ لِأنَّها يمين واجدةٌ. 
)١(‏ قوله: (انحل) في (ظ): لم ينحل. والمثبت موافق للشرح الكبير .٠١۷/۲۳‏ 
9 فى( الوقت, 
(۳) قوله: (على وفقه) في (م): قبل وقته. 
(5) قوله: (من) سقط من (م). 


(ه) في (م): الطلاق 
05 ف (م): طلقت . 


۳A٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


7 
54 


وا وروا كي لوا 00 لان الفط 
يَحِتَمِله؛ وهو أَعْلّمِ بنیته . 

E E‏ ولا يصيرٌ مُولِيًا مِنهُنّ في الحال» فإذا 
كع لذ كان ترثا مو N‏ 

(قَقَالَ بو بكر : يحرج بِالْفَرْعَةٍ)ء قدّمه في «المحرّر؛ و«الرّعاية»» وجزم به 
في «الوجيز»» وفي «الكافي» : هو قياس المذهب» كما إذا ق راخ وين 
نسائه لا بعینها» وكالعتق. 

وقيل: يَرجع إلى تَعْيبيْه 

(وَإِنْ قَالَ: ا 
أن مُه صريحٌ في التّعميم» ولأ ا تومه TT‏ قبي 
ولفظة (كل)"؟ آزالت الخضصوصٌ 

0 نه بوَطءٍ وَاحِدَةِ)) تح اي رف في 
E‏ ها مين واعندة عقف اا فإذا حَيْتْ فيها لم تَتبَعَض »ع 

باسك ق 

(وَكَالَ الْقَاضِي: کا في الْبَوَاقِي)» قدَّمه في «المستوعب»؛ كما لو 
طق اداه ارات رلا ضح بعلم ا ين كل راعاق آله مار 
E‏ 

فرعٌ: إذا قال: كلما وَطِئْتُ واحدةً منكنٌّ فضَّرائرُها طوالِقء وقُلْنا: هو 
إيلاءٌ؛ فهو مول منهنّ . 

(وَإِنْ قَالَ: وا لا أَطَوٌكُنَ ؛ هي كَالتِي قَبْلَّهَا فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ): وهو 


(۱) في (م): كله . 
(0) في (م): وتنحل . 
8 ال 


فل ارط الات ن مكلف على کو عق اة ی 8 YAY‏ 


يني على أصل » وهو هل يحت ا 
إحداهما: ae‏ فیکون مُولِيًا في الحال منهنٌّ» وك بدي لوجر 
لأ لمعه و جد وف إل عقف ذا وق راسد N‏ 
لاا واد كر بالحنت فهاء كما لو غات علن واحدة: 
والكّانيةٌ: لا يَحِنَتٌ بِفِعْل البعض» فلا" يكون مُوليًا في الحال؛ لِأنّه 
يُمكنْه وطءٌ كل واحدة بِغَيرٍ حنثٍ. 
لقف اشر ادي E OA‏ نام فُيَصِيرٌ مُولِيًا مِنَّ الرَّابِعَةِ)؛ 
لن المع جيل صر في الرابعة م محققا» ضرورة الحنث بِوَطَئْهاء وابتداءٌ 


المدة حى تد . 


ص م اس ته 


5 
0۶ 


EO NL E E E TS 
يُمكنه وَظمٌ الباقيات بِغَيرٍ حِنْثِ.‎ 
(وَفِي التي قَبْلَهَا: لا نحل في الْبَوَانِي)؛ لاه يَقتَضِي گون المحلوف عليه‎ 
المنْعَ من كل" واحدةء وطلاق واحدةٍ أو مُوتهاء لا يُوجِبُ انُحِلالَ المين‎ 
في غيرهاء كما لو حَلّف بالله: لا وَطِنْتٌ هذه» ثُمّ حَلّت: لا وَطِنْتٌ هذه‎ 
م مانت إحداهماء أو طلقها.‎ 
وذَكَرَ القاضي : أله ]ذا ا حك فغ البح :+ > فوطي واحدة؛ حدث:‎ 


م 


ت 


ولم نحل الإيلاءٌ ذ في البواقي. وتَصَرَ في «الشرح » خلاف قوله. 


2200 في (ظ): ولا. 

(۲) قوله: (واحدة) سقط من (م). 

(9) زيد في (م): وجه. 

02 في (م): وكطلاق. 

)2 قوله: (ثم حلف: له وطئت هذه) سقط من (م). 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقیل: إِنْ ماتّتُ لم تبق''' يمينٌ ولا إيلاء'"' على الوجُهين 

وعلى الأوّل: إذا قُلّنا: صار مُولِيا مِنهنَّ» فإذا طالَبّنَ بالقّيئة وف" لهنّ 
كيه فان اختَلَمَتٌ مُطَالَبَتَهُنَّ؛ وُقف”*' لكل واحدةٍ عند طَلَّبِهاء عازه 
sS‏ 

وعنه: يُوقَتُ للجميع وقْتَ مطالبّة أ ا" قال القاضي : هو ظَاهِرٌ كلام 
ا كان لو ايك" لياو حدم بوالكسار: e‏ 

قبل يبحت شيعه إلى كل واححدة كفارة. 

(وَإِنْ آلَى مِنْ روادق وقال لأخرى : مراف مھا لم جر مرا ين 
النّانبة)؛ لن اليمينَ بالله لا نصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفق والتَّشْريك 
بیتهما كنايةٌ» فلم تَصِحَّ به اليَمينُ. 

9 ا عي تق خا ونه E‏ الذزن ستهماة أن 
الطلاق ينعفد بالكداية: وليس " كذلك اليمينٌ» فلو الى وجل مِنْ زوجت 
فقال حب اشرات : أنتِ مل فُلانة؛ لم يكن مُوليًا . 

وعُلِمَ مما سَبَقَّ: أنه لا يصح إلا ِن رَوجِةَء فلو حَلَّف على نَرْكِ وَظءِ 
َيه ؛ لم يكن مُوليًا؛ لَص . 


للك ا 00 


06 في 0 وقت. 
(4) في (م): وقت. 
(5) في (م): الوقت. 
(5) في (م): تجب بنيته . 
(۷) في (م): ولا. 


() قوله: (رجل) سقط من (م). 


قشل الشركة اال ن مكلف على كو عق اة ي آ0 ۳۸۹ 


وكذا لو حَلَفَ على نَرْكِ وط أجنبيّة» ثم تگَهاء نَصَّ عليه ونَصَرَّه 
في «الشّرح)؛ أن الإيلاء حكم من أخكام التكاح» فلم يَتَقَدّمْه ؛ كالطلاق. 

وقال الشَّرِيكُ أبو جعفر : نال اذه يي ا و 
الإيلاءُ. 

وقِيلَ: بسَرْط إضافته إلى التكاح؛ كما لو قال: إِنْ تزوّجْتٌ فُلانةً فوالله لا 
وطشتهاء ومِثْله ناح فاسد. 

تنبية: يَصِحّ الإيلاء بكلّ لغةٍ مُطلَمًاء فإِنْ آلّى بالعجميّة أو العربيّة مَن لا 
يَذْرِي مَعْناها ؛ لم يكن مُوليّاء ون وى مُوجَبَها عِنْدَ أهلها . 

إن آلَى عَرَبٌ أو عَجَمِيٌ ليه نَم قال: جَرَى على لساني مِن غَيرٍ قَضْدٍ؛ 
لم يُقبَلْ قله في الحكم؛ لاه خلاف الظّاهر. 


Xz 6١ 


. ۱۸۸۱/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ٠٠١ مسائل عبد الله ص‎ »557 /١ ينظر: مسائل صالح‎ )0( 


قا المبدع شرح المقنع 


(فَصَنّ) 


الت ع كالمسلم إذا تَراقَعُوا إِلّينا في قول أكثرهمء فإِنْ أَسْلَّمَ؛ لم ينقطع”" 
إيلاؤه . 

ويتخرّحٌ: وأجنبنٌ؛؟ كلّزومه الكمّارةً. 

(يُمْكِنْهُ الْجِمَاعٌ)؛ لأته إذا لم يُمْكِنْهِ الجماعٌ - كالمجبوب -؛ فيميئه يمينٌ 
على مستحيل» سا رطام حر الع ارو لام 
ا ا ا ل يَمنَعْهء بل فِعْلُ ذلك 
لع ا 

51 أي: الرّوج e‏ لأله إذا كان عي اذ مسر 


و رو م 


ف ست فل ولا يمينه؛ ضرورة عدم“ الأهلية 
E E EEE‏ ياء أو مَرِيضًا يُرْجَى 
بُرْؤْة) أو مَرْضوصًاء أو مَجْبوبًا بَقِيَ مِن ذَكَرِه ما يُمكنْه الجماع به . 
وكذا إِنْ كان لعارض مَرجُرٌ الرّوال؛ كحَبّس ونحوه؛ لِأنّه قاور على 
الوَطي فصحّ من اناع منه. ۰ 


. ۱۸۸۱/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 


(0) قوله: (منه) سقط من (م). 


فع رف ن د 88 م 


وعنه: أَوْ لا؛ كرتق» اختاره القاضي وأصحابه. 
NUS‏ عَنِ ل بج 3 شَلَل؛ فاد يصح إِيلاؤٌة)؛ لِأنّ مِن 
شَرْطه إِمُكانَ الجماع”'» وهو معدومٌ وكذا إن كان لِعارِض غَيرٍ مَرْجَوٌ 
الرّوال؛ لأنّه حلّف على تَرْكِ مُستجيل» فلم يَصِحَّ؛ كالحَلِفٍ على تَرْكٍ 
الطيّران. ۰ 

E‏ يَصِعٌَّ)؛ كمَرّض مَرْجرٌ الرّوال. 

قن أَوْلَىء وعليه: لو حَلّفء ٿه جب ؛ ففي بطلانه وجهان. 

لا طفلةٍء قاله في «التّرغيب». 

أ كدوك لجامقلف): لان لا يقد على اكد معه: 

وعنه: يت كل معذور: فت إليك. 

وله حلت نيه اللمناتة: 

(وَلَا يَصِحّ إيلاء الصَّبِىٌ وَالْمَجْنُون)؛ لِرَفْع القلم عنهما. 

والمذمّبُ: صكة إيلاء المميّر؛ لِأنّه يَصِحّ طلاقه. 

(وَفِي إيلاءِ السَّكْرَان وَجْهَان)ء بناءً على طلاقه» والأشهر: صحته. 

(وَمْدَةٌ الإيلاء في الْأَخْرَارٍ وَالرّقيق سَرَاء) في ظاهر المذهب» ونَصَّرّه في 
«الشّرح)؛ لِعُموم اللّص. ولات“ مده ضْرِيَتْ للوطء» أشبهت مده العنّة. 

(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: نها عَلَى النَضْفٍ)» نَقَلَ أبو طالِب: أنَّ أحمد رَجَعَ 
إليه””. وأنّه قول التَابِعينَ كلهم إلا الرُمْرِيَّ وَحْدَه وامْمتارَهُ أبو بكر؛ 


(۲) قوله: (الجماع) سقط من (م). 
(۳) في (م): والأول. 
(5) ينظر: زاد المسافر .۳۲٣/۳‏ 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


كالّلاق والتكاح» ولِأنَّ مُدّة الإيلاء ثبت“ ابتداؤها بِقّولٍ الرّوج» فَوَجَبَ أنْ 
CE‏ العدة: 

رطا ما اله لايع ل سكن الكت ولا فد الأضرار» روفاك 
ابن مسعود''' وأهل العراق. 

وقال ابنُ عبّاس: «إتما الإيلاء في العَّصَب» . 

ولا ق A‏ الأ في لَب اة وَالْعَمُوِ عَنْهَاء وَإِنْمَا ذلك إِلَبْهَا): 
وجملةٌ ذلك : أن الرّةَ والأمة سَواءٌ في اسْتحُقاق المطالبةء عفا السَّيّدٌ أو 
لا؛ لِأنَ الحقّ لها؛ لكون الِاسْيِمْتاع يَحصّلْ لهاء فإِنْ تَرَكَت المطالّبة؛ لم 
ZN BS‏ له 


الرّوج اسْتِيلاءَ المرأة» بدليل: أتّه لو حَلّف لَيَعزِلَنَ عنها أو لا يَسْتَوْلِدُها؛ِ لم 


4 في (م): شبك 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة »)١8775(‏ والعقيلى فى الضعفاء (؟/787). عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله وه قال : «الإيلاء فى الرضا والغضب»» إسناده جيد» ورواية أبى غا أيه 
بشيراةاخل ال عبت چا بن ا ٠‏ 

() أخرجه الطبري في التفسير (6/ »)٤١‏ عن عطاءء عن ابن عباس وء قال: «لا إيلاء إلا 
بغخضب)» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا (4/ »)٤٥‏ عن جابر بن زيد عنه بإسناد حسن. 

(6) في (م): على. 


كتَابُ الإيلاءٍ - قَضل: وَإِذَا صح الإيلاة صُرِبَتُ لَه مُدَةُ أَرْبَعةٍ أَشهُر 3 لحك 


(فَصَنّ) 


(وَإِدَا صح الإبلاء ربت لَه مُدَةُ أَرْبَعَةٍ أَضْهُرِ)» فالمُولِي يتربّصٌ أربعة 


ت 
ت 


أُشْهُرٍ كما أَمَره الله تعالى» ولا يُطالَبُ بالوطء فيهنَّء فإذا مَضَتْ ورَاقَعتْه امرأتّه 
إلى التكم 4 انه بالقيةه درن ی ب ا 

ولا تَطْلّقُ بِمْضِيٌ المدَّة م برنقس عن Nea Na‏ 
في رواية ابي طالِب: قال ذلك عمرٌ”" 2 وَعُثْمانَ””"» وعليٌ”” ؛ واب عم 


ERO 

(۲) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله .)٠١٤١(‏ والطبري في التفسير (۷1/6)» عن سعيد بن جبير 
قال : 0 طبه أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله 

> منقطع كما في الفتح ٤۲۸/۹‏ . وأخرجه الطبري في التفسير (07/4)» من طريق 
ار وفيها المثنى بن الصباح» وهو ضعيف . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١١774(‏ والشافعي في الأم (5/ .)۲۸١‏ وابن أبي شيبة »)۱۸١٦٤(‏ 
وأحمد في مسائل عبد الله (۱۳۳۸)» والدارقطني »)505١(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)٠١۱١(‏ عن طاوس» عن عثمان بن عفان ويه قال: «يوقف المولي عند انقضاء 
الأربعة» فإما أن يفيء وإما أن يطلق». منقطعء قال أبو زرعة: (لم يسمع من عثمان شيئًا). 
وأخرج الدارقطني (57 425٠‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ عن القاسم عن عثمان وله 
نحوه. وهو منقطع» قال في الفتح 478/94 : (والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور (1107)» والشافعي في الأم (5/ »)۲۸١‏ وابن أبي شيبة 
(218570)». وأحمد فى مسائل عبد الله »)١755(‏ عن عمرو بن سلمة» قال على ون : (إذا 
آلى الرجل من اعرأته فإثه يوقف حتى يفيء أو يطلق»» وصحح الحافظ اناده في الفتح 
4۹ وروي من وجوه أخرى صحيحة . 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲۹١(‏ قال لي إسماعيل : حدثني مالك» عن نافع» عن ابن عمر ويا : 
«إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»» قال الحافظ في 
الفتح 578/4 : (في بعض الروايات: "قال إسماعيل ' مجردًاء وبه جزم بعض الحفاظ» فعلم 
عليه علامة التعليق» والأول المعتمد» وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره)» وقد أخرجه مالك 
في الموطأً (۲/ .)٠١١‏ وعنه الشافعي في الأم (5/ 42587 والبيهقي في الكبرى .)٠١١١۸(‏ 


۳4٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وجَعَل يبت حديتٌ علي وروا" البخاري عن ابن عمرّء قال: (ويذگر 
عن أبي الدرداءء وعائشة» واثْنّئ عَشَّرَ رجلا من أصحاب التي ٤‏ يك ''. وقال 
ل سطس E‏ 
المُولِيَ» رواه الشَافِعيٌ ادا ع پاستاو جير . 


ا 


وقال ابن مسعودء وار بن عبّاسٍ: «إذا مَضَتْ أربعة ة أشهر فَهِيَ تطليقة 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 1774/5» مسائل صالح ۰٦۸/۳‏ مسائل أبي داود ص 255١‏ زاد 
المساقر 77# 
(۲) في (م): رواه. 
( ينظ Ee‏ 
وأثر أبي الدرداء 5ن : أخرجه أحمد في مسائل حرب (۲/ 1۸۳). والطبري في التفسير 
(/۷۸). والبيهقي في الكبرى »)٠١۲۲۲(‏ عن ابن المسيب» عن أبي الدرداء ڪي قال في 
الإيلاء: «يوقف› ان أن يمسك» وإما أن يطلق». قال في الفتح 9 : (سنده ع 
إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أب بی الدرداء) . 
وأثر عائشة وا : ارج يد لات ذا »© والشافعي في الأم /٥(‏ ۲۸۲)» 
وسعيد بن منصور »)١417(‏ والبيهقي في الكبرى »)١65715(‏ عن القاسم بن محمد: «أن 
الرجل كان يولي من امرأته» فيمكث أكثر من أربعة أشهر» وكانت عائشة و لا ترى ذلك 
إيلاء»» قال في الإرواء 171١/7‏ : (إسناده صحيح على شرط الشيخين) . 
(4:) أخرجه سعيد بن منصور »)١910(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 20755 وابن أبي شيبة 
(185565)» وأحمد فى مسائل عبد الله .)۱١١١(‏ والدارقطنى »)505٠0(‏ والبيهقى فى 
كبرق 404401 سان صحيع. ۰ 0 
(5) أثر ابن مسعود #5إنه: أخرجه سعيد بن منصور (۱۸۸4)» والطبري في التفسير /٤(‏ 1۷)» 
ااي في الكبري 011110 عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقة بائنة» وتعتد ثلاثة قروء»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى. 
وأثر ابن عباس #5ها: أخرجه سعيد بن منصور (۱۸۹۳)» وابن أبي شيبة »)۱۸٥٤۷(‏ 
والطبري في التفسير (5/ 027١‏ والبيهقي في الكبرى .2١15770(‏ عن الحكم» عن مقسم» 
عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع»» وفي لفظ: 


كاب ايلاء - قضل ودا صَعٌ ايلاء ضري لَه مَُةُ رة أشهْر ع 


وس و 


وقال مكعول والزهري: ا E‏ '' هذه مدَّةٌ صْرِيَتْ لِاسْتِدْعاء 
الفعل منهء اما ال 

وجوابه: ظاهرٌ الآية» والفاء للتّعقيب» ثم قال: ون عا الطَلَقَ ين الله 
ی ت و دعس 4-2 08982 ا 0 
سميعٌ عليه (07* اربقرة: عا المدّة؛ لم ب يُحتج إلى عرم 
عليه» وقوله 4 يقتَضِي أن الطّلاق مسموعٌ» ولا يكون المسموعٌ | 
کلامًا» ويا مل فصر چ فلم تَستَحِقَّ المطالبة فيها ؛ كسائر الآجال» 
ومُدّة العنّه حب لناء فإنَّ الطلاق لا يَمَعُ إلا بِمُضِيّهاء ولان مدَّةَ العُنَّهَ ضربَث 
YT‏ 005 اك ف ال و 
لیختبرَ فيهاء ك وهذه ضربت تاخيرا 
لها زاج ولا تستحق 06 الفطالية إل بمضی الأجل؛ كالدين : 


وفي ا ت اق المد معد إشلامة. 


15 0 والإجناع 6 الحّة: 


(فن گان يِالرَّجُلٍ عَذ عُذْرٌ يَمْتَعُ الْوَظءَ)؛ كمّرضٍ وصّوم؛ (احْشَيِبَ NS‏ 
يكنه)؛ لأن الما من جه وقد وجد التمكين الذي علبهاء وكذلك لو 


= إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنةا» إسناده صحيح» وصرح الحكم في رواية البيهقي 
بالسماع» وهو من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما قال يحيى القطان. 

)١(‏ في (م): ولأن. 

(۲) في (م): بمعنى 

(۳) في (ظ): تركه. 

(:) في (م): ولا يستحق. 

(5) كتب في هامش (ظ): (لعله الوجيز) . 

١‏ في (ظ)+ بت 

(۷) في (م): احتسبت. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


0¢ مه 


أمكتنّه من نفسها وامَْتَعَّ ؛ وَجَبَتْ لها التمَقةٌ» وإِنْ طْرَاً شّيءٌ من هذه الأعذار 
بعد الإيلاء» أو ج ؛ لم تنقطع الم 

(وَإِنْ كَانَ دَيِكَ بها)؛ كصِعّرهاء ومَرّضهاء وصيامها واعتكافِها 
المفروضين» وإخرامها؛ (لَمْ يُحْمَسَبْ عَلَيو')؛ 0 إذا وُجِدَ ذلك حال 
الإيلاء؛ لم تضرب”" له المدَّةٌ حنّى تَرُولَ؛ لِأنَّ المدّةَ تُضرَبُ لِامْتناعه مِنْ 
وَظئهاء والمئع هنا مِن قبّلها . 

(وَإنْ طَرَأً بها) - هو بالهمزء وقد يرك -؛ (اسْتُؤْنِمَتِ الْمُدَة عِنَْدَ زَوَالِو)» 
رامال عا ما فى لقوله تعالى : ربص اربع اهر لبسرة: ,م يقتضي 
أنّها ترات فإذا د وَجَبَ اسْتثْناقُها ؛ كمِّدَةٍ الشَّهْرَينِ في صَوم الكمّارة. 

ولش أ كحيض . 

a O A‏ الحله إذا كان 
مَوجودًا وَقْتَ الإيلاء؛ e‏ ضربً المدّة؛ لِأنَّ الحيض في 
الغالب لا يَخُلُّو منه شهرّء يودي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء. 

(وَفِي الاس وَجْهَان)» وقيل: روايّتان: 

أحدُهما : هو كالحيض ؛ 0 
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والتاني» وهو الأَشْهَرٌ: آنه كالمرض؛ لاله عُذر ناوِرٌ. 
وقبل : مجر ليا شهوةٌ؛ كعاقلة. 
ونو "عيفرت ونا عدا ا منت دن اه كيد رک 


)١(‏ في (ظ): بها. 


كَتَابُ الإيلاء - قصل وَإِنَا صح الإيلاه ضُرِبَث لَه مَُهُ َع أَشْهُرٍ دنا للك 


ومَرَضٍ» وصِعَرٍ ؛ ؛ لم يُحْتَسَبُ عليه في المدّة. وقِبلَ: بلى. 

وإِنْ طْرَاً بعضٌ ذلك فيهاء ثُمّ زال؛ ان سْتَؤْنِمَتْه وقیل: لا؛ كحيضء» قال 
في «المحرّر»: في فيُخْرّحٌ أنْ تسقظ"'' أو قات المنع منهاء ويبني على ما مضى . 

(وَإِنْ طَلَّقَها في أَنْنَاءِ المدَّةِ؛ انْقَطْعَتْ)؛ لأنّها صارث مَمْنوعةً بير اليمين» 
ت الما عما كر كات اون بائتاء سَواء بات بمَسْخ» أو حلع أو 
ا فا عذنها من الظلاق الكشيق» لأنها صناوظ اج ول ربق ف تعن 
أحكام نكاحها . 

(فإذ واكواء أن تكقهًا إذا كاتث بايثاء اشتزيدت القذث)ه يان ایا 
يَعُودُ حكمّه بذلك» والتَّرِيْصٌُ واجِبٌء قَوَجَبَ اسْيَئْنافُها؛ ضرورة الوفاء 
بالواجب . 

وظاهره: أن الظلاق الرّجعيّ كالبائن في انْقِطاع مدَّة التّريْص في“ 
استئنافها بالرجوع إلى زوجته" > وصرّح به في «المَعْنِي)» واه ل ی 
المدَّةَ على الرّوجة من الرّجعة في قَولٍ الخِرَقِيٌ والقاضي؛ انها“ صارَت 


"المي ع 6 


ممنوعةً من غَيرٍ يمين» فَالْقَطعَتْء كما لو كان لدف ااا : 

الا عا إذا طلق ا خرف من سين طهر لحف 
مدَّةٌ الإيلاء فو في زمن عدَّة الرّجعة؛ yS‏ 
الططلاق؛ وَقِفَء فإِن فاء وإ أُمِرَ بالكّللاق» وإن انْقَضَْتَ ف العدة قبل هذة 
الله ر ا “ تمام أربعةٍ أَشْهُّرِ من حين طلَّقَ . 


)١(‏ في (ظ): يسقط. 

(0) في (ظ): وفي . 

(۳) في (م): زوجية. 

(4) في (م): نها . 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 


۳4۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


والمذَّمَبٌ: آنه إذا طلّقها رَجْعِيّا في المدَّة؛ ؛ لم تََطعْ بل قراغ عدّتها. 

وقيا): تَنقَطع ويستأنف"' aa NEE‏ يكن الدخول» أو 
سلما في العدَّة. 

(وَإن الْقَضَتٍ الْمُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمْتَعُ الْوَظءَ)؛ كمُرضٍ وإحرام”” ؛ (لَمْ 
ملك" طَلَبَ الْمَيْكَق)؛ لاد الوه مُمْميٌ من جهتهاء ولاه المطالّبةً مع 
الا تاق وهي لا تسج الوطء في هذه الأحوالء ولب لها المطالة 
بالظلاق؛ لأنَّها ٳنّما“ تَستَجق عند امْتناعه» ولم يَجِبْ عليه شيءَُ لکن تتأخَرٌ 
المطالّبة إلى زوال العْذْرٍ إِنْ لم يكن قاطِعًا للمدة“؛ كالحيض» أو كان“ 
العلر خلت يعد القشباء العدة 

وفي «الرّعاية»: لم تُطالِب”" بِقَيئةٍ الوطء حنَّى يَرُولَ ذلك وفي”" فَيئةٍ 
القَولٍ وَجهان. 

(وَإنَ گان الْعْذْرُ و وَهُوَّ مِمّا يَعْجِرُ به عَنِ الْوَظْءِ)؛ كمّرض”" وحَبْس 
تطلقاء (لية أذ ي بلسافة)ء ولا ينمل لِقَبة اللسان» (يُول: مَتَى قَدَرْتٌ 
جَامَعْتَكِ)ء هذا قول ابن مُسعودٍ وجَمْع”' '*4 أن القضة بالفيكة تك ما قن 


(۱) في (ظ): وتستأنف. 

(0) في (م): أو إحرام. 

(9) في (م): لم يملك. 

(4) في (م): لا. 

(5) في (م): المدة. 

(7) في (م): وكان. 

(۷) في (م): لم يطالب. 

(6) في (م): ومن. 

(49) في (م): لمرض. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١18709(‏ عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وجي قالوا: «الفيء الجماع»ء وقال ابن مسعود: «فإن كان به علة من كبر أو - 


كاب الإيلاء - قل وَإِنَا صح الإيلاه ضُرِبَث لَه مُدَهُ أَبَعةٍ أَشْهْرٍ دنا قح 


من الإضرارء وقد تَر قَصْدَ الإضرار بما أَنَى به من الاغْتذار» والقّولُ مع 
العذر يَقومُ مَقام فعْل القادرء بدليل إِشْهادٍ الشّفيع على الطَلّب بها . 
ولا يَحتاجُ أن يقول: نَدِمْتُ؛ لِأنَّ العَرَضَ أن يُظهرَ رجوعّه عن المقام 
فى 
على اليميرة + 


وحكى أبو الخَطّاب عن القاضى : أن قيقة المعدون أن يقول: فِْتٌ إليك» 


7 
> م‎ Ww 


وقاله الو وأبو عَبَيدٍء واختاره الجِرقيٌ وأبو بكر والحُلوانئ؛ لن وعده 
بالفعل ف الندرة عليه دلي على 2 تش الأضران. 

قم کی دن على الوه آرم ولك أو طا سک این مدان 
وَنَضّرة المؤلث؛ لاله ا لعجزه عنه » فإذا قَدَرَ عليه لو أنْ ري 
ااه كالذيق على المثيين إذا كدر غلية: 

in‏ 1 ا يَلْرَمْهُ)» وهو قول الحَسَنْء وعِكرمة» والأوزاعت؛ 
لا قن مكق :قاذ يلكقه خرص > ارط 

والمذّمَبٌ الأوَّلُ؛ أن فيه بالقّولٍ لّيسَ عي" حقهاء وإنَّما هو وَعْدٌ 
بإيفاء حقّهاء فحقّها الأصلي باقٍء ولا مانِعَ مِن فِعْلِهء فلزمه“ كما لو لم يِئ 
بلسانه» فان رَضِيِّتْ بالمقام مع العاجز”*' لم تُضرَّبُ له مدَّةٌ في الأصحٌ. 

وعَلِم منه: أنَّ مَن فاء بلسانه؛ فلا كمّارة عليه ولا نجنْت؛ لاه لم يتفعل 


= مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع» فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه»» محمد بن سالم 
الهمداني ضعيف جدا. 

5 :في (ظ)< عن 

() في (م): عن. 

(9) في (م): غير. 

)٤(‏ في (م): فلزم. 

(45) في (م): العجز. 
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EE MS Ea 
(وَإِنْ گان مُظَاهِرًا) ؛ لم طا 0 فإذا ئ ا وزال‎ 
حكم الإيلاء”"» (قَقَالَ: أموُوني حى اوت ب افونيا عَنْ ظِهَارِي ؛ اهل‎ 
ل اة أيّام) ؛ ا ملا ر فاليا كالمرض عند الجِرَفِيٌ › وكذا الاعتكافٌ‎ 

المنذور. 
وذكر يعض أضحابنا : أن المظاهر "لا يُمَهَلٌ» ويرم بالكللاق» يخر 

e e‏ ا من ٠‏ أجله؛ إن 
وَرَجُ الأول : :1 عاجدٌ عن الوَظءٍ بأثر لا مه الروج من اش 

العريس: 
فن قال: أمهلوني حى أَظلْبٌ رَقَبَةَ اراي فان عُلِمَ أنه قار على 

التكفير في الحال؛ لم يُمِهَلْ؛ لِأنّهِ إِنّما يُمْهَلُ للحاجة» ولا حاجةً هناء وإِنْ 

لم يُعَلّمْ؛ أَمْهل ما دكره المؤلف. 
ولا يَمْهَل لصوم شهرین متنابعین؛ لأنه كثيرء وقیل: بلى. 
إن وَطئَها ؛ فقد عَصَى » وان إيلاؤٌه» ولها مع 

)١(‏ قوله: (بفعله) سقط من (م). 

(۲) لعل هذه العبارة مقحمة» فقد ذكرها المغني ۷/ 257٠0‏ والشرح ۲٠١/۲۳‏ في مسألة أخرى» 
وهي: (من قال: إن وطتتك فأنت علي كظهر أمي» فقال أحمد: لا يقربها حتى يكفر» وهذا 
نص في تحريمها قبل التكفيرء وهو دليل على تحريم الوطء في المسألة التي قبلها بطريق 
التنبيه؛ لأن المطلقة ثلاثا أعظم تحريمًا من المظاهر منهاء فإذا وطئ ههناء فقد صار مظاهرًا 
من زوجته» وزال حكم الإيلاء). 

حرف في (م): المظاهرة. 7 

(5) قوله: (ويؤمر بالطلاق» فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله يمنع الوطء لا يمهل) سقط من 
(م). 


كاب الإيلاء - قضل وَإِنَا صَعٌ ايلاء صُريَت لَه مَُةُ رة أشهْر 6 


وقال القاضي : يَلرّمُها التَّمْكينُء وإن امتنعث سَقَط حقّهاء لأ حمّها في 
ار 

00 بتكا عر فلا يَلرَمٌ التّمكينُ منه؛ كالوطء في الحيض . 
ل أكياري 2 ََّى فضي صَلَانِي أز أتقكى. أذ على حَنَّى يَنْهَضِمٌ 
1 ےا أكيل ا يكَ)؛ E‏ تي ول عير 
أكثرٌ مِن قَدْرٍ الحاجة؛ كالدّين الحالٌ. 

Ne ag E 
. ل فاخا اا لان العادة تَقتَضِيه‎ 

فرع : إذا كانت صغيرة أو مجنونة؛ فليس لها المطالبة؛ لأ 
معتبّر» ولأ 2ا لأن هذا :طريته الشهر ا 

وإِنْ كانت مما لا يُمْكِنُ وطؤها؛ لم يُحتّسَبْ عليه بالمدّة؛ لأنَّ المثمَ 
من جهتها . 

وإ كان مُمْكتاء فأفاقت المجئوثة وبلعت الصّغيرةٌ قبل القضاء المدّة؛ 
كيت" 3 لها المطالبة؛ وإ كان بعد القضاء المذه»بقلها"؟ المطالبة 
اء أن الحق لھا“ ثابتٌ» وا تأخر؛ لِعدّم إِمُكان المطالبة. 


(۱) قوله: (صلاتي) سقط من (م). 


ET 
.)( قوله: (إلى) مکاته بباضن في‎ )9( 
فی زد تنه‎ 8 


0 قر (تميت) سقط من (م): 
(۷) في (ظ): فلهما. 
)٨(‏ في (ظ): لهما. 
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(إ15”" لَمْ يَبْقَ عُذْرٌ وَطَلَّبّتِ الْقَيْئَهَه وَهِيَ الْجِمَاعٌ) بير خلافي”", 
وأضل المّيء الرُجوعٌ إلى فِعْلٍ ما تَرَكُهء والفِيئة بكسْرٍ الفاء» مثل الضعينة” "2 
ذَكَرَّه في «الصّحاح)”* . (تَجَامَعَ) القادِرٌ عليه إن حل وَظْؤْهاء وقيل ِِ 5 
ابنُ عقيل روايةً -: وظئًا مباځاء لا في حيض ونحوه؛ RI)‏ 


و 3 
س 
5 

2 


لتحقّق جيه (وَعَلَيْهِ كَفَارَئُهَا) في ول أكثر العلماء؛ لعموم النّصٌ . 

وقال الحَسَن : لذ كنار عل قال قَتادةٌ: الحَسّنٌ قد خالّف الثَّامنَ. 

فرعٌ: إذا كمّر عن يمينه بعد المدَّة قَبْلَ الوطء» أو اسْتَدْخَلَتْ ذُكَرّهِ وهو 
نائمٌ» أو وَطِتَها ناسيًا يميئّه؛ أو في حال جُنونه» وقُلْنا: لا يَحنَّتُ؛ٍ فهل يحل 
إيلاؤه؟ على وجهين» وفي «المذهب»: يفيء بما يبيحها لِرّوجٍ أوَّلَ. 

والجاهل كالئّاسي في الحنث. ۰ 

(وَأَْنَى مَا ly‏ تَعْيِيبُ الْحَسَمَةَ) أو قَدْرها (في الْمَرْجِ)؛ لن أحكام 
الوطء تتعلّقُ به وظاهره: ولو من مكرَّهِ وناس ونحوهما. 

(وَإِنْ وَطِكَهًا فِي الذَبْرء أو دُونَ الْمَرْج؛ لم يرح مِنَ الْمَيْكَةِ)؛ أنه لیس 
بمحلوفيٍ عليه» ولا يرول الصَّرَرٌ بفِعْلِه. وفي «الرّعاية»: فما فاء ولو حَيْتٌ 
بهما في وَجْهِ؛ لدُخوله في يمينه 

اود يجاني علي زنك مُحَرَّمًا؛ مِثْلَ أن يَطأْ حَالَ الْحَيْضِء أو 
التقَاسٍ» أو الْإخْرَام 53 م فَرْضٍ مِنْ ای تكد ناد إِلَيّهَا)؟ ل لان يميئه 
الكلقيو فزال سكنيا و وزال الث NEE EOE E‏ 5 


العم 


)١(‏ في (م): فإذا تممت 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ٠۸۸‏ مراتب الإجماع ص .۷١‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في الصحاح 77/١‏ وغيره: الفِيعة. 
(:) ينظر: الصحاح .57/١‏ 

(5) في (م): ذكر. 


كناب وياد - قضل. ون ص واد ريك له مئ أوبدة آذفر | ٤٣‏ 


وَطْنَّها مريضة . 

كال اكع بَكْر: الأصَخ). وحكاه في «المعْنِي) و«الشّرح) فياش 
المذمَبٍ: (أَنَّهُ لا يَحْرُحُ مِنّ ن المي ؛ ا وَظءٌ لا يُوْمَرٌ به في المّيئة» فلم 

شيعم 0 ولم يبق ممْتَتِعَا من الوطء بحكم 
اليمين» فلم يبق الإیلاء؛ كما لو كمّر يميئه» وقد ص أحمدُ على من حَلّفتء 
كر يميه ل تن E‏ انمه م حكم اليمين؛ > فهذا أَوْلَى. 

وقد در القاضي ذ في الحرم والمظاهر ٠‏ : ا إذا ون عقن ونياها 
ويا تاف الوط فى الديرة لأله ابسن متسل للوطة: 

مسألتان : 

الأولى : إذا آلى بعتت أو طلاقي؛ وَقَمَّ بَفْسِ الوطء؛ لأنه معان اوا 
لم عل فكفّارةٌ يمين» ا الى ار أو صَوم» أو صلاقء أو حجٌء أو غير 
ذف من الكاعائقة» أو الاعات فهو م ب الوفاء هة التكفير + لاله 
و وهذا حكمه. 

الثّانيةٌ : إذا الى بطلاق ثلاث أُهِرَ بالطلاق؛ لان الوّطءَ ع غير ممکن ؛ ليا 
ين منه بليلاج الا وف ما المولت أذ ق 

ا mae‏ وفي المهر وجهان. 

وقيل : يجب الح جَرَّمَ به فی «المستوعب»» وفيه : وير جاهل . 

وف االمسخب! : فلا مهر ولا نسب 
0 رل( سقط من 0 


(۲) ينظر: المغنى .٥٤١/۷‏ 
(۳) في (م): والظاهر. 
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وَإِنْ نَرَعَ فلا حَدَّء ولا مَهْرَ؛ لِأنّه تارڭ. 

وإن نَرَعَ» نُمَّ أوْلَجَ؛ فإ جهلا”'' التّحرِيمَء فالمهرٌ والنَّسبُ ولا حَدَّ 
والعكس بعكبه. 

وإِنْ عَلِمّه؛ لَزِمَه المهرٌ والحَدَّء ولا نَسَبَ. 

وإذعنين"""افائكد والليكة ولا ميك .وكذا إذ تررح تن عذتهاء 

(وَإِنْ لَمْ يَقِوع» وَأَعْفَتهُ الْمَرَْهُ سَقَط حَقُهَا)ء ولَّيِسَ لها المطالَبةٌ في قياس 
المذهب» قاله القاضي ؛ لأنّها رَضِيِّتْ بإسقاط حقَّها من الفسخ» قَسَقَط حمّها 
مته كامرأة العنيخ إذا رضت بهن 

0 َل ا i‏ الْمُطَالَبَة م أي متی ET‏ للها 
ثبتث”*' لدَفْع الضرر بترك ما يتجدّد مع الأحوال؛ كما لوأ 
عن المطالبة» ثي طالَبَتُ. 

وفارَقَ القَسْحَ للغنّة» فإنّهِ سخ لعييه» فمَتَى رَضِيّتْ بالعيب سَقَط حقّهاء 
كما لو عفا المشْتّري عن عَيب المبيع. 

وإ سكتّث عن المطالبة» ثُمّ طالَبَتْ؛ فلها ذلك وجهًا واحدًا؛ لِأنَّ حنَّها 
بت على التّراخي» فلم سقط بتأخير المطالّبة؛ كاستحقاق التّفقة. 

(وَإِنْ لَّمْ تُعْفِهِ؛ أَيِرَ بالكاقي) إِنْ طَلَبَتْ ذلك؛ لقوله تعالى: سا 


ى 
6 ع اس و اع و5 5 
عسر د 


عرو أو ريح بحسن ابقر:: ٠]‏ فإذا امُتَمَعَ من أداء الواجب؛ فقد 


ەر 


امْتَتَع من الإمساك بالمعروف» فَيُوْمَرٌ بالنّسريح بالإحسان. 
(فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً؛ كَلَهُ رَجْعَتْهَا)ء سواءٌ كان المُولي أو الحاكم في 


. قوله: (فإن جهلا) في (م): كان جهل‎ )١( 
في (م): شاء.‎ (۳) 


كتابْ الإيلاء - قل وَإِدَا ضع الإيلاه ضربَث لَه مده أزبعة أَشْهُرِ ا د 


ي e‏ و > 
الأشهر؛ لآنه طلاق صادف مدخرلا بها من غير عرض ولا استبفاء عدو 
7 5 7 ع 


فكان رجعيا ؛ كالعللاق فى غير الإيلاء» ونان فرّقة العنّة ؟ لها فسخ لِعَيب. 


عر ر 8ه 


(وَعَنَهُ : انها تكُونُ بَاتَِةٌ)ء وقالّه أبو ثور ؛ أنّها قرقةٌ لِدَفُع الصَّرره فكانت 
بانثا كالم ”7 

وعنه: مِن حاكمء لا منه. 

قال الا او و ن د تكون بائتًاء 
وقال”" الأثْرَمٌ: فأمًا تفريق السَلّطان فليس فيه رجعةٌ كاللعان“ . 

وعُلِم منه: أن الرّوجَ أو الحاكمَ إذا طلّق ثلانّا؛ فإنّها تَحَرُمُ عليه» ولا 
کل 40لا بعلا روج وإصابق: 

فرعٌ: إذا وََعَّ الطَلاقُء ثُمَّ ارْتَجَعَهاء أو رها حنَّى الْقَضَتْ عِدَنُها ثم 
تزوّجهاء أو طلّق ثلانًا فتزوَّجَث غَيرَهء ثُمّ تزوّجهاء وقد بي من مدَّةٍ الإيلاء 
أكثرٌ من أربعة أَشْهُرِ؛ٍ وُقِف لها؛ لِأنّه يَمتَيْعُ ين وَظيِها بيمين في حال 
الرَّوجِيّة» أَشْبَّهَ ما لو راجَعّهاء وإنْ بَقِيَ أقل من أربعة أَشْهُرٍ ؛ لم يبت حكم 
الإيلاء ؛ لقصوره عن مذثه. 

(وَإنْ لَمْ يُطلَقْ؛ حبس وَضُيّقَ عَلَبْهِ حَنَّى يُطَلّقَ فِي إِحْدى”' الرُوَايَتَينِ)) 
قدذمها فى «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ بها فى «الوجيز»؛ انه مفض ° إلى 
وا المرأة المظلوب لع فَعَلَيها لَيسَ للحاكم الكّللاق؛ لان 


نف في (م): عدة. 

)۲( في (م): كالمتخلعة. 

() ينظر: زاد المسافر .۲٤/۳‏ 
(©6 في (م): ضرورة. 
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الرّوجَّ إذا خُيّر بَينَ أمْرَينِ؛ لم يَقُمْ غير مَقامّه؛ كاختياره لبعض الرَّوجات إذا 
كك على اكد من اريم 

3 ٠ 5 ا ا‎ a 0 E 

شرف ا عَلَيْهِ الحاكم)» قدّمّها في «الكافي»» وصحّحها في 
«الشرح»» قال في «الفروع»: رھ ا لاله مون ت که فاق 
الثباية فه؛ كقضاء الدين: 

و ا 7 ت e‏ ينه ي 3 

والفرق بَينَ طلاتقي الحاكم والتخيير: أن المستَحَق من النسوة غير معيّن»› 
بخلافي الإيلاء» ولأنْها خِيرة تشهّي” ٠‏ بخلاف الخيّرة هناء وليس هو خِيرة 
ا و 4 7 a E‏ 
بِينَ أَمُرَّين؛ لانه يَوْمَر بالفيئة» ثم بالطلاق . 

(فإن طلْمَهّا) الحاكِم (وَاجِدَة؛ فَهُوَ كطلاق الْمُولِي)؛ لأنه نائبهء وقائمٌ 
مَقَامَه» فَوَجَبَ أنْ يكونَ كحكيه. (وَإِنْ طلقَ ثلاثاء أؤ فَسَحَ؛ صح ذَلِكَ)؛ 

وقدمّ في «التبصرة» : العلا تملك كاذنا + ا 

3 تكو م 
وعنه : يتعيّن الطلاق. 
ٗ0 3 

وعنه : الفسخ . 

فن قال الحاكِم : فَرَّفْتٌ بَيتكما؛ فروايّتانء أَنَصُّهُما: أنه فُرْقة بِعَيرٍ 
طلاق”"“. فلا تجل له إلا بِعَقّدٍ جديلٍ. 


هرقه 
wel7‏ 


اير عم ايا 
فرعٌ: إذا ادّعى عَجْرّه عن الوطءء ولم يكُنْ علِمَ أله عَِينْء فقِيلَ: لا يُقبَلٌ 
ا ن 0 ¢ ع ص 1 
قوله» صخُحه فى «الرّعاية»؛ لِأن الأصل سلامته› فَيُوْمَرٌ بالطّلاق. 
وقيل : بلى ؛ لاله لا يعرف إلا من جهته . 
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(وَإِنِ ادى أن المد لَمْ تَنْقَض)» وادّعت هي انقضاءهاء (أو أنه وَطِتَهَاء 
NEE‏ الأصل بقاءٌ التكاح» 0 دعي رَفْعَه 


فهو يدعي ما يُوافِقٌ الأصلء كما لو ادعى الوَّظْءَ من“ العنّة» وفيه اختِمال. 

وفي اليمين روايّتان: 

إحداهما : يَحلِفٌء اختاره الجْرَقِيُ فو للك ولیو لار ها اه 
العراة مهما ١‏ لوكي ننه بالسين: 

لاني وص عليها في رواية الأثرم؛ واختارها أبو بكر: | ا 
علوي لانو ع فیا بال کول 

(وَإِنْ كَانَتْ 0 EG‏ قَسَّهِدَ بذلِكَ OE‏ 
َوْلّهَا)؛ لأنَّ قَولّها اعْتَضَدَ بالبيّنة؛ إذ لو وَطها زالَت بكارثهاء وعَنْهُ : لا يبل 
فيه إلا امرأتان» (وَإِلّا) فن لم يَشْهَدْ لها أحدٌ بذلك؛ (كَالْقَوْلُ قَوْلهُ)؛ كما لو 


لیے 


كانت نيبا . 
(وهل بحلاف مَن الو 5 ل من الرّوج والرّوجة؟ (عَلَى وجهين)» 
حكاهما في «التّرغيب» فيهاء والله أغْله”"' . 
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RK‏ ت 


).في (م)2 في 

(۲) مراده حديث: «الْيَهِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهَاء أخرجه البخاري (5557)» ومسلم (1911). 
ينظر: جامع العلوم والحكم ۳/ 23487 البلوغ (۸١٤۱)ء‏ الإرواء 8037/8. 

(۳) في (م): يحتمل . 

(4) في (م): لأنه. 

(5) في (م): لا يقتضي . 

(7) كتب في هامش (ظ): (والصحيح أنه يحلف من القول قوله) وكتب أيضًا : (بلغ مقابلة بأصل 
المؤلف كأنه) 


كِنَابُ الظهار ع ۹ 


(كِتَابٌُ الظّهَارٍ) 
هو مُشْتَقّ من الظَهْرء سمي بذلك لِتَشْيه الرّوجة بِطَهْرٍ الأمّ» وإنّما حَصُوا 
الظَهْرَ دُونَ غَيرِه؛ لاله مَوضِعٌ الرُكوب؛ إذ المرأةٌ مركوبةٌ إذا عُشِيّتْء فقولّه: 
أنتِ عليّ كطَهْرٍ أَمّي ؛ أ: ركوب للتكاح حرام علي كَرُكوب امي للتكاح» 
فأقامَ الظََهْرَ مُقَامَ الرُكوب؛ لاله مَركوبٌ» وأقام”" الرُكوب مُقام التُكاح؛ لأنَّ 
النََكِحَ راكِبٌ. 


ويقال: كانت المرأة بالظهار تحرْم على رَوجهاء ولا تباح لغَيرِه فتَقّل 
الشارع حكمّه إلى تحريمها بعد العَودٍ ووجوب الكفارة» وأبقّی ا وهو 
الرّوجيّة . 


2 ت 0 > 3 2 ر 
و محرم)» إجماعا» حكاة ابن ال وسنده قوله تعالى : لمم 
A‏ ر ص سم 


م - 5 رو ¢ x‏ ° ب 2 عية م 
قولوت منحكرًا ين الول وزو ادمجددة: +]» وقول المنكر والرٌور من أكْبَرِ 
اا لحب وتنم أن الروجة ليست كالأمٌ في النّحريم؛ لقوله 
١ 5‏ 7 ر .عه رر ررر رو دقل 2 
تعالى: ا هک أمهلتهم 4 [المجادلة: ۲]“ وما جعل روبجم الى تظلهرونَ 


عو حلم سف 
1 2 


2 م © oft‏ 3 د ا 


عر 


رَوجتته ين بنتٍ مالك بن تعلية: قا ا E‏ تشتكيدء فأنرَّلَ الله 


)١(‏ في (ظ): فأقام. 

(۲) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر. 

() أخرجه البخاري (75155): ومسلم (81)» من حديث أبي بكرة ونه مرفوعًا: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وجلس» وكان متكتًا فقال: «ألا وقول الزور». 

() قيل اسمها خويلة» وقيل: خولة. ينظر: الإصابة .۷١/۸‏ 

)6( زيد في (م): إلى. 


5 Elo 


أو سورة المجادلة» رواه انو داود» وض هة ای حبّان والحاكة'''. وفيه 


عى عداو 


أحاديث أَخَرٌ ستأتي . 


(وَهُوَ أَنْ يُشَبهَ امْرَأَتَهٌ أو عُضُوًا مِنْهَا بِظَهْرٍ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَأبِيدِ 
او بِهَاء أو بِعْضْوٍ مِنْهَا)ء إذا شَبَّهَ امرأته بِطَهْرٍ من تَحرّم عليه على التّأبييد؛ 
كقّوله: أنتِ علي كطَهْر أمّي» فهو مُظَاهِرٌ إجماعًا . 

إن شَبّهها بِظَهْرٍ مَن تَحرّم ِن دوي رَحِمِه؛ كجَدّته وخالته؛ فكذلك في 
قول أكْترهم؛ لاهن مُحرّماتٌ بالقرابة© ؛ أَشْبَهْنَ الأمّ. 


E 


البقوة؟ غ ر کي أ كبو اي |2 چو ای 
الأخماءٌ في اللّغة : أقارِبُ الرّوج» والأختان: أقاربُ المرأة» والْأَصْهارٌ يكل 
واحدٍ منهماء وَتَقَلَ ابنُ فارس: أن الأحماء كالأصهار”» فعلى هذا 
قال هله كماة زی ,ا 


2 2 چ ا 32 عدن‎ E Sa 0 E 
(أو ظهرك؛ أو يدك علي گظهرِ أمّي) على الأصح فيه (أَوْ كَيَدِ اځتي» أو‎ 
حَالَتِي) ؛ ا ا ا بعْضو مَنُ تحرم عليه على التّأبیدء‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۱۲)» وابن حبان »)٤۲۷۹(‏ والحاكم (۳۷۹۱)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن الملقن والألباني وحسنه ابن حجرء وأصله في البخاري معلقًا (۹/ 11۷)ء إلا 
أنه لم يسم خولة وزوجهاء ووقع في الحديث لفظ ضعفه أبو داود سيأتي الإشارة إليه. 
ینظر : البدر المنير 8/ 2155 الفتح ٤۳۳/۹‏ الإرواء ٠۷۳/۷‏ . 

(۲) قوله: (أو) سقط من (ظ). 

(9) ينظر: الإجماع ص ۸۸. 

(4) في (م): القرايب. 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

(5) ينظر: مجمل اللغة .٠٠١ /١‏ 

(۷) في (م): لعوضص. 

() زيد في (م): بعود. 

(9) في (م): محرم. 


كتَابُ الظهار 8 ۱ 


أشْبَهَ ما لو قال: آنتِ على كطَهْرِ أَمّي» وإلّما كان ذلك ظِهارًا؛ لِأنّه قد أتى 
بالمنكر يِن القّول والزُورء وذلك مَوجودٌ في تشبيه عُضو منها بذلك. 

دن نَسَبِ)؛ #الأتيات واتعزاك»: 03 رَضَاع) ؛ كالامّهات المرضعات» 
والأحواتِ من الرّضاعة”'' ؛ لاسْتِوائهما في ااج علي التأبيك. 

وعنه: لا یکون ظِهاراء قاله الحُلْوانئُ» حنَّى يُشْبّهَ جملةً امرأته؛ لِأنّه لو 
حَلَف بالل لا مس عُضُوًا منها لم ي يَسْرِ إلى غيره. 

والأوَّلُ المذْهَبُ؛ لان تحريم المحدّمات من السب والرّضاعء إِنَّما كان 
لِمَعان نَظَرَ إليها الشَّارِعٌ فِيهنَ» فحرّمَهنّ لتلك المعاني» وأباح الرّوجة 
لمعئّى”" فيهاء فإِلْحاقُها في التّحريم بِمَنْ حرّمه الله وك اقْيِراءٌ على الل 
وتحريم لِمَا أباحه الله مِنْهِنّ . 

وظاهِرٌه: ولو وَقَعَ منه بعير العربّة . 

فان قال: كشعر أمي؛ اسا أو ظفرها؛ فل لاا لست من 
الأعضاء التَّابتقِ» وكذا”" الْرّيقُ والدّم والرُوحٌ» دوجي مِن وَجُهك 
e.‏ بظهار : نص“ عليه وأمّي امرأتي» أو مِثْلهاء وفي «المبهج»: 
كلا 


0 


5: إذا قال : آنتِ علىّ› أو ع عنډي» ارف او مَعِي كأمُي» أو مثل 
امي» وأظلقَ؛ فهو ظِهارٌ. 
وعنه: لاء اختاره فى «الإرشاد» و«المعنى». 


)١(‏ في (م): الرضاع. 
(۲) في (م): المعنى. 
() في (م): وكذلك. 
(4) في (م): ونص. 
(5) ينظر: المغني ۱١/۸‏ . 
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وإِنْ نَوَى في الكرامة ونحوها؛ دين وفي ي الحم روايّتان. 

ك جلك N‏ ا e‏ 
فانصرف اسك ای ما لوقال: اني مال 

وان قال انق ك أت طا أو عة ا 

فائدة : ل ادي e‏ 
ايض هال لان CA‏ فقال النَبِنُ له : «أَخْتّكَ هي؟!»'» فكرة 
کک e‏ ل ان 


وقال و بكرا ورخ اھ فل ميا 


م عه 


الظهارء مِثْلَ أن يُخْرجّه مُخْرَجّ م لحف 3 قال ذلك حل فو 
ركاه 

(وَإنْ قَالَ: أَرَدْتُ کے في الْكَرَامَقِ وَنَحْوِوِ؛ٍ ذُيّنَّ)؛ لاله أَعْلَمُ مراد 
(وَهَلَ يبل في الْحُكُم؟ خُر ران 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠ ٠(‏ والبيهقي في الكبرى (55١5١)غ‏ عن أبي تميمة الهجيمي 
مرسلاء وهو مع إرسالهء ر اد اراي أشار إليه آ5 وضعفه الإشبيلي 
والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى ”/ 27١١‏ ضعيف سنن أبي داود ۲٤١١/۲‏ . 

(۲) قوله: (أبو بكر) سقط من (م). 

() ينظر: مسائل ابن منصور /٤‏ ۸٤١۱ء‏ الهداية لأبي الخطاب ص 419. 

)٤(‏ في (م): لو. 

(5) أي: فهو ظهار. ينظر المغني ۷/۸. 
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ل ل 5 


o o, Î‏ لاه كا كم الصفان وض 
ترجّح عدم الظهار بدَعْوَى الإرادة. 

والتانية : لا يُقبَل؛ لِأنّه لَمّا قال : أنتِ علي كأمّي؛ اقْتَضَى أنْ يكونّ فيها 
تحریم› E‏ انت علخ كظهر آمي: 

(وَإنَ ال أن كمي و ا باسقاط «علي»» أو «عِنڍي»» فهو 
مُظَاهِرٌ إِنْ تَواه؛ 2 e‏ ذَكَرّه ذ في في «الشرح»» (َذَكَرَ أبُو الْحَطََابٍ فِيهًا 
و9 ل فول أني على كامي: 

وكذا يتخرّج"'' في قوله راسك كرس نمي أو بدك غا وما أشبهّه , 

فلو قال: كي امْرَأَتِي» أو مل امرأتي؛ لم يَكُنْ ظِهارًا ؛ اه لا 
وَوَضْفتٌ لهاء ولیس بِوَضْفٍ لامرأته. 

(وَالْأَوْلَى : أن هَذَا لَيْسَ بِظِهَارٍ)؛ لان اللفظ كلاس فى الكراسة» ف 
عي ع IE‏ ولال لس بصريح فيه؛ لگونه رررير 


م 


e‏ اع كا ا 
کک ey‏ ا غ بها . 
(وَإِنَ قا :الك علخ ر اي أو كأبي» امل أن (أَوْ كَظَهْرٍ 
اجن أ 98 رَويتِي”*2. او عَميهَاء أَوْ حَالًَا؛ قعل روَايتيِ). 


و 
إذا قال: أنتِ علي كظَهْر أبي؛ فعَنْهُ: ظِهارٌ؛ لِأنّه شَبْهَها بظَهْرٍ من تَحرّم 


ا 


)١(‏ في (م): واختار. 

(۲) قوله: (وكذا يتخرج) في (ظ): ويتخرج . 
(۳) في (م): غيره. 

)٤(‏ في (ظ): أبى 

() في (م): أخت 

)00 زاد في (ظ) : ای 
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4 


کک لیس يظهارء وهي قول کک ب O‏ ق ال 


کار یمین TT‏ اف ما لو حرم ماله 
وعنه: ع عليه » | التَشْبِية بمالٍ يزه 


عليه على التّأْبيد؛ َشْبَهَ الام وكذا إن شريها الم لمىتة 


وأمّا إذا شبّه امرأته بطَهْرٍ مَن تَحرّم عليه تحريمًا مُؤْقَئَا كأختٍ امرأت 
وا أو ااج الاه : أله يات اهار الخ رابو کر 
ورجّحه في «الشرح»؛ أنه شَبّهَها بمُحرّمة» أشبه تشبيهها بالام. ٠‏ 

والثّانية : لَيِسَ بظهارٍ؛ لأنّها غَيرُ مُحرَمةٍ على التأبيد» فلا يكون التَشِْيهُ بها 
كافيًا ؛ كالحائض. 

(وَإنَ لال الث عَلَىَ كَظَهْرِ الْبَهِيِمَةِ؛ 0 ماو 0 ا نيس 
لِلِاسْتِمْتاع» وفيه وَج كما لو شبّهها بظهر أبيو» وأَظَلَقَهُما في «المحرّرا 
و«الفروع». 

وذَكَرٌ في «الرّعاية»: إذا نوی به" الظّهارَ فليس مُظاهِرَاء وقيل: بَلَى. 

(وَإنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ؛ قَهُوَ مُطَاهِرٌ) إذا لم ينو به طلاقًا ولا يميئاء 
في فول أكثر العلماء؛ لأنَّ اللّفطَ ظاهِرٌ فيه َوَجَبَ كو الها كساقر 
الألفاظ الظّاهِرة» فلو زاد: إِنْ شاء الله؛ فليس بظهار» نَصّ عليه . 


o 


(إٍلا أن يَنْوِيَ طلاقًا أَوْ يَمِيئَاء فَهلَ يون ظِهَارًا أَوْ ما نَوَاهُ؟ عَلَى 


0520 في (م): واختاره. 

() قوله: (به) سقط من (ظ) . 
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(5) قوله: (فهل يكون) في (م): فيكون. 


يداك نهار 6 ٥‏ 


ماي إذا نَوَى به الطَّلاقَء فالأشْهّرٌ: أنه ظِهارٌء نَصّ عليه في رواية 
جماعة”' ؛ وحكاه إبراهيمٌ الَرْبِنٌ عن عُثْمانَ وابنٍ عبّاسٍ وغَيرهما”” 4 أنه 
تحريمٌ أَوْفَعَه في الرّوجة» فكان بإظلاقه ظهارًا؛ عي" ر وھا لی 
قال : ي ووی به الطّلاق. 

Eu ONS e والنافي ا‎ 


وعنه : أن التّحريمَ عن وروي عن ابن عباس + لقوله تعالى: ييا 
نل غم مآ لَه لَك سريم ١‏ 

وأكثرٌ المُقّهاء على أن النَحريمَ إذا ينو به الظهارَ فلَيسَ بظهار» وإِنْ نَوَى 
اا الاق مقا كاذ ا ا الواتحة لا يكون #دلك: 

فرعٌ: إذا قال: ما أحلّ الله علي حرام من أهل ومال؛ فكمّارةٌ ظهار» 
أكرله كارا E a MI aE‏ 
وچب كَمَارتَينِ. 

واختار ابن عَقِيل: أنه يَلرَمّه كمّارتان» للظّهار ولتحريم المال؛ لِأنّه لو 
انْقَرَدَ أؤْجَبَ للك ذا إذا اجْتَمّعا . 


ك5 


9 يظرء سال صا )157+ مسائل عبد الله حى ۴۴ زاك الصا ۴۴١/١‏ 
020 تقدم تخريجه عنهما ۸/ ٠١۷‏ حاشية .)٤( »)١(‏ 

(9) في (ظ): لشبهها. 

)4( ا ری ۸٨۸‏ حاشية (۷). 
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(فَصَنّ) 


(وَيَصِح مِنْ كَل رَوْج يَصِح طَلَافة). SS‏ 


أنه لول تكلم التُكاح » أَشْبَهَ الطَلاقَء قال في «عُيون السا قان أحميد 
سَوَّى يته وبين الطلاقٍ . 

وفي «الموجز»: ا 

وفي «الرعاية» و«الوجيز): من صح ل صح ظهاره» إلا الأب 
فالا 


E‏ گان» 0 د( على الأصحٌ فيه ؛ لآنه تحت عل ار إذا حَيِْث» 
فَوَجَبَ جَبَ صِسَةُ ظهاره کالمسلِم» ل ا صَيدٍ » ويُكمّرُ بمالٍ فقط . 


2 


وقال ابن عَقِيل : 0 وأنَّهِ يصح ف الع ين مك 

7 هرم المسائل): ور ُعْتِقُ؛ لأنّه ِن فرع التُكاح. أو ول لمشكر 
ل 5 والذم غ أهل لذلك. 

واا : ند أن الكمّارةَ لا تَصِحّ منه؛ لأنها عيادة تف إلى 
الدّّة؛ كسائر العبادات . 

ورا E‏ الصيد إذا كله في 0 ويّصِح منه العتق» 
لا الصَّيامٌء ولا يمتنع”” ا بامناع , بعض أنواع الكمّارة» كما في 
حقّ العبدء والنَيّهُ إنّما تُعتبّر لتعيين الفعل للكفّارة» فلا يَمَيْمُ ذلك في حقٌّ 3 
00 في (م): بمنكر أو زور. وفي الفروع ار منكر وزور. 
(:) في (م): لأن. 


كتَابْ الظهارِ - فضلٌ: وَيَصِخٌ مِنْ ڪل رؤج يَصِخٌ طَلَاقُه 3 لك 


الكافر؛ كالنيّة في كنايات الطلاق. 

وَاقْتَضَى ذلك : صحته من الصَّبِيٌ والعبدٍ. 

N وق‎ 

ا لا يَصِحّ طلاقه, وهو الظّفْلُء وزائل العَقْل بججنون» أو إغماءِء 
أو نوم لا يصح منه بير خلاف تعلمه" . 

(رَالْأُوَى عِنْدِي ا لار بل إيلاة ؛ ال 
مُكَمَرَةٌ فَلَمْ نقد" في حَفَهِ)؛ كاليمين بالل تعالى» ولان الكمّارة وَجَبَتْ لِمَا 
فيه من قول المنگر u‏ وذلك مرفوع عن الصَّبِيٌ ؛ لان القلمّ مرفوع عنه. 

وفي «المذهب): في يمينه وججهان. 

وفي «عيون المسائل»: يَحَتَوِلٌ ألا يَصِحَّ ظِهارُه؛ لاله تحريمٌ مني على 
قول الزُورء وحصول التُكفير والمأئم» وإيجاب مال أو و 

قال: وأمًا الإيلاء؛ فقال بعض أصحابنا: اده ته وإشلانة وذلك 
متعلّقٌ بذِكْرٍ الله تعالى» وإِنْ سلَّمْنا فإنّما لم يَصِحٌ؛ لأنّه لَيسَ من أهل اليمين 

بمجلس الحُكم لرَفع الدَّعْوَّى 

تصغ من كلا رَوْجَةٍ)» كبيرة كانت أو صغيرةء مُسَلِمَة أو ذِمية» أمكنّ 
وطؤها أَوْ لا؛ لِعُموم الآية. 

وقال أبو تُورٍ: لا يَصِحّ ممَّنْ لا يمْكِنٌ وطؤها؛ أن الظهارٌ لتحريم 
وَظيْهاء وهو ممْتَنِعٌ منه بِعَيرٍ اليمين. 

يعراك» انقرف ورذنية زويدا يخ a‏ الألواز مني 
کا 


ت 


0 
ت 
“ أنه 


(۲) ينظر: المغني 5/8. 
(۳) في (ظ): فلا ينعقد. 
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(فَإنَ ارين ي 0 ليو لم يَصِحَّ): و E‏ لله بن عمر ¢ 
وابن عمرو ا" وروا آلا م عن ابن عباس 0 لقوله تعالى : 0 زين 
ِظهرونَ سكم ين فسا د ا ۲] فحَصَّهِنَّ به ولِأنّه لفظ تعلّقٌ به تحريم 
الرّوجِةء فلا تَحرّم به الأَمَةُ؛ كالطلاق . 


ل 2 7 2 ET‏ . 3 
(وعليه كفارَة يَمِين)» كله الحياي كي وقدمه فى «الكافى»)» وصححه فى 
ا 20 و ل ا ص ر 
«الشرح»؛ كتحريم سائر ماله. وقال نافع : «حرمٌ رسول الله ي جاريته. فأمره 
ا بسا 


)١(‏ في (م): وقال. 

49 يك في :7م10 لم تھ 

(۳) أخرجه حرب في مسائله (۲/ »)۷٠١‏ والدارقطني (2837)». والبيهقي في الكبرى 
(5؟5١)»‏ عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله و قال: «لا ظهار 
من الأمة). وابن لهيعة ضعيف الحديث. ولم نقف عليه من قول ابن عمر وا . 

(:) في (م): رواه. 

(5) أخرجه الدارقطني (27877» والبيهقي في الكبرى (۹٤۲١٠)»ء‏ عن عطاء» عن ابن عباس 
وا قال: «ليس من الأمة ا ابن لهيعة وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني 
»)87١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5700(‏ من طريق أخرى» وفيه نصر بن طريف» وهو 
متروك . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٤۲‏ مسائل صالح ۰۱۹۰/۱ مسائل عبد الله ص 7537» مسائل 
ابن منصور ۱۱٥۸/٤‏ . 

(۷) ذكره ابن حزم معلقًا في المحلى (۹/٤٠۳)ء‏ مرسلا. وأخرجه الشاشي في مسنده كما في 
تفسير ابن كثير (۸/ 42١154‏ ومن طريقه الضياء في المختارة (۱۸۹)» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمر ونا نحوه في قصة. وصححه الضياء المقدسي وابن كثير. وقصة تحريم مارية لها 
طرق اعم 0 ما ا 0 »)۷٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١501/(‏ 


من حديث نس 83 بسند صحيح » صححه الحاكم وابن حجرء وما أخرجه أبو داود في 
المراسيل (۲۳۹)» عن الحسن مرسلاء قال ابن حجر لما أشار إلى طرق القصة: (وبمجموع 
هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب» لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم 


كنَابُ الظهارِ - فَضلٌ: وَيَصِخّ مِنْ ڪل رَوْج بِصِخٌّ طَلَاقُهُ ل 0 


(وَيَحْتَوِلَ : أَنْ رمه“ كَمَّارَةُ ظِهَارِ)» وتَقَلّه حنبلٌ عن أحمد”"؛ لأ 
بالمنكر من القّولٍ والزُور» ولكِنْ قال أبو بكر : مر ات 
أنه لو كان عليه كمّارَةٌ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا . 
وَيَحَعَيل: الا يلوّمه شى قاله آبو الكطابء؟ كما لو قال انت عل 
اكير أي 
e‏ 


5 ت 7 8 3 - 2 5 01 ا 
وفي «عَمّد الأدلة»» و«الترغيب» رواية: أنه ' يَصِح» قال أحمد: وإن 


أعتَقَها فهو كثارة مين ٠»‏ ويتزوجها إن شا 


ED‏ : ٺڪ عَلَيَ گظهر ايء أَوْ: إن تزوّجتٌ 


فَلان فهو علي کظهر ابي ؟ ل مَظاهرَة)» ووا واحدة قاله القاضي › 
وين فول أكر الات الكبةاء رل كول يوسي" جر ارت يمك 


کے م ع 


الرّوج رفعه» فاختصٌ به الرَّجِل ؛ كالطّلاق . 


وعنه: : ظهارء اختاره أبو بكر واب باص عوسی وقاله الرْهُرِي 


= تأت من طريق صحيح» وغفل كن عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة). ينظر : 
تفسير ابن كثير ۸/ ۹٥١٠ء‏ مسند الفاروق 7/7 .5١5‏ التلخيص الحبير ۳/ »٤۷۷‏ الفتح 
0 

)١(‏ في (م): أن يلزمه. 

(۲) كذا في الفروع 4/ »16١‏ والذي في الروايتين والوجهين ۲/ ۱۷۷: أنه من رواية أبي طالب» 
وأن رواية حنبل: كفارة يمين» قال القاضتى : (قال أبو بكر: كل من روى عنه في الأمة ليس 
عليه فيها كفارة الظهارء وإنما هو كفارة يمين إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة 
الظهار) . 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (م). 

)€( في (م): فإن. 

. ۱۸١ /۹٩ ينظر: الفروع‎ )5( 

() في (م): وإن. 

(0) في (م): يجب. 


e‏ | الشبدع شرح المُقنع 
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وَالأَوْزاعِيٌ» فتكمُرٌ إِنْ طاوّعته» وإن استمتعث به أو عَرَّمَتْ ؛ ؛ فكمظاهِرٍ . 
OT an‏ في «المستوعب» و«الفروع»» وصحححه 
الحُلواني E‏ بعت طلم قالت : e‏ 
00 ل 7 
وتتزوجه”' ١‏ رواه سعيدٌ 57 والدَّارة+ و ولائ روج أتى بالمنكر من 
القول والزّور كالآخَرِء ولأن الظهارَ يمينٌ مُكفرة, فَاسْتَوَّى فيها المرأة 
ارج قاله أخملا وقال فی رواية حوب عن ابن مسعود: الها مق 
الرّجل والمرأة سوا . 
(وَعَلَيْهَا التّمْكِينٌ قَبْلَ التَكَفِير)» نص عليه؛ لأن ذلك حق عليهاء فلا 
يسم بيمينها'*'؛ كاليمين بالله تعالى. 
لا وهو ظاهِرٌ كلام أبي بكر ؛ کالرّجل› وَالمَرْق واضح 24 
قل صالخ: له أ E‏ لاه ن ها عله ي 
وفى «المحرّر): يحرم لها افا قل یی : كمظاهر. 
00 في (م): وتتزوج . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١۹١(‏ وسعيد بن منصور »)۱۸٤۸(‏ والأثرم كما في المحلى 
(9/ 196 عن إبرا هيم النخعي به» وإسناده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق »)١٠١۹۷(‏ 
وسعيد بن منصور (€۹ 1۸(« والدارقطني «(TAI‏ عن الشعبي به وإسناده صحيح أيضًا . 


(؟) ينظر: مسائل حرب ۷۱۷/۲. زاد المسافر ۳/ ”2737 الروايتين والوجهين ٠۹۲/۲‏ . 
والأثر أخرجه حرب فى مسائله (۲/ »)۷١۷‏ وإسناده ضعيف» فيه الوزير بن عبد الله 
الخولاني ومن ماكر ادي ينظر: لسان الميزان 5١87/5‏ 

(6) في (م): يمينها. 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 

(0) ينظر: الفروع 8/6 . 

(۷) في (م): عليه. 


كتَابْ الظهار - قضلٌ. وَيِصِخٌ مِنْ كل رؤج يِصِخ طَلَافُهُ 3 4١‏ 
عت فاق 2 و وو و ءع هرو اع 3 5 
(وعنه : كفارة يمين › وهو قياس المذهب)» واشبه بأصوله؛ لآنه تحريم 

2 2 ي 5 7 2 
لحلالٍ كتحريم الامة» وما روي عن عائشة يتعيّنُ حَمْله على ذلك؛ لكون 

الموجود منها ليس بظِهارٍ. 
وظاهِرٌ كلامه في رواية الأثْرّم: لا يَقَتَضِي وُجوبَ كفارة الظهارء إِنَّما 

قال: الأخوّظ”"“. ولا شك أن الأحوّط التكفيرٌ بأَعْلَظٍ الكقارات؛ لِبُخْرَجَ من 

الخلاف. 
(وَعَنْهَ : لأ 20 عَلَيْهَا) ين ول أكثر العلماء؛ لأنه ول ور 

وس وار ل ت کار ٢‏ کال 
وإذا قَلّنا بوجوب الكمّارة عليها؛ لم تجب”' إلا بِوَظيِها مُطاوٍعة» فإِنْ 

طلّقّهاء أو مات أحذهما قبل وَظَيْهاء أو أكْرَمَها عليه؛ فلا كمّارةً؛ لأنّها 

يمينٌء فلم تجب الكمّارةٌ قبل الحِنْثْ؛ٍ كسائر الأيمان. 

5 5 يه 2 س 4 . 4 4 
فرع : إذا علقته بتزوجها" ؛ لم تكن مظاهرة في قول الأكثر. وهو ظاهرٌ 

نصوصه» ولم يُفرّقٌ بَيتهما أحمد”". إنما سّْلَ في رواية أبي طالب فقال: 

مود وقَطَعٌّ به في «المحرر». 
وقيل له في «المفردات»: هذا ظهارٌ قبل التُكاح» وعندكم لا يصح“ قلنا : 

يصح على روايقٍ» وإن”' قُلّنا: لا يَصِح؛ فالخبرٌ أفاد الكمّارةَ وصحته» قام 


. ٤١/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 

کے( عب ون 

(۳) قوله: (فلم يجب كفارة) سقط من (م). 
(:) في (م): كالسبب. 

() في (م): لم يجب. 

(5) في (م): بتزويجها. 

(۷) ينظر: الفروع 181/9. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳۳۱/۳. 

05 في (م): إن. 
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الدّليل على أله لا يَصِحّ قبله» بقّيّت الكمارةٌ. 

وذَكَرَ ابنُ عقيل على المذهب: أن" قياسه قَولّها : أنا عليك كظهر أمّكَ: 
فإ ال مايه دري عا 

(وَِنْ قال لِأَجْتَييَة: أَنْتِ علي كَطَهْرِ آمي)؛ فهو صحيح مُطَلَقَاء تَصرَه في 
«الشرح»» وة في «المحرّر) وروا ا عن TT‏ وا سي 
مُكمَّرةٌ فصّحّ عَفْدُها قبل التكاح؛ كاليمين بالله تعالى» والآيةٌ الكريمةٌ خرَجَّث 
مَخْرّجّ الغالب. 

وقِبلَ: لا يَصِحٌء وقاله الأكثرٌ من العلماء؛ كالطّلاق والإيلاء. 

TT‏ اللا حل فيد التُكاح» ee yy‏ والفلية 
تحريمٌ للوطء فيَجوزٌ تقديمُه على العقد؛ كالحيضء وإنَّما احص حكم 
الإيلاء بنسائه؛ لكونه يَقصِدٌ الإضرارَ بِهنَّ» والكمّارةٌ وَجَبَتْ هنا لقَولٍ المنكر 
والزُورء فلا يختص ذلك بنسائه . 

(لَمْ يما إِنْ تَرَوَّجَهَا حَنَّى يُكَفْرَ). نص عليه ؛ لأ 


)١(‏ في (م): أن 

(۲) في (م): رواه. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۳۳۰/۳. 
أخرجه مالك (0594/5). وعنه عبد الرزاق »)١١956٠0(‏ وسعيد بن منصور (7؟١٠),‏ 
والبيهقي في الكبرى »)٠١۲١١(‏ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي» عن القاسم بن محمد 
قال: «إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها؛ فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها: أنْ لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»ء منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر ْنم قاله 
البيهقي والبوصيري والألباني. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)۱۳١/۲(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن عمرو بن سليم» عن عمر. وإسناده حسن» 
واحتج به أحمد في رواية صالح وعبد الله. ينظر: إتحاف الخيرة (۳۳۳۸)» الإرواء 
ااا 


(:) ينظر: المحرر ٩۰/۲‏ . 


كِنَابُ الظهارِ - فَضل: وَيَصِخٌ مِنْ ڪل رَوْج بِصِخٌّ طَلَاقُهُ ةا الك 


ر وو 


مَعْنَى الظّهارٍ فيهاء وحیت كان كذلك امع وَطُوّها قبل التكفير؛ لله شان 
ا 

فْرعٌ: إذا قال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي على كظهر أمّي؛ فعلى القول 
بصحّته: إذا تزوَّجَ نساءً وأراد العَودّ؛ فكمّارةٌ واحدةٌ» سواءٌ تزوّجهنَّ في عَقْدٍ 
أو عقودى تع غل 

0 ب س عي 

وعنه : 0 

قان قال لأجية جنبيّةٍ: إنْ زوجت فلانة فهي علي كظهر امي وقال: أرقت 
أنها نه دين وفي الحكم وجهان: 

ااا ل لغار 

والثاني: بلى؛ لأنها حرام عليه كأمّه. 

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْتَبيَةٍ : نت عَلَيّ حَرَامٌ؛ يريد في گل حَالٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أي : 
فيو جلها لأ َة الخرام إذا e Th‏ 
الأجيكة فعليه : لا يَطوّها إذا و ھا س كد 

(وَإِنْ أَرَادَ في ِلك الْحَالٍِ؛ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ صَادِقٌ)» وكذا إن أظَلَقَ 
قالّه في «الشرح»» وفي «الترغيب' وَجَه . 

(وَيَصِحٌ Ch‏ بشَّرْطِ)ء فإذا ود فَمَُظاهِرٌء نص عليه””', 
ا واختاره» ومثّل كت الحل على حرام لاقع : 
00 في (م): المظاهرة. 
(۲) ينظر: الشرح الكبير .٠١۹/۲۳‏ 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 214/8 والشرح الكبير 110/7: إذا أريد بها 

الظهار» ظهار في الزوجة. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۳۸/٤‏ . 
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(وَموَ فنا ا ا علي هر أني OE VTE‏ لخديف ل 


ابن صَخْرِء قال: «ظَاهَرْتُ من امرأتي حو رصا وأنّه أخبرَ انب كله 
باه آصاتیا في اله فاه e‏ 2 '» ولم يُنكِرٌ عليه التَقِييدَ ولم يبه 
ولأنّها يمين مُكمَّرةٌ فصمٌ تَوقِيتُها؛ كاليمين بالله تعالى» o‏ 
بيمينٍ لها كما مَصَحّ أن تكونَ مُوْقَنة؛ِ كالإيلاء. 


لا يُقالُ: الظّهِارٌ طلاقٌ في الأصلء فيَجِبُ آلا يصح م تقييده' " كالتكاح ؛ 


5 


لاه تَقدَّمَ الان ما فى تعلق ولا يكون عاهدا إل بالوظة فى المدة: 

(أَوْإِنْ کلت الا لأنه يمي » قجاز تعليقه على شط الايد 10 
ولاه لون حرم به ارج فصحّ تعليقه على شط كالطلاق . 

(َمَتَى الْقَضَى الوَفْتُ؛ رَالَ الظهَارُ)؛ لِأنَّ التّحرِيمَ صادف ذلك الرَّمَنَ دُونَ 
غيره» فَوَجَبَ أن يَنقَضِيَ بانْقِضائهء (وَإِنْ أَصَابَهًا فيه)؛ أيْ: في الوقت؛ 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

(۲) أخرجه أحمد .)١557١(‏ وأبو داود (۲۲۱۳)ء والترمذي (۱۹۸)» وابن ماجه ,)5١57(‏ 
وابن الجارود (755): والحاكم »)۲۸٠١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري ديه 
وأعله الإشبيلي وابن الملقن وغيرهما بأمرين: الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة» 07 
يسمع منه كما قاله البخاري» وبعنعنة ابن إسحاق» وقال الترمذي : (حسن غريب)» وصححه 
ابن الجارود والحاكم وجوّد إسناده ابن كثير. 
وأخرج أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹). والنسائي »)۳٤١۷(‏ وابن الجارود »)۷٤۷(‏ 
من حديث ابن عباس وه: أن رجلا أتى النبي بيه قد ظاهر من امرأته» فوقع عليها. 
الحديث» وصححه التّرمذي وابن الجارود والحاكم» وقال ابن حجر: (رجاله ثقات لكن 
أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال» وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله)» وصححه الألباني بطرقه وشواهده. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير ص5؟277 جامع 
التحصيل ص 2١5١‏ تحفة المحتاج ؟/ 05 التلخيص الحبير ۰٤۷۸/۳‏ الإرواء ۱۷١/۷‏ . 

(۳) في (م): تقييد. 

() في (م): كإيلاء. 


كتَابُ الظهَارٍ - قَضل: وَيَصِخُ مِنْ كل رؤج يَصِخٌ طَلَاقَهُ ع 


. أزعنها غلى سلمة‎ PE E 

تنبيةٌ: إذا قال: أنتٍ علي كظَهْرٍ أمّي ِن شاء اللهُ؛ لم يَلرمه شَّيءٌ» نص 
عليه" وقال ابن عقيل : هو مُظاهِرٌء ذَكَرّه في «المحرر»""' . 

وإِنْ قال: ما أحل الله على حرامٌ إو شاء الله وله أهلٌّ؛ هي يمينٌ» ولم 
يَلرَمْه شيك بغير خلافي تَعلّمُه”"؛ لِأنّها يمينٌ مُكمّرةٌ فص الِاسْيئْناءٌ فيها؛ 
كاليمين بالل تعالى . 

وكذا إِنْ قال: أنتٍ حراءٌ إِنْ شاء الله أو عَكسه؛ فلا ظِهارَء نص 
عليه خلاقًا لابن شاقلاء وابنٍ بء وابنٍ عَقِيل . 

وإِنْ قال: أنتِ حرام إِنْ شاع الله وشاء رَد فشاء رَيدٌ؛ لم يكن مُظاهِرًا؛ 
لته علّقه على سيین » کک 


6١ جه‎ XZ 6١ 


. ۱٤١/۸ ينظر: المغني‎ )١( 
فى (ظ): المجرد. وينظر: المحرر ؟/950.‎ )0( 
. ٠٤١/۸ فنك 1 المغنى‎ 
A (ل#اينظرة‎ 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ في حُكّم الظهَارٍ) 


(يَحْرُمُ وط٤‏ الْمُطَاهَرٍ مِنْهَا قَبْلَ التّكْفِيرِ) إذا كان بالعتق أو الصّيام» بغير 


عن ابن عبّاس: أنَّ رجلا أتى اللي ية فقال: إنّي ظاهَرْتٌ من امرأتي فَوَقَعْتُ 
عليها قبل إن اكت فقال: اما خَمَلِكَ غلى ذلك کر حك الله؟!) فقال: .رايت 
حَلْخَالَّها في ضَوءٍ القَمَر» فقال: «لا تَقَرَبْها حٌى تَمْعلَ ما أمَرَكَ الله به رواه 
أبو داود» والترمذي وحسته» والنْسائك؛ وال امرك اذى بالصّوابٍ”” . 

(وَهَلْ يحرم الِاسْتِمْتَاعٌ بما" دون الْمَرْجِ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 

أظْهَرُمُما: أله يَحرُمٌء اختارّة أبو بكر واب عَقِيلِء وقدَّمه في «المستوعب» 
و«الفروع»؛ لان ما حرم الوَّطءَ من القول؛ حرَمَ راع كالطّلاق والإحرام. 

والتّانية: يَجورٌء نَقَلّها الأَكْتَر. وفي «التّرغيب»: هي أَظَهرُهما؛ لِأنه 
تحريةٌ يععلن بالوظء» فيه كثارة» فلم جار الكحريمٌ 4 قوطء الحائض: 
والمراد من التَّمَامنَّ في الآية: الجماع. 

(وَعَنْهُ : لا يحرم وَظُؤُهَا”* إِذَا گان التَكْفِير”" بِالْإِظعَامء اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ) 
N OG a‏ يمد كما اكه تي 
العتق ين 


. ۲٠/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 

ر Os‏ حاقنية (©): 

(۳) فی (ظ): بها. 

ينظر : مسائل ابن منصور /٤‏ ۰۱۹۳۷ مسائل حرب ۰۷۲۱/۲ زاد المسافر ۳/ ۳۳۳. 
(5) قوله: (وطؤها) سقط من (م). 

(5) في (م): كالتكفير. 

(۷) في (م): في الصيام . 


فَصْلٌ في خكم الظهار 8 ۷ 


E‏ نع ا ف لمقيّد؛ لاتّحاد الواقعة. 

و ا أي : تَثْبّت في ذمّته (بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْوظءُ نص عَلَيْهِ 
آ0 اا ارقن و وة ف «الكافي)”") و«الرّعاية» و«الفروع»» 
وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى : وان يِظَهرُونَ من شام يوون لا 


> تنم“ ي 


الو شتحربر ر َد [المجادلة: ع]» فَأَوْجَبَ الكقارةً عَقِبَ العَوْدِء وذلك يقتضي 
کاپ فمتى وطئ لَرِمَئْهُ الكمارة ولا تَجبٌ قبل ذلك» صرح يدهي 
«المعْني) وعَيره؛ لاله علق الكقّارةً بِشَرْطِينِ TE‏ وچوة 
له عند عدم الحيهناء لذ اياف لجل الوطءء فيَوْمَرَ بها مَن TT‏ 
بهاء كما يُوْمرُ ِعَقْدٍ التكاح من أراد حِلّهاء دَكرّه في «الشّرح2» ولان العَودَ في 
اقول هو کل يد اکال ترف الستاضيد ماك 

ويَلرّمُه إخراججها بعزمه' '" على الوطء» نص عليه ويجورٌ قبلّه. 

وفي «الانتصار» في الطلاق: إن عَرَم فيقِفٌ مراعی . 

(وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَالِكِ إِنَّهُ الْعَرْمُ عَلَى الْوَظء0*")؛ لِمَا تقدّم . 

وقال أبو حَنِيفة : جب الكمّارةٌ على مَنْ وَطَىَ» وهي عِندّه في حق مَنْ 
د اال 

0 ااا 7 اوه 57 طلاقها‎ (A) ت العود‎ N 


4١ با‎ 


€9 ينظرة اد السافر ۳ ۳۳۳, 

(۲) قوله: (الكافي) سقط من (م). 

(۳) في (م): لعزمه. 

.۳۳۳ /۳ ينظر: مسائل حرب ۰۷۰۱/۲ زاد المسافر‎ )٤( 
.٣٣٣۳ /۳ زاد المسافر‎ ۳۲١ /۲ ينظر : المدونة‎ )5( 

(5) ينظر: المبسوط ۲۲٤/١‏ تحفة الفقهاء ”/5١7؟.‏ 
(۷) في (م): قال. 

(6) في (م): والعود. 

(9) ينظر: الأم ۲۹٦/٠‏ الحاوي ٤٤۳/٠١‏ . 


۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


1011 1 TS A EY 

(وَقَالَ الْقَاضي» وَأَبُو الْحُطّاب)ء وعَيرُهما: (مُوَ الْعَرْمُ عَلَى الْوَظْءِ). 
وذَكَرّه ابنُ رَزِين روايةٌ؛ لاه قَصَدَ تحريمّهاء فإذا عَرّمَ على الوطء فقد عاد فيما 
قَصده ولآن الوَئاء تحريمٌ» فإذا عَرَّمَ على استباحتها؛ فقد رَجَعّ عن ذلك 
الحريم كاف غا ولاه اف الى آم بالتكفير عقب الود قبل الما 

و أن الود ليس هو إمساك المظامّر منها عقب ب 
3 به في «المعْنِي)» وغلله 8 الماد تحريم قَصَدَّه وفِعغل ما حَرَّمَه 
دُونَ الإمساكء ولأنَّ الود فِعْلٌء والإمساكَ تَرْكُ اللاقء ولقوله تعالى: م 
يعدو لما فوأ [المجتادلة: م]ء وف للتراغى والسيلة: وألك بُناني 
الإمساك" عَقِبَ الظهار. 

راض نهم کو على العازم على الوطء إذا ماك 
العا أو طلق. قب ال 0 إذا بات بعد 
العزم» از ظلق واتار وهذا قول مالِكِ وأبي عُبَيٍ"» وأنكره 
أحمد"» وقال القاضي ا 0 E‏ ا الوت وقَطعّ في 
«المحرّر» بالكقّارة: وحكاه عن القاضي وأصحابه. 


5 


5 


2 ° 


(وَإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَاء أَوْ طلّق؛ قلا كَمَارَةَ عَلَيْه): وحاصله: أنَّ الكمّارة لا 
(۱) ينظر: المغني ١7/8‏ . 


(۳) قوله: (ولأن العود فعل والإمساك. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (أنهم لم يوجبوا) في (م): لم يوجب. 

(5) قوله: (أبا الخطاب) في (م): بالخطاب. 

(5) المدونة ؟/7751. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳۳۳/۳. 


قَضلٌ في خكم الطّهَارِ 8 ۹ 


تَحِبُ بمجرّد الظهّار» فان مات آحدهماء أو فارقها قبل العود؛ فلا كقارة 
عليه؛ لِأنَّ الموجِبَ لها هو الوَظُء ولم يُوجَدْ على المنصوص. 

وأيّهما مات وره الآخَرٌ. 

وقال قتادةٌ: إِنْ مات لم برها حى يُكفرَ. 

وجوايه: أنَّ من وَرِنّها إذا كمّر؛ وَرِنّها وإِنْ لم يُكمَّرْ كالمُولي منها. 

(وَإِنْ عاد رَوّجَھا؛ لَمْ يَطأُهَا حَتَّى يُكَفْرَ)ء سواءٌ كان الطّلاقُ ثلانًا أو لاء 
وسَواءٌ رَجَعَتْ إليه بعد روج آخَرّ أو لاء نص عليه" وهو قول الحَسَّنٍ 
وعَطاءِ؛ للآية» وهي ا في اا قلا ته أن كناسا حل كدء 
كالتي لم يُطلَفُهاء ولأنَّ الظّهارَ يمينٌ مُكثَّرةٌ فلم يَبِظْلْ حُكمُها بالطّلاق؛ 
كالإيلاء . 


(وَإِنَ وطئ قَبْلَ التكفير ؛ أَيم) مُكلّت؛ أنه ويه قبل التُكفير عاص E‏ 
لِمُحَالَفَته مره (وَاسْتَقَرّتُ عَلَيْه الكَقَارَة)» ولو مَجنوناء نَصّ عليه ؛ للا 
سقط بعد ذلك؛ كالصّلاة إذا عَمَلَ عنها في وَفْتِها . 

وتحريمٌ رَوجته باق عليه حٌى يُكمْرَ في قول الأكثر. وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: 
او كاليمين» قال في «الفروع»: وسو أطي وكذا في «التَّرغيب)»: 
وجهان؛ كالإيلاء”” . 


وفى «الانتصار» وغيره: إن أذْخَلت ذْكَرَه نائمًا؛ فلا عَودٌء ولا كفارة. 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳٦۷‏ . 
() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني »١1/8‏ والشرح الكبير ۲۷۳/۲۳: وهذا قد ظاهر من 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۳۹/۱ مسائل ابن منصور ۱٦۳١/٤‏ . 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


م و 


e‏ ھک لحديثِ سَلَمَةَ بن صخرا ول 


ا Os‏ وة 
الچ 

وغ يعفن العلماء» أن الكنارة نط لا دقك قات وها لكر نها 
وَجَبْتْ قبل المسيس. 

(وَإِنْ ظَاهَرَ م ِن امْرَأيَِ الْأمَقِ نم ال شْتَرَاهًا؛ٍ لَمْ تَحِلَ لَهُ حَنَّى يُكَمْرَ)) 
وحاصله! أنه إذا قا وزع وو ا ٿم مَلَكها ؛ انسح النكاخ وحکم 
الظهار باقيء ذَكَرَّه الجِرَقِنُء واختاره ابنُ حامِدٍء قال القاضي: وهو المذَّهَبُ؛ 
للآية» ولأ" الظَهارَ لا يَسقْط بالعّللاق المزيل للملك والحِل؛ فِملّكِ 
ار 

(وَقَاَ أَبُو بكر)» وأبو الحَكّلاب : (يَبْظَلَ الظّهَارُ)؛ لِأنَّ شَرْطه الرّوجِيّةُ 
وقد زالّتُء فوّجَبَ أن يرول لِرّوالٍ شَرْطهء (وَتَحِلّ لَهُ فَإِنْ وطكها؛ فَعَلَيْهِ 
كَفَارَةيَمِين) لا عير كما لو ظاهر”* منهاء وهي مه . 

ويتخرّحٌ : بلا كمّارة. 

ونقتضّى كلامهما هنا آي تباځُ له قَبْلَ التُكفير؛ لاه أسْقَط الظهارَ 


-ه 
3 


.)۲( سبق تخريجه 575/8 حاشية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المحلى (۹/ ۱۹۷)ء والدارقطني »)۳۸٥۷(‏ عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن عمرو بن العاص 5ه . منقطع» لم يسمع قبيصة من عمرو #5 نه كما قال الدارقطني في 
السنن 5/ل/الا5. 

)2 في (ظ): تظاهر. 

0( زيد في (م) : لا. 


فَصْلٌ في خكم الظهار 8 ۳١‏ 


وجعَلّه يميئًا ؛ كتحريم اميه . 

إن مها عن كمّارته ؛ أخَرَاً على القَولَينِء فن تزوّجها بَعْدَ ذلك؛ حلّت 
له بِغَيرٍ كمَارقٍ وإِنْ أَعْتَقّها عن غير الكمّارة, 3 تروعهاة لم جل له ی 

(وَإنْ كَرّرَ الظْهَارَ قَبْلَ النَكْفِيرٍ ؛ فَكَفَارَة وَاحِدَةُ في ظاهر المذهب» سواء 
كان في مجلس أو مَجِالِسَء ينوي به الِاسْيَئْناف أو التأكيد أو يطلق› قله عن 
a TS‏ بكم اتوي كنار 
ظِهارٍ؛ كاليمين بالله تعالى. 

واف أله إذ] كر ضرع الأوّل؛ لَزِمَه للنّاني كمّارةٌ بير جلافی ؛ لأا 
أثبتت في المحل تحريمّاء أشْبْهَت الأولى. 

وغنه: إن نوئ الا ستقناف ارات بِعَدَدِهء وقاله اللورئ:, 


وعنه . بعدده. 


ف ا 1 ارد 2 4 و م OF‏ الث 
(وعنه: إن كرره فِي مالس فكفارَات)», روي عن علي وعمرو 
2 ا E‏ 01 

ابوه ۴ لان الطاية أله فول مسا ف 0ك 


. ۱۹۸۸/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (م): لم يوفر. 

(۳) ينظر: المغني 57/8 . 

(4) في (م): وعنه: إن كرر الظهار قبل التكفير. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ ومن طريقهابن حزم (۹/ »)۲٠١‏ عن قتادة» عن 
خلاس بن عمروء عن على وط قال : «إذا ظاهر مرارًا فى مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن 
اھر فى مقاعد کی کا رات کی والأيمان كذلك»» إستاده ضعيف. فيه عثمان بن مطر 
وهو ضعيف» وخالفه معمرء فرواه عن قتادة عند عبد الرزاق »)١١571(‏ ولم يذكر خلاسًا . 

0 ف 200 وع 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۸/ ٠٤۳‏ والشرح الكبير ۲۳/ ۲۷۷: عمرو بن دينار. 
وأخرجه عبد الرزاق .)١٠١١١(‏ 
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جت أن يتعلق به ل ما تعلو بالأوّل» بحلاف ما إذا کان فی مجلس 
واحدٍء فان ظاهره: أنه أراد التأكيد. 
ل ا" .0 - 1 يز E 0 E‏ 5 3 
(وَإِنَ ظاهر مِنْ يِسَائَهِ بِكلِمةٍ وَاحِدة)؛ بان قال : زه على كظهر أمى؛ 
(فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةُ) بعّير خلافٍ في المذهب. قاله في «الشّرح»» وهو قولٌ عمرٌ 
وعلىّ؛ روا عنهما الأثْرَمُ*"'. ولا يُعرَفُ لهما في الصّحابة مُخَالِفٌء ولأنها 
يمينٌ واحدةٌء فلم يَجَبُ لها أكثرٌ من كفارةٍ؛ كاليمين بالله تعالى. 
وعنه : لكل امرأةٍ كقارة؛ كما لو أَفْرَدَها. 
ا 7 6 5 مع بو عر چو وم ا 5 
والفرق: أن كل كلمةٍ تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمَهاء والظهار بكلمة 
واحدة الكمارة الواحدة تَرفَعٌ حكمها وتَمْحُو إِنْمَهاء بخلاف الكلمات. 
م ا و افون ع 1 
(وَإنَ كان بكلِماتٍ؛ فلكل وَاحدةٍ كنات قاله E‏ وعطاءً. وقال 
5 5 2 2 2 4 5 ك د 3 
ابن حامِدٍ والقاضي : هذا المذْمَتٌ رواية واحدة؛ لأنها أيُمان في محال 
مُحتلفق» شب ما لو وُحِدَتْ في عقوو مُتفرقٍ. 
1 5 وه 
وعنه: تُجزِئه كفارةٌ واحدةٌء اختاره أبو بكرء وقال: هذا الذي قَلَْناة؛ 
انَبِاعَا لعمر» والحَسّنء وإبراهيم» وإِسْحاق؛ لِأنْ كفارة الظهار حق لله. 
5 7 2520-2 ر 0 
فلم يتكرر بتکرر ‏ سببها؛ كالحد. 


(۲) أثر علي طن تقدم 47١/8‏ حاشية (5)» وأثر عمر 5ن : أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١١(‏ 
وسعيد بن منصور »)۱۸۳١(‏ والدارقطنى (2)58515 والبيهقى فى الكبرى (505؟55١),2‏ عن 
مه بن اليب قال أق برل غر بن الطاب لاوت فمو فال أت حلي 
كظهر أمهء فقال عمر: «كفارة واحدة)» وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
«(\oo)‏ عن مجاهد» عن ابن عباس » عن عمر خن ؛ في رجل ظاهر من أربع نسوة» 
قال : «كفارة واحدة)» صحح إسناده ابن الملقن فى البدر المنير ۸/ ١١٠١ء‏ وقال البيهقى : 
(هو صحيح عن عمر). 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

)٤(‏ قوله: (بتكرر) سقط من (م). 


فَضْلُ في خكم الظهار 8 7 
ا ا درا" بالشبهة. 
وعنه ل كور في مجالِس؛ ف N‏ قال القاضي : 


و .اسم 


وكذلك يحرج في كفارة القَيْلِ؛ يعني“ : بفعل» أو أفعالٍ. 


6١ ىف يع‎ 6١ 


(۲) قوله: (يعني) سقط من (م). 
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( فصل في كَمَارَةٍ الظهَارٍ وَمَا في مَعَنَاهَا' '') 
f E‏ ص مو 6 | ووو ته 

الكفارة لفظها مأخوذ من الكفرء وهو الستر؛ لأنها تستر الذنبت. 

(كَفَارَةٌ الظهَارِ عَلَى التَرْتِيبِء فَيَجبُ عَلَيِّْ تَحْرِيرُ رَقَبَقِ فَإِنْ لَمْ جد قَصِيَامُ 
ا ِن لم يَسْتَطِمْ)؛ ل لبر أو مَرَضٍء وفي «الكافي»: غير 
م وا أ وَيَحْافٌ زيادته أو طا الوت وة er‏ 
وفي «الترغيب» : أو لِضْعْفِه عن مَعِيسْةٍ تَلرَّمَه وفي «الرّوضة» : إضعف عنه» 
أو كثرة ا أو شدَّةِ حرٌ؛ (فَإِظْعَامُ سِئَّينَ مِسْكِيئًا)؛ لقوله تعالى : وَالدِينَ 
بظهرون... ©4 الآيتين [المجادلة: +-4]» ولحديث خويلة امرأة أَوْسِ 
بن الصَّامِتِ حِينَ ظَاهَرَ منهاء فقال له الك بيخ ع كله : اتعيق رقّبة»غ ا >5 

يعني امرأته -: لا يَجِدُء قال: «فيّصوم شهرین مُتتابعَينَ»» قالت: شيخ كبيرٌ 
ما به ِن صيام؛ قال: «فَيْطعِمُ سين مسكينًا»”"'» وهذا التَرتيبُ لا خلاف فيه 
إا كان المظاء” حرا“ ويأتي حكم العبد. 

ركان الفظلع OR TT‏ سه 
(وَكَمَارَةٌ الْمَْل مِثْلَهُمَا)؛ لأن التّحريرَ والصّيامَ منصوصٌ عليهما في كتاب الله 
تعالى» (إِلّا في الْإظعَام قفي وجُوبهِ رِوَايكَانَ) : 

اوها لا 8ن واختاره الأكثرٌ؛ له لم لک فی کات الله 
)0 في (م) : معناه. 
س ی ع 
)٤(‏ ينظر: الشرح الكبير ۲۸۲/۲۳ . 


(5) في (ظ): قبل . 
000 في (م): لا تجب. 


ف في ڪَقَارَة الظهار وَمَا في مَعْنَاهَا ع 0 


تعالى» ولو كان واجيًا لك كالعتق والصّيام . 

والثانية: بلى. اختارها فى «التّبصرة» و«الطريق الأقرب»؛ نيا كثارة 
فيها عق وصَومٌء فكان فيها إطعامٌ؛ ككمارة الظهار. 

(وَالِاعْيِبَارٌ فِي الْكَفَارَاتِ بحَالٍ الْوْجُوبٍ فِي ادى" الروَايتَينِ)» وهي 
ظاهِرٌ الحِرقِيٌ › وجزم به في «الوجيزاء وَقدّمة شی «الرّعاية» و«الفروع»؛ لاا 
تجن على ته اة کان ا لار محال الرجوت؟ الخد نص 
عليه فإذا وَجَبَ وهو عبد فلم يُكمّرُ حنَّى عَمَقَ؛ فعليه الصَّومٌ لا جزئه 
غَيرٌهء وقاله الْأَتْرم. 

31 000 م6 هم م‎ o 2 a 

(فإذا وَجَبَتْ وهو مُوسِرء ثم أَعْسَرَ؛ لم يُجزئه إلا النق)؛ لأنه هو الذي 
وَجَبَ عليه» فلا يَخرّجٍ عن العَهْدةٍ إلا به» (وَإِنْ وَجَبَتْ وهو مُعْسِرٌء فَأَيْسَرٌ؛ 
لَمْ يَلْرَمْهِ الْعِيْقُ)؛ لاه غَيرٌ ما وَجَبَ عليه» لا يُقالٌ: الصّومُ بَدَلُ عن“ العتق» 
فإذا وَجَدَ مَن يُعيِقّهِ؛ وَجَبَ الانتقال إليه؛ كالمتَيّمُم يَجِدُ الماء قبل الصّلاة أو 
فيها؛ للقَرْق بيتهماء فإِنَّ الماء إذا وَج بعد التَيِمّم؛ بَطلَّء بخلاف الصّومء 
فإ الق لو وُجِدَ بَعْدَ فِعْلهِ؛ لم يبل (وَلَهَ الانْيِقَالُ إِلَيْهِ إن شَاءَ)؛ لِأنَّ العتقّ 
هو الأصلء. فَوَجَبَ أن حدق + سات الأصول. 

و فى ا E‏ ل تشرلة ا ال پا علي © قولعاة إن 
الاعتبارٌ بحالة الوجوب؛ لأنَّه حَيْتّء وهو عبد فلم يكن يُجِزْئُه إلا الوم 
وفك تمل تخد على أنه د كنا يد قال القاضى : وفيه نظن 
)١(‏ في (م): أخل: 

(۳) في (ظ): عبده. 
(:) قوله: (عن) سقط من (م). 
(5) ينظر: المغني ۳۹/۸ . 
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ومُقتّضاة: أنه لا يَلرَمُه التُكفيرٌ بالمال» فن كمّر به؛ أَجْرَأه» ولأنّه حكمٌ تعلق 
بالعبد في رِقّه» فلم يتغيّر بحْرييه ؛؟ كالحدٌ. 

وهذا على القول الذى لا تحور للد الك بالهال ادن سا وغل 
الأخرى: هو كالحرٌ؛ لِأنَّ رِقّه جَعَلّه كالمغسرء فإذا أتى بالعتق؛ وَجَب أنْ 
بج كالح المعيس. 

(وَالرُوَايَةُ التَانِيةُ : الاغيِبَارٌ بأَغْلَظِ الْأَخوَالٍ)؛ لأنها”"2 حى يجب في الذمّة 
بوجو المال» فاعثيرث بِأْغْلَظِ الأخوالٍ كالحجٌ. 

وجَوايُه: أنَّ الح عبادةٌ العمرء وجميعٌه وقت”" لهاء كَمَنَى قَدَرَ عليه في 
جَرْءِ مِنْ وَفَتِهِ؛ وَجَبَء بخلافه هنا. 

ED‏ الق مِنْ جين الْوْجُوبٍ إلى جين التَّكْفِيرٍ؛ لا يُجْرِئُهُ غَيْرهُ)؛ 
أنه هو الواجبٌ عليه » ولا يجز نه غَيره ؛ لن فِعْله عير واجب عليه . 

القن افد و وى 2 2 ا 18+ تچ 0 ع 

(قإن شَرَحَ فِي الصّوْمء ثم أَيْسَرَ؛ٍ لَمْ يَلْرَّمْهُ الِإنْتِقَالٌ عَنْهُ)ء وقاله أكثر 
العلماء؛ لِأنّه لم يَقيِرُ على العتق قَبْلَ تَلَبّسه بالصٌّيامء أَشْبَه ما لو استمرٌ العَجِرٌ 
إلى ما بعد القراغ» ولأنّه وَجَدَ المبدَل”" بِعْدَ الشّروع في البدل فلم يَلرَمْهُ 
الِانْتِقالٌ إليه؛ كالمتمتع يَجِدٌّ الِهَدْيَ بعدَ الشروع في صيام الأيّام السّبعة 
وازن ها إذا وعد الع فى الكاؤة» فان اغا بس وق الف عن 
حديث ا القاسم البَعَوى. تنا علئٌ ين الجَعدٍء تنا ابن ات د عن 

5 1 5 8 َّ 2م اده - 1 َه مس 24 88 ع ص ا 2 
ابن شهاب» قال : «السنة فيمن صام من الشهرين ثم ايسر ان يمضي؟. . 


)١(‏ في (م): لأنه. 

)۲( في (م) : ووقت . 

(۳) في (م): البدل. 

9 ذه الميدل. 

() أخرجه ابن الجعد .)۲۷۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١١۷١(‏ وإسناده صحيح . 


1 ف قي ڪفارَة الظهار وَمَا في مَعْنَاهَا 8# 7 


وذْكَرَ في «المبهج). وابنُ عَقِيلٍ رواية : أله ت وفك الألواءةة لاه له 
بَدَلُ من غير جِنْسهء فَاعثَيرَ فيه حال ا كال ر 

(ويَحْتَوِلَ : أَنْ يَلْرَمَهُ) الانتقال إليه"» وقاله ابنُ سِيرِينَ والحَكم؛ لاله قَدَرَ 
على الأصل ؛ كالمَيمّم يِذ الماء قَبْنَ الصّلاة ايها 

ااه فا عات ا م 0 الا أجْرَأهٌ في الأصحٌ» وإذا 
قُلْنَا: الِاعْتِبارٌ بحالٍ الوجوب؛ فوقته في" الظهار من حِينٍ العَودٍء لا وَقْتِ 
التظاعرةه لأن الكنارة لا تَجبُ حنَّى يعودء ووفته في اليمين من الحِنْثء لا 
وَقْتِ اليمين. 

اوكا لبقا الا ه بير الصّوم؛ لاه لَيِسَ يِن أَمْلِه ويتعيِّنُ 
رق موس إذا كانت في ملکه» فان لم تكن ؛ فلا سبيل إلى شرائه» ويتعيّن 
ا إل أن يقولّ لمسلم: 1 عَبِدَكَ عن كمارتي وعليٌ ا 

لوقام بهو سل ار وصامَ فيها؛ لم يُجِزِئْةُ» وإِنْ كمّرَ بغَيرِه 
فقال أحمدٌ: لا بُجزئه. وقال القاضي : المذهَّبُ: أنه موه 


ج 


نه موقوف . 


ا 


e أ‎ 


0 2 


)١(‏ في (م): عنه. 

(0) في (ظ): ممن. 

(۳) في (ظ): من. 

(4) في (ظ): لم يكن 
(5) في (ظ): فتصح . 
(5) ينظر: المغني .5٠/8‏ 
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رفصّل) 
E‏ لَزِمَهء فلو اشتبه عبده بعبيدٍ غَيرِه؛ مته العِنْقُ بأن يُعيِق 
الرَقَبةَ قَبةَ التي في ملكه. ف من وفحت عليه الغا هذا 
قياس المذهب» قاله القاضى وغيرة: 


ی کو کک م 1 


(أ ا ا با هو قاضل RA E‏ 
الدَّوَام)؛ لقولِه 46 : ك يتن و © ولأنَّ ذلك معدم 
على كين الغاس المقدّم على الكمّارة» فلأن”'' يُقدّمَ عليها بطريق الأولى. 

(وعيرهَا يِن م حوًائجه الْأَصْليّة)؛ لِأنّها قريبةٌ مِن كفايتهء ومُساويةٌ لها 
حابن تشدييها على E‏ (بَِمَنِ مِثْلِهًا) ؛ I E‏ 


- 


ثْمَنِ المثل لد الانتقال؛ كال 
(لَزِمَهُ الْعِمْقُ)» إِجماءعًا”". ولَيسّ له الانْتِقالٌ إلى الصَّيام إذا كان مسلِمًا 


ا 


حرا مع شرط آخَرَ يعو أن يكون فاضا عن وَفاءِ دینه » وفيه و لا مال 


E‏ ِعَدَمِ عِظم | ل دده 
ابن شهاب وغيرة. 


ع ع اا م فو عر هر هک 


(وَمَنْ آ لَه حَادِمٌ يَحْتَاحُ إِلَى خِدْمَته) ؛ لکبر٬‏ أو مرض» ونحوه» أو كان ممق 


)١(‏ قوله: (بما هو) سقط من (ظ). 

شم في (م) : اتك 

(۳) سبق تخريجه 785/7 حاشية (۸). 

(4) في (م): فالآن. 

(0) قوله: (وغيرها) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (لها) سقط من (م). 

۷9 شظرة ماقت الإجماع ص «AY‏ الإقناع في مسائل الإجماع ا 


فَخلٌ: فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ 8 4 


لا يَحْدُمُ نفسّه عادةً؛ فليس عليه إعتاق؛ لِأنّه في حُكم العَدّمء كمَنْ معه ماءٌ 
يحتاح إليه لِعَطشٍ ونحوه”" . 0 

فان كان يخدم'" امرأته» وهو ممن عليه إِحُدامُهاء أو كان له رقيقٌ يتقرّتُ 
بخُراجهم ؛ فكذلك» بخلافي ما إذا كان له خادم وهو يخدم نفسّه عادة؛ زمه 
الإغتاق؛ لاله فاضِلٌ عن حاجته . 

فرعٌ: إذا كان له سرَيّة؛ لم يَلرَمْه إعتاقهاء فإِنْ أمْكته بَيعُها وشِراءً سرب 
عَيرها ورَكَبَةٍ يُعيقُها ؛ لم يَلرَمْه؛ِ لأنَّ العَرَض قد يتعلّقُ بعَينهاء بخلافي ما إذا 
كان له رقبة يُمْكِنّهِ بَيعُها وشِراءً رقبتين بتّمنِهاء يَسْتَغْنِي بخدمة إحداهما ويُعيق 
ا 

(أو دَارٌ يَسْكُنْهَاء أَوْ دَابَة يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهًا)؛ لِأنَّ ذلك من حوائجه 
الأصليّة» فإِنْ كان" له دارٌ يُمكِنْه بَيعُها وشِراءٌ ما يَكْفِيهِ لسن مِثْلِهء أو رقبة 
أو ضيعة يَفضل منها عن كفايته ما يُمْكِنْه شِراءٌ رَكَبَةِ؛ِ لَرْمَه» ويُراعي في ذلك 
الكفاية التي يَحرُمٌ معها أذ الرّكاة. 

(َوْ يِيَابٌ يَتَجَمّلُ بِهَا)؛ لِأنّه عير قاور على العتق» لكن لو كان له 


5 ا 


(أَوْ كُتْبْ) عِلْمِ (يَحْنَاجٌإَِيْهَااء أو عَقارٌ يَحتاجُ إلى غَلّتهء أو عَرْضٍ 


ها ة ۷ ,5 و و 
للتجارة لا يَستَعْنِي عن ربحه في مؤنته . 


e E BT‏ وي و E‏ 5 4م عل رو 8 وق 
(أو لم يَجِدْ رَقبة إلا بِزِيَادَةٍ عَنْ ثمَن مِثْلِهًا تجحف به؛ لم يَلرَمه العتق)؛ 


)١(‏ قوله: (أو كان ممن لا يخدم نفسه) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (يخدم) سقط من (م). 

(۳) قوله: (كان) سقط من (م). 

(:) قوله: (له) سقط من (م). 
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لأن عليه ضْرَرًا فى ذلك: 
اا کا کے تبي جد نيع 3 8 Od‏ 2 ها مه e‏ 7 3 
(وَإن وجدها بزِيادةٍ لا تجحِف به؛ فعلى وَجَهَين)» وقيّدهما في «المحرر» 
وال غا يما لآ يخاي الاس مها 
ع ا 5 3 و و 1 ع هرس 
أحدهما : يلرّمه» وهو اقم لأنها زيادة لا تجحث ان أشبّه ما لو 


وأضلهما: العادم”*' للماء إذا وجده بزيادةٍ على تمن مِثْلِه. 

فان وَجَدَ رقبة رفيعة يُمكِنْهِ أن يَشْتَرِيَّ بِتَمَيِها رقبتين من عير جنسها؛ لَرِمَه 
لا ضَرَّرَ في الشّراءء وإنَّما الضّرّرُ في إِعُتاقهاء وذلك لا يَمِنَمُ الوجوبء كما 
لو كان مالكًا ا 

(َإِنْ وُِبَتْ لَهُ رقب لَمْ يلرم قبُوُهَا)؛ لِأنَّ عليه مله في قبولهاء وذلك 
ضر في حقه . 

TI AE e 
«الرّعاية»: أو لكونه دَينَا؛ (لَزِمَهُ) في الأصحٌ وقد دَكَرَ المؤلّث: أنه إذا عَدِمَ‎ 


2 
و 
۾ للاج سين 


الماء؛ فبُذِل له بنَمَنِ في الذَّمّة يَقِرٌ على أدائه في بلده وجهّين : 
أحذهما: يَلَرَّمَه واختاره القاضى؟ نه قاور على أله ا مَضَرَة 


)١(‏ في (م): الأشهر. 

(۲) قوله: (به) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): لا. 

(:) في (م): أصلها للعادم . 

)2 في (م) : وجد. 

(1) قوله: (مالكا لها) في (م): مالكها. 
(۷) في (م): أو أمكنه. 


والنَّانيء وقاله أبو الحَسّن التَّمِيمِيُ : لا؛ لِأنَّ عليه ضرا في بقاءِ الذَّينِ 
في ذمّتهء وربّما تَلِف ماله قَبْلَ أدائه» فيّخِرَّحُ ههّنا على الوجهين» قال في 
«الشّرح»: والأولى”" إِنْ شاء الله تعالى أنه لا يَلرَمُّه. 

وظاهِرّه: أَنّها إذا لم تُبَعْ نَسِيئة» فإنّهِ يجوز الصّومُ» قدّمه في «المحرّر) 
و«الفروع»؛ للحاجة» وكالعادم. 

وقيا): لا. 

وقيل: في غير ظهارٍ للحاجة؛ لتحريمها قبل التكفير. 

وفي «الشّرح»: إذا كان مرجُوٌ الحضور e‏ 
الصيام؛ لأأن ذلك بمتدلة الأتظار لشراء ال قة: وان كان بعيداء جار الانفال 
إليه في عير كمّارة الظهار . 

فرع : لا يجوز تقديم كمارة الظْهارٍ قَبْلّه فلو قال لكثره:: انك حر الشساعة 
عن ظهاري؛ عَتَقَ» ولم يِجْزِنُه عنه. 

فن قال: إِنْ تَطَهَرْتُ فأنتَ حر عن ظهارِيء ثُمَّ قال لامرأتّه: أنتِ على 
كظهر أمّي؛ عَتَقَ» وفي إشواقه عن الكفارة وججهان. 

زول يُجْرئة فِي كَمَارَة الْمَمْلِ إل ey‏ ووا وا قاله في 
«المستوعب»؛ وحکاء ابن حرم ماعا وسَنَدُه وله تعالى: «وبن کل 
ؤمتا حَطًا فر رة مُؤْمِنَةٍ توه وات : 4۲[ 

ولك في سَائِرٍ الْكَمَارَاتِ فِي اهر الْمَذْمَبِ) وهو قولٌ الحَسَنء 
وإسحاق» والأكثر؛ قياسًا على كمَّارةٍ القتلء ولقّولِه ##: «أعيَفهاء فإنّها 
مُؤْمِنةٌ) رواه مسلِم من حديث معاوَ عن 
ا فى 3 ا 
(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص .١5١‏ 
(9) أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ونه 
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وعنه : يجنه في غير كفارة قتل عتق رقب قيل: كافرة» وقيل : کا 
وقيا): ذمُيّقٍ وهو تون عَطاءِ» والتُوريٌ؛ لن الله تحال اا ا 7 قبة في 
كار الظيار» كرحت أن اج ما قازله الأظلاق. 


وجوابُه : بأنَّ المطلّقّ يُحملُ على المقيّد إذا انََحَدَ الحُكمٌ» ولان الإعتاق 


يتضمَنُ تفريع العبد المسلم لعبادة ريه وتكميل أحكامه. وسرت" ا 
فناسّبَ ذلك إِغتاقه في الكقّارة؛ تحصيلا لهذه المصالح . 


E \ 


وذْكَرَ أبو الحَطّلاب وجمع : مح حربية و ومرتئو اثفاقاء 
ويتوڳه في ندر عي مطل روايةٌ مُخرّجةٌ ين فل منذور في وَفْتٍ لَه ومِنْ 
می وچا هن حك و بناءً على أنه َس كالواجبٍ بأصل الشّرع . 

9 ر 2 ب سَلِمةُ من الوب اة ا بالْعَمَلِ تا مو يان 
المقصود 5 شيليك العيد شع ول من الصاف ولا يَحصّل هذا مع ما 
يَكد العمل طروًا كام e‏ لان لا يُمكنه العَمَل في أكثر الصّنائع ؛ 
لِمَفْده البَصَرّ الذي يَهِتَدِي به إلى العمل» (وَشَكَل الْيَدِ وَالرّجْلء أو قَطْعِهِمًا)؛ 
أن اليَدَ آله البطش» والرّجِل آله المشي» فلا يتهيأ كثيرٌ من العمل مع حصول 
ذلك. 

وكذا لا يُجِزِئُ مُقِعَدٌء ومجنون مُطبق؛ لاه جد فيه المَعْنَيان؛ منفعة 
اله وتف ل ال رردلا إذا لم ي سا كنات يجروج كفل 
شيرف 
(9) زيد في (م): في. 


(۳) في (م): ولا يجزئه. 
(6) قوله: (بكفاية نفسه) في (م): بكفايته. 


فَضْلٌ: قَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةٌ 8 ٢‏ 


وقد نَظَرَ الشَّافِعيُ في العيوب من كل باب إلى ما يَلِيقُ به» فاعتَيرَ هنا ما 
يَضْرٌَ بالعمل» وفي الأضحيّة ما ينقص اللَّحُمء وفي التّكاح ما يُخل بِمَقْصودٍ 
الجماع» وفي البيع ما يُخْلَ بالماليّة. 


0 


اع 


(أَوْ قَظع إِبْهَام الْيَدِء أو سَبَابتِمَاء أو الْوُسْطىء أو الْبِنْصِرٍ وَالْحِنْصِرٍ مِنْ يد 
وَاحِدَةِ)؛ لِأنْ تَفْعَ اليّدِ يرول أكثرّه بذلك. 


ومُقتضاة: أنه لو قْطِعَ خنصره وينصره مِنْ يدن ؛ جار عِنْقَه» وصرح به في 
«الوجيز»؛ لِأنَّ نَفْعَ الكَمَين باق وقَظعٌ أنْمُلَةِ الإبهام كقَظيها. 

إن قُطِعَ من إصبع أَنْمُلَتَانَء فهو كَمَظعِها ؛ لاه ذَهَبَ بِمَمَعَتها . 

وإن قلع من إصبع غير الإبهام نمُلة؛ لم يَمَ. 

وفي «الواضح»: أنَّ مَقطوعٌ الإبْهامَين لا يُجزئ» بخلاف ما إذا قوع 
أحدههما : 

(وََا يُجْزُِ الْمَرِيِضٌ الْمَأَيُوسُ مِنْهُ)؛ كمَرّض السّل؛ أن براه يَندُرُ ولا 
يتمكنٌ من العمل مع بقائه. وقيل: أو لاء مالك 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم يكن مأَيُوسًا منه؛ كالحُمَّى ونحوها؛ لم يَمنَعْ. 

(وَلَا النَحِيِفُ الْعَاجِرُ عَن الْعَمَلِ)؛ لِعَجَزِه عمّا هو المقصودٌ بعِنْقٍ الرقَبةء 
وظاهِرٌه: أنه إذا تمكّن”" من العملء فإنّهِ يُجْزِئُ» وفي مَعْناهُ الرّمِنُ 
والمَفْعَدّء وفيهما”* رواية. 


م ج 


(وَلَا غَائِْبٌ لا يُعْلَمُ حَبَرْهُ)؛ لأتّه مشكوكٌ في حياته» والأصل بقاء شَغْلٍ 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (م). 


٤‏ 8 لبدو شرع الف 


C+ اع‎ 


الذكةء غلا يبرا بالك لآ يفال : الأصِلٌ الحياة» لاله فد له أ 
الموت لا وجدَٿ دلالة ا وهو انقطاع خبره. 

وقیل : يجزى”*'؛ كما لو عَلِم بعد . 

وقیل : يَعيِقٌ ولا بجزئ. 

a N N بَإذ لمافقط‎ 

(وَلَا مَجْنُون مُظرق)؛ لأنّه معدومٌ التّفع» ضرورة اسْيَغْراق زمانه في 
الجنون”*؟» وقبل: أو تر وق .وهو أولى؛ لِعَدَم قذرټه على تمام العمل» 
وفي مَعْناةٌ ارم ١ E‏ 

(وَلَا خرس" لا تفم إِشَارَثهُ)؛ لِأنَّ مَنفَعَتَه زائلةء أشبة زوال العقلء 
ولا الحَرَسَ نقض كثيرٌ يَمنَعْ كثيرا من الأحكام؛ كالقضاء والهاوة وك 
مرن الاس لا تفم إشارته» فر لامعال 

الما أنّه إذا فْهمَتُ إشارته ؛ أخداء صححَه في «الشرح»؛ كذهاب 


7 


والمنصوص : عَدَمُ الخو في «الكافي». 
وفيا : يَجزئ ۶ مُظْلقًا كذ فى «التّعليق» واو الْخَطََّاب عن حمل 


إن كان به صَمَم ؛ لم یجزئ»› و اجا ف 


)١(‏ في (ظ): فلا تبرأ. 

(۲) قوله: (لا يقال) سقط من (م). 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(6) في (م): يجزئه. 

(5) في (م): المجنون. 

(5) في (م): وفيه. 

(۷) في (م): والأخرس. 

(۸) ينظر: الكافي ۱۷١/۳‏ . 

(9) قوله: (وإلا أجزأ) في (م): والأجزاء. 


شن شاد رفا 3# 


وفي «المعْنِي): الْأَوْلَى أنه متى فُهِمَتُ إشارتهء وقَهِمَ إشارةً غيره أنه 
يُجزئ؛ ا 

وفي «الواضح»: المذْهَبُ: ا يَجزِئٌ الأ 
التصِرّف في العمل . 

وتو وان رخزي رول ان ات رین ع 
جد الصدر E‏ عتقه عِنْقَه عن الكمّارة؛ عَتَقّه ولم يُجزئه؛ لِأنَّهِ حِيئَئِذٍ 
ين ل 1 

رفا أنه ]ذا علق فته للكنارة» آز أعكقه قبل وجوه الشقة» أنه 
يَجِرِئ؛ 6 لان عِنْقَهِ مُستَحَقٌّ في غير 
الكقارة. 

a 7و4‎ a EEE 
والتحرير غل اليثق» ولم يَحصّل هنا بتحربر منهء ولا إِعْتاق» فلم يكن مُمَْئلًا‎ 
للأمرء ولان" عِنْقَه عِْقّه مُسْتَحَقّ بسبب آحرَ فلم يُجزئه؛ كما لو وَرِلّه ينوي به‎ 
eT 

ويخالف المشتري البائع من وَجْهَينِ : 

ا البائع يُعتِقَهء والمشكري لم lun‏ 


صمٌ؛ لان E‏ 


ق بإغتاقٍ 


الشارع فن غير اځټیار منه 
القاتي : أن البائع لا بتي عليه إغتاقه+ والمشتري جلاف 


)١(‏ في (م): الأصم. 

(4) قر (إذا) سقط من (م): 
)۳( في (م): ولا. 

a ne AE 
3ف 0 وال‎ 
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د 


(وَلَا مَنِ اشَكَرَاه بِشَرْط الوق في ظاهر المَذمب): وهو تون 
مَعقِلٍ بن يَسَارِ”'©؛ لِأنّه إذا قَعَلَ ذلك فالظَاهِرٌ أن البائ نَقَصَّه من الثَّمن 
لأجل هذا الشّرطء فكأنه”" أَحَدَ عن العِيّْق عِرَضَّاء فلم يُجِزِئُه عن الكفارة. 

وعنه . بلى . 

فعلى الأوّل: لو شَرَط عليه مالا" أو خِدمة؛ لم يُجزئه . 

3 آم وَلَدِهِ ف في الصَّحِيح قن وقالة الأؤزاعِيٌ وأ غا أن 
عتقَها م مسق بسبب آخََرَءِ كما لو اذ شترق قريبه» أو عبدًا بشرط العتق وأغتقه: 
وكما لو قال: نك عر إن 00 الذَار وای نوثقة هو کار فيل ور ل 


وَالثائية: یجزئ» قاله الحَسَنُ وطاوس؛ لقوله تعالى: فر رَقَبَةَ» 
[اليّسَاء : :]ء ومُعيقها قد حرَّرَها . 


اال كفصو وا ا عا ا ا فيد 


5 مكاتيه فل | کی می كتابيه سينا فی وار شوغ زعو قول الليك 
وَالأَوْزاعِيَ قال القاضي : هوا لصحيح› وقدّمه في «الفروع» واختاره'* 


ع 


الأكثرٌ؛ أنه إذا دی شيئًا فقد حصّل العِرَضُ عن بعضهء فلم يَجْزِ؛ٍ كما لو 
أَعْتَقّ بعض رقبةٍ. 


)١(‏ لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)١18657(‏ والدارقطنى »)٤۲۲۸(‏ من طريق سعيد 
الجريري» عن أبي عبد الله الحميري الجسري» عن سمل بون يسان قال: «إذا اشتريت نسمة» 
فلا تشترط لأهلها العتق» فإنه عقدة من الرق» ولكن اشترها إن شئت بعت» وإن شئت 
وهبت»» وإسناده رجاله ثقات. 

(۲) في (ظ): فكان. 

(۳) قوله: (مالَّا) سقط من (م). 

(8) في (م): ذكرنا فیقیس: 

(5) في (م): واختيار. 

(5) في (م): د 


قَضل: هَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ 8# ۷ 


fof 


نين تر 0 ل 


و 5 وقاله أبو تُورٍء وان أبو بکر» وقدّمه في e‏ 
لان المكائّب عبدٌ يجوز بَيعُه؛ فأَجْرَأً نمه عنها كالمدبّرء ولأنّه رَقبةء فيدخل 
(وَعَنْهُ : ا بُجزئ مُكَائَبٌ بحَال)» قاله"؟ أبو عبد والاکر لان ع 
0 بسبب الكتابة» ولهذا لا يَمْلِكُ إبطال كتابته أشيه أ الان 

وقِيل: يُجزئ من تاب" فاسدق وقال ابن عهدان: إن حاز ببعهما: 

والصَّحيحٌ الأول RT EET‏ أن المديّرٌ لم يَحصّلَ في 
مقابَلة شيءِ منه عرض“ بخلافٍ مكائبٍ أذَّى بعض کتابته» ا 
اچ ا »> بخلافی المكاتب. 

فرع : : لا بُجزٍئ إغتاق الجَنْينِ في فول أكثرهم ؛ ِأنّه لا تنبت“ له أحكامٌ 
يعد ب ننلة تسللك a ll E‏ 
لكو ل وليس بِآدَمِيّ في تلك الحالٍ. 


م مو 


E‏ ليها ري تس حرو لاتدواض اب مو 
اللا فال أَرْضّه م ۾ أغْتقّه عنها ؛ ا ولارن له . 
فن أغْتَقّه قبل العلم بالعيب» ثُمَّ ظَهَرَ على عَيبه وأحدَ أرْسّه؛ فهو له؛ كما 
لو أخذه قبل إغتاقه . 


9 فی :قال 
9 في (م): أن. 
(۳) في (م): كتابته . 
(4) في (م): لا يثبت. 
(5) في (ظ): لها. 
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ع 


وعنه: أنه يَصرِف الأَرْشَ في الرّقاب. 

فان عَلِمَ العَيبَء ولم ادا ان الاش للمعتق ؛ أنه أعْتَقّه مَعِيبًا 
عالِمًا بعيبه» فلم يَلرَمّه أَرْشْنٌ» كما لو باعه لِمَنْ يَعلَم عَيبه . 

فلو قال: أَعْتِقْ عبدّك عن كمَارتِك ولك خمسة دنانيرء فَفَعَلَ؛ لم يجزئه0© 

عنها؛ لِأنَّ الرّقبةَ لم تَقَعْ خالصةً عن الكقّارة» وذْكَرٌَ القاضي أنَّ التق يَمَعُ 
باذل العِوّضء. وله ولاؤه. 

(وَيُجزئ الْأَغرَجُ يَسِيرًا)» لِأنّهِ قليلٌ الصَّرّر بالعمل» بخلاف الفاجش 
الكثيرء فهو كقطع الرّجل 

وفي اال ع ُجزئ الأعرج يسيرًا إذا كان يمن وق الاي 


1 


- 


(وَالْمُجَدَعْ اش وَالْأَذُنَ) الجَدْعٌ: طم الأنفِ» والأذنء ال وهو 
بالأنف أخصٌ؛ لأن ذلك لا تعلق له بالعمل» فهو كمُقطوع الأَدنِين وكتقص 
السّمع . 

E‏ ا وَمَنْ يُخْنَقّْ في الْأَحْيّانَء وَالْأَصَم ا 
ACE Oe‏ 

وخالف في «الموجز» و«التبصرة» في الأصمٌ ؛ لتَقْصِه . 

وتجزئ الرَنْقَاءُ و تَقَدِرٌ على العمل؛ لان ما لا يَضُرٌ 
بالعمل لا يَمنَعّ تمليك العبد مَنا عه وتكميل أخكامه. 

مسائل: يُجِزِئُ تناع ومَرْهون» وأحمق» والجاني مُطَلَّقًا وإِنْ قْتِلَ 
قصاصًاء والأَمَةُ المزوّجة والحامل وإن اسْتَثْتَى حَمْلّهاء كما لا يضر فطع 


21000 
مظزقا 


)١(‏ في (م): لم يجز. 

(۲) قوله: (والأخرس) سقط من (م). 
(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) قوله: (العبد) سقط من (م). 


فصل فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةَ 6 د 


أصابع قَدَمِ وكدَّهابٍ نُورٍ إحدّى"" العَيلَينِء وقال أبو بكر : فيه قول خر؛ 
لاله يمع الف والإجزاء في الهَديء أشْبَهَ العَمَى . 
(وَالْمُدَبر) في قول طاوس؛ لأنّه عبد كامِل المنقّعّة» لم يَحصّلْ عن شَيءِ 


2( ر و 


OT‏ ا بيعه 


وإ قيل بِعَدَّم جَوازِه؛ لم يَجْرٍ عأ عِنْقّهء قالّهُ الأؤزاعِنُ وأبو عُبَيدٍ والأكثرٌ؛ 
لان عه عه ممق بسبب آخَرَ َشْبَهَ أمّ الولد. 

(والمعلق عه بِصِمَة) قبل وجودها؛ لان ملکه فيه ثاءٌ. 

(وَوَلَدُ الرّنّى)ء في قَولٍ أكثر العلماء؛ لدخوله في الآية» ولأنّه مملوكٌ 
مسلِمٌ كامل العَمَل٬‏ لم يُقبَض منه شي ولا اش ت َه بسبب آخَرٌ شه 
ولَدَّ الرّشيدةٍ. 

قال الصّلحاويٌ: هو الملازِمُ للرّنى» كما يُقالَ: ابن السّبيل المَلازِمُ لها 
ET‏ ا ابا 

وقال عَطاءٌ والأَوْزاعِيٌ : لا يُجْزُِ؛ استدلالًا بقوله ##: «ولَدُ الرّنَى شر 
الثّلاثة؛ رواه أبو داود من حديث أبي هُريرة قال الحَطّابِئُ : هو سر الثّلاثة 


)١(‏ قوله: (إحدى) سقط من (م). 

(۲) في (م): ولأنه لا يجوز. 

(۳) في (م): لأنه. 

(:) في (م): وإلا. 

(0) ينظر: شرح مشكل الآثار 7/5 17/1”. 

(5) أخرجه أحمد .)۸٠۹۸(‏ وأبو داود (3397). والنسائي في الكبرى (54094)» والحاكم 
(5865)» والبيهقي في الكبرى (۱۹۹۸۷)ء عن أبي هريرة و#نه» وصححه الحاكم» وحسنه 
الألباني بشواهده. 
وأخرج ابن عدي في الكامل (/259)» والطبراني في الكبير »2٠١7175(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)١14945(‏ من حديث ابن عباس وكيا مرفوعًا: «ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل 


8 8 المُبدع شرح المُقنع 


شلا وعفن و لن موم ای وهو شي 
واكر قر هذا المي ٠‏ وقالوا: لس عليه من وز والذيوة لقوله 
تعالى: ال رد وز ودد زى [الانعتام: ٠٠٠١‏ وقد ورد“ في بعض 
الأحاديث: لآ شرهم إذا عمل عَمَلَّهم)”''. فإن صح ذلك انْدَفَعَ الإشكال. 
وبالجملة: فهذا يرجم إلى أخكام الآخِرّة» وأمّا أخكامُ الدَّنْيا فهو كغيره 
في صكة إمامته» وبيعه» وعنقه» وقَبولٍ هادي فكذا في عله عن الكمّارة؛ 


ويُجزئ مع كمال أجْرِهء قاله الشّيحُ تق الدّين» ويَشْفَعٌ مع صِغَرِه في أمه"» 
(N) f‏ 
لا اه . 


(وَالصَّغِيرٌ)» كذا عبّر به الأصحابٌء وعنه: له سبعٌ سِنِينَ إن اشْتُرٍط 


= بعمل أبويه»» وفي سنده: ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وضعفه البيهقي وقال: (وإنما 
يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري)ء وهو عند أبي داود من قول سفيان. 
المخزومي متروك الحديث. 
وأخرج الحاكم .)۲۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (١۹١۱۹۹)ء‏ عن عائشة زاء ما يدل على أن 
المراد بالحديث رجل مخصوص من المنافقين» وفي سنده سلمة بن الفضل› قال البيهقي : 
(سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير)» وأخرج البيهقي في الكبرى (۱۹۹۹۲)» عن عائشة 
جا قالت في ولد الزنا: «ليس عليه من وزر أبويه شيء»» وقال البيهقي: (رفعه بعض 
الضعفاء» والصحيح موقوف). ينظر: الصحيحة (5175). 

)١(‏ قوله: (ماء) سقط من (م). 

(۲) ذكره الخطابي عن بعض أهل العلم. ينظر: معالم السنن .۸٠ /٤‏ 

E E 

(:) في (م): إزار. 

)2 في (م) : روي . 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 

(۷) في (م): في صغره لأمه. 

(۸) ينظر: الفروع ۱۹۳/۹ . 


قصل قَمَن مَلَكَ رَقَبَةٌ ١‏ 


۶ 


الإيمان؛ قاله فى «الوجيز»؛ لدخوله فى الآية, ولا 
كالمريض . 

والمرادٌ بالإيمان: الإسلام» بدليل إغفاق الفاسق» قال التوري؛ 
المسلمونَ كلهم مُؤْمِنونَ عندّنا في الأحكامء ولا يُدرى" ما هم عِنْدَ الله 
ولهذا تعلق حكمه " بکل مسلم . 

(وَقَالَ الْحِرَقِنُ : إِذَا صَلَّى وَصَامَ)؛ لِأنَ المعتبَرَ الفعل دُونَ السّنٌَّء فَمَنْ 
صلی وصام“ ممن له عَفْل يَعرفْهماء اکى مه الان وا رکا فانه 
يجزئ في الكفارة» وإن لم يبلغ السَبْعَ . 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم يُوجَدْ منه أنه لا بُجزئ وإِنْ كان كبيرًا؛ لاله عاجرٌ من 

وقدَّم في «الرّعاية»: أنه يجرئ ابن سَبْع إذا صلّى وصامً. 

وظاهِر كلام أحمد: آنه لا يُجِزِئٌ إعُتاقٌ من له دُونَ سب ؛ ل 
تصح”'' منه العباداث» شه المجون: 

aA ٤ OE 4 5 00 ê 5 

وقال القاضي: في إعتاق الصغير '' في جميع الكفارات إلا“ كمارة 
الف فإنها على روایتین . 


و 


7 للك .ا“ fof,‏ 
له ترجى منافعه فاجرًا؛ 


01 
نه لا 


کے( يرجن 
2 في (م): صام وضصلى : 

(5) ينظر: الشرح الكبير 7/577 .71١9‏ 
ا 0 له و 

4 في (م): بصداق ١‏ لصغيرة . 


ان دغ انع 


راك المعراي يتن الصتوز ,1 في ا 


فى .8 ع يدومع َه 
مؤمِنة» وأراد ` التى صلت. 
Ll. 2‏ 0 س يړ ¢ ت و 
والأوَّلٌ أقْرَبُ إلى الصواب والصّحََة؛ لِأنَ الإيمانَ الإسلامٌء وهو حاصل 
1 4 هاه و ف هده 
CE -‏ 2 ا عمل سه - 0 54 ا وچ جو > 5ه عي ۶ه عع 
(وَإِنْ أَغتَقَ يِصْف عَبْدٍ وهو مُعْسِرٌ ثم اشْتَرَى" ' بَاقِيَهُ فَأَعْتَقه؛ أَجْرَأَة)؛ 
(إلا عَلَى رِوَاية وُججوب الاسْتِسْعَاءِ)؛ لأنه حِيئَيِذٍ مُسْتَحَقٌ العتقي» فلم يَجز ؛ 
م مه 3 2 58 ٠.‏ عو 
كما لو اشتراه بشَرط العتق» والأصح في المذهب خلافها . 
(َإِنْ أعتَمَهُ) عن كفارته (وَهُوَ مُوسِرٌء فَسَرَى إلى نَصِيبٍ شَرِيكو)؛ عق 
١ 5 00305 ۹ E RE EDS B2‏ 5 
(وَلم جزئه ؛ نص ل" اختاره الخلال وصاحبه» و صححه في «الشرح»؛ 
لأن عِنْقَ نصفه لم يَحصّلْ بالمباشّرة» بل بالسّراية؛ كما لو عَتَقََّ نصف عبدٍ. 
(وَيَحْفَمِل : أن يُجْزِئَة”') إذا نَوَى إعتاق جميعه عن كمارته» اختاره 
القاضي وأصحابه”” » ورَعَم أنه قِيامنُ المذهب؛ لِأنّه أَعْتَقَ عبدًا كامل الرّقٌء 


سَلِيِمَ الخَلْقء غير مُسْتَحَقٌ للعتق» ناويا به الكقّارة» فأجزأه؛ كما لو كان 


فرعٌ: إذا كان له عبد“ فَأعَتقَ جزءًا منه مُعيّنًا أو مُشاعًا؛ عَتَقَ كله وإِنْ 


. ۱۸١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(0) في (م): لا يجزئ. 

(9) في (ظ): فأراد. 

(:) في (م): استثنى . 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۸۷/۲ . 

(5) قوله: (اختاره الخلال وصاحبه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) في (م): اختاره الخلال وصاحبه. 

)٨(‏ في (م): عبيد. 


قصل قَمَن مَلَكَ رَقَبَةٌ or‏ 


نَوَى به الكفارة أجرَّأ عنه» وإِنْ تَوّى إعتاق الجزء الذي باشرَّه عن الكفارة دُونَ 
غيره؛ لم يَجْزِئْهِ عِنْقْ غيرِه وغل يحتست له بها نرق عن الكفارة؟ على 
وجهين . 


م 


م ع حي 


(وَإنَ اه آخَرَ)؛ أي : نصف عبِدَين» أو أَمَتَينِ› أو نصف عبد 
ونصفت أمة؛ AEE)‏ )2 وفي «الروضة»: هو الصّحيحٌ في 
المذهب؟ لان الأشقاصَ كالأشخاص ا ابيرق »وله لتقا 
إذا كان نصفت ثمانِينَ مُشاعًا؛ وَجَبّت الرَّكاة» كما لو مَلَّكَ أربعينَ منفردة» 
وكالكهانا ادا إذا شد كوا فيا" 


(وَلَمْ بجرثه عند أبي بَكْر)؛ لان المقصوة تكميل الأحكامء ولا 
ب ب 2 

ودر ابن عَقِيل وصاحبٌ «الرّوضة» روايتين 

وقِيلَ: إِنْ كان باقيهما حرا أَجْرَأه» اختاره القاضي» زاد في «المحرر»: 
او ی كل وا حِدٍ منهما عن كمَّارتَينِ أَجْرَأَ وإ فلاء وهذا أصحٌ؛ لِأنَ 
اغاق الكقبة إا يََصَرِفُ إلى الكاملة» ولا يحصل من الشَّخْصَينِ ما يحضْل 

من الرّقبة الكايلة في تكميل الأحكام» وتخليص الاَدَمِيّ من صَرَرٍ الرّقٌ» 
ويمتنع 3 قياس الشَّقْصَينِ على الرّقبة الكاملة» بدليل الشراء. 

0 الأصحٌ: أنه لا یجزئ اکر وا الخلاف في «الترغيب» . 


)١(‏ في (م): منفردا. 
(۲( في (م): فيه . 
() في (م): تکمل . 

(4) في (م): ولا يحصل. 

(5) في (م): جزء. 

(5) في (ظ): إذا. والمثبت موافق لما في المحرر ٩۳/۲‏ . 
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وفي مُوصّى بخدمته أبدًا مَنْعّ وتسليمٌ في «الانتصار». 
وضو الكَلْقٍ ضَعيفٌ التّركيب» فن كان لا يَضعْفُ عن العمل؛ أَجْرَأه. 


> هع o)‏ 
ا لم عيذ 


كِنَابُ الظهار - قحل هَمَنْ َم يَجد فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرَ يْنِ مُتَنَابِعَيْن ع 00 


(فَصَنّ) 


َمَنْ لم يَحِذَ) 38 ة يَشْتّريهاء أو وَجَدَها ولم يَجِذْ تُمتهاء أو وَجَدَّه لكنْ 
بزيادة كثيرة 0-7 ت بمالهء أو وَجَدَها ولكن اختاجها لخدمة و و 


جر 


صَِامُ شَهْرَيْنِ ایی ا ل ل ا 
عي فَصِيَامْ سَهَرَينِ من قبل أ أن يتما 4 [المجادلة: “]٤‏ وَأجمعوا على 
وُجوب التّتائع”", ومغناء: المُوالاةٌ بِينَ صِيام آيامهما“ ٠‏ فلا يَفَطِرٌ فيهماء 
ولا يَصُوم عن غير افر 

(خُرًا كَانَ) المكمّرُ (أَوْ عَبْدَا)ء بعّير خلافي تَعلَمُه* . 

(وَلَا تَجِبُ نيه النَتَائُع)» بل يفي فِعْلّه ؛ لِأنّه شَرْظء وشّرائظ العبادات لا 
قات E‏ م كينا 

وقبل : تَجبْ اله . 

ففي الاسفاء ال الأول والتجدِيدٍ لكل ليلة؛ وجهان» وتبيّت”" اله 
وفي تا جهة الكثارة وجهان. 

(فَإِنَ 00-6 صَوْمَهًا صَوْمٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ)» بأنْ يَبْتِدىَ الصّومَ يِن أوَّلٍ 
شعبان» فيتخلله رمضان» (أَوْ فِظرٌ وَاجِبٌ؛ فِظر الْعِيدِ)» ان کی = ا ند 


)١(‏ في (م): ونحوها. 

(0) ينظر: مراتب الإجماع ص ۸۲. 

(9) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸٩‏ مراتب الإجماع ص ۸۲. 
(:) في (م): أيامها. 

(6) ينظنة الإقناع في مسائل الإجماع 2210 

(5) في (م): لأفعالهما. 

(۷) في (ظ): وتثبت. 

(۸) في (ظ): تعينها. 
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yS‏ التشريق: فإ التَتابُع لا يَنقَطِمٌ بهذاء 
بی على ما کی من ماده ا ر الکن عن ضوهه في 
00 كالحيض والتفاس . 
وفي امُفْرَداتِ ابن عَقيل» في صَوم العيد : يع لتاب أنه كله يإنظا 
يُمكنْه أن يَحتَرِرَ عن م سلم آنه لا يقطفه؛ TS‏ 
ويتخرَّحٌ في يام التقريق» أنه يتصرنياء على هذا : إن انها اشكاتت؟ 
انها به آنه حيائها فى الكثارة؛ فَفِظرها يَقَطعٌ التَنَابَعَ كعيرها. 


0 10 مه سم ١‏ 
(أوِ الفظر بِحَيْضٍ أو نِفَاسٍِ)» أجْمَعَ أهل العلم' ٠"‏ ونَصّ عليه أحمدٌ 


0-4 


مكحا 


الل 


على أنَّ الصًائمة متتابعًا إذا حاضَت قبل إنْمامه تقضي”" إذا طهُرَٺ وتَبني ؛ 
ِأنَّ الحيض لا يُمكِنٌُ التَحرّرُ منه في الشَّهْرَينِ إلا بتأخيره إلى" الإياس» وفيه 

وَالتَّفَاسنُ كالحيض؛ لِأنّهِ بمَنِلَِه في أحكامه” في وَجْهِ. 

| وي آكر. يتطلغ الت ؛ لاد افك ال من لا 0 
شب الفِظرَ لغير”* عُذْرِء سي هد أنه اندر 

TT SCT E SE 


)١(‏ في (م): وينبني. 

(۲) في (م): والفطر. 

(©) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸٩‏ الإقناع في مسائل الإجماع ٠١/١‏ . 
(5) ينظر: الفروع 1917/4 . 

(5) في (م): تتابع . 

(5) في (م): تقتضي . 

00 هن‎ CD A 0 

(۸) في (م): أحكام. 

(9) في (م): بغير 


كتاب الطَهار - قل قمن لغ يجث قعلئه سِيامْ مَهرئي متتابعزن .|| ٤0۷‏ 


من النّفاس بأنْ لا تبتدئ”'' الصوح في حال | لحل وب" الحيضن إذا كان 
ظهرٌها يَزِيدٌ على الشَّهِرَينِء بأن تَِتدِىَ الصّومَ عَقِبَ طهُرها من الحيض» ومع 
هذا لا يمع التتابع به. 
0۶ و 23 قا م TT‏ ك | بعك 22 
(او جنون)» ل جماعة: (أو مَرَضٍ مَخوف)» روي عن بن ي ¢ 
و سعيدٍ بن | می والحسن ؛ لاله أَفْظَرَ بسبب لا صنع له فيه؛ کالحیض . 
(آَوْ فِظرِ الْحَامِل وَالْمْرْضِعِ لِحَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفْسِهِمَا؛ لَمْ يَنْقَطِع التَتَابُعْ)؛ 
ا ا ل 000 5 
لأنه فِطر أبيحَ لعَذْرٍ من غيرٍ جِهّتِها ؛ فلم يَنْقَطِعْ كالمريض . 


-ه 


(وَكَذَلِكَ إن حَاقَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمًا)؛ لم يَنقَطِع التَتَابُعُ وجَرّمَ به معظم 
الأضحاب؛ لاه فِظرٌ أبيح لهما بسبب لا يَتعلّقُ باختيارهما؛ كما لو أُمْطَرَنَا 


(وَيَحْتَوِلٌ : أَنْ يَنْقَطِمَ)؛ لان الحَوف على عيرهماء ولهذا تلزمهما”" البقية 
مع القضاء . 

وأطلَقَ في «المحرّر» الخلاف . 

والأوَّلُ المذهبُ؛ لاشتراكهما في إباحة الفطرء والمشقَّة اللَاحِمَّة بقطه 
التتابُم» وكفظره نايا أو مُكرَمًا أوْ مُحْطِئًا كَجَاهِلٍ به. ۰ 

(وَِنْ أَمْظَرَ)؛ أي: تعمد (لِعَيْرٍ عُذْرِء أ صَامَ تَطرّعَاء أَوْ قَضَاء أ 


)١(‏ في (م): لا يبتدئ. 

(0) في (م): زمن. 

۳) لم نقف عليه عن ابن عباس راء وقد ذكر الطبري في التفسير .)٤٦۲/۲۲(‏ هذا القول عن 
ابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وغيرهم . 

(4) في (م): لا منع. 

() في (م): إذا. 

(5) في (م): يلزمهما. 

(۷) في (ظ): فقطع. 


El‏ دغ انع 


ا أخرَى؛ لَزِمَهُ الاسْيئتَا)؛ ؛ لأنّه أخل بالتتابع المشْرُوط 
ويمع صَومُه عمًا نواة؛ دهن CO ET‏ الل 


فان كان عليه صَومٌ تَذْرٍ غَيرٍ مُعَيّنِ ؛ أ إلى قراقه من الكتارة» وان كان 
ما ار الكنارة غت أو قذمها e‏ 5-6 

وان کا اما مى الذي #التقبيسن وأيّام البيض؛ قدَّه”" الكمّارة عليه ؛ 
أنه لو صامّه لانقطع”' التَتايمُ» ولَزِمَه الاشيثنافك» فيْفُضي إلى أنه لا يتمكنٌ 

من التُكفير بحالٍ» رار يله قضاوه بعد ضرم اق 

وفيه شي5؛ لِأنّ التّذْرَ المتعيّنَ اه ل الوم فهو كَرَمَضانَء فيلزه'”) 
عَدَمُ اقِطاع التّتابع به لتعيينه» أو" انْقطاع التّتابئئع بصّوم رمَضان» ضرورة 
مناواة اسسا للآخر في" تعيين الزّمانء 1 الأولى أن ل اللر كذ فد 
رَمَضَانَ؛ لِأنَّ النّذْرَ السَّابِقَ مُقدّمٌ بخلافي رمضان» فإنَّ التُكفيرٌ سابقٌ عليه 
قاله ابن المتجى . 

O as‏ وجرن لكر لسارو نان 
وَجْهَيْنِ ,00)» ذَكَرَهُما أبو الحَطّابٍ في الثّانية : 

أعدهها : لا ينطع التتايع ؛ كالموفن ا 


Era E 030‏ 
(۲) في (م): مستحقًا بتعيين الكفارة. 


(۳) في (م): قدمت . 
(6) في (ظ): لا يقطع . 
(5) في (م): فيلزمه. 
(5) في (م): إن. 


68 رل (فن) سقط من (0): 
)۸( في (ظ) : بياض بسبب التصوير في بعض مواطن من المتن هنا وما بعده مقدا ر لوحتين تقريبًا . 


كِنَابْ الطْهَارٍ - قضل: هَمَنْ لَمْ يجڏ فعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَِرٍ ع 0۹4 


و بَلَى ؛ كما لو أَفْطَرَ لير عُذْرِ. 

وإِنْ أَفْطَرَ لسفر يُبِيحٌ الفِظْرَء فالأظهَرٌ عن أحمدَ في رواية الأنْرّم: أنه لا 
مق 1ن رعو لك واه انق يعدو ليم E‏ 
الحائض . 

وق بلي وال الاك لان ال عضر بالخمارهه» كيه كما لو 
أفْطَرَ لير عذر. 

وفي «الرّوضة)»: إن أفطرَ لعذر؛ رضن زفيقة ےا بخ 
قل لأحمد: مُظاهِرٌ أَفْطرَ لمرض يُعيدٌ؟ ال ارا 2 ٠‏ 

فرعٌ: إذا أل يط أن المَجْرَ لم يَطلُّء وكان قد طَلَّعَء أو أَمْطَرَ يصن أنَّ 
الشَّمسَّ قد غابَّتُ» ولم تَعِبْ؛ أَفْطرَء وفي انقطاع التَّتابُع وجهان. 

(وَإِنْ أَصَاب الْمُظَاهَرٌَ مِنْهًا لَبْلّا أَوْ تَهَارًا ؛ 2 الان وقالَّهُ النّورِيُ 
وأبو عُبَيِء والأكثرٌ؛ لقوله تعالى: ميم رن ميعن ين مل أن يساسا 
المبتادلة: ٠)٠‏ أَمَرَ بهما خالِيَيْن من التَّمَان ولم يُوجَدْء ولان تحريم الوطء 
لا يَخْتَصٌ بالصياء”*»» فَاسْتَوَى فيه اللَّيلُ والنَّهارُ؛ كالاعتكاف. 

و ماا بقع إلى ا 
اا 4 ال ولا ها فإذا ف ر واا ادها ا 

(وَعَنْهُ : لا يَنْقَطِعٌ بفِعْلِهِ نَاسِيًا)؛ أي : لا يَنْقَطِعٌ التَتَابُعٌ بفِعْلِه ليلا ولا نّهارًا 
)١(‏ ينظر: المغني 7/8 77. 
فى 1ه يقالن 


(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۳۹7/۱ الفروع ۱۹۸/۹٩‏ . 
(4) في (ظ): الصيام. 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


ناسياء ورجحه في «الشّرح)؛ لته وَظءٌ لا يُفطِرٌ به؛ كوَظءِ غيرها. 

وعنه: لا يُفْطِرٌ ولا يَنَقَطِمُ؛ لِأنَّهِ فَعَلَ الفِظرٌ ناسيًا . 

ون أبيح له الفِظرُ لِعُذْرِه فوطئ غَيرّها؛ لم يَقَطِعْ؛ لأ الوّظء لا أَثَرَ له 
في مظع التّتابُع» وإ وَطگها كان كوطئها لَيلّاء وهل ينقطع"''' التّتابُع؟ فيه 
وَجُهان. 

ودل ذلك على أن وَظَأَهُ في أنّناء إطعام - كما نَقَلّه ابن مَنضور^ - 
وعتق» لا يقطعه. ومَنَعَهما في «الانتصارً» 57 الإظعام؛ ين 
والصّومٌ مُبدل؛ كوّظء مَن لا تطيق“' الصّومَ في الإطعام. 

(وَإنْ أَصَابَ غَيْرَهَا ليلا ؛ لَمْ يَنْقَطِمْ)ء بغير خلافي تَعلّمُهة“؛ لأ 
مُحرَّم عليه» ولا هو مُخْلَ باتباع”2 الصّوم؛ كالأكل. 

ودلّ على أنه إذا لَمَسَ المظاهَرٌَ منهاء أو بِاشَرّها دُونَ القَْج على وَجْه 
يفطر به؛ َع التَتابع ؛ لإخلاله بموالاة الصّيام» وفي «الرّعاية» زرا خاق, 


00 و 
ن ذلك غير 


مك 


© 
س‎ KK 7 


99 کی( يقطم. 

(۳) كذا في الفروع .1١44/4‏ وتبعه الإنصاف ٤١/۲١‏ والذي في مسائل ابن منصور 
AV /&‏ أنه يقضي الإطعام» خلاقًا لهنا نقله المصنف› ونص رواية ابن منصور: (قلت: 
أوقى نسخة: يقضن الإظعام]). 

() في (م): لا يطيق. 

(5) ينظر: المغني ۲۹/۸ . 


كتَابُ الظهارِ - فَضْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطقامُ سِنَّينَ مشكينًا 3 ا 


(فَصَل) 

(فَإنَ ن لم يَسْتطِع) اور أو مرض ولو رجي وال 11 تفال ونا 
أو نظام قال جماعة : أو لِشَبّقٍ؛ٍ (لَرِمَهُ إِظِعَامٌ سِنَّينَ مِسْكِيئًا)» إِجماعًا”''. 
وسَّئَدّه الي الكريمة والخبرٌ. 

وحلِمَ منه: أنه لا يجورٌ الانْتِقالٌ إليه لأجل السَّفر؛ لأنّهِ لا يُعجرّه عن 
الصيام» وله نهاية يهي إليهاء وهو من أفعاله الِاخْتِياريّة» بخلاف المرض. 

(مُسْلِمًا راء صَِيرًا گان أو كَبِيراء دا اگل الطعَامٌَ)» وحاصله: أن مَن 
غي الركاة لحاجته جاز إغطاؤه ين طعامها» والمساكينٌ هم الذين تُدَقَمُ 

الرّكاةٌ لحاجتهم» ويَّدخل فيه الفقراء؛ لأنهم وإِنْ كانوا صِلْمَين فهم 

عن وال 

وَاقْتَصَرّ في «الهَدْي)"”'' عليهما ؛ لظاهر القرآن. 

ET‏ الإسلام. وهو قول الأكْثَرِ؛ لأنّه شَرْظ في دَفْع الرّكاة إليهء 
والكار جار مرها 

وذَكرّ أبو الخَطَّابٍ وغَيرُه في مي تخريجا"” من عتقه» وخرّج الحَلّالُ 
دَفْعَها إلى كافرء قال ابن عَقِيلٍ : لعلّه من المؤلّفة» ولأنّه مِسْكِينٌ من أهل دار 
الإسلام» ناكما الدَفْعٌ إليهم منها؛ كالمسلمء وقال التُوريٌ: يُعطيهم إذا لم 
جد غيرهم. 

وججوايه: أنّهم'*' كُفَارٌ فلم يج إغطاؤهم منها؛ كمساكينٍ أهل الحرب» 


.۸۲ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.٠١۷ /١ ينظر : زاد المعاد‎ (١ 


1۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


و اض 

ا فلا يجو دَفْعُها إلى عبدء ولا مُكاتب» ولا أمٌ ولدِ؛ يوجوب 

ولا قَرْقَ فيه بَينَّ الكبير والصّغير؛ لِأنَّه مسكيڻٌ» فجاز إِطعامُه كالكبير"» 
وهذا إذا أكل الطََعامَ» فإن لم يأكله؛ لم يُدقَمْ إليه في ظاهر الخرقيّء وقاله”") 
القاضي» وهي أَشْهَرٌ الرّوايتَينِء قاله الميجدُء وهو ظاهِرٌ كلام المؤلّف؛ كزكاة 
في رواية لها جماعة””". ٠‏ 

وسّواءٌ كان محجورًا عليه أَوْ لا» لکن“ مَنْ لا حَجْر عليه يَقِبِض لنَفسِه أو 
وكيله؛ والمحجورٌ عليه؛ كالصّغير والمجنون يَقبض له وَلِيّه. 

والأخرى: يُدفَعٌ إلى الصَّغير الذي لم يَطعَمْء ذَكَرَّها أبو الخَطلاب 
المذهبء وقالَهُ كر الفقهاء؛ لأته مُمْلِمٌ حر مُحْتاج. أشبة الكبيرٌ. 

(وَلَا يجوز دَفْعْهَا إِلَى مُگاتب)؛ لأنّه عبدٌ. 

واختار الشَّريكُ: جوارً دَفْعِها إليه» واختاره في «المحرّر» وغيره. 

وقال أبو الحَطاب : يَتخرّج دَفْعُها إليه» بناءً على جواز إعتاقه ؛ لاله يذ 
مو ال كاة N AT‏ 

وجتواله؛ بانه لیس في مبعتى المسكيق+ لن عاجقه ون غببر جسن 
)١(‏ في (م): وكالكبير 
(0) في (م): وقال. 
(۳) ينظر: الفروع 199/9. 
(4) في (م): وإن. 
(0) قوله: (حر) سقط من (م). 
(7) في (ظ): اختاره. 
۷# فل( المسلميق: 


كتَابُ الظهارِ - فَضْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطقَامُ سِنَّينَ مشكينًا 0 نلك 


حاجتهم . والكار اننا 5 للمساكين للآية» ولان المسكين يُدقَعٌ إليه ا 
كفاييه : والمكائبٌ إِنَّما ياځذ لمکا رَكَبيهِ؛ وكفاييه من" كُسْيه . 

(وَلَا إلى مَنْ تَلْرَمْهُ مُؤْنَتهُ)؛ لان الزّكاة لا 8 إليهم» فكذا الكقّارة. 

وفي دَفْعِها إلى الرّوج وججهان؛ بناءً على دقُع الرّكاة إليه . 

اوه دنا إلى عن ب ر أي + طاح القدثء ان شا لى 
وَجْهَيْنِ)ء وفي «الشّرح»: وجهان؛ بناءً على الرٌوايتين في الرّكاة» وظاهِرّه: 
أنه إذا بان كافِرّاء أو عبدًا؛ أنه لا يُجِزُِه وجا واحدًا. 

(وَإِنْ رَددَهَا عَلَى مِسْكِينٍ وا حِدٍ سِنَّينَ يَوْمَا؛ لَمْ يُجِلةُ)؛ لان الله تعالى 


0 


وجب إطعاء سكين مشكيئاء ول يطيخ إ3 سكا واجداء (إلة أن له بعد 


7 


مومعو َو 23 


عيرم فيجزئه في ظاهر الْمَذْمّتِ) وهو الصّحيح؛ أده" 
لغيره معذور. 

وغ ل يَجَزِنُهُ) مُطلْمَاء اختاره في «الانتصار» ؛ لظاهِر الآية» وقال لمن 
احتجّ لعدم بزكاةٍ ووصيَّةٍ للفقراء» وخمس””* الحُمُس؛ بأد فيه تَطرّاء 
مجه ابا في اعيون المسائل»» وقال: اختارها أبو بكرء واحتجٌ 


کے 


ابنُ شهاب : امال ات إلى علو محصور NNR o‏ 


عدم الوجدان 


ع 6 2م 38 
كما لو قال: لله عليّ أن أ حم ستّينَ مسكيناء أو وصَّى لهم. 
)"في (ظ) لبن 
(۳) في (ظ): مع. 


0 في (م): مخصوص . 


2 0 وى وو‎ E 


وَعَنْهُ: يُجزئه وإن وُحِدَ عَيْره)» اختارها" ابن بطة وأبو محمَّدٍ 
ا هذا المسكينّ لم يَسْنَوفٍ تورك" برو من غذة ER‏ 
أنْ يُعْطَى منها؛ كاليوم الأوّل. 

(وَإِنْ دَفَعَ إِلَى مسين فِي يَوْم وَاحَدٍ مِنْ كَفَارََيْنِ؛ أَجْرَآهُ) على المذهب؛ 
لاله دََعَ اله ارات إلى العدد الواجب» فأجزأه“» كما لو دَقَعَ ذلك إليه 
في يومين . 

(وَعَنْهُ : ا يُجْرِئهُ)؛ أنه اسْتَؤْنَى قوت يوم من كمّارق فلم جز أ 
Eo IE EE‏ 


40 


2 
ل یدیع 


فعلى هذا : يُجِْئُه عن إحدى'" الكمَارتَينِء ويرجِعٌ في الأخرى إن كان 
أَعْلمّه ا کار ولا فلا. 

ويتخرَّجٌ : ألا يرجم بشيء؛ كالرّكاة. 

والأوَلْ يَش وأصحٌ» فإن اعبار عدّةٍ المساكين أَوْلَى من اعتبار عدد 
الأيّام. 

ا دفع إلى ال من كمَّارتَينِ ؛ فروايتان. 

(وَالْمْخْرَجُ في الْكَفَارةِ: ما يُجزئ في الْفِظرَ)ء وهو التّمرٌ والرّييبُ والبر 
ار وتتوتهاء وإخراج الحبٌّ أفضل ؛ للخروج من الخلاف› وهي خا 


40 في (م) : إن . 

(۲) في (م): اختاره. 

(9) في (م): فوق. 

)٤(‏ في (ظ): فأجرأ. 

(5) قوله: (يوم) سقط من (م). 

(5) قوله: (ثانيًا كما لو دفعها إليه) سقط من (م). 
(۷) في (م): على أحد. 

(6) في (م): وإن. 


كتَابُ الظهارِ - فَضْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطقامُ سِنَّينَ مشكينًا 3 حك 


06 وس ےو 


يُذّخَرُ ويُتهيّا لمنافعه كلّهاء بخلاف غيره. 

تقل 8 هانئ” : الثَّمرٌ والدّقيق أحبٌ إلى مما سواهما. 

وفي «التّرغيب»: التَّمِرٌ أغجَبٌ إلى أحمدَ. 

فان َرَج دقيقًا جاز؛ لأنّه أجزاء الحبٌّ”"» وقد كمّاهم مُوْنتَه وهيّأه 
لهم» بخلاف الهريسة؛ فَإنّها تسد عن قرب وفي السّويق الخلاف السَّابِق. 

(وَفِي الْخْبْزِ رِوَايََانِ)» المنصوصٌ: الإجزاء”*'. اختارّه الخرّقيُ؛ لقوله 
تعالى: ومن وس 7 ا تَطَعْمونَ أهليكم 6 [المائدة: ۸۹]“ والمظيم للخبز من 
أَوْسَطٍ ما يطعم أهلّه ولاه مهيا للأكل. 

والثاتية: لاء وهو ظاهر «المحرّر) و«الفروع»؛ له خَرَجّ عن حال 
الال وال دكار اسه الهريسة 

قال القاضي وأصحايّه: الأؤلى الجَوازُء وفي «المغني»: هو أحسَنُء 
وهذا من أوْسّط ما يُطعِمٌ أَهْلّه» ولّيسّ الادّخارٌ مقصودًا في الكمّارة» فإنَّها 
مُقدَّرةٌ بما يَقُوتُ المسكينَ في يومه» وهذا مُهِيَاً للأكل المعتاد للاتيات به 

وأمًا الهريسة فإنّها حَرَجَتْ عن الاقتياتٍ المعتادٍ إلى حير الإدام . 


کا 


r 


(فَإِنَ كان قَوتٌ للق وغَيّْرَ ذَلِكَ)؛ ا ال ا ف في قول 
أى الاب رالا وغيرهما؛ (لقول أل تكالى : وين اوسط عا لرن 
أَهليكم» زإنتىدة: وى) وهذا مما يُطعِمّه أهلّه» فَوَجَبَ أن يُجزئه بظاهر النّصّ. 


)١(‏ في (م): كمال. 

() زيد في (م): في. وينظر: مسائل ابن هانئ ۷٤/۲‏ . 
(9) في (م): لحب. 

. ٠۸۹/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٤( 

(5) في (م): من 
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فان بلده اجرد منه؛ فقد راد م خَيرًا . 

واعْتَبرَ في «الواضح»: غالِبَ قوت بلديه. 

واو جت م وَسَطَه قَدْرًا ونّوعًا مُطَلَقَاء بلا تقدير'" 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُجْزِئُْ). سَواءٌ كان قُوتَ بلده» أو لم يكنْ؛ لِأنَّ ابر 
وَرَدَ بإخراج هذه الأصنافي في الفطرة» فلم َج غَيرُه؛ كما لو لم يِكنْ قوت 

اول اچد 


زول يُجُزئ مِنَ الْبُر) أو دقيقِه ES‏ وقاله ز الى 


وار بن عباس واب عم 45 ق امد ا إساعل: ا 
تاكن امن دال "'» قال: جاءتٍ امرأةٌ من بَنِي بَياضَةً بنصفٍ وَسْقٍ 
عير فقال ال عله للتظاهر: «أظعِمْ هذاء فإ ی عير تكان دل 


E 


)١(‏ في (م): زاد. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۳٥۲/۳١‏ الفروع 5١١/9‏ 

(۳) في (م): والولد. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة »)١5١١7(‏ والدارقطني (5777)» والبيهقي في الكبرى (۱۹۹۷۲)» 
من طريق أبي سلمة» عن زيد بن ثابت ول قال: امد من حنطة لكل مسكين»» وإسناده 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١110177(‏ وابن أبي شيبة »)١١705(‏ والدارقطني (5775) والبيهقي 
في الكبرى »)۱۹۹۷٤(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا في 
كفارة اليمين: «لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه»» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه مالك »)٤۷۹/۲(‏ وعبد الرزاق »2١7077(‏ وابن أبي شيبة 42١17017‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۹۹۷۳)» عن نافع» عن ابن عمر ووْها: (أنه كان يكت هن بم ا ع 
مساكين» لكل مسكين مد من حنطة». وأخرجه الدارقطني (25775)». بلفظ : «كفارة اليمين 
مد حنطة لكل مسكين»» وإسناده صحيح . 

)۷( في (م): المري. 


كِنَابُ الظهار - فَصْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطْعَامُ فن قك 8 ۷ 


كله أغطاة مكحتلا فيه خمسة عَشَّرَ صاعًاء فقال: «أَظعِمْ سين مِسْكيئاء وذلك 
و ك 2 6 سمه و ذه . الي لاه 
لکل مسكين مُذ» رواة الدارقظنئ» وهو للتَرْمِذِي بمعناه . 

(ولا مِنْ غَيْرِه مَل مِنْ مُدَيْنِ)؛ لقوله 82 : «فإن مذي شعیر مکان مد برا 


وخر امون اده ولأبي داود عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن قال: (يَعْنِي 
بِالعَرَق”": زنبيلا يأخذ خمسة عَشّرَ صاعًا)“» 0 


)١(‏ لم نقف عليه في كتب أحمد المطبوعة» وذكره في المغني .)7١/8(‏ وأخرجه 
الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)٠٠١(‏ من طريق أيوب» عن أبي يزيد المدني 
به» وعلقه البيهقي في الكبرى (7/ 22145 وضعفه الألباني بالإرسال؛ لأن أبا يزيد تابعي. 
ينظر : الإزواء 8 411 «التكبيل لصاح آل الخ م80 1. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير .)1۳۳١(‏ والدارقطني (278554)» والبيهقي في المعرفة »)۱٤۹۹۲(‏ 
من طريق شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن سلمان بن صخر باللفظ الذي 
ذكره المصنف»ء كن طريق ای ی فيفك ني سلمة» وإسناده رجاله ثقات» وأخرجه 
الترمذي (۱۲۰۰)» من طريق اا ووو انيد ا براقع مسر 
فذكره» وليس فيه: «وذلك لكل مسكيئًا مد»» وحسنه الترمذي» وقال: (يقال: سلمان بن صخرء 
ويقال: سلمة بن صخر البياضي)» وقد سبق تخريجه موسعًا ۸/ ٤۲٤‏ حاشية (۲). 

(۳) في (م): الفرق 

(:) هذه الرواية فى حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة وء وقد سبق تخريجه ٤٠١/۸‏ 
خا 1013 ر أبس دار 010 والترمذي »)٠7٠١(‏ هذه الرواية من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وفيه: قال: يعني بالعرق: زنبيلًا يأخذ 
خمسة عشر صاعًاء وعند الترمذي : «أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًاء 
أو ستة عشر صاعًا إطعام ستين مسكيئًا»» وحسنه التّرمذي وقد سبق قريباء وأخرج أبو داود 
قبله (6١1؟5؟)»‏ من طريق محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال : 
«والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا)» قال أبو داود: (وهذا اصح من حديث يحيى بن آدم)» 
ورواية يحيى بن آدم التي ضعفها أبو داود» أخرجها برقم »255١14(‏ وفيها: «والعرق ستون 
صاعًا)» وهذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة» قال ابن القطان: (مجهول 
الحال)» وقال الذهبى: (لا يعرف)» ووثقه ابن حبان. ينظر: تهذيب التهذيب 2555/٠١‏ 
نيل الأوطار م 
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وإِذّن العرقان''2 ثلاثون صاعًاء فيكون لکل مسكينٍ نصفٌ صاع؛ ولأبي داود 
في رواية : لجو" و بح الاين صاعًا)اء وقال: هذا اصح . 

وعنه: مذ من | واد لحديث عَطاءِ ع ' أوس : «أنّ النّبِيَ كلل 
أعطاه خمسة عَشَّرٌ ضاعًا E‏ د 'مسكيناة رواد أبو ذاوة» وقال: 
ll a‏ ووو" الل و 
أنَّ النّبىَ کي أتى بعَرق" فيه خمسة عَشَرَ صاعًاء فقال: «خَُذّهُ ونصدَّقْ 
به”. ولأنّه إظعامٌ واجبٌء فلم يَخْتَلِف بالحتلافٍ أنواع المخرّج؛ كالفظرة. 

وخراعة لوطي eee a‏ 
بأكله» وفي المتّمّق عليه قريبٌ من نحو" عشرينَ صاعًاء ولَيسَ ذلك مذمَبًا 


)١(‏ في (م): الفرقان. 

(۲) في (م): الفرق. 

.)٥( حاشية‎ ٤٦۷ /۸ سبق‎ )۳( 

(4) في (م): ابن 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲۱۸)» والبيهقي في الكبرى »)١5187(‏ وأعله أبو داود بالانقطاع فقال: 

(وعطاء لم يدرك أوسّاء وهو من أهل بدرء قديم الموت» والحديث مرسل» وإنما رووه عن 

لأوزاعى» عن عطاءء أن أوسًا)». وكذا ضعفه الإشبيلى والألبانى» لكن قوّاه برواية 

ا بن عيذ الرحمن» وفيها: «خمسة عشر صاعًا) و ولق كيف ويقويه أيضًا ما 

ف عديك السام ف ار رفا «بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا). وهذا اللفظ عند 

أحمد (1944)» وأخرجه أبو داود (۲۳۹۳)» وابن حبان .»)٥۲١(‏ والدارقطني (۲۳۰۳)» 
وصححه ابن حبان والدارقطني» وهو في الصحيحين لكن ليس فيه تعيين المقدارء بل فيه 
ذكر العرق والمكتل. ينظر: الستن الكبرى للبيهقي 445/9 الأحكام الوسطى ”/ 25١5‏ 
الفتح 2١19/5‏ صحيح أبي داود 1/5 . 

0 کے ا رو 

(۷) في (م): بفرق . 

)٨(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 

(9) قوله: (نحو) سقط من (م). 


كتَابْ الظهارِ - فَضْلٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ إِطقامُ سِنَّينَ مشكينًا 3 فك 


2 


لا الح - إذا فنا بإجزائه - (أَكَلَ مِنْ رَظلَيْن بِالْعِرَاقِنَ)؟ أي : 
عدم ا لان الغالّبَ أن ذلك لا يبل منَا؛ له تلائ اشا 


5 


الدمشقئ› e‏ فإِنْ كان من الشّعير؛ فلا يُجز 
لا ضعت لا e‏ فيجزئ؛ لِأنَّه الواجبُ. 
وظاهث ما 2 ألا جب الأذم: بل هو مُستَحبٌ» تصن عليه" . 

وعنه: بلى» وذگر قول ابن عباس : ا 

ودره اسبح تق الذي رواية. و يت التزليت فی قباس 
ا و ب إذا كان ييه له 

(وَإِنْ أخْرّجَ الْقِيمَة)؛ لم يُجِزِنْهء تَقَلَّها الميمونئٌ والأثرة”"2. وهو فول 
الأكثرء منهم عمرٌ”". وابنُ عباس“ ؛ لِأنَّ الواجبَ هو الإطعامء وإعطاء۶ 
العيد ابن ب N E‏ 


عدو 


9 بنظر: الفروع 1944/6 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١70177(‏ وابن أبى شيبة .)١١٠٠٠١(‏ والدارقطنى (57*0)» والبيهقى 
فى الكيزق ۹ء کی ابن ان قال کان المي + هذ کی حيظة لكل کن 
إدامه)» إسناده صحيح . ٠‏ 

(۳) في (م): ولأنه. 

(5) في (م): أن 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۸۸/۳٤‏ الاختيارات ص 597. 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۹۲/۲ . 

(۷) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)١501/5(‏ وابن أبي شيبة »)١7١195(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۹۹۷۸)ء من طريق شقيق» عن يسار بن نمير» قال: قال لي عمر ذه: «إني 
أحلف أنْ لا أعطي رجالاء ثم يبدو لي» فأعطيهم» فإذا رأيتني فت للك أطي عن 
عشرة مساكين» كل مسكين صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر» أو نصف صاع من قمحاء 
وإسناده صحيح . 

(8) لعل مراده ما سبق تخريجه في حاشية (۲) عن ابن عباس ڪا . 

(9) في (م): وإعطاؤه. 


(أَوْ عَدَّى الْمَسَاكِينَ» أو عَشَّاهُمْ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ) مُظلَّقَا في ظاهر المذهب؛ 
لن المنقول عن الصّحابة إغطاؤهم» ولحديث كعب في فِديةٍ الأذى و 


ال وت للتشراء شرغا» أشبة اة 
(وَعَنْهُ : يُجَزِئُه”").: أما أوّلا؛ فلأنَ المقصود دَفُمُ حاجَة المساكين» وهو 


يَحضّل بِدَفْع القيمة»ء وأما ثانيًا؛ فالإجزاء مَشْروظ بإذا"” أَظعَمّهم القَدْرَ 
الواجب لهم . 
رھ 5 ع امو ت 6 04.8 ع 2 

ولم يقل الشيخ تقينٌ الدين بالواجب”*'. وهو ظاهِرٌ نفل أبي داود وغيره» 
فاته قال: أشيعهم» قال: ما أظْيمُهم؛ قال: حبرا ولّحْمًا إن قَدَرْتَء أو مِن 
و  )6(‏ مسمس ت 8ه الى ا O0 ١,‏ ما oT‏ الس مد og‏ 
أَوْسَطٍ طعامِكم . وأظَعَمَ أنسٌ في فِدية الصيام' '» قال أحمد: أَطْعَمَ شيئًا 
E‏ 

فعلى المذهب: لو قدَّمَ إليهم مُدَّاء وقال“ : هذا بيتكم فقّبلوه» فإِنْ قال 


)١(‏ أخرجه البخاري »)18١7(‏ ومسلم »)١١١١(‏ من حديث كعب بن عجرة طن 

(۲) في (م): يجز 

(9) في (م): فإذا. 

(4) ينظر: الفروع ٠٠١/4‏ 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۳١‏ . 

(5) في (م): الطعام. 
أثر أنس وهه : علقه البخاري بصيغة الجزم (7/ 75)» ووصله ابن أبي شيبة 22١1571190‏ عن 
ابن سيرين: «أن أنسًا ونه مرض قبل أن يموت» فلم يستطع أن يصومء فكان يجمع ثلاثين 
مسكيئًاء فيطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة». وأخرج عبد بن حميد كما في فتح الباري 
۸١ /۸(‏ عن النضر بن أنس» عن أنس هن : «أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم 
مسكينا كل يوم»» وأخرجه أبو المعالي الفراوي كما في جزئه السباعيات (ص5١١)»‏ وذكره 
في الفتح أيضّاء عن حميد عن أنس نحوه. 

(۷) ينظر: المغني 0 

(8) في (م): فقال. 


كتَابْ الظْهَارٍ - قَضل: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لَزِمَهُ ِظْعَامُ سين مِشڪيئًا E‏ شد 


a‏ ن 
وقال القاضي: إِنْ عَلِمَ أنه وَصَلَّ إلى كلّ واحد" قَدْرُ حقَّه؛ أخْرَّأء وإِلا 
فلا. 


5١ سج ج02‎ ١ 
3 3 <S ر‎ 


)١(‏ في (م): بالتسوية. 


(۲) قوله: (واحد) سقط من (م). 
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(فصَل) 
و رئ ار إلا با لا بنية اقرب لاه حى على سيل 
الطهرة» فَافْتَفَرَ إلى الئيّة ؛ كالدّكاة . 
ولك الْإِعْتَافَ وَالصَّيّام) ؛ ديت اعمال الات ولل 


رلا عَمَل إل بن" ؛ لان العْقَ يَقَعُ ل برغا به وف كداز أخرق: أو عن 
فلم ي يَنصرفٌ إلى هذه الكنارة إل بد 


وصفتها : أنْ ينوي العتقّ» أو الصّيامَء أو الإطعامَ عن ال فان زاد: 
(الواجبّة)؛ فتأكيدء فإن و وجويهاء ولم ينو الكمّارة؛ لم پجزئه؛ لن 


٠‏ اس يد 


الوجوت ينوع » فَوَجَبَ تھ ذب 
o (6) ۰‏ مه 

وموضعها مع التُكفير» أو قَبْلّهِ بيسير. 

فإِنْ كانت الكمّارةٌ صيامًا؛ اشْتْرِط EG Ne‏ 
للك 020 

د 5 

(فَإِنْ گان عَلَيْهِ كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لم يَلرَّمْه تعيينٌ سبيهاء سَّواءٌ عَلِمَها أو 
() في (م): ولقول. 
(۳) أخرج هذه الرواية البيهقي في الكبرى (۱۷۹)ء من حديث أنس وَنهء قال ابن حجر: (وفي 
سنده جهالة)» وجاء موقوقًا على عمر ر e‏ ذكره ابن رجب . ينظر: : جامع 
لعلوم والحكم ص۰1۸ التلخيص الحبير ٠/١‏ 
(۷) وهو حديث حفصة وتا : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)» وسبق تخريجه 

.)( حاشية‎ ٥/۳ 


كلاب الظهار - فَضْلٌ: وَلَا يُجْرِىٌ الْإِخْرَاجٌ إلا بنِيَّةِ 3 لفك 


جَهِلَهاء فان عيّنّه فغَلطٌ؛ اا دال وهي الکفارات من جنس»: 
(قََوَى عَنْ گقارَتی؛ الاق رذن التامكدة انبا رلاته وق هن كارع 
ولا مُرَاحِمَ لها؛ قَوَجَبَ تعليق التيّه بها. 

(وَإِنْ گا عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْس)؛ كما لو ظاهَرٌ من نسائ الأَرْبَع؛ 
(قنَوَى تاها ؛ أَجْرَآءُ عَنْ وَاحِدَةِ)ء لا تَعلّمُ فيه لاا فإذا أَعّْقٌ عبدًا 
عن ظهاره؛ اجراه عن إحداهنٌ» وحلَّت له واحدةٌ عير مُعيّنةِ؛ لاله واجبٌ من 
جنس واحدٍء فأَجْرَأئّه نيه مُطلّقةٌ كما لو كان عليه صَومٌُ يَومَين من رمَضانَ. 

وقياسُ المذّهَبٍ: أنه يقرع بيهن فيّخْرِجُ المحلَّلةَ منهنّ بالقّرْعة» وقاله 
أبو ور 

وقال بعضٌ العلماء: له أن يَصرقها إلى أييهنّ شاء فتجل . 

فعلى الأول : لو كان الظهارٌ من ثلاثِ نسوقء فَأَغْتَّقَ» ثمَّ صام ثُمَّ 
أَظْعَمَ؛ حل الجميعٌ من غير فَرْعة؛ لِأنَّ التكفيرٌ حصل عن الثَّلاث؛ أشْبَهَ ما 
لو أعتق ثلاثة أَعْبّدٍ عن الجميع دَفْعَةَ واحدة. 

(وَِنْ گان مِنْ أَجنَاسِ)؛ كظهارء وقَثْلِء ويمين» فأعتق رقبةٌ عن 
ا ولم لدع (كزلك علد أي الْكَلاب): وصحّحه في «المحرّراء 


وة في «الفروع». وجَرّم به في «الوجيز»؛ لأنيا عبادة e,‏ فلم 2 


)١(‏ في (ظ): كفارتي. 

(۲) قوله: (فنوى إحداها) هو فى (ظ): فنواها. 
(۳) ينظر: المغني ٤٤/۸‏ . ۰ 

(6) في (م): القول. 

(5) في (م): في. 

(5) في (م): أحدهما. 

(۷) في (م): فلم يفتقر. 


V٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


صِحَةٌ أدائها إلى تعیینِ سببھا'؛ كما لو كائّثُ من جِنْسء قال ابن شهاب: 
بناءً على أن الکماراتِ كلها من جنس» ولان آحادها”" لا يَمْتَقِرٌ إلى تعيين 
ال بقللا الصلوات” 


(وَعِنْدَ الْقَاضِي : لا پجزئه ع کی کین سا : قدّمه في «الرّعاية»» وخكي 
عن آجمد “؛ لأنّهما”” عِبادتان من حِنْسَينِ؛ كما لو وَجَبَ عليه صَومٌ من 
قضاءٍ ونَذرِ» ,که ەلا ١‏ وكوجه في دم نشك ودم محظورء 
وكعتق نذر وعتقٍ كقًارةٍ في الأصحٌ. قاله في «التّرغيب» . 

(فَإِنْ انت غل كار وَاعِدَةٌ تين سَببها؟ أخرأة كذارة وَاعَدَة على 
ا قاله أبو بكر؛ لال تعيينَ الب لبي رقا فة احرج 


كقارة؛ وَقَعَتْ عن كقارته» فيخرج عن العُهُدة. 
(وَعَلَى الثَّانِي) - لا بد من تعيين es‏ د وني الا SO‏ 


یر 


Eg GC‏ يَومّا لا يعم 
هل هو قضاءً»ء االو بالق كر E‏ ثة ايام 
لا يَدْرِي أهي مِن كفارة”' “ أو تَذْرِ أو قَضاءٍ؛ لَزِمَه صَومُ : تسعة أيّام» كل 


)١(‏ قوله: (سببها) سقط من (م). 

20 في (م): سبيها . 

)۳( في (م): الصلاة. 

() قال في المغني ٤٤/۸‏ : (وحكاه أصحاب الشافعي عن أحمد). 
(5) في (م): لأنها . 

(5) في (م): كقيمة الأجناس . 

(۷) في (م): عدم. 

() في (ظ): فتخرج . 

(9) في (م): يجب. 

)۱١(‏ في (م): كفارات. 


كنات اهلقا شيل ولا يكذ الْإِخْرَاجٌ إلا بِنِيَةٍ 3 Vo‏ 


ثلاثو عن واحدةٍ من الجهات. 

واتار کے فالا تار إن ا خد الست فنوع» 0 5 

قال في «الفروع» : ولو كمّرَ مرتد بعّير الصّوم؛ فته : لا بص وقال 
القاض: الحذهت ص 

ا إذا كان عل اران فَأَعْتَقّ عنهما عَبِدَين ؛ فله أقسامٌ : 

)١(‏ أن يقول: أعتقت هذا عن هذه الكفارة» وهذا عن الأخرى؛ فيجزئه 
اس 

819 تر اعت هذا عن اإخداعما» وهذا عن الأخرفى» من غير 
تعيين ؛ فان كانا من جنس ؛ جازء ون كانا من جنسّين؛ حرج على" 
الخلاف في اشتراط السّبب. 

(۳) أن يقول: أَعْتَقْتّهما عن الكمّارتَين؛ أجزآه إن كانا من جنسء وإلا 
فالخلاف . 

(5) أن يُعَتِقَ کل واحدٍ منهما جميعًا' ''. فيكون مُعِتِقَا عن كل واحدةٍ من 
ا تصنت ا ت ا اق 

وذّْكَرَ القاضي وجا ثالتًا : إِنْ كان باقیهما حرًا" جاز؛ لاله حَصّل تكميل 
الأحكام والتَّصرّف. 


.7١7/4 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

00 ينظر: المغني 0/۸ . 

© في (م): فإذا . 

(5) في (م): عن. 

86 کا فى السخ الخ وق اللمعق 48/7 «والغرح اكير +10 يما جا 
(۸) في (م): جزء. 


۷٦‏ آ0 المُبدع شرح المُقنع 


ل ر ب """الكنارة على ا ا لاع 
لف رر ا ت ار سا رع ر ج 
وقبلَ العود؛ جاز؛ لألّه حقٌ مالي ؛ فجاز تقديمّه قبل شَرْطه ؛ كالرّكاة. 

فلو قال لعبده: إِنْ تظهّرتٌ فأنتَ حر عن ظهاري» ثُمَّ قال لامرأته: أن 
علي كظَهْرٍ امي ؛ 43 وجرد الشرط, 

وهل يُجِزِئُه عن الكقّارة؟ فيه وجهان. 


6١ ASF 6١ 
ري‎ SK ا ل‎ 


ا ل عاك 


ڪتَابُ الان 6 ۷ 


(كتَابٌ اللعان) 


هو مَصِدَّرٌ لَاعَنَ لِعانّاء إذا َعَلَّ ما ذُكِرَ Nr EE‏ 
وهو مشتقٌ من اللَّعْن؛ لِأنَّ كل واحدٍ منهما يَلعَنُ نفسّه في الخامسة. 

وقال القاضي : سمي به؛ لذن أحد الروجَين لا فلك عن أن يكون كاؤبّاء 
تعض اله طايه يهن ال ااه يقال تعته انهه ای باعلهه 
والْتَعَنَ الرّجل : لو ا 

واا یکول إِلّا من اثتين» يُقَالٌُ: لاعَنَ امرأته لعانّاء ومُلاعََةٌ 
وتَلاعَتا بمَعْتّىء ولَاعَنَ الإمامٌ بيتهماء ورَجُل لُعَنَةَء بون هُمَرَةٍ: إذا كان يَلِعَنُ 
لدان كيرا ولع > بسكوت العبنة إذا كان مله الام . 

ES,‏ نورت وابيزو امن اركف قرو باللعن 
والغضب. قائمةٌ مّقامَ حدٌ قَذْفِِ”" في جانبه» وحدّ زى في جاليها . 

والأصل فيه : قوله تعالی : اولي و روجهم ... 4O‏ الآيات [الشرر: +]» 
رلت سنة“ لسع مُنصرفه #4 ين تبوكَء في عَرَّيمر العجلاني أو 


وھ 2 


هلال بن اف وتنكيل ا ا ولم يَفَعْ بعدَها بالمدينة إلا في 


. في (م): بشهادات‎ )١( 

(۲) فى (ظ): أيما 

)۳( کاخ هامش (ظ): (لأن الله تعالى سماه شهادات) . 

)٤(‏ قوله: (سنة) سقط من (م). 

(5) أخرجه الدارقطني »)۳۷٠۹(‏ من حديث عبد الله بن جعفر راء وفي سنده: الواقدي وهو 
تروك ر جسم من الآ أن الان ان فى فيان ب تب منهم : : الطبري وابن حبان 
وغير واحد من المتأخرين» ورجح ابن حجر من خلال مجموع من الأدلة أنها في شعبان 
سنة عشر لا تسع» ومن أظهرها أن سهل بن سعد وه شهد الواقعة» وفي البخاري 
(585)» قال: «شهدتٌ المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة»» وتوفي رسول الله لا 


7۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


4 ا ا م e‏ 
زمَن عمر بن عبدٍ العزيزء والسنة شهيرة بذلك . 

ولأن الرّوجٌ يبْتَلى بقذفٍ امرأته لتفى العار والنستت الفاسد» ويتعذر عليه 
م لاه ا اال ا ساي 4 ليو a‏ 3 ا 
إقامة البيّنة» فجعل اللعان بيّنة له» ولهذا لما نَرَّلتْ آية اللعان قال النبنٌ كي : 
„o‏ 0 و 5575 ا > ر ع س ا من چ 
«أبشر يا هلال؛ فقد جَعَلَ الله لك فَرَجًا ES‏ 


(وَإِذَا قَذَفَ الرَّجْلٌ) العاقل (امْرَأَتَهُ بالرّتى)» ولو" في طهر وَطئ فيه» في 


م 


ل ا ا ا ا ET‏ له 
قبل أو ذُبْرء فكذبته؛ زمه ما يَلرّمُ بِقَذْفٍ أجنبيّةٍ من" إيجاب الحدٌّ عليه“ » 


وحم بفسقه ورد شهادته» إلا أن يأني بِبيّةٍ أو يلان“ ولهذا أغْقبه بقوله: 
(قَلَهُ إِسْقَاط الْحَدٌ باللَعَان)؛ لقّوله تعالى: الب بمرت السسْصَكّتِ...& الآية 
[انشور: ٠)٠‏ وهو عام في الرّوج وغيره» وإلّما حص الرَوج بأنْ اقام لعانه مقا 
الشّهادة في تفي الحدٌّ والفِشق» ورد الشّهادة» ودل عليه قَولّه بي لهلال: 
ال وال ع في هرك اتقات فلزِمه RIKE,‏ 


نفسّه» وکا لا جنبی . 


= وعمره خمس عشرة سنة» قال ابن حجر: (فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة 
الأخيرة من زمان النبي يَلِ). ينظر: شرح النووي على مسلم 217١/٠١‏ تفسير القرطبي 
285100 التوضيح لابن الملقن 2777/١5‏ الفتح 9 5 . 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (۲۷۸۹)ء وأحمد .)۲۱۳١(‏ وأبو داود (5557)» والبيهقي في الكبرى 
»)٠١۹1(‏ وفي سنده: عباد بن منصور الناجي» وثقه يحيى القطان» وضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: (صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة)» وقد 
وقع تصريحه بالسماع عند الطيالسي» وأصله في الصحيح بدون هذه اللفظة. ينظر: تهذيب 
التهذيب ٠٠١/١‏ . 

(۲) في (ظ): وكذا. والمثبت موافق للفروع . 

(۳) في (م): في . 

(:) قوله: (عليه) سقط من (م). 

)2 في (ظ): تلاعن. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٦۷۱(‏ ومسلم »)۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس وء واللفظ للبخاري. 


كتَابُ اللْعَانٍ 8 4 
وله إسُقاطه بلعانه ولو بَقَِ سوط واحد ولو رَنَتْ قبل الحدّء ويسقط 
بلعانه وحده» ذگرّه في «المغني» و«التّرغيب). 

و و ل ر هد بالله إن لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيمَا رَمَيْتُ 
به امْرَأَتِي م هَذِهِ مِنَّ الرّتى» وَيُشِيرٌ إِلَيْهَا) ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى 
تسميةٍ وتسّب» كما لا یحتاج اف ذلك في سائر العقود. 

(هَإن لم تكن عاضر سماها وتسا حتى تي المشاركة ينها وين 
غيرهاء قلتٌ: ولا يَبِعْدٌ أن يقومَ وصمها””" بما هي مشهورةٌ به مَقَامَ الرّفع في 
u‏ 

ی يكقن فآ ا 8 0 فى اکا د اش غ 
ِن گا ِي ااذ فیا رمَا پو و الزَى). 

وقيل: لا د برط أن يذكر الرس بالاتى؛ قاله في «الرعاية». 

(ثُم تَقُولَ هي : َد بال نه َمِنَ الكَاذِيينَ فيا َمَانِي به مِنَ الرّى)» 
ول ادإ كان بحاضرًا» واد كان غاجا اشمله وشت و كول فى 
الْحَامِسَةِ: وَأنَّ خَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ گان مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمًا رَمأَنِي پو مِنَّ 
الرّتى)؛ للآية والأخبار» وإِنَّما حصت هي في الخامسة بالغضب؛ لأنَّ النَّساءَ 
ا ا كما نا 

(قَٳِن)؛ هذا شروعٌ في بيان شروطه وهي سنڏ : 

احدها: اتعتهال الألقاط اله إن انض 


احلا اا 
(0) في (م): أسماها. 
(6) قوله: (اللعن) سقط من (م). 


56 E“ 


العقئة 8:3 ولر كله لو يَصِحَّ؛ لِأنَّ الله تعالى علق الحكمّ عليهاء ولأنيا 
بيّنة» فلم يج النَّعصُ من عددها؛ كالشّهادة. 

(أَوْ بَدَأتْ بِاللّعَان فَبْلَهُ)؛ لم يُعتَدَ به؛ لاه خلاف المشروع» وكذا إن قدّم 
الرّجِلّ اللّعنةَ على شيءٍ من الألفاظ الأربعة» أو قدَّمَتْ هي الكَضَّبٌ عليها؛ 
أن لِعانَ الرّجل بيِّنةٌ لإثبات" ولعاتها بِيِّنةٌ لإنكار””"» فلم يَجُرْ تقديم 
الإنكار على الإثبات”" 

(أَوْ تَلَاعَنَا بِغَيْرِ حَضْرَةٍ و الْحَاكمِ أو نَائِبِِ؛ لَّمْ يُعْتَدَّ بو)؛ لاله يمين في 
دعوی» فاعثيرَ فيه e‏ كسائر الدَّعاوَّى . 

الرَابعٌ : أن يأتي كل واحدٍ منهما باللّعان بعد إِلّقائه عليه» فإِنْ بادر قبلَ أنْ 
يليه الإمامُ أوْ ناته ؛ لم يصحّ؛ كما لو حلف قبل أن يحلّقّه الحاكم . 

الغاس :ال یار من كز یما إلى ضا حه إن كان اضرا أذ يسمه 
وس إن كان غاناء 

ولا يُشترّط حضورُهما معّاء بل لو كان أحذهما غاتبا عن صاحيه؛ مثل أن 
يكون الرجل في المسجد» س على بابه لعذر؛ جاز. 

E أغوت» أن تنغة لتقو‎ E HRD 
الْعَضَّب”* بالسّخْطِء فَعَلَى وَجْهَيْنِ), هذا هو الشَّرط السَّادِسُ لصحََةٍ اللّعانء‎ 
بوا ا بالا لقاظ على ر ار ا و ای لفطل‎ 


ا 


)١(‏ في (م): بنية الإثبات. 

(؟) في (م): بنية الإنكار. 

(۳) في (م): الإثبات على الإنكار. 
(:) قوله: (في دعوى) سقط من (م). 
(45) في (م): والغضب. 

(1) في (م): صو 

6 قر( سقط من غ 


ڪتَابُ اللّقان 8 ۸۱ 


النّصّ أُوْلَىء ولأتّه" مَوضِعٌ وَرَدَ الشَّرعٌ فيه بلفظ الشّهادة» أَشْبَهَ الشَّهادةَ في 
الحقوق وا أنه المخييع قال فى «المسعرسيان وو هة الد 
ور 

اا اة ل اتی الت ادما لو أندل :الى لمن 
الصَّادقِينَ) بقوله: (لقد رَنَتْ)ء قال الخرَقئ : يقولٌ الرّجل: (أَشْهَدٌ بالله لقد 
رَنَذْ)ء وليس هذا لفظ الت فدلّ على أنه لم يُشْترَط ذكرٌُ اللّفظء ولك نقل 
ابنُ منصور: (على ما في كتاب الله تعالى)”" . 

وإِنْ أبدلت لفظة الغضب باللّعنة؛ لم يَجُرْ؛ لأنَّ العَصَبَ أَبْلَّعُء ولهذا 
اختضّتٍ المرأةٌ به؛ لان إِنْمَها أعظمٌ» والمعيّرة”" بزناها أقبخ . 

وإِنْ أبدلتها””' بالسّخط؛ حرج على الوجهين فيما إذا أبدل لفظة اللعدة 
الاي 

وإِنْ أَبْدَلَ لفظة” اللّعنة بالغضب؛ فاحتمالان: الجَوارٌ؛ لأنّه أبلمُ. 
وعدمه؛ لمخالفة المنصوص . 

ولا يصح تعليقه على شر قاله ابن عقيل وغيره. 

وق #الترغيت» : تشرط موالاة الكلمات. 

وأوْمَاً في رواية ابن منصور: أنَّ الخامسةً لا تشترط» تنفيذ" حكمهء لا 
على الأولى» قاله فى «الانتصار». 
00 قوله: «(أولى ولأنه) في (م): أو لأنه. 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦٥۸/٤‏ . 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸ المعرّة. 
0 فی( أبدلياء 
(5) في (م): لفظ . 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 100/4: فينمًذ. وينظر: مسائل ابن منصور 1/٤‏ 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَمَنْ قَدَرَ عَلَى اللَعَانِ بالْعَرَبِيِّ؛ِ لَمْ يَصِحّ مِنْهُ إلا بها)؛ لأنَّ الشَّرعَ وَرَ 
بالعربيّة» فلم يصح بغيرها ؛ كأذكار”'' الصّلاة. 

REE‏ عض E‏ انه متصرمة هلد 
فلزمه تعلّمها ؛ كالفاتحة. 

(وَفِي الآَحَر : يصح بلِسَانِهِ): في ظاهر المذهب» قاله في «الواضح»› 
وة 5 «الشرح»» وجَرَّمَ به في «الكافي» و«الوجيز»؛ لته مو ضع حاجقّء 
ا 

فإن كان الحا بحسن لساتهما؛ جرا ذلك» ويستحت أن يَحَضْرٌ مغه 
ارا ايرد اماتا + فن كان السا لا ايء فلا بد من 
ترجمان» ولا يُجزئ فيها أقلّ من عدلين على المذهب. 

(وَإِذَا فهِمَتْ ِشَارَة الرس أو ابه صح لِعَانهُ بها )ء قاله القاضي 
وأبو الحَطّاب» وذكره في (المستوعب» و«الرعاية)» و في «الفروع», 
وجزم به في «الوجيزا؛ كطلاقه. 

وعته: لا بص اخناره المولّث+ قال أحمدٌ: إذا كانت المرأةٌ كؤساء لم 
لاع ؛ لِأنّه لا تُعلم مطالّبتهاء ولان اللّعانَ يَفتَقِرٌ إلى الشّهادة» أشْبَهَ 
الشَّهادةً الحقيقيّة» ولان ا بالشيهة ؛ والاشارة لست تريح اطق 
ولا لو احتمالٍ واد 


)١(‏ في (م): كأركان. 

2220 في (م): الأخرى. 

() في (م): كالنكاح. 

2 زيد في (م) : أجزأ ذلك . 

(5) في (م): بوحها. 

000 في (م): لها. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ .١559‏ 


كتَابُ لقان 8 ۸Y‏ 


وجوابه : أنَّ الشَّهادةَ يُمكِنُ حصولّها من غيره» فلم تَدْعُ الحاجة إليه فيهاء 
YE‏ الس معي" الساعة إلى SEE my‏ 

قال الموانة؟ LON U‏ مده 
لا ختصاصه برؤية المشهودٍ عليه» أو سماعه إيّاه. 

وجوابّه : بان موب القَذْفِ وُجوبٌ الحَدَّء وهو يدرأ بالشّبهة» ومَقصود 
اللّعان نف النّسبء وهو يَتْبْتٌ بالإممكان مع ظهور انتفائه. 

(وَإِلَا قلا)؛ أيْ: إذا كان غيرٌ معلومي الإشارة والكتابة؛ لم يمع" . 

فرعٌ: إذا قَدَفَ الأخرسنُ ولَاعَنَء ثمّ تكلّم فأنكرهما؛ لم يُقبَل إنكاره 
للقذف؛ لاه قد يتعلّقُ به حقٌّ لغيره بحكم الاهرء ويُقبَلٌ إنكاره للّعان” فيما 
عليه فَيُطالبُ بالحدّ» ويَّلحَقّه السب ولا تَعودٌُ الرّوجة. 

فان قال: أنا أَلَاعِنُ لسقوط الحدٌ ونفي النَّسَب؛ كان له ذلك. 

وإن اغْترَف بالرّنى» َم آنگرَ؛ فكاللعان© . 

(وَمَلْ يَصِح لِعَانُ مَن اعُتّقِلَ لِسَانُهُ» وَأَيِسّ ِن نظو بِالْإِشَارَة؟ عَلَى 
وَجْهَيْن)» كذا في «المحرّر) و«الفروع» : 

أحذهماء وجَرّمَ به في «الوجيز»: یصځ؛ کالا خرس الاصلی: 

والتاني: لا؛ لألّه عَجَرَ عن التطق لعارض» أشبة غير المأيُوس. 

فإذ قال لع ار فنا وِعانًا؛ فل في لعانٍ في حدٌ ونسب فقطء ويُِلاعِنُ 
395 


20200 في (م): فدعته . 

(۲) قوله: (إلا) سقط من (م). 
(۳) قوله: (يصح) سقط من (م). 
)¢ في (م): اللعان. 

(5) في (م): فكان كاللعان. 
(5) في (ظ): فصح. 


A٤‏ ع المُبدع شرح المُق: 


08 ل 5 5 نع 2 
فان رجي نطقه انْتظرَ وفي «الترغيب» : ثلاثة أيام. 
وو 


7 5 2 د 7 
وفاكدته: صحة قذف الأخرس ولعانه؛ لانا له نامره باللعان» وليه إذا 


ہے ت م 4 1 1 2 ع5 وات 
نكل حتى يلاعِنَّ» ذكرّه في «عيون المسائل»» وكلام غيره يقتضي أنه يد . 


">14 6 


3535 
MARKA 


كتَابُ اللقان - فَصْل: وَالسنَّةٌ أ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا ع A0‏ 


(فَصَلّ) 
(وَالسُنَةُ أن يَتَلَاعَنَا قِيَامًا)؛ لقوله 4# لِهلالٍ بن أُميّ: «ُمْ فاشْهَدْ أربَمَ 
كين زل أبْلعْ في الرَّدْعَ» ف الرَّوحُ فَلْتَعِنُ وه قائم ا فرغ 
امت المرأة» «التمتث: 

(بِحَضَرَوا" جَمَاعَةٍ)؛ لخضور اج ا ا وسيل 
ابن سعي"'' مع حَدائة آسشنانِهم» فدلَ عل 9# أي حضّرٌ جِمُعٌ كثيرٌ؛ لان 
الصَتْبانَ إلما تضفرو تا للرجال» إذ اللعان متي على التخليظ اردع 
واليَّجْرء وَفِعْلَهُ في الجماعة أَبْلَمُ في ذلك. 
ألا يَنَقُضُوا عن أربعةٍ؛ لِأنَ بن الرّنى التي شرع اللّعانُ من أجل 
ا isla‏ بو اچب ا 

(فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُعَظمَةٍ)» هذا" قول أبي الحَطّابء وجَرّمَ به 
قش االمستوعب)» و «المسحرر) واالوجيةة. 

ففي الرّمان: بَعْدَ العصر؛ لقول الله تعالى: #تيسوتهمًا من بَعَدٍ أَلصَلَةٍ 


.)١( حاشية‎ ٤۷۸/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 

() في (م): وإذا. 

(۳) في (م): بمحضر. 

(:) أخرجه البخاري .)٤۷٤۷(‏ وذكر قصة هلال بن أمية» وفيه ما يدل على حضوره. 

(5) أخرجه البخاري »)07١7(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ وذكر القصة» وفيه ما يشير إلى حضوره. 

(5) أخرجه البخاري (5854)» ومسلم »)۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد قال: «شهدت المتلاعنين 
وأنا ابن خمس عشرة سنة»» وهذا لفظ البخاري. 

(۷) قوله: (على) سقط من (م). 

(۸) ينظر: المغني 1/4 . 

(9) في (م): هو. 


6 القبدع شرح المُقنع 


فيفسمانٍ مان يأو [المتائدة: +250 والمراد: صلاةٌ العصر في قول المفْسّرِينَ 0 
وقال أبو الخَطّاب : وبين الأَدَائَين؛ ا 

وفي المكان: بمكّة» بَينَ الركن”” الذي فيه الحَجَرٌ الأسودٌ والمقامُء وهو 
المسمّى بالحطيم» ولو قِبلَ: بالججر لكان أَوْلَى؛ لِأنّه من البيت. 

وبالمدينة: عِنْدَ المنبّر مِمّا يَلِي القبرَ الشريف ؛ لقوله ##: «ما بَينَ قَبْرِي 
ومنبّرِي رَوضةٌ من رياضٍ الجَنّة)”" . 

يويد" العسرين: عد التجخرة. 

وفي سائر البلدان: في جوامِعها. 

وهل يجوز أن يَرتَقِيَا على المنابر أو لاء وإِنْ كان في الاس كَثْرَة؟ فيه 
اال او و قاله في «الواضح» 


(۱) ينظر: تفسير الطبري .۷٥/۹‏ 
0 في (م): الركنين: 
() روي عن جماعة من الصحابة» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد )١١61١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
)١1١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲۸۷۹)» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر» عن أبي سعيد ون مرفوعًا» وإسناده منقطع» أبو بكر 
e‏ قاله ابن كثير» وأخرجه النسائي في الكبرى (4717)» 
وا مرفوعًا» وسنده حسن» فيه عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق» 
E‏ لصي و سي والصحيح لفظ البخاري 2)١١98(‏ 
ومسلم (۱۳۹۰): «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» من حديث عبد الله بن زيد 
المازني» ومن حديث أبي هريرة ويا عند البخاري »)١١97(‏ ومسلم »)۱۳۹١(‏ ورجح 
القرطبي وابن تيمية والألباني أن اللفظ روي بالمعنى» والصحيح ما عند البخاري ومسلمء 
وأن لفظة: «قبري» شاذة. ينظر: قاعدة جليلة في التوسل و 141 مجموع الفتاوى 
07/ 75”ء التكميل لابن كثير ۳/ 2179 الفتح / 2٠7١‏ السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني 
ام 


(5) قوله: (أو وجه) في (م): | 


كتَابُ اللقان - فَصْل: وَالسنَّةٌ أ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا 6 لام 


وحائض ونحوٌها بباب المسجد”''؛ لتحريم مها فيه" فلو رَأَى الإمامُ 
اة إلى انقطاع الدّم و لم ل 


و 


5 03 ر و و 
وال ا لا سحب التغليظ م 


206 
8 


8 


» قاله القاضى› وة ف 
االكسافي اك لزان الله Ia U‏ أن الاج مهاد 


E لثم 2 د‎ (TD 
. امراته > ولم پخصه بزمن»› ولو خصّه لنقل‎ 
وأَظلَقَ الخلاف في «الفروع»» وحَصّهما في «التّرغيب» بالذمة.‎ 
وظاهِره على الأوّل: ولو كانا كافِرّين» فعلى هذا يَحضْرٌّهم في أوقاتهم‎ 
المعظمة» وبيوتِ عباداته؛ كالكنائس لِأمْل الكناب» وتبوت الثاز‎ 
. للمجوس» ويحتمل أن يُعْلَطَ بالمكان””‎ 
(وَإِذَا بَلَّعَ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَامِسَة؛ أَمَرَ الْحَاكُمُ رجلا كَأَمْسَكٌ يَدَهُ عَلَى‎ 
3 ا‎ MRE ABA عراف ا‎ RG a و ضاق‎ 1 
شي الرجل» وامراة تضع يدها علق شي المَرأة» دم يَعظه) ؛ لِمَا روى ابن عباس‎ 
ا 20 ع اع 1ه عدم 4 ا‎ 9 : 
قال: ««يشهد''' أربعَ شهادات بالله إِنّه لمن الصَّادقِينَ»» ثم أَمَرَ به فأمْسِكَ‎ 
امن 9 عه اس 4 4ے‎ 8 5 7 7 
على فيه» فَوَعَطَهء وقال: «وَيْحَكَء كل شَيءٍ أَهْوَنْ عليكٌ من لعنةٍ الله ثُمَّ‎ 
E عه سه 5 ر 8 5 5 21 کا ل اه‎ 
أرْسَلَّهٌء فقال: «لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين»» ثمَّ دَعَا بها فشَّهِدَتْ أربعَ‎ 
7 0 8 7 e1 76 5 5 58 3 1 
شهادات بالله إنه لمنّ الكاذبينٌ» ثم آمَرَ بها فامسکت على فيها فوّعظهاء‎ 
3 ۹۶ و1 3 ار ر‎ 7 
. وقال: «ويْلَكِء كل شَيءٍ أَهْوَنْ عليكِ من عَضَبٍ الله أخْرجه الجَورَّجانِتُ”"‎ 


)١(‏ في (م): مسجد. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۳) كما في البخاري »)٥۳٠۸(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل 5ه : «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك» فاذهب فات بها» . 

)٤(‏ في (ظ): عبادتهم. 

(0) زيد في (م): فإن كانت المسلمة حائضًا وقفت على باب المسجد. وأشار في (ظ) أنها في 
نسخة. وقد تقدذمت العبارة. 

وح (ل)د عفد 

(۷( آ شر بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره 2)١5141(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه النسائي - 


A^‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا 


وظاهره: أن الواعِطَ هو الحاكم» وحكاه في «الرّعاية» ل 

(قيَقُولُ : انق اله » فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ) للّعنة» أو الغضب”" من الله؛ (وَعَذَابُ 
الدُنبا آمو من عَدَابٍ الآخر6؛ لما رَرَّى ابن عباس قال: ا كانت 
الخايسة قبل ِهلالِ بن أَميه: 0 RT‏ الا وفيهة انان ات 
الدّنيا أهون من غذاب الخ أن عذات الدّنا منقطع , وعذاب الآخرة 
دائمٌ ؛ لِيتُوبَ الكاذِبٌُ منهماء ويَرتَدِجَ عمّا عَرََمَ عليه. 

(وَأَنْ يكو ذَلِكَ بِحَضرَة الْجَاكِم) أوْ نائيه. وقد تقدّم ا 
اللعات: يي ل اع كينا بيتهما فَلَاعَنَ؛ لم 
يَصِحَّ ؛ لأن الاد مب على التغليظ» > فلم بجر لغَيرٍ الحاكم ؛ ؛ كالحَدٌ. 

وحكى المؤلّك: 1 أنه له ينفذ في ظاهر كلام أحمد. 

وسواءٌ كان الرّوجان خحرَينِء او مَمْلوكَينِ في ظاهِرٍ كلام الجِرَقِىٌ . 

وقال الشَّافِعِنُ : للكقل أذ لاعن قي وا 

i‏ ل لال م 


1 


نه جر وتأديبٌ» واللعان ًا شيادة أو يمينٌ › فافترقا. 
رذن انك الا O‏ بمنْح الخاء وكسر الفاء؛ يَعْنِى: شديدة الحياء» 


»)۳٤۷۲( =‏ بنحوه مختصرًا. قال ابن الملقن: (إسناده جيد)ء قال ابن حجر: (ورجاله 
ثقات)» وصحح إسناده الألباني» وذكرا أنهما لم يقفا على ذكر وضع اليد على فم المرأة 
ووعظهاء وهي عند ابن أبي حاتم كما سبق» وأخرجه أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود (2)5555 
بنحوه» وسنده لا بأس به. ينظر: التوضيح ٠٤٤٤/٠١‏ البلوغ »23١917(‏ التلخيص الحبير 
"/ 595» الإرواء ۰۱۸١/۷‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص۸٤۱‏ . 

() في (م): والغضب. 

(؟) قوله: (اتق الله) سقط من (م). 

(۳) سبق تخريجه ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (۷). 

(:) ينظر: الحاوي ۱۳٤/۱۱‏ البيان ٤٥١/٠١‏ . 


كتَابُ اللقان - فَصْلٌ: وَالسنَّةٌ أن يَتَلَاعَنَا قِيَامًَا 6 1 


فنع غا و ا ی e‏ ل 
صل ات جار SS‏ بق من CI I‏ 
الحقوق» ولان العَرَضّ يَحصّلٌ ببعث”" مَن يو ين السا به» فلا ضرورة إلى 
إحضارها وتَرْكِ عادتها مع حصول”" الغَرَض u‏ 

وفي «عيون المسائل»: للرّوجٍ أن يُلاعِنَ مع غَيْبتها وتلاعِنَ مع غَيبتِه . 

(وَإذَا قَذَفَ الرّجَل”" نِسَاءَهُ؛ فَعَلَيْوِ أن يُفْرِدَ كَل وَاحِدَةٍ بِلِعَانِ)» على 
المذهب سا ذفن كل از لمات لأنه فاؤك لكل واحدة مء أنه 
ا 

دا بلِعان التي دا بالمطالبة» فان طاليق جميعا» وتشاخشة؛ فالقُرْعة 
ون لم يَتَسْاحَحُنَ ؛ ید 
المشاححة؛ جاز. 


د 


بِمَنْ شاء منهنٌَ» ولو بدا ا ر 


وه : يجَزِنه لكان واعيد)؛ لان اللعانٌ تابع للفذفء والقذفُ وإن تلد 


ت 


ا ا 


فکلمته واحدةٌء فعلى هذا: (يُقول: 
n.‏ بس 0 2002 
بو مِنَ الزّنَىء وقول كل وَاجِدةٍ: 

فخ ا لآن لفن جملة لا بمکن: 


چ کي e‏ چ a‏ ا ا 0 3 هو * ىو 
زوه 27 كان القَذفٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ جره لِعَان واس 70 لانه قذف 


هقح 


شْهَدٌ بالله إنِي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رمب 


واحد: فخَرّجَ عن عَهُدَته بلعان واج كما لو قَدَفَ واحدة وان كَدَكَهُنَّ 
باكبكات؟ انتذ E‏ كما لو ات کل واعندة بعد لكان 
الأخرى. 

)١(‏ قوله: (من يستحلفهما في الحقوق. ولأن الغرض يحصل ببعث) سقط من (م). 

0 ی 0 ضور 


(5) قوله: (لعان واحد) سقط من (م). 


E‏ تيد قرن الدع 


وعنه : إن طالبُوا عند الحاكم ا اده 5-5006 وإ فخدوة) 
حكاها فى «المستوعب). 


6١ جه هه‎ 6١ 
00 KS ر‎ 


كتَابْ اللعَانِ - فَصْلٌء وَلَا يَصِحٌ إلا بشُرُوط كَلَادَةٍ 1 ا 
رفصّل) 


لو وى © تحرط ١‏ فيد و د N A A‏ 
(احدها: أن يكون بين زوجَين)؛ لكولة تعالى : والذين مون المخصنات ثم ل 


با ارب شید فتاوه کین جا و ا م حص" الأزواج من 
عمومها بقوله تعالى: مووي ا 7 #اتثررء +6 فيبقى ما عداة على 
ss‏ و 


(عَاقِلَيْنِ بَالِعَيْنِ)؛ لِأنّهِ ما يمين أو شهادةٌء وكلاهما لا يَصِحّ مِن مَجنونء 

عد مم عِبْرَةَ بقولهما. 
سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ» أ 

كني يصح ع نيما توالنا ذا عام دروم 
تكله" واشتاره الاک ا أا وان لعُموم قوله 
تعالى : ولد يعن أرَوْجَهم... 69> الاي الور e‏ اللعان يَمِينٌ» بدليل 
قَولِه هل : الَوْلَا الأَيْمانُ لَكانَ لي ولها شَأن)” ET‏ 
تال وتشكري فال والأنثى» ولان الرّوجَ يَحتاج إلى تفي الولدء فشرع 


E EEE o 


0٤ °‏ تر کد ا 3 3 2 
e 5‏ أو فا ن» أو کان أحدهما 


)١(‏ في (م): وخص. 

(0) في (م): أحل 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۹۳/۲ . 

4 زيد فى (م) ”على . 

(5) أخرجه أحمد (۲۱۳۱). وأبو داود .)5١55(‏ وقد سبق أن سنده لا بأس بهء ويقويه ما 
أخرجه البخاري (4175417)» من حديث ابن عباس ويا بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». ينظر: الإلمام ۲/ 1۹۲ البدر المنير 1848/4. 


۹۲< 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَالْأَْرَى: لا يَصِحٌ إلا بيْنَ رَوْجَيْنِء مُسْلِمَيْنِ حُرَيْنِء عَذْلَيْنِ)؛ اختاره 
ر 0 5 و لقوله تعالى : 9 و م شبد E‏ ل 
اشم [الشور: » فَجَعَلْهُم شهداءَ» وقال تعالى : إفشهدة اح ربع شهللات 


وعنه: لا لِعانَّ بقَذْفٍ غير المحْصّنة» وهي الأمَةُ والذمَيّةٌ والمحدودةٌ في 
الرّنى» لزوجها لِعانها لِنَفْي الولد خاصّةء ولَيسّ له لعانها لإسقاط حدٌّ القَذّف 
والتّعزيرء ذَكَرّهِ القاضي . ١‏ 

وعنه O‏ وتوخها التركلنة» القولء كدان + نط تزه تله ىع 


[الُور: 03 


ص ص ١ه‏ سا مس 


و 


(قإن اختل شَرْظ ِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا وي تتاف لان ال 
قوت بفوات شرطة والأولى في التصرص عن ادد فى روات الا 
وما تاها شاد في التقل. 

0 قَدَف أَجْتَيية)» ثُمّ تزوّجَها؛ حُدَّ ولم يُلاعِنْ؛ له وَجَبَ في حال 
گونها أجنبيّة» أشْبَهَ ما لو لم يَتَرَوّجْهاء فلو قَذَقها ولم يتزوّججها ؛ فعليه الحَدٌ 


(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۹۳/۲ . 
(۳) في (م): وإنما نسميه. 


1 


ن أَنْكَحَكِ؛ٍ خد ولم يُلَاعَنْ)ء وقاله"") 

ن كم ولد أ ا ؛ أنه قَذَقَّها بزِنَى مُضاف إلى حال البّينونة, 
أشبة ما لو قَذَقَها وهي بائنٌ» وفارَقٌ ذف الرّوجة؛ لاله محتاح إليه . 

وعنة: له لعانها؛ لعموم الآية. 

وعنه : تفي الولك» قدمة في «الكافي». 

ET‏ أنه إنْ كان بَيتهما وَلَد؛ فهو مُحتاح إلى تَفْيهء وهنا إذا 
تروّجَها وهو يَعلّمُ زناها؛ فهو المفرّط'”' في نكاح حامل من الزّنى . 

فرع : إذا مَلَكَ هذَه ؛ فلا لِعانَء 11 2" 

(وَإِنْ أَبَانَّ رَوْجَنَهُ 0 م قَذَكَهَا بزِنَى فِي التَكاح)؛ أي : إذا أبن زّوجِنّه 1 
فا بزتى أضافه إلى حال الرَّوجيّة أو العدّةء وبيتهما ولد؛ لَاعَنَّ لِتميه؛ لته 
مه يي ل ل 

ويَُارِقٌ إذا لم يكُنْ له ولد فإنّه لا حاجة إلى القذف؛ لگونها أ ع 
وساتر الأجشسات لا يلحقه ولدهرء غاچ إلى ف 

وحكى في «الانتصار» عن أصحابنا: إِنْ أبائهاء ثُمَّ قَذَّمَها بزتّى في 
الروجية أنه يُلاعِنُ. 

وعلى الأول : متى لاعََهًا لنَفْي وليها؛ انْتَمَى وسَقَطَ عنه الحَدَّء وفي 
ثبوت التّحريم المؤبّدِ وجهان. 

و كد َذَمَهَا فِي نِكاح فَاسِدٍ وَبَبْنَهُمَا وَلَد لاعن لِتَفْيِوء وَإِلّا خد وَلَمْ 
اوسا نكا Ea‏ مِن غير ولل؛ لم يَسقْط الخد 0 


7 


التحريم المؤبّد؛ لأ لان فاس وسواءٌ اعتقد أن التُكاح صحيحٌ أمْ لا 


۹٤‏ ع الُبدع شرح المُقنع 


فرع : : إذا قال : e‏ لإبانتها 
عد انها و7 الرّجعيّة ية قِيل لأحمدّ: فإنھم' بقو E‏ ولا 
لفقي ل وعدا سوم ملت لا 
واد قالَ: آنی طاق تلاا ا زاني؛ لا ص عليه» وهو محمولٌ 
على من“ بَيتهما وَلد؛ ار IR‏ ؛ لِإسْتِحالةٍ 
عسي 
ئدةٌ: سل أحمدُ عن رجل طلّق واحدةً أو اثنتَينِ» ثُمَّ ق 
اين عباس ذيكن : «لا يلاعه” ا" وقال ابنُ عمر وها : 1ن 


2 
د انها رّوجَة . 


ع 


كانت في العدّة”” كك قال وقول ابن عمرّ أَجْوَ 
(وَإِنْ بان امْرَأَتَهُ يَعْدَ قَذْفِهَا؛ قله ان يُلَاعِنَ» سَوَاءٌ گان بَيْنَهُمَا وَلَدُ 
A‏ ار وهو فول أكثر العُلّماء؛ لِعُموم الآية» فإذا لم يلا 


19) تيتظرة راد المسافر ٣/۳‏ 17 

() في (م): وكذا. 

(9) في (م): كأنهم . 

(4) في (م): ليس. 

(5) ينظر: المغني 0۸/۸ . 

(5) قوله: (أنت) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): لم يلاعن. والمثبت موافق للكافي ۳/ ۱۸١‏ . 

() في (م): ما. 

(9) في (ظ): يعين. وفي الكافي ۳/ ١18١‏ : يتعين. 

)۱١(‏ في (ظ): لا تلاعن. 

)١١(‏ فى (ظ): تلاعن. 

0 ا خر ا الرزاق »)١77/85(‏ وسعيد بن منصور »)١559(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۸٤۷(‏ 
عن جابر بن زيد عنهما. وإسناده صحيح . 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 2191/7/5 المغنى ٥1/۸‏ . 

۰ .٠٤١ /5 ينظر : زاد المسافر‎ )١5( 


وَجَبَ عليه الحَد؛ لقّوله تعالى: َل ب لصت و«دثر. »» ولاه 
قاذف لزوجته» فَوَجَبَ أن يُلاعِنَ؛ كما لو بيا على التّكاح إلى حالة اللّعان. 

فلو قالّتُ: كَذَفَيِي قبل أن يَتْؤّجَنِيء وقال: بل بعدّه» أو قالَت: قَذَفَيِي 
بعدّما بِنْتُ منه» فقال: بل قبلّه؛ فيل قَولّهِ؛ لأنَّ القَولَ قَولّه في أصل القَّذْفء 
فكذا فى وقته. 

مسألةٌ: إذا مَلَكَ زوجتهء تم أقرّ بوظيهاء ثُمَّ أنَتْ بولدٍ لسن أشْهُر ؛ کان“ 
لاجقا به إل أن يذعي”'" الا ستیراء۶؟ فینتفی عنه . 

وإِنْ لم يكن أقرّ بوظيهاء أو أقرّ به فآَتْ بولدٍ دون ستَّة أشْهُرٍ منذ وَوئ؛ 
كان مُلحَمًا بالتکاح إن أَمْكَنَء وله نفيّه بلعانه» ذَكَرّهِ في «المعْني» و«الشّرح». 

وكلّ وضع فلا لا لعا فيه فالتّسَت لاحن به وبحب بالقدذف 
e Ny‏ 
شَيءَ فيه في قول أكثر'*' العلماء. 


5 
0 


(وَإِنَْ قذف رَوْجَمَهُ الصَّغِيرَةَ أ 


عن درجة اسن وهو يوجبه. فكذا هنا . 


E 0 ez‏ س 
و الخ 08+ 418 لآن القذت ل تسقظ 


وظاه ةة أنه ل جد وصرّح به في «المعْنِي» وغَيره؛ لان الحدّ لا بَجِبُ 
عليهما بعل الزنى . 
(وَلَا لِعَانَ بَيْتَهُمَا)؛ لأنه قَولٌ يَحصّل به الفرقة"» فلا يَصِحّ من غير 


)١(‏ في (م): كانت. 
(۲) زيد في (م): به. 
(۳) في (م): موجب. 
(4) قوله: (أكثر) سقط من (م). 
(5) في (م): المجنونة والصغيرة. 
(5) في (م): الفرق. 


۹7 6 المبدع شرح المقنع 


مكلّفٍِ کالشّلاق» أو يمينٌء فلا يَصِحّ من غير مكلّفٍِ؛ كسائر الأيمان. 

فإن ادّعى أنه كان زائلَ العقل حينّ قَذْفِه فَأَنْكَرَتْ ذلك. ولأحدهما بينة؛ 
مُِلَ بهاء وإلّا فل قَولّها مع يمينها ؛ لِأنَّ الأصل والظّاهِرَ السلامةٌ والصّحََةُ 
وإِنْ عرقت له حال جُنون وحال إفاقةٍ؛ فل قَولّها في الأصح. 

وإ قَذَّمّها وهي طفلةٌ لا يُجامَعٌ مثْلّها ؛ فلا حدَّ؛ لتيقّينا" کڼبه؛ لكنّه يعرز 
للسبٌ”"'. ولا يُحتاجُ في التّعزير إلى مطالبةٍ. 

إن كات يُحامَعْ يلها ؛ كانة َشع؛ خد ولس لها ولا لوليّها المظاليةٌ به 
تی لم فإذا بَلكّت وطاليث؟ 1 وله إسقاطه ا وي له لاا 
قبل البلوغ؛ لِأنّهِ يراد لإسقاط الحدٌ ونفي”" الولد. 

فرعٌ: إذا قَذَفَ امرأته' n‏ 7 
وهي عاقِلةً ثم جنّتْ؛ٍ لم يكن لها المطالَبةٌ» ولا لوليّها قبل إفاقتها؛ لأ 
طريقه التَّسْفَّىه فإذا أفاقت؛ فلها المطالَبَةٌ وله اللّعانُ. 
فان أراد لعاتها في حالٍ جُنونهاء ولا وَلَدَ يَنفِيو؛ لم يكن له ذلك» وإِنْ 
ا E‏ 0 تاضيب الس قن أن لا تَلاعْنَ» وة 


اع 0 


كان 
و 


الولدٌ. 
وقال”" القاضي : له أن يُلاعِنَ لِتَْيهِ ؛ لِأنّه مُحتاحٌ إلى ذلك . 


(۳) قوله: (الحد ونفي) هي في (ظ): أو نفي 
(6) قوله: (امرأته) سقط من (م). 

)2 في (م): فإذا. 

9 کے کر 

(۷) في (م): قال. 


كِتَابُ اللعَانِ - فَصْلٌ: الشَّرْط اناي أَنْ يَقْذِكَهَا بالڙتى ع ۹۷ 


رفصَل) 
(الشَّرْظ الثاني : أَنْ يَْذِمَهَا بالرّنَى)؛ لان كل قَذْفٍِ يجب به الحَدَّء وسواء 
فى ذلك el‏ واليضير نص لي" 


۳ 3 


وقال أبو الأنادة لا يكون اللعان إلا باحد أئرين: إا روية» وإمًا إنكار 


وجوابه : عموم م الآية. والأخذ بعموم اللا اذلف خصوطن ال 

ترك اقعو از E O E ON E E e‏ 
فن قال: يا زانيةٌ» فقالث: بل أنتٌ زان؛ قله لمان وتُحَدٌ هي لمَذفِه» فإِنْ 
قال : ی فلا . 

(سَوَاءٌ قَذَكَهَا بزتى في الْقَيْلِ) وهو ظاهِرٌء (أو الدَبُرِ)؛ لأ 
في الفَرج» I e‏ 

وعَلِمَ مئه : د إذا فذقا بالوطء دون المَرْجء أو شىء فن القواخش غير 
الزّنى؛ فلا حَدَّ ولا لعان؛ كما لو قَذَفَها بِضصَرْبٍ الاس واكم 

(وَإنَ E‏ وطئّت Ee e‏ أو مع نوم» أو | إغماء. أو 
جنون*؛ لزمه الولدٌ» كا ما اختاره الخرقي لواف وجَرَّم به 
فى «الوجيز»؛ أنه لم يَقَذْفْها بما وجب السك 
(۱) ينظر: المغني ٤٠۷/۲۳‏ . 
(۲) قوله: (ابن أمية) سقط من (م). 
(۳) سبق تخريجه من حديث ابن عباس و / ٤۸۷‏ حاشية (7). 
(6) قوله: (وإن قال) في (م): وقال. 
)2 في (م): وإغماء وجنون. 


۹۸ ع الهبدع شرح المُقنع 


ا 


(وَحَنّْهُ : ِن گان تم وَلَد؛ و تاره الأكثرء فيكف بلعانة 
وخده؛ لأنه يحتاج”') إليه» وفي «المحرّر»: روايّتان و 1 هّ قال عن 
الثانية: وهي أصحٌّ عندي” وللا قلا). 

(وَإِنْ قَالَ: لَمْ تَرنِء وکن لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مني ؛ فهو وَلَدُهُ في الْحكم)؛ 
لقوله 4#: «الولدٌ للفراش» (وَلَا لِعَانَ بَيتَهُما)؛ لأ هذا ليس بقذف 
بظاهره؛ لاحتمال أنه يريد أله ِن زوج آكَرَء أو مِن وطءٍ شبهةٍء أؤْ غير ذلك. 

ا ما رل ا ا أو انار الت بل هو ولد 
منك؛ لم يقل قولّها إلا ببق وهو قول أكثر العلماءء فعلى هذا: لا يَلحَقه 
الول إلا أن تقيم بين وهي امرأةٌ مرضيّةٌ بولادَتها له. 

وقلا ل راء اه ا سه وهل له به الان فيه و هان : 

(وَإِنْ قَالَ دَلِكَ بَعْدَ أن أَبَاتهاء كَسَهِدَتِ امْرَأَةٌ مَرْضِيةٌ أنه وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ؛ 
لَحِقَهُ نَسَبْهُ) ؛ لِأنَّ شهادتها بالولادة مقبولةٌ؛ لِأنّها مما لا يَطلّ عليه الرّجَالُ 

(وَإنْ وَلَدتْ تَوْأَمَيْنِ َأ حدما وى الآحَر؛ لَحِقَهُ نَسَبْهُمَا)؛ أي: إذا 
ولدث توآمَين وبيتهما أقل من ستَة آشهر؛ لأنّه حمل واحِدٌّء فلا ار 
كرا ونس يسوي قري زا الأميك YM‏ 

فان قلتٌ: لِم لم يُحكَمْ بتي ما أقرَّ به تَبَعَا للذي نفاة؟ 

فلكة خوك ا ت على ااه :وهر ينث سداد الإمكاة وذ 
لم يقبت الوطم ولا يفي لإمكان التَفْيء فافْركًا. 


ن 


)00 في (م): محتاج . 

(۲) زيد في (م): وحله. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٠٠۳(‏ ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة ا . 
(:) في (م): فإن. 

(0) في (م): يقيم. 

(5) قوله: (يحتاط لإثباته لا لنفيه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


کات الان دقفل الشوطة اک أن يَقْذِفَهَا بِالزنَى 


4 


0ح إتلى القته يأن اللعان غارة راد لي الوله» وار اقا 
الحَدّء فإذا تعذّر”'" نفي الولد لما سبق؛ بَقِيَ الان لإسقاط الحَد. 


وتال الاش + ا ولا 1 يديك إسقاطه 
بكَذِبه في قذفه» فلم يُسمَعْ إنكاره بعد ذلك. 


فان ماتا معاء أو أحذهما؛ قله أن ' لاعن لنفى نسيهما. 


)١(‏ قوله: (تعذر) سقط من (م). 

020 في (م): الذي. 

(۳) في (م): الحر. 

(:) في (ظ): ولأنه. 

() كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


باللعان؛ لأنه باستلحاقه اعرف 


iS‏ مرا مق ان و 
3 ابن فللان» ويَلرّمه لجهيزه 


E‏ ا 


(فَصَنّ) 


0 


0 4 ا‎ A E O Ea: ee O لاق‎ 

(الثايث: أن تكذبه الرَّوْجَةء وَيَسْتَورَ ذَلِكَ إلى انقِضَاء اللعّان)؛ لأنه لا يم 

O N ا‎ AN e es وو ر ار‎ 

ن يوججد من الرُوجَينٍ) فإذا أقرت المرأة بالزّنى؛ تعذر اللعان منهما ¢ 
لآن الأتسان لا ساف على ها ا نه 


— 
a 
n, 


© ان ا ىه e e‏ 7 عن ع ےک ارق ١‏ هر ونه بق عه ر 
(فإن صَدقته) مرة أو اكثرء (أو فيكتت أو عفت عنه» أو ثبت زناها 


ب > 
7 


بأربعةٍ سواه أو قَذَفَ مجنونة بزتى قَبلّه أؤ محصّتّة فَجَنَّتْء أو ناطقة 
فخُرسّت» نقل ابن منصور: اوها" وليل القتنه أن الول للفراش» 
وإنَّما يتفي عنه باللّعانء ولم يُوجَدْ شَرْظه» (وَلَا لِعَانَ فِي قياس الْمَذَمَبٍ) 
وص عليه" ؛ لان اللْعانَ كالبيّة» وهي لا تام مع الإقرار. 

َم إِنْ كان تصديقها له قبل لعانه؛ فلا لِعَانَ؛ لِأنَّ اللّعانَ كالبينةء إِنّما تُقامُ 
مع الإنكار» وإِنْ كان بعد لِعانِه؛ لم ثلاعِنْ هي؛ لأنّها لا تَحلِف مع الإقرار» 
وحكمُها كما لو امتنعث من غير إقرارٍ. 

وإن”" أقرّتُ أربعًا؛ وَجَبَ الحَذَّء ولا لِعانَ إذا لم يكن َم نسب قى 
وإ رَجَعَتْ؛ِ سقط الحدٌ عنهاء بغير خلافي عَلِمْنا”" ؛ لِأنَّ الرُجوعَ عن 
الإقرار بالحدٌ مقبولٌ» ولا لِعانَ بيتهماء لا للحدّ؛ لتصديقها إيّاه» ولا لنفي 


)١(‏ في (م): منها. 

(۲) في (م): هما. وينظر: مسائل ابن منصور ۱۸١۱/٤‏ . 
(۳) ينظر: زاد المسافر .٠٤١/۳‏ 

(4) في (م): لا. 

(5) قوله: (كما لو) في (م): ولو. 

(5) في (م): فإن. 

(۷) ينظر: المغني ۹٤/۸‏ . 


كتَابُ اللّقان - فَضصْلٌ: النَّلِتُ: أن ده الزَّوْحَةٌ 6 


االقي» لآذ هع A‏ بلعانيمامكام .رقن عد مهيا 
حلت اخ ار أو قبل تَتِمَّتِهِ؛ فقد مات على الرَّوجِيَةِ 
0 فة لا تَحصّل إلا بكمالٍ اللّعان» (وَرِنَّه صَاحِيَُ وَلَحِقَهُ نَسَبْ ا 
عل أن التكاح إِنَّما يتقطعه اللّعانُ؛ كالطلاق. 

E وق‎ 


عي و 


والأول الل لن ال لما رت ب الأحكام على اللّعان النَّامٌ 
والحكم لا يبت قبل إكمال”' سبيه 

فإِنْ مانت بعدَ طلَبها للحَدَّ؛ قام وارثها مَقامَها . 

(وَلَا لِعَانَ)؛ لِأنَّ شَرْطه مُطَالبَةٌ الرّوجة» وقد تعذَّرَ بمّوتِها . 

(وَإنْ ماك الْوَلّدُِ كَلَهُ لِعَانْهًا وَنَمْيْهُ)؛ لان شروط اللّعان تَتَحمّقُ بدو 
الولذ». فلا يتفي بكوته» لاله نسب ! 

(وَإِنْ لَاعَنَ َكلت الرّوْجَةٌ عن اللّعَان؛ حلي سَبِيلّهَاء وَلَحِقَهُ الود ذَكَرَه 
الشرقة غ )» وأبو بكرء وابن حمدان» وهي أصحٌ» وجَرّمَ بها في 
ارو کے علي نيك واک الزلة» آنا کر رر هرن 
إفرارها. 

وعُلِمَ منه : أله لا عد رامال يد تش فإنه لوقيف ”' زناها بلِعان 
الزّوج؛ لم يُسمَعْ يعاتها. ار تسق بد اللا براه E‏ + أن ال 
u‏ بال وزغي امتذكلة ما 


6 ْ 


(۱) ينظر: مسائل حرب» النكاح ۲/ ۷۳۷ . 
(؟) في (م): الكمال. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (المذهب: لا). 
)٤(‏ في (م): وقال ابن. 

(5) في (م): ثبتت . 


ا دغ انع 


وقال الججورّجانيٌ» وأبو الفرّجء والشَّبِحٌ تقيٌ الدّين: ثَحَد قال في 
«الفروع»: وهو قوي ؛ لقوله تعالى : مدرو عَنبَا الْعدَاب... 40 الآية [الثور: ۸]. 
ويُويّدُ الأول قول عمر: «الرَّجُمُ على من زَنَى وقد أَحْصَنَء إذا كان بين 
أو كان الحَمْلٌء أو الاعْتِراك»”©» فلم يذكر اللّعانَّ قال أحمدٌ: أَجْيِرُها على 
اللعان» وَهِبْتٌ أن أحكمَ عليها بالرَّجْم؛ لأنّها لو أقرّت”" بلسانها لم أَرْجمْها 


اا كف إذا ابت اللعاذ؟ 2 


(وَعَنْ ed.‏ 2 کی a‏ في «الكافي» و«المحرّر» و«الرّعاية». 
وصحّمحها القاضي» (حَتَى تُقِرّ أربعًاء وقِيلَ: ثلاثاء (أَوْ تُلَاعِنَ)؛ لقوله 
تعالى : ويا ع العَدَاب... € الآيةَ ررر »)> فإذا لم تَشْهَدُ؛ِ وَجَبَ ألا 
درا ا العذات: 

ولا تلظ ا إل بالعانيما جم لاد ارا فاق ».الول 
للفراقن,. 

وحکی في «الفروع» الخلاف من غير رم 

(وَلَا يُعْرَضٌ) - يضّمٌ الياء على البناء للمفعول - (لِلرَوْج حَنَى تَطَالِبَه”") 
الرَّوْجَةٌ) ؛ يَعْنِي : لا يُتعرّض له بإقامةٍ الحدٌ عليه» ولا طلّبٍ اللّعان منه حتّی 


. ۲٠۲/۹ الفروع‎ 2390/5١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1879)» ومسلم .)١191(‏ 

(۳) في (م): لو أقرتا. 

() ينظر: زاد المسافر .٠٤١/۳‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (وابن البناء والشيرازي» وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه 
في الخلاصة والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية» وجزم به الأدمي في منتخبه والمنور 
والتنقيح والإقناع ومنتهى الإرادات» وقال في الإنصاف: قلت وهو المذهب؛ لاتفاق 
الشيخين عليه). 

(5) في (م): يطالب. 


2 ڪتابُ الان - 3 کا الثَّالِت: کک نة الرَوْحَة 8 o0۰‏ 


الع چ 2 a 2 2 26 ١‏ 
تطالبه رَوجَته بذلك؛ لأنه حق لهاء فلا يقام مِن غير طلبها؛ كسائر الحقوق. 

فان عَمَتْ عن الحدَّء أو لم ثطالِبْ؛ لم تجز'' مطالبته فيه ولا حدّى 
ولا لعان. 


ولا يَملِكُ ول المجنونة والصّغيرة وسيِّدُ الآمّة المطالَبّة بالنّعزير مِن 
أجْلِهنَّ؛ لان هذا حق تَبَتَ للتَسَمَيءِ فلا يقومٌ الغَيرٌ فيه مَقامّ المسْتجقٌّ؛ 
كالقصاص . 

(فَإِنْ أَرَادَ اللّعَانَ مِنْ عير طَلَِهَا؛ فَإِنْ گان بَيْنَهُمَا ولد يريد نميه ؛ لَه دَلْكَ)» 

NN 33 5 3‏ كوس مس 3 - 2 م 7 
وقاله القاضي؛ لِأنّه ا لَاعَنَ هلال بنّ أَمَيِّةَ ورّوجَتّهء ولم تكن طَالَبَنْ 
رلا ناح إلى یه فش ل(" طريق اليد هما لو طالبقه» ولان ى 
الي الباطل عمق له قله حط بر اها به كنا لو طالتك باللغان وا ضف 
بالولك: 

ويحتمل : ألا يُشْرَّعَ اللعان”*'؛ كما لو قَذَقَها فصدّقته”” ؟ لأ 
القَنْفء فلا يُشرَعٌ مع عَدَم المطالبة له" كالحَد. 

5130 3لا أي: إذا لم يكن عمالة ولد يريد تنبده ل يكن 700" أن 
لام بك اف 132 لذن ااج إلى اللعان لاشقاط الد أذ ی 
(۳) قوله: (له) سقط من (م). 
)£( قوله: (اللعان) سقط من (م). 

60 في (م) : وصدقته . 
0© قوله: ل(له) سقط من (ط): 

(۷) قوله: (له) مكانه بياض في (م). 

(۸) قال في المغني 59/8: (هذا قول أكثر أهل العلمء ولا نعلم فيه مخالفًاء إلا بعض أصحاب 

الشافعي قالوا: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش). 


| المبدع شرح المُقنع 


الولّدِء والحَدٌ لم“ يُطَالَثْ به» والولدٌ معدومٌ. 


6١ ASF 6١ 
کک‎ 2-3 E 


كتَابُ اللّعَان - فَصْلٌ: وَإِذَا تَمَ اللّعَانُ بَيْنَهُمَا ع همه 


: عه أخكام)‎ 0 0 E e 


اك 


مض 


رادقا 
أ لعزي إن لم تكن محص ا «والله لا يُعذَبيِي الله 
عليها"''» كما لم يَجَلِدْني عليها»» ولِأنَّ شهادته أَقِيِمَتْ مَقام بینته» وبینته 
مقط الله كذلك اه 

aa LS N عن‎ eT 

عط ق سمِعَ ذلك منه؛ لِأنَّ ما اسقط كله اسقط بعضّه؛ 
كالبينة, 

ولو كات المراة عن الماع 0 شيم مها + کار جل 

E‏ جل ِعَيْيِه)ء سواءٌ ذَكَرّهِ في لعانه أؤْ لا؛ (سَمَط الْحَدٌ عَنْه 
0 أذ لول يق 201 كت زوج يكريك بن OT‏ ولم حه الي 
لله لِضَرِيكِ” » ولا عرّرّه له ولأنَّ اللّعانَ بين في أحدٍ الطرفين» فكان بينة 
في الآخن؟ كالشهادة. 


1 عَنْهُ)؛ أيْ: عن الرَّوجٍ إن كان روجته مُحصَنَة 


)١(‏ قوله: (عليها) سقط من (م). 
(۲) سبق تخريجه من حديث ابن عباس و / ٤۸۷‏ حاشية (7). 
05 في (م): فإن. 

(4:) في (م): تمامه. 

(5) في (م): ضربت. 

(5) في (م): أسقطه . 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي: بذلتها . 

(8) في (م): سمحاء. 

(9) كما في حديث ابن عباس وتا عند البخاري .)٤۷٤۷(‏ 


ف دغ انع 


لكِنْ إن لم يُلاعِنْ؛ فَلِكُل واحِدٍ منهما المطالَبةٌ» وأيّهما طَلَّبَ؛ خد له 
دون من لم يُطالِبْ؛ كما لو قَدَفَ رجلا بالزّنى بامرأة مُعَي 


a لأشتفاظ الكل‎ N NE 


فرعٌ: من نَفَى تَوأمَين» أو أكثرٌ؛ كفا لِعانٌ واحدٌء ولو بعد مَوتِ 
أحدهماء 0 د م لتفيهء 0 


< 


5 E 


(الثَّانِي: المُرْقَةٌ بَيْتَهُمَا) بكمام تَلاعُْنِهماء اختاره أبو بكر» وقدَّمه في 
«المحرّر) و«الفروع»» وجَرَّمَ به 9 «الوجيزاء وقاله ابن عباس كين 
لقول ابن عُمر”"؟: «المتلاعتان عرق تيتهماء قال: لا يَجِتَمِعانٍ أبدًا» رواه 
سعید» ولاه معّى يقتي التحريمَ لمو فلم بقث على حكم حاكم؛ 
كالرّضاعء ولأنّها لو رقت على تفريق الحاكم لسا ۶ تك التفريق إذا 3 
يَرْضَيَا به؛ كالتّفريق للعيب” والإغسار» وتفريقه كل بَينَهما بِمَعْنَى إغلامه 


)١(‏ لم نقف على أثر صريح عن ابن عباس ويا وقد أخرج أحمد »)5١99(‏ وابن أبي شيبة 
(590550).» وأبو داود (5555)». والبيهقي في الكبرى .2)١195705(‏ عن عباد بن منصور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس حديث اللعان» وفيه قال: «وقضى - أي رسول الله ئة - أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها»» وإسناده 
ضعيف من أجل عباد بن منصور الناجي . 

(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٦۳/۸‏ والشرح الكبير ٤۳٦/۲١‏ والمصادر 
الحديثية : عمر بن الخطاب ذفن . 

(۳) تقدم تخريجه ۷/ 4940 حاشية (۱)» وأخرج مسلم »)۱٤۹۳(‏ عن سعيد بن جبير» أنه قال 
لابن عمر وَوْيا: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: «سبحان الله نعم». وذكر 
قصة اللعان. 

202 في (م): لشاع. 

(5) في (ظ): للعنت. 


كتَابُ اللّعان - فَصْلٌ: وَإِذَا تَمَ اللّعَانُ بَيْنَهُمَا 8 0۰۷ 


لهما بحصول الفرقة. 


ع عر قاقد 


(وَعَنْهُ : لا تحصل حى يُفَرّقَ الْحَاكِمٌ بَيْنَهُمَا)ء في ظاهر كلام الخِرقِيء 
واختاره القاضي» والتينيه رابو الكتاي رابج اختلى راتيو انه ها 
رَوَى نافِعٌ عن ابن عمرّ: «أنّ رجلا لَاعَنَ امرأته في زَّمَنِ النَِيّ كي وانْتَمَى 
يِن وَلَدِهاء ففرّق رسول الله بي بَيتهماء والْحَقَ الولدَ بالمرأة» رواه 
الا وعن سعيدٍ بن جبّیر قال : قَلْتُ لابن عمر: وجل لف امرأته ؛ 
قال: فرق رسول الله ككل بَينَ أحَوَي بَنِي عَجَلانَء وقال: الله يَعلَّمُ أن 
أحدكها کات ھا کا ا راذعا فلك مراف كاتا فرق يما 


قد 


)۲( 
متفق عليه . 


قِيلَ: إن الفُرقةَ لم تَحصّلْ بمجرَّدٍ اللعان» فَعَلَى هذه: إن طَلّقّها قبل 
3 6 2 
التفريق ؛ لحقها طلاقه. 

00 ع Ty 2 RO‏ كك ايان .اده 2 > < 

ويَلرّمُ الحاكِمّ الفرّقة يِن غير طلب؛ لأنه ي فرق بَينَهما يِن غير 
اسْتئْذانهماء وعليها: لو لم يمرت الحاكِم بَيتهما؛ كان النكاح”" بحالهء قاله 
المؤلث. 

4 ٤ 6 i ق‎ 5 

وقال الشَّافِعِنُ : تحصل الفْرْقَةَ بلعان الرّوج وحدّهء وإِنْ لم تلتعن“ هي؛ 
لي 
000 أخرجه مالك (۲/ »)٥٦۷‏ ومن طريقه أحمد »)٤٥۲۷(‏ والبخاري 40لا ومسلم 

»)١545(‏ وأبو داود (5554)., والترمذي (۱۲۰۳)» والنسائی »)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه 


.)5١59( 
.)١597( ومسلم‎ »)٥۳١١( في (م): عليهما. والحديث أخرجه البخاري‎ )0( 
قوله: (كان النكاح) في (م): كالنكاح.‎ )۳( 
.509/0 ينظر: الام‎ )5( 
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قال المولّفُ: ولا نَعلَمُ أنَّ أحدًا واكَمّه على ذلك. 
وعلهننا : قُرْقَةٌ اللّعان فَسْحٌ؛ لأنها فرقةٌ تُوجِبٌ تحريمًا م تَّدَاء فکانٹ 
فَسحََا؛ٍ كالرّضاع . 


(الثَّالِتُ: الحرم 0 قله واختاره الأكثر”''؛ لقَولٍ سَهْلٍ بن سعدٍ: 
«مَضت السّنَّةٌ فى المتلافنين أن فرق بيتهماء لا يَجِتَمِعانِ أبدًا» رواه 
الجُورّجَانِيُ وأبو داودّ» ورجاله قات وروی الدَّارَفَظنِيُ دل ع عا 


ولأنّه تحريمٌ لا يَرتَفِعٌ قبل الجَلدُ والتّكذيب» فلم يرتفع””' بهما؛ كتحريم 
الرضاع . ١‏ 

(وَعَنْهُ : إِنْ أكُدَبَ نَفْسَّهُِ حلت لَه وعاد فِراشه بحاله؛ كما لولم 
يلاعن عن ولكن هذه الرّوايةُ شد بها حنبل”" عن أصحابه» قال أبو بكر : لا 


تَعلَّم أحدًا رواها غیره. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ »١70‏ الروايتين والوجهين ۱۹۸/۲ . 

(۲) أخرجه أبو داود 2)5١5٠0(‏ وأبو عوانة (47157)» والطبراني في الكبير (0785)» والدارقطني 
»)۳۷٠٤(‏ وصححه أبو عوانة» والألباني وقال: (إسناده على شرط مسلم)» لكن وقع 
خلاف في نسبة هذا القول هل هو للزهري أو لسهل بن سعد وء والذي في البخاري 
(0759)» ومسلم »)۱٤۹۲(‏ قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»» ومال الشافعي إلى 
صحة نسبته لهما. ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ 25916 الفتح 9 ؟5 غ. الإرواء ۱۸۸/۷ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى »)۳۷٠۸(‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه عبد الرحمن بن هانئ وهو ضعيف› 
وأبو مالك التخعى الواسطى وهو متروك. وأخرجه عبد الرزاق (5757؟١)»‏ وابن أبى شيبة 
«(IVT °)‏ ال الف «(l0۳0۸)‏ عن علي قال: (لا يجتمع المتلاعنان أبدًا»» 

وإسناده ضعيف؛ فيه قيس بن الربيع» وقد ضعفه جماعة» قال الألباني: (وإسناده حسن في 
المتابعات على الأقل؛ لأن قيس ب بن الربيع فيه ضعف من قبل حفظه) . ينظر: الصحيحة 
1/6 . 

(4) في (م): فلم تقع 

)٥(‏ في (م): لم تلاعن. 

(9) كذا'في الروابعين والوحهين 154/9» والذي في راد المسائر ©/ 87 من رواية حميل: 


كتَابُ اللّعان - فَصْلٌ: وَإِذَا تَمَ اللّعَانُ بَيْنَهُمَا ع 0۹۹ 


فال Eee‏ غي أن يحمل على ما" إذا لم يُفرّق الحاكِمٌء فام 
مع تفريقه؛ فلا وجة ليقاء التكاح بحاله. 


1 


وأغرَبٌ منه قول سعيدٍ بن المسيّب : أنه أ إذا أكذت تس فهو خاطِبٌ من 
الاب . 


فق د كوا و ر 


9 ى رج الأمة م اشر تَرَاهَا؛ لَمْ نجل لَهُ)؛ لاه تحريم مُوْيّدٌ 
كالرضاع . ولان المطلق فوا إذا اد شْتَرَى مُطَلَقَتَه لم تَحِلَّ له قبل زوج وإصابةء 
قينا أولى 4 لأن هذا التحريم مؤبّد"» وتحريم م المّللاق يَحْتَص التُكاح . 

و3 اكات تند على اكات كفي ى اة اها كج له. 

وو" قلق كور له لكوع بإكْدَابٍ نَفْسِه؛ فَإِنْ لَمْ يكن وُجِدَ ين 
طلاقٌ ؛ ؛ فَهيَ ا ية عَلَى النّكاح)؛ ن اللعان على هذا القَولِ لا يحرم 5 
لتأييد» وإلّما يُؤْمَرٌ بالظلاق» كما يُومَرُ المُولي به إذا لم يأتٍ بالقّيئة» فإذا لم 
يأتٍ بالطٌّلاق؛ بَقِيَ النُكاح بحاله» وزال الإجبارٌ على الطّللاق؛ لتكذيب 

(وَإِن وُجِدَ يه“ طلاق دُونَ الثَلاثِ؛ قَلَهُ رَجْعَتُهَا) ؛ كالمطلّقة دُونَ الّلاث 
ير وغي. 
(الرَابِعٌ : انْتِمَاءُ الولو عن بو ان ذَكَرَهُ أبُو بَكْرِ)؛ ل لِمََارَوَى 


= (والملاعن إذا أكذب نفسه لم يجتمعا أبدّاء تزوجت أو لم تتزوج). 
(۱) في (م): تحمل . 

تراه هاا مط O‏ 

(۳) في (ظ): يؤبد. 

9) في (م): فإذا. 

(5) في (م): منها. 

(5) قوله: (منه) سقط من (م). 


57 E 


سهلٌ بن سعدٍ: «أنَّ رسول الله ي فرق بَيتهما» ولا يُذْعَى ولدهاء وفي 
حديثٍ ابن عباس : «أنّ التي بل لِمّا لَاعَنَ بَينَ هلال وامرأته فرق بينهما”", 
yy ECE‏ أو رَمَى ولدّها؛ 
a‏ 

فظاهر E‏ يشترط ذکره فيه» را اضرف اا فيكت به؛ 
كايشاط الخد 

والمذْمَبُ؛ كما اختاره الجْرَقِيُ والقاضي» في «الكافي»» وجَرَمَ 
به في «الوجيز) : أنه لا يَسَفِي إلا بذِكُره؛ E AS‏ 
رطا الوا ورجّحه في «المعْنِي) و«الشّرح). وأجابا عن 
جه ا ی و ا 

من الب يلل وانتقى مِن ولدهاء فرق النبي 44 بيتهما وال الل 

واد عق ال شل فل هذا EY‏ 
لفظةء ومع اللّعْن في الخامسة؛ لأنّها من لفظات اللّعان. 

0000007" هذا هو ظَاهِرٌ كلام أبي بكر ؛ لِمَا 
رَوَى ابنُ عبّاس: «أنَّ النّبِيَ ية لَاعَنَ على الحَمْل) رواه أحمد“ ولان 


\ 


ع 


.)5855( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (ولا يدعى ولدهاء وفي حديث ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) سبق تخريجه ۸/ ٤۸۷‏ حاشية (۷). 

(4) في (م): لا. 

(5) في (م): كالزوجة. 

0) قوله: (النبي َلل) سقط من (ظ). 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۳۱۳(‏ ومسلم .)۱٤۹٤(‏ 

(۸) أخرجه أحمد هكذا مختصرًا (۳۳۳۹). وأخرجه (۲۱۳۱) بلفظ : «وقضى أن لا يدعى ولدها 
لآب» ولا ترمى هی به ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه الحد)» وقد 
سبق تخريجه 500 حاشية (۷). 


حِتَابُ اللقان - فَصْل: وَإِذَا تَمَ اللْعَانُ بَيْنَهُمَا 6 


ال الاك ا زمر بتةا"' بعد الوّضع؛ ؛ ِن وجوب التَمَقَة 
والمسكن» ٠‏ ونَفي طلاق البذعة» وجوت الاعتداد به» فكان كالمتيقّن . 

قن الْحرَقع : لا بتي على بكر في الأغاز»: 

منصوصٌ أحمد في روايةٍ الجماعة: أنه لا يَصِحٌ تَفْنْ الحَمْلء وقال: 
لعا" Hale mel Eales Co‏ 
يكون ريحّاء وقد یکون غیرّه» فَيَصِيرٌ نفيّه مشروطًا بوجوده» ولأنّ الأحكام 
التي يَنقَرِدُ بها الحَمْل تَقِفْ لبر بدليل الميراث والوصيّة» فعلى هذا : 
لا بد أن يفيه عند وَضْعِها له ويلاعن”") 


دا قَالَ: أَشهَد باش لَقَدْ رَنَتْء يَقُولٌ: وَمَا هَذَا الْوَلَدُ وَلَدِيء وَتَقُولُ 
بع انع نال هذ لدتو هذا الوك و لكان رفاك القاهى؟ تقد 
ا 0 والصّحيح خلافه. 
7 اه في الَْعَانه؛ ينتف ّ ىن يه فد وَضْعِهًا وَيَلَاعِنَ) ؛ 
e‏ 705" 
والأوّلُ أَوْلَى وأصحٌ؛ لأت 44 لَاعَنَ بَينَ هلال وامرأتِه قبل أن ضع 
وى الحم عنه. 


)١(‏ قوله: (ولأن الحمل تثبت) في (م): ثبتت. 

(۲) في (م): الثا 

)۳( في (م): ولعله. 

() ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۸٦۲‏ مسائل حرب» النکاح ۷۳٤/۲‏ . 

(5) في (ظ): غاية. 

() في (م): وتلاعن. 

(۷) في (م): فإن. 

() كما في البخاري (4147)» ومسلم .4)١545(‏ في حديث سهل بن سعد ضيه : «وكانت 
حاملا فأنكر حملها». 


o1۲‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


ينبني على الخلاف: استِلحاقه» والمنصوص في رواية ابن القاسم: أنه 
لا يَصِحّ اسْتِلْحاقّه قبل وَضْعِه ١ E oye‏ 

ول د العاف هل ضقن نولا يشي فى اک اليه عد 
وَضْعِه وقتَ العِلّم به. 

وقيل: أو في مجلس العلم» ويْلاعِنُ له. 

وقیل : نتفي بکره فيه» وقيل: وبدونه. 


5 
عر و ۹و 


وإِنْ أخَر نميه لم يَسقَظء وقيل: إن أقرَّ به ثم فاه بعد وضعه؛ صح فيه 


KN 9‏ عب 


() بطر شرح الزركشي ه/ 05 . 
لك في (م): بعدد. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۸٦۲ /٤‏ . 


تاب اللّقان - فَضْلٌ: وَمِنْ شَرْطٍ تمي الْوَلَدٍ E‏ لت 


رفصّل) 
(وَمِنْ شَرْط نمي الْوَلَدِ: الا يُوجَدَ م دَلِيلٌ عَلَى الْإمْرَارٍ بهِ)؛ لان الدّليل 
على ا ار ت قرار به (فَإِنْ أَقَرَّ به ف َه هل 
العلم» ارم (بتَوْامِهِ هه أذ لناة ويكت قن قاب 
BAY‏ بأحدهما کان إقرارٌ | بالاخر. 


وى و 


(أَوْ هُنْىَ بو فَسَككتَ”")؛ كان إقرارًا به ذَكَرَه أبو بكر ؛ ل 
رااان ا ان 
(أَوْ أَمّنَ عَلَى الذّعَاءِ)؛ لَرْمَه في قولهم جميعًاء وكذا إِنْ قال: أَحْسَنَ الله 


3 


0 أو فرك الله عَلَِيكَ 531 لك الله مله . 


- 


eo E 8‏ به» ولم ينيك نی : لكأن قي ت 
لي ضررٍ متحقتق "أن كان على النوية كار الدع 

ا لا تقد OS‏ ا 
E u 7‏ تاهما 6 أو يَلبَسَ تُوبّه ويُسْرِجَ دابّته 
3 ق زه سفظ هع ا 
)٤(‏ في (م): لا يتعذر. 
کے 6 وکر 
(۷) في (ظ): فان . 


ع المبدع شرح المُقنع 


ور گت وتصلة: إن حصت الصّلدة. 
ا َيه رجا موتو ا الموتٌ 


إن قَالَّ: 0007 5 ای : بالرلادت وگو ا ال يكون في 
مكان يَحَفَى عليه بخلافي ما إذا كان معها فى الدّار؛ نالا عدم 


العِلّم . 
أو غلم أن لي تفه أز لم أغلة أن كلك على ارا ركان ذلك 
مِمّا يَحْقَى كعامّة النّاس؛ قُبِلَ منه» ولأنّه مما" يَحَْى عليهم؛ كحديث العَهْد 
بالإسلام» والنَّاشِئ ببادية. 

فإِنْ كان فقيهًا؛ لم يُقبَلْ منه؛ لاله لا يَحْمَى عليه مِدْلّهِ. 

وقِبلَ: بَلَى؛ لأنَّ الفقية يَحْقَى عليه كثيرٌ من الأحكام. 


5 


(وَأَمْكَنَ صِدْقَهُ) بما ذَكَرْناء (قبِلَ من )؛ لاله محتول» (وَلَمْ سقط نَفْيْهُ) 


(وَإِنْ أَخرَهُ لِحَبْسِء أَوْ مَرَضٍء أو غَيْبَق أو شَيْءِ يَمْتَعْهُ ذَلِكَ؛ لَمْ سمط 
5 1 إذا كاة عدر تمكثة قور كما اله وكالا تن يفال يعلط مال 
فان كائثُ مدَّةٌ ذلك قصيرةً؛ لم بطل تيه ؛ لِأنّه بمنزلةٍ مَنْ عَلِمَ ليا 
فأجّره إلى الصبح» وإِنْ كات طويلة وأمكته التَّفِيذ"'' إلى حاكم لِيِعَتَ إليه مَنْ 


)١(‏ قوله: (أخرت) سقط من (م). 
(۲) قوله: (موته) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): ولأنهما. 

2 في (م): قوله. 

() قوله: (ليلًا) سقط من (م). 

(7) في (م): التَقيّد 


كتَابُ الان - فَصْلٌ: وَمِنْ شَرْطٍ نَشِي الْوَلَدٍ ع هله 


يَسْتَْنِي عليه اللّعانَ وَالنَمْيَ» > فلم يَفعَل ؛ سه 

لم مكثه؛ اشد على تف له تاي ارد را رَأَتِهء فان لم يفعل"''؛ 
بطل خياره؛ ل إذا لم يَقَدِرُ على نميه ؛ موده 

فرعٌ: إذا قال: ا وهو عذل+ ار قد اا ا 
الخبرٌ؛ لم يبل قَولّه؛ وإلا قبل منه. 

وکل مَوضِع رمه الولدٌ؛ لم يكُنْ له فيه بعدَ ذلك . 

وو الح نظا N‏ إن الاق اا ي 
ولدّهاء ثُمّ أكُدَبَ نفسّه؛ لَحِقّه الول إذا كان حيّاء > غَييًًا كان أو فقيرّاء بِغّيرٍ 
خجلافي”؟؟. وكذا إِنْ كان ميئًا . 

وقال النَّوريٌ: إذا اسْتَلْحَقَ الولدَ الميت وكان ذا مالٍ؛ لم يَلِحَقّهِ؛ 
لأنّهِ إنّما يدعي مالّاء وإِلّا لَحِقّه. 

وقال القنوة كذ ون كان الودر البجتت كرة رلا فت Gt‏ 
وتَبعَه نسبٌ ابنه» وإن لم يكن ترك ولدًا؛ لم يَصِحَّ استلحاقه. لج 
ES‏ ولا رت منه المدّعي شيئا؛ لِأنّ نسبه مُنقَطعٌّ بالموت. 

O TC I ET‏ اللي سي لو كان 


۶ 


A u 2 2 2‏ فاو a r RE‏ 
حيا؛ لأئهم“ جَعَلُوا نَسَبَ الولد تابعًا لِّسب ابنه؛ أي: يَتبَعٌ الأصل الفرعًء 
)١(‏ في (ظ): لم يقبل. والمثبت موافق للكشاف 081/1١75‏ نقلا عن المبدع. 

() قوله: (بعد ذلك) سقط من (م). 

./۸ ينظر: المغني‎ )٤( 

(0) ينظر: تبيين الحقائق ٠۹/۳‏ . 

42 في (م) : استلحاق . 


E‏ شیع نن تن 
تبعٌ 43 

وهو مردود» ون التوريٌ : إنما يدعي النّسبَء والميراثٌ م له . 

ورم الخد إذكاتت المأ فة ن سوا أنه قب لمان از 
كين > بغير خلافي ا لآن اللعان ف مقام البِيّنة في حق الرَّوج» 
فا أكدت نفسّه؛ فان لاه کلت وباد في مَتّكهاء وتار ا فلا 
آل عى أن يتحت الخد الذي كان" راجا بالقدف المجرة 

فان عاد عن إكذاب نفسهء وقال: لي بيّنة أَقِيِمُها بزناهاء أو أراد إسقاط 
الحد باللعان؛ لم تَسمَّعْ؛ لِأنْ البيّنةَ واللعان لتحقّق ما قاله» وقد أقرَّ بكب 
نفسهء فلا يقبل منه خلافه”" . 

(أَو التَعْزِير”” إِنْ لم تكن ف 7 7 كقّذّفٍ غير زوجته» وا 4 
السب من جِهّة الأمّ إلى جهة الأب؛ كالولاء» وتوارثا. 

وقد علِمَ منه: أنه إذا اسْتَلْحَقّه ورئتّه”'2» وقد نفاه باللّعان؛ ائه لا 
ل ج ع 

"9" و 


. في (م): نفع‎ )١( 

(۲) في (م): كذبها. 

(۳) في (م): بعد. 

() ينظر: المغني ٦۷/۸‏ . 
)2 في (م) : فإن. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 
(۷) في (م): خلاف. 

(8) في (م): والتعزير. 
(9) في (م): فحينئك. 
TEED‏ 

)1١(‏ في (ظ): نه 

٠٠١/۲ ينظر: المحرر‎ )١0( 
في (م): في.‎ )( 


كتَابُ اللَانِ - فَصْلٌ: وَمِنْ شَرْطٍ تمي الْوَلَدٍ 1 حت 


وإ تَمَى من لا يَنتَفِيء وأنّه مِن زئى؛ د في روايةٍ اختارها القاضي 
., 3 


وعيرة. 


وعنه: | 


إن لم يَلاعِنْ اختارها أن الخطّاب» وَالمؤ لفت 
ومن تی أولادًا؛ ا واج 


© هع‎ 
IMAR 


01۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


٤ ی‎ E a ا‎ 


ا 


مخ ات ارا ووا کن كؤنة يا ولو مع غيبته عشرين سنه ذكره 
فى الايا وعليه لصو أحمة :> والوراا د وى مي وا 
فالخلا على ما ذكرّه في «التّعليق» وغيره» ولا يَنقطِع الأمكان ع 
بالحيض › قاله ق «الترغيب» . 

(وهُو ان تاي به بَعْدَ سَِةِ أَشْهْرٍ منڏ أَمْگنَ اجْتِمَاعُهُ اء وَلِأَكَلَ مِنْ أَرْبَع 
21 انقواء E ONT‏ يمره برقا اوش 
وقبل: اثنتي عشرة. 

واختار أبو بكرء وابنُ عقيل» وأبو الحَمَّاب : لا لحه حبّى يَبلّْمَ؛ِ كما لا 

والمذهّبُ: ما ذَكَرّه المؤلفٌُ كثيره. 

(لَحِقَهُ نَسَبْهُ)» ما لم يَنفِهِ بلعان ؛ لقوله كَلهِ: «الولدٌ للفراش»» ولأنّه 
يُمكِنُ گونه منه؛ لقوله #4: «واضربوهم عليها لعشرء وفرّقُوا بَينَهم في 
المضاجع». 


ر 2 215 ۷ و 
وعلى هذا: لا يَصِيرٌ بِالِغّاء ولا يتقرر يه مهرد ر و ولا 
ع 


AN 


3 


یي 


رجعة . 


. ۲٠١/۹ ينظر: الفروع‎ )١( 

)۲( في (م): مسيرة . 

260 أخرجه البخاري ,)5١057(‏ ومسلم »)۱٤١٥۷(‏ من حديث عائشة وبا . 
(5) تقدم تخريجه 50١/١‏ حاشية (۲). 


قصل فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النّسَبٍ 3 1ه 


قال في «الفروع»: (ويتوبّه فيه قَولٌ؛ كثبوت الأحكام بصوم يوم 
الغيم”". OY‏ لوق الأعزل E‏ تأنكرهة E‏ 
باللعان ولع تيخها مو هذه الثواية أن ال ينع لا عورالا 
E E‏ 

وفي التسار لا ك مط إن اتنا أنه لم يمسها : 

وشل مهنى؛: E IR A‏ ال 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّه" زمن يُمكِنُ البُلوعٌ فيه» فيَلحَمّه الولدٌ كالبالغ» وقد 
و أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله" إلا اثنتا عَشْرَةَ سند 
وما مهد بلوع لشي . 

A‏ اس التكاح الفاسد؛ كالصّحيحء وقِيلَ: إن اعتقد فساده 
فلا . 

فْرعٌ: إذا تحمَّلتْ ماءَ زوجها؛ لَحِقَّه نسبٌ من ولَدَنّه منه» وفي العدَّة 
والمهر وجهان. 

فن كان حرامّاء أو ماءَ مَن ظَنَّنّه زوجّها؛ فلا نسب ولا مهرَ» ولا عِذَهَ 


في الأصحٌ فيها . 


5 7 ع اق وف دع € يج ی 982 ا 
(وَإِنَ لم يمكن كَؤنه منه» مثل أن تأتِيَ به لاقل مِنْ ست أشهر منذ تَرَوَجَهَاء 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (م). 

(1) قوله: (الغيم) سقط من (م). 

(۳) في (م): في. 

(4) في (م): بمطلق. 

(5) ينظر: الفروع ۲٠١/۹‏ . 

(5) في (ظ): والأصح الأولء أنه. 

(۷) في (م): روى ابن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما. 


55075 | 


EE‏ أَرْبَع سِنِينَ مُنذ 0 لم يَلحَقْهُ؛ lel‏ انها فاته 
E‏ ولا ا ولان اللّعان مین والیمین جولث 


O at 

د . 
aN Baa oC‏ يم دعر fy‏ ا 8 
(أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء > ثم آتت په االتزيو يي شور 


بَعْدَهَا)؛ لم يَلحَقّهء وقاله ابن سُریج؛ لأنّها ّت ب به بعد الحُكم بانقضاء 
عدّتها في وقټ يُمكِنٌ آلا يكونٌ منه» فلم يَلْحَقّْه؛ كما لو الْقَضَتٌ عدَّنّها 
بالحمل» وإنَّما يُعتبَرٌ الإمْكان مع بقاء الرَّوجِيّة والعدَّة» وأمّا بعدّهما فلا يُكتفى 
بالإمكان لِلّحاقِهء وإنَّما يكتفى بالإمكان لنفيه» وذلك أنَّ الفراشَ سببٌء ومع 


دا يكت بامكان الك 31157" ات الس اكلى ال 
لانتفائه» ولا د بلقت إلى مجَرّد الإمكان. 


وظاهره: انها إذا أقَرّت بانقضاء تھا ال ثم أتتْ 3 به لأقلّ مِن 
سنّة أشهُرٍ مِن آخر أقراتها ؛ تسن صرّح به في «المعْنِي) و«الشّرح»؛ لِعِلْوِنا 
نها كانت حايلًا في رَمَن رؤية الدَّمء يلرم ألا يكونّ الم حيضًا. 


"0 


و كَارَقَهَا حَامِلًا فَوَضَعَتْء ثم اث باحر بَعْدَ سِنَّةِ أُشهُر)؛ لم يَلحَقْه؛ 
لَه لا يُمكنٌ أنه يكون الوَلّدان حملا واحدًا وبَيئهما مده الحَمْلء فَعُلِمَ أنّها 


)١(‏ في (م): نعلم. 

(۲) قوله: (باللعان ولأن اللعان يمين. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) في (م): بالقرء. 

(6) في (م): ابن شريح. 

(5) في (م): مع وجود النسب. 

(5) في (ظ): الحكمة. 

)۷( في (م): فإن. 

(۸) في (م): بالقرء. 


قصل فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّبٍ 3 0۲۱ 


2# 
5 


عَلِقَتٌ به بعد زوال الروجية وا فشا العذة؛ وكويها أجنسة كسائر الأجنيات. 


0 


ك ا 0 سي عه ع ر رھ 
وظاهره: أنها إذا وَضَعَت لدون ستة أشهر؛ أنه يلحقه. 


2 
03 


(أَوْ مَعَ الْعِلم بِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بهَا)ء وله صُوَرٌ؛ (كَالتِي برها بِحَضْرَةٍ 
الْحَاكِمء ثم يُطَلَّقّهَا فِي الْمَجُلِس) قبل غيبته عنهم. وتأتي به لسئّة أشْهُر 
وك جس ونَطَرِيٌ (أَوْ يَتَرَوَجْهًا”" وَبَيْتَهُمَا مَسَافَةُ) بعيدةٌ (لَا يَصِل 
ِلَيْهَا في الْمُدَّةِ التي أَنَتْ بِالْوَلَدِ فيها)؛ كمَشْرٍقِيٌ يتزوّج مغربيّة فإ الوقتٌ لا 
يسع ي155©؟ الولاوه وندونه ale‏ هذه الْحَمْل ؛ للقظع أن الوط 

الا وضاش» و بالإمكان» كما بعدهاء قاله في «الفروع»؛ 
لاله لم يَحصْل منه إمْكان الوطء في هذا العَقْدء فلم يَلحَقْ به؛ كزوجة الطلفل» 
أو كما ولدَنّه لِدون سئّة أَشْهُرء والإمْكانٌ إذا جد لم يُعلم أنه ليس“ 
منه قطعًا؛ لجواز أنْ يكون وَطْنَها من حَيث لا تَعلّمُء ولا سبيلَ إلى معرفة 
حقيقة الولف فا الیک على إنكافه في التكاع + ول بذ عدت 
الإمكان عن الاعتبار؛ لِأنّه إذا انتفى حصل اليقينٌ بانتفائه عنه. 

وفي «التّعليق»)» و«الوسيلة»» و«الانتصار»: ولو أمْكنّ » ولا يَخْفى ا 
كأميرٍ وتاجر کبیر» ومكّل في «عيون المسائل»: بالسّلطان والحاكم. 


\ 


3 


)١(‏ في (م): يقر زوجها. 

(۲) في (ظ): تزوجها. 

(۳) في (م): هذه. 

(4) في (م): وكما. وفي الشرح الكبير 57١/77‏ : أو كما لو. 
(5) في (م): ليس . 

(0) قوله: (ليس) سقط من (م). 

(۷) في (م): فغلبنا. 

(۸) في (م): ونقل. 


o۲‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


2 3 ر e‏ و 0 
ونقلَ ابنُ منصور: إن عُلِمَّ أنه لا صل مثله؛ لم يقْضّ بالفراش» وهي 
f‏ 0( 


م 7 حون 8 7 ني 2 5 i:‏ 

(أو کون صَبيا لكوت عش يق وفل ذكرناه. 

6ق عرقق اع ت دمع o‏ ل بط مد ويل 2 5 4 

(أو مقطوع الذكر والانثيين؛ لم يَلحَقه نسّبه) في قول عامتهم؛ لآنه 
يَستَحيل منه الإيلاجٌ والإنزال. 

00 ر دي الول زد 

َقَلَ ابنُ هانئ فِيِمَنْ فَطِعَ ذَكَرُه وأَنْتِاءُ قال: إِنْ دَقَقّه فقد يكون الولدٌ من 
الماء القليل» فإِنْ شك فى ولده؛ فالقافة" . 

وساله ال ودی رفن ص قال إن كان موا لب له دقان 
الل ف لذوكوق الولك متو ولأ الاو 

18 د کا کی کو A i ge AE‏ ولا و ق ا ا ر ا 

(وَإِنَ فطع أحدهمًا؛ فقال أصحابنا: يلحقه نسبه)؛ لانه إذا فطع الذكر 
fof. oa a ES Af ^ e 24‏ 
بَقِيّت الأنثيان» فساحقَ وأنْرَّلَء وإن قَطِعَ الأنثيان بقي الذكرء فأوْلجَ به» (وَفِيهِ 
0 2 و 2 م م ب 2 م ه006 بيع 
بُعْدٌ)؛ لِأنَ الولد لا يُوجَد إلا مِن مَيئَء ومن قَطِعَتْ أنثياه» لا مَنِنَ له. 


7 


3 
3 


وحاصله: ا إذا لوعت اا فقط؛ لا يلحقه» وهو الصَّحيح ؛ ل لا 
زل إلا اوا له تلن مه الو لد ولا وجد ذلك» ولا اعْتِبارَ بإيلاج لا 
يُخْلَّقْ منه الولدٌ» كما لو أَوَلَجَ الصَّغيرٌ. 

وجزم الأكثرٌ بلحوقٍ تسب به ؛ لِمَا كرتا . 

وإن فطع الذكر؛ لحقه؛ لأنّهِ يُمكن أن يُساحِق فَيُنزِل ماءً يُخلّق منه الولدٌ» 
ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيّدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج. 
(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹١۷/٤‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ٦۷/۲‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ۲٠۷/۹‏ . 
(4) قوله: (أنه) سقط من (م). 
() قوله: (به) سقط من (م). 


قصل فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النّسَبٍ 3 o۲‏ 


(َإنْ طلقا طلَانًا رَجهِيا(20» فَوَلَدَتْ لأر مِنْ أرْبَع سِنِينَ مُنذْ طلَمَهَا) 
قبل الت اط لباه كاي ا 7 لفقي لزاه كيز 
يَْحَقُهُ تَسَبْة؟ على وَجْهَينٍ) : 1 

أحدههما : بل صحّحه في «المستوعب»» وجرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّها 
في حُكم الرّوجات» أشبة ما“ قبل الطلاق. 

الات لا بلحقة؛ لذنيا علقت به بعد طلاقی» أشبهية الاي 

وإن وَلَّدتِ الرّجعيةٌ بعد أكثر مدّة الحمل منذ طلقت» وقبلَ نصفٍ سنة 
منذ فرعت عدّتها؛ لحِمّه في الأشهرء سواء أخبرث بفراغ العدّة أو لا. 

فرعٌ: إذا أخبرث بموتٍ زوجها فاعتدّت» ثم تزوّجت؛ لَحِقَّ بالكّاني ما 
وَضُكَنْه لضف سنة فاك + تك عله > وقاله أكدرٌ العلماء. 

وقال ابو سا ا ا 

وما وَلَدَت البائ بموتٍء أو طلاق» وقيل: أو" انقضاءٍ عدة الرّجعيّة 
أو َسْخْ لأكثر مدَّةِ الحمل فأقلّ منذ بانَتْ» ولم تَدَكح؛ لَحِقَهء وَالْقَضَتْ به 


ې 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقهاء أخبرت بانقضاء عدتها 
أو لا؛ لحق النسب على الصحيح من المذهب؛ لأنها في حكم الزوجات» يجب عليه 
نفقتها. ويلزم طلاقها وظهاره وإيلاؤه» وقد حملت في عدتهاء فيلحق الولد المطلق كما قبل 
الطلاق). 

(0) في (م): ولأقل. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (أو ولدت الرجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت؛ لحق نسبه) . 

() قوله: (أشبه ما) سقط من (م). 

(5») في (ظ): حملت. والمثبت موافق للوجيز ص۳۹۷ . 

(5) ينظر: الفروع ۲۱۸/۹ . 

(۷) في (م): الأول. 

() ينظر: النتف في الفتاوى ۲/ ۸٠١‏ المبسوط .١51١ 7/١1‏ 

(9) قوله: (وقيل أو) هو في (م): وقبل. 


o4‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


َو مه ء۶ عو هر 3 3 ت ° 
عدتها منه» وما ولدته بعد أكثرها؛ لم يلحقه» وفى انقضاء العدة به وجهان. 
ع2 قم 6 . ت 8 0 5 5 هه اه 
مسالة : إذا تزوجت فى العدة» وَوَلدت قبل نصف سنةٍ منذ تزوجت› وقبل 
(O ۴‏ عد e 2 e 3 1 8 5 1 o‏ 
اربع سنينَ منذ بانت من الأول؛ فهو لهء وإن كان لنصفي سن فأكثرَ منذ 
e‏ داع 7 ع اه 2 
تزوجت» وعد أربع سنينَ من فرقةٍ الأول؛ فهو للثاني . 


556 


کک 


)١(‏ قوله: (أربع) سقط من (ظ). 


ڪتابُ اللّقان - قَصْلٌ: وَمَن اعرف بِوَطءٍِ مته ع لغ ردك 


(فَصَنّ) 


(وَمَن اغْتَرَف بوَطءٍ أَمَيِهِ في المَرْجء أو دُوتهُ)؛ صارث فراشا له (فَإِذَا 
2 0 ا 000 42 أرق ا 0 و 4 - 
حو 0 نثله الجاع ا + الت غات 
8 2 0 8 هع بي اعرد ان س ۶ e‏ عه 0 
في ابن E‏ ولقول عمر: «لا تاتيني وليدة يَعتّرِفٌ سيذها أنه ألم بها؛ إلا 

ع5 مره - اه 2 5 3 0 3 
ألحَفّْتٌ به ولدّهاء فأئزلوا بعد ذلك أو اتركوا» رواه الشّافْعثٌ» ع مالك عه 
بهو نر ر وار رق فعی » عن مالكب عن 


ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله عن أبية» عن ا وكياسا على 
النكاح . 


( 0 


وقال أو 0:73 شي 777 زوانا E‏ بزلدهاه فإذا ادي ” 
ارت ف ا ولوا يعد اناق ليا تو ميارك ال 
لَصارّث فِراشًا بإباحته كالرّوجة”” . 

وجوابه : بأ الملّكَ لا يتعلّق به تحريمٌ المصاهَرة» ولا يَنعَقِدُ في محل 
يحرم الوطءٌ فيه؛ كالمجوسيّة وذّواتِ محارمه. 


فلو وطگها في الدَبّر؛ لم تَصِرٌ فِراشا في الأشهر؛ لأنه ليس بمنصوص 


(۲) ينظر: الفروع ۲۱۸/۹ . 

() أي حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» أخرجه البخاري »)٠٠٠۳(‏ ومسلم .)٠٤١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك (۲/ 20747 وعنه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۲٤٢‏ والطحاوي في معاني 
الآثار (5777)» والبيهقي في الكبرى »)٠١۳۷٤(‏ وصحح ابن كثير إسناده في مسند الفاروق 
T/۲‏ والألباني في الإرواء ۷/ 2.19 وروي عن عمر نه من وجوه اخخري: 

(5) ينظر: المبسوط ٠٠١/١۷‏ . 


ع المبدع شرح المُقنع 


عليه ا 
ب ل يمير ماه كسار سکام و حت 
قال أحمدٌ: الولدُ يكون من الرّيح' "أ قال ابن عَقِيلٍ “وها ميدن فلن أنه 
لم ينل في الفَرْج؛ لِأنه لا ريح يسيرٌ إليها إلا رائحة ت ال ولك كوت بعد 
إتزاله فتعلق. بها ٠‏ قال" : وهذا من أحمد عِلّمْ عظيمٌ. 

(إلا أن يَدّعِيَ الاسْتِبْرَاة)؛ لِأنّه دليلٌ على براءة الرّحِمء والقول قُولّه في 
حصوله؛ لأنّه أمرٌ خفيٌ» لا يُمكنْ الاطّلاعٌ عليه إلا بعسر" ومشْفَةٍ. 

(وَهَلَ يَحْلِث؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا في «المحرّرا ا 

أحدهما: لا يَحلِفُ؛ لأ من فيل قوله في الِاسْيَبْراء؛ قبل بغر یمین ؛ 
كما لو اذعق البرأة القضاء غدتها. 

والتّاني» ورا وجَرَمٌ به في الا اناي ل 
رلا اق م ا ا الو 

وقال أبو الحسين: أو برق القافة» تقل المصل 1" و95 امد عن 
0 > واد بن عباس" أ ولو هه قم SSS‏ ولق وذ وله وعد ماه وا فتلت 


de Ne‏ ولا غيره: 


0 


(۱) ينظر: الفروع ٠٠١/۹‏ . 

(۲( في (م): وقال. 

(۳) في (م): لعسر. 

() في (م): القول. 

(5) مراده كما في الشرح الكبير 587/71 : ما أخرجه البخاري (55957)» ومسلم »)۱۷١١(‏ من 
حديث ابن عباس وكيا : «اليمين على المدعى عليه . 

(5) ينظر: الفروع 4/١؟7.‏ 

(۷) في الفروع ۹/ :۲۲١‏ وذكره. 

(۸) لم نقف عليه. 


50 أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠۳١١(‏ عن زياد بن أبي زياد قال: انتفى ابن عباس 5 كبا من ولد له» = = 


كتَابُ اللّعَانِ - فَصْلٌ: وَمَن اعُتَرَفَ بِوَطء أَمَتِهِ 8 AA/‏ 
ا 

دن «الانتصار» : يَنتفى 

وتَقّلَ حنبل : يَلَرَمّه الول إذا تقاف الحم الة القافةء sly‏ 0000 

وعُلِمَ مما سَبَقَّ: أنه إذا مَلَكَها؛ لا تصيرٌ فراشًا به؛ لِأنّه قد يَقصٌد بملكها 
النَّمُولَء والتّجارة والخدمةء فلم يتعيّنْ لإرادة' " الوطء. 

ولذ انت بولي» ولم بعرت به ۽ لم يلكلة تسه لأنه لم يُولدٌ على 
قا 

قال في «الفروع»: ويتوجّه امال في 
فِراشًا بالملك» وقاله بعضٌ متأْخَرِي الما 
وَاحْتِياطًا للنّسَبٍ. 

فرع : إذا اسْتَلْحَقَ ولدا؛ ففي لُحوقٍ ما بعده بدون إقرار باَخَرَ؛ وجهان» 
وتضوطه كدل فلن أنه A‏ ارك ا 

(فَإِنْ أَعتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْترَافِهِ بوَظيِهَاء كَأَنَتْ بِوَلَي"* لِدُون سِنَةَ أَشْهُرِ؛ 


ي 


اة راء لسري عاد الها تمي 
e lS ia‏ أين a‏ 


= فدعا له ابن كلدة القائف. فقال له: أما إنه ولده» فادعاه ابن عباس. وإسناده صحيح . 
0 ابن أبي شيبة .»)۱۷٤۹٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۹۸)» عن حميد» عن أنس 
3 فد «أنه شك في ابن ن له؛ فدعا القافة»» وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية 37 

56 البيهقي في الكبرى :)75١774(‏ عن حميد» عن بعض ولد أنس بن مالك أن أنسًا 
شك ف حمل جارية له» فقال: «إن مت فادعوا له القافة» . 

(۲) ينظر: الفروع .7١١/4‏ 

(۳) في (م): الإرادة. 

(:) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع 4/١؟7.‏ 

(5) في (م): عبد الله. 

(۷) في (م): آخر وجهًا . 

(۸) ينظر: الفروع 4/١؟77.‏ 

افيه 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


قَهُوَ وَلَدَُهُ)؛ لأنّها حَمَلَتْ به وهي فراشٌ؛ لان 
(وَاليع بَاطِلَ) ؛ لا صارّث اَم وَللِ. 

(وكذيك إن ثم يتتترنهًا: ٠‏ انت به لِأكْثَرَ مِنْ سن أَشْهُر ادي المشتري 
ا أيٰ: من البائع ؛ E TT‏ 
ولم يُوجَدْ ما يُعَارضٌه ولا يَمتعّه فتعيّنَ إحالة الحكم عليه ا سَوَاءٌ ادَعَاه الْبَائٌِ 
أو لَمْ يَدَّعِوِ)؛ لِأنَّ المُوجِبَ لإلْحاقِه أنّها لو أنَتَ به في ملكه في تلك المدّة 
لَلَحِقَ به» وانتقالٌ الملّك عنه لم يتجدَّدُ به شيٌ. وحكاه في «الفروع» قولا . 

وقِبلَ: يُرى القافة» نقله صالخ وحنبل. 

وتَقّل الفضل: هو لهء قلتٌُ: في نفسه منهء قال: القافة . 

وإن الأغن كل متها أنه للأكتر».والمشترى مقا بالوطء» فالخلات 
كذلك . 

(وَإنِ اسْتْبْرِئَتْ كد بِوَلَدٍ كتين يك ا لَمْ يَلْحَفْهُ نَسَبَةُ) ؛ 
أن الاسحتراة 1 على برادتيا مى القسل » رف انكو أذ بكرن رن عبر 
لوعردس لحمل ينا ا ا 
أشي كان الان را قير ی 

سد أنه وَلَدُ أَمَةٍ المشْتَرِيء فلا 


3 


)١(‏ في (م): بسببه. 
(۲) ينظر: الفروع 9/١؟7.‏ 
(۳) في (م): وأتت 
420 في (م): فإن. 


ڪتابُ اللّقان - قَصْلٌ: وَمَن اعرف بِوَطءٍِ مته ع 06 


5 


ًا عَلَيْ)؛ أئ: على الولد أله ابن للبائم؛ (مَيَلْحَقُهُ نَسَبهُ) ؛ لان الحقّ 
0 

E‏ سن انتم بي كزو في N‏ وارلا در 
قول البائع في الإيلاد؛ املك اككل إلى لسري في مر لا د 
قول البائع فيما يطل حقّهِ؛ كما لو باعَ عبدّاء ثم أقرٌ أنه كان أَغتقّه. 

(وَيَحْتَمِلَ : ان يَلْحَفَهُ نَسَبْهُ مَعَ ونه عَبْدَا لِلْمُشْكَرِي)؛ لاه يجوز أنْ 
يكونَ ولد الواحد مملوكًا لِآَحَرَ؛ كولدٍ الأمةٍ المزوّجة. 

والكون لتقا المة تلختون برض الطاو زان دحي على 
المشْتَرِي» فلو أعْتقَّه كان أبوه أحقٌّ بميراثه منه . 

وقال الشّيحٌ تق الدّين فيما إذا ادّعى البائعٌ أنه ما باع حتّى اسْتَبْرَأ 
وحلّف المشْتَرِي أنه ما وَطِنَّهاء فقال: إِنْ أَنَتْ به بعدّ الِاسْيبْراء لأكثرٌ من سن 
أشهر» فقيل : لقره ونه الت قاله القاضي في «تعليقه»» وهو 


ظاهِرٌ كلام حمل . 

وقيل : يَنْتَفِي السام اختاره القاضي ذ في «المجرّداء وابن عَقيل» 
وأبو الحَطّاب. 

وهل يَحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان. 


الى يواعد 


(وَإِذَا وَطئ المَجَنون 00" ولق ل فاقوا جز كايا يلف فَوَلَدَتْ 


)١(‏ في (م): البائع. 

(۲( في (م) : ف 

(۳) في (م): أنه 

(4) في (م): فيه. 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۲/۹ . 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). والمثبت من النسخ الخطية للمقنع . 


El <‏ شد شن انع 


ِنْهُ؛ لَمْ يَلْحَفْهُ تسَبّْه2'1)؛ لأنّه لا يَستَيْدٌ إلى ملكِء ولا اعتقادٍ إباحقٍ» وعليه 

مهرٌ المثل إن أَكْرَمَها على الوطء؛ لأنَّ الصَّمانَ يَسْتَوِي فيه المكلّفٌ وغيره. 

أصل : ية الا ااافا ها لي يق مه ورالد رف 
مِن غير فرشي فرشي ولا عَكْسٌ. 

وتبعية””» حرّية ورق للأمٌ» إلا من عُذْرِه للعيب أو عُرور. 


ويتّبع خيرهما ديئاء Is‏ الشَّيحُ ةة لقن الديق: ويتبع ما كن أبواف أو 
أحدهما . 


عر 


وفي «عيون المسائل» : أله رد كد عبد ون ره كي وغو ولد الام ة المعلّق 
عِنقها بمجيئه عبدًاء وفيه شىء . 

بان : 

الأولى: ولد الرّاني لا يَلحَقٌ به وإن اغْتَرَفَ به نَصّ عليه" . 


0 


واختار الشَّيحُ تقيٌ الدّين: أنه إذا اسْتَلْحَقَ ولدّه من الرّنى» ولا فراش؛ 


)١(‏ قوله: (وإذا وطئ المجنون. . .) إلى هنا مكانه بياض في (ظ) إلى مقدار لوحتين. 

(۲) في (م): تبعه. 

() في (م): للآية. 

)٤(‏ ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ل" 

(0) في (م): ويتبعه. 

(7) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الفروع 558/4: (وقاله) أي قوله: (ويتبع خيرهما ديئا) 
وهي في مجموع الفتاوى 7/۲ . 

(۷) في (م): حر 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۰۸/۷ مسائل صالح 0/۲. 

(4) في (م): واختاره. 

. ۱٠۲/۳۲ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ڪتَابُ الان : قل وَمَن اعرف بِوَطءٍِ قنك 6 


وفي «الانتصار»: يَسوعٌ فيه الِاجُيتِهادُ ودَكرّه ابن اللبّان عن الحسن» 
وابن سِيرِينٌ › وعروة» والنخعيٌ وإسحاق. 

في «الانتصار» a‏ بكم 2 وذكر أبو على الشغير مال 

٤‏ د ل رن اله ی إن كان عدا 


1 
E 


وفي أَمَةٍ رّوجَتِه بإذْنها؛ روايّتان. 

ومن خلا بزوجته الكتابيّة» وعو صمل صان 55 3 طلق قبل الدخول؟ 
لدث مَن يُمكِنُ أنه منه؛ لَحِقَهِ على الأصحٌ 

الثالثة: إذا زرح أمةَ من صغير لا يُولَدُ لمثله ثم وئه يدها فادت 

2 

بولدٍ من وطئه؛ لم يَلحقٌ نسبه به» ولا بالرّوج» وذكر ابه أ ابي موسى : لا 
رنه ال بل يُعتقُه» قال: لِأنَّه وإن لم يَلحَقْه نسبّه؛ فهو منه. 

وإن ام شترى أمة فوَطئها قبل استبرائها . لانت يرا تومن معو اير لم 
الخد سات ورا مرفي أنه بق ولا يتبعه؛ لذن الما يزيد فى 


السّمع والبصر. 


کات العدد 8 oY‏ 
(كتَابٌ الْعِدَّدِ) 


العِدَدُ جمعٌ عِدَّةِه بكسر العّين فيهماء وهي ما تَعُذُه من أيام أقرائها 
وحَمْلهاء أو أربعة أَشْهُرٍ وعَشر لیالٍ» قال ابن فارسٍ» والجَومّر : عة 
المرأة: أيام أقرائهاء والمرأة معتدة. 

وهي في الشَّرع: اسم لمدَّةِ معلومةٍ» تربص فيها”" المرأةٌ؛ لِتَعرِفَ براءةً 
رَحِوِهاء وذلك يَحصّل بون حمل“ أو مضي أقراءء أو أشهر””*) 

والأصل فيها”" قَبْلَ الإبجماع: قوله تعالى: للقت يرس 
شين کک فز یمر + وای يسن ب التو بد ای إد ا 

ن بسن لهو 


کے عرسي تت و 


> 


يدن تة مر ولص كر يصن اوت الخمال عله 
رص س صخ اتر ارو ررش سس وور د 
[الشلاق: 4]» وَالدنَ يصون منكم ويذرون أزواجا ربصن اش أزيعة شر 


ا ا 


[Yrs a 
رال خاذيف شرا في ذلك» والمعتى يا لن رحم الف واکان‎ 
ا بماء شخص» وتميير”"" الأنساب مطلوبٌ في تَر الشارع» والعِدَةُ‎ 

طريق إليه 
كن الزاء قائتها #تخيا فى النكاز قل ايسا وسو ال اكد + 


89 ينظن: الصحاح ”/” ٠‏ مجمل اللغة ٦١۲/١‏ . 
(۲) قوله: (أيام) سقط من (م). 


(00) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »1١‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲ 
(۷) في (م): وتميز. 


3 #8 المبدع شرح المُقنع 


د . اع؛ لنّه و لز I‏ غالبًاء E O‏ 2 
احا لرل ال ج ال انوا نا كنقة ال ا 


[الأحرّاب: 49]» ولأ العذة ا وَجَبَتَ في الأصل لبراءة الرجم. 
1 . 2 به و 09 N‏ 
وكذا إذا كان بعدهاء والزوج ممن لا يولد لمثله. 


(وَإنْ حلا بهًا) - خلافًا ل «عُمد الأدلّة؛ - (وَهِيَ مُطَاوعَةٌ)؛ مع عِلْمِه 
بها؛ (مَعَلَيْهَا الْعِدَّةٌ سَوَاءٌ گان بهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَانْعٌ مِنَ الوَظءِ)» شرعيًا كان 
أو حقيقيًا؛ (كَالْإِخْرَامء وَالصَيّام» وَالْحَيْضِء وَالئّمَاسٍِء وَالْمَرَضٍء وَالْجَبٌ 
وال أو لم يَكُن)؛ لما رَرَى أحَمدٌ والآثرم» عن زرارة ہن آوْقَى» قال" 
کے اا و ماكاء ]3 اذقى م ققد و 
المهرٌ» وون الود روا و ل یکره کات 
كالإجماع» وضكّف أحمدٌُ ما روي خلاقّه» ولأنَّه عَفْدٌ على المنافع» فالتّمْكينُ 
منه يَجِرِي مَْرَى الِاسْتِيفاء في الأحكام؛ كعَقْدٍ الإجارة» والآيةٌ مخصوصة 
ا 


ا يي عن عل لل فصو بين اجر : عه . م ع e‏ 4 
ولا فرق بَينَ أن يَخلوَّ بها مع المانع حقيقيا كان؛ كالجت» او شرعيا؛ 


اش )1 اللمسن» 

() ينظر: مراتب الإجماع ص 76. 

(9) في (م): لأن. 

(:) قوله: (ممن) سقط من (م). 

)٥(‏ زيد في (م): أبي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۸۷١(‏ وسعيد بن منصور »)۷٦۲(‏ وابن أبى شيبة 2»)١5596(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار »)١١١/۲(‏ الوق في التخبرى 064۸5 : وقال: (هذا 
مرسل؛ زرارة لم يدركهم). 

0 ف( وعي. 

(۸) في (م): ذكرنا. 


و | ٠ه‏ 


كالصوع» أو مع فد ٠‏ لان الح هيا تعلق على الكلرة الس م" 
مظنّة الإصابة» دون حقيقتها. 

وعنه: لا يمل الصداق مع وجود المانع» فكذا يُخْرّج في العِدَّة. 

ET‏ صَومَ رمضانً يمنَعْ كمال الصداق مغ الكلوة»..وهذا يذل على 
أنَّ المانع متى كان متأكّدًا؛ كالإحرام؛ مَنَعَ كمال الصداق» ولم جب العِدَّة. 

فلو خلا بهاء واختَلفا في المسيس ؛ قبل قول مَن يدعي الوطء؛ اختياطًا 
للأبُضاعء وأقرّبٌ إلى حال الحلوة. وقِيل: يُقبَّلَ قول المنكر. 

وإ أَنْكَرَ وظأها؛ اعتدَّتْ كالموظوءق وقِيلَ: إِنْ صدَقَنّه؛ فلها حکم 
المدخول بها مُطْلَّقَاء إلا في جلها لمطلّقها 0" ثلاثاء أو في الرّنىء فإنّهما 
يُجلّدان فقَط . 

(لَا الا يَعْلَّمَ بهّا؛ كَالْأَعْمَى وَالطَمْلِء فلا عِدَّةَ عَلَيْهَااء ولا يَكمُل 
كدائياة ن الل فسن 

رار کاک سد e‏ وتلجاه اث تب يق تطاوماه لكام 
ت الم بيع هور اتال الى 

فرع : إذا تحمّلت ماء رجل» أو قَبَلَهاء أؤ لَمَسَّهاءٍ فوَجُهان» قال 
ابن حَمْدانَ: إِنْ كان ماءٌ رَوجها ا 

ولو وُطَِتْ في الذَّبّر؛ اغتدّٺ. 

(وَالْمْعْتَدَاتُ عَلَى سِئَةِ أَضْرّبٍ)» وسيأتي الكلامٌ عليهنٌ» ولم يَجِعَل 
)١(‏ في (ظ): خدمه. 
راد ااي بهد OG‏ 
() في (م): لطلاقها . 
)٤(‏ في (م): ولا. 
(5) في (م): تحقيق. 


| دش ند 


الآيساتِ من المحيض ضَربًا» واللائي لم يَحَضِنْ ضربًا”''؛ لاستواء عِدَّتِهما . 
0 ل 3 ¢ ا EE‏ ا ون عر ف 
(اغذافة : أولاث الاأخمال» أجلي أن تضق 0 بعد غلاق 


AT ANP EERO‏ إلا ما زوع عن 


ابن عبّاسٍ”2©. وعن علي مِنْ وَجْو مُنقّطع”*. أنّها تَعَتَدٌ أظول الْأَجَلَّينِ 
وقاله"" أبو السّنايل بن بَعْكَكِ في حياة الت ياف فردَّ عليه الل يله قله 


وروي عن ابن عباس آنه رَجَعَ إلى قول الجماعة” », وآيةٌ الحَمْلٍ متأخّرةٌ عن 
آيةِ الأشْهّرء قال ابن مسعود: «من”"” شاء بامَلْتُّهء أو لَاعَنْتُهِ : أن الآية التي 


< عرد كوي ع سداءم لودو 32 


5 5 2 و 2 ۹ 1 
في سورة النّساء القضرّى #وأؤكت الْدَْمَالٍ أجلهن أن يصَعْنَ مله © انطلاق: ؛] 
EY A‏ أ البقرة وَالدنَ وون منکہ... 26 الآية [البقرَة: e‏ 


)١(‏ قوله: (ضربًا) سقط من (م). 

(۲) في (م): بالاستواء. 

7 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ”297 الإقناع في مسائل الإجماع 0/۲ . 

(6) أخرجه البخاري (5404): ومسلم »)٠٤۸١(‏ من ضمن خبر أبي السنابل الذي أشار إليه 
المصنف . 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷٠١٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠١٤۷5(‏ عن مسلم بن صبيح» عن علي طا أنه كان يقول: «الحامل المتوفى عنها 
زوجها تعتد بآخر الأجلين»» قال الذهبي في المهذب :۳٠۳٠/١‏ (منقطع)» وأخرجه 
سعيد بن منصور »)٠١١١(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 187)» وابن أبي شيبة 
.2203072١(‏ عن الشعبي» عن علي» وسماع الشعبي من عليٌ متكلم فيه» وصحح الحافظ في 

لفتح ٤۷٤/٩‏ بعض أسانيده. 

(7) في (م): وقال. 

(۷) أخرجه البخاري (١۳۹۹)ء‏ ومسلم (٤۸٤۱)ء‏ من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

(۸) لم نقف عليه» قال الحافظ في الفتح ٤۷٤/۹‏ : (يقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقو 

أتباعه وفاق الجماعة في ذلك). 


ل عن 


)4( في (م) : ومن . 
(۱۰) أخرجه عبد الرزاق »)١١!١5(‏ وسعید بن منصور »)١0١5(‏ وأبو داود (۲۳۰۷)» 


كنات العدد 8 oV‏ 


والخاصٌ مُقدّمٌ على العامٌء ولأنّها مُعتدَّةٌ حامل» فتَنقّضِي عدَّتُّها بِوَضعِه؛ 
كالمطلّقة؛ إذ الوَضْعُ أدلٌ الأشياء على براءتها . 

فلو طهر بعضه؛ فهي في عدَّتِها حى ينفصل"'' باقيه 

وإِنْ كانا اثتين أو أكثرٌ؛ لم تَنَقَضٍ عدَّنُها إلا بوَصْع الآخر. 

وعنه: بالأوّلء ذَكَرَها ابنُ أبي موسى» وقاله أبو قِلابةَ وعكرمة» ولكِنٌ لا 
تتزدّجٌ حى تَضَعّ الآخَرَ منهماء وهذا شاد مُخالِتٌ لظاهر الكتاب وقّولٍ أهل 
العلى» والمفى. 

واحتجٌ القاضي والأَرَّجِِنٌ : بأنَّ أوَّلَ التّفاس من الأوّل وآخره منه؛ بان 
أحكامٌ الولادة تتعلّق بأحدٍ الولدين؛ لِأنَّ انقطاعَ الرّجعة وانّْقِضاءً العدّة تتعلّق 


وسو 


بأحدذهماء لا اا ل اس و 
فلو وَضَعَتْ واحدًا وشكّث في آخَرٌ؛ٍ لم تَنقَض عدَّنُها حى تزول الريبة. 
الخ الذِي تَنْقَضِي به العِدَةَ) ال ا وا وهو ا ا 

فيه شَيْءٌ مِنْ خَلْقٍ الإنْسّان)؛ كالرّأس واليد والرّجلء فتَنقَضِي به العدَةٌ 

إجُماعَاء حكاه ابن المنذر””"؛ لأته عُلِمَ أته حمل فيَدخُلُ في عُموم النّصّ. 
اللا لقث فال عبتن ها شي من الله فيد ناث من 

القوابل أنَّ فيه صورةً خفيّةَ بان بها أنّها خِلْقَةُ آدَميئَء فكذلك. 


د 12 نيه ر 4 EG E a RENE‏ 7 
EDS‏ 2 وي E‏ يخ OO‏ تذكر لقان يق 


0 


(وإن و حت 


= قال الألباني في صحيح أبي داود ۷/ :۷١‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين)» وبنحوه في 
البخاري »)541٠١ .٤)٥۳۲(‏ دون ذكر الملاعنة المباهلة. 

. في (م): تنفصل‎ )١( 

(۲( في (م): وما. 

(۳) ينظر: الإشراف 7/0 707. 

(4:) قوله: (لا يتبين فيها) مكانه بياض في (ظ) . 


o۸‏ ع نيدم جرح اوضع 
ا مدا خَلق اذيك ؛ َل تَنْقَضِي به الْعِدَهُ؟ عَلَى رِوَايَيْن)» هذا هو 
الثَّالِثْ وفيه روايتان: 

إخداهما : تنقضي» وجَرَّمَ به في «الوجيز» وغيره؛ كما لو تصوّر. 

والثّانية: ل r‏ في «الكافي»» وذكر أنْها المنصوصء وهي تار 

١‏ الابعة: م لا تَدْرِي هل هو ما يُخْلَقُ منه آدَمِيٌّ أو لا؛ 
ا به شيم من الأحكام؛ لِأنّه لم يتبث أنه وَلَدٌ بالمشاهَدة» ولا 
بالبة . 


۰ 


سر ت 


الخامسة: إذا وَضَعَتْ مُضْعَةَ لا صورةً فيهاء ولم تشهد القوابل أنه اد 
مدا حلت آدَمِنَ؛ لم تنقض» ولا تَقَضِي بما قَبْنَ المضغةء لا نَعلّمُ فيه خلا 
إا الحسن» قال: إذا عُلِمَ أنه حمل الْقَضَّتْ بهء وفيه العُرّة. 

(وَإِنْ أَنَتْ يوَلَّدِ لا لحه تسه سب كامرَأة الطَفْلِ)ء ومجبوب ومُطلقة عَقِبَ 
عَقُدِهِ ومّن اٿ به دون نصف سنق منڏ عَمَدَ عليها؛ (لَمْ مض عِدَتّهَا بو), 
تويلإ سي ب a‏ كا زر لور اه 
موټه» فعلى هذا : تعتدٌ بالأشهر. 

(وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بو)؛ لاله حمل» فيّدحل في عموم النّضٌّء (وَفِيهِ بعد 
و ا ي أن يكونَ حمل المفارق» وهذا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 
فی (0): أنها: 

9 یدق ف 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹١۷/٤‏ . 
)2 في (م): فلا تعتد. 

(5) قوله: (ووجهه) سقط من (م). 


كتَابُ الْعِدَدٍ 8 o۳4‏ 
مل حو اوعد شرو E e‏ 

وعنه: من عير طفل ؛ للُحوقِه بِاسْتلْحاقه. 

وقیل : نمضي به العِدَّةُ ولا يلحقه» وفيه نظرٌ. 

(وأقل مُدَةِ الْحَمْلٍ : سِنَّةَ أَشْهْرِ)ء وفاقًا”""؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ والبَيهَقيُء عن 
أبى الاسودة اله رقم إلى غير اذ اد ارسق مكو انور تي عي 
برَجُمهاء فقال له عليٌ: ليس لك ذلك قال الله تعالى : ولات ضع 


ع ر ر ره سح يو سي سل وو و ر 


أَوَلَدَهُنَّ حولي كَامِلنٍ چ [القة: ٣مم]»‏ وقال: #وحمله. وفصلله, ثلثون شرا 
[الأحقاف: ]٠١‏ فححولان وستة َه أشْهُرٍ ثلاثون شهرًاء لا رج جم عليها ٠‏ فخلّى عمرٌ 
سبيلياً»""". وقال ءارث ابی للكت روا ايد 

يكين 9112 عه ا ا بل تكد اشر 


)١(‏ في (م): أن 

7 نتطن: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۱۹۱/۳ الجامع لمسائل المدونة .2٠١97/8‏ 
الإقناع للماوردي ص ۲۹. الكافي ۱۸۹/۳ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١٤٤٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١٤۹(‏ عن ابي ې الأسود الديلي» 
وهذا منقطع كما أشار الذهبي في المهذب .٠٤٠/٦‏ ا 
عن الحسن عن عمر مرسلا. 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)2١75557(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (*/ /ا91)» والطبري في التفسير 
۲/0 2» عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» وذكر القصة بين عثمان وابن عباس 
بنحو قصة عمر ون . وإسناده صحيح . وأخرجه سعيد بن منصور عند البيهقي في الكبرى 
c(\o00۸)‏ والطحاوي فى مشكل الآثار 7/0 والحاكم 6 ”5 عن عكرمة» عن 
ابن عباس ويا بنحوه. إسناده صحيح. وروي عنه من وجوه أخرى. 

(5) ينظر: المعارف ص 384. لكن فيه: أنه عبد الله بن مروان» وذكره ابن الجوزي في تلقيح 


56 0 المُبدع شرح المُقنع 


لوت وه 8 أشنت + أن غالت التساء الك ا بوهذا ا 


age‏ دك 


(وأكترْمًا 
لا ص فيه يرجم فيه إلى الوجود: وقد وُجد أربعٌ سِنِينَ» فروى”" الدَارَفَظنِيُ 
عن الوليد بن مسلم؛ * قلت لمالك بن أنس عن" خديث عائشة» قالث: ولا 
تَرِيدٌ المرأةً في حَمْلِها على سنتّين»” ئ فقال : سبحان الله من يقول هذا؟! هله 
جارتنا امرأة محمدٍ بن عَجلانَ امرأةٌ صِدْقِء ورَوجها رجل صِدْقِء حمَلّتْ 


بَعُ سِنِينَ) في ظاهر المذهب» وقاله أكثرٌ العلماء؛ لِأنَّ ما 


ثلاثة أَبْطنَ في انت 11 ا ''» وقال الشَّافِعِنٌ : بق محمد بن عَجَلانَ في 
بطنِ ld‏ "كو وقال اشم نساءٌ بني عَجَلانَ تحمل أربعَ سِنينَ”*", 
وإذا رر وده وَجَبَ أن يُحکم به» ولا یزاد عليه لِعدَم وُجوده. 


اع 28 


(وَعَنْهَ : سنتان)» اختاره أبو بكر وغيره» وقدّمه ت العا ِما روى 
a‏ 3 2 7 َ 51 قال : 1 ل 
الدَّارَ ن بإسنادٍ جيل» عن جميلة بنت سعدٍء قالت: قالت عائشة: «لا تزيد 


)١(‏ في (م): وأكثره. 

)۲( في (م): وروىف. 

(۳) في (م): من . 

(8) أخرجه سعيد بن منصور »)۴٠۷۷(‏ وأحمد في مسائل حرب (۲/ +08): والطبري قي 
لتفسير 4255٠ /١1(‏ والدارقطني ۳۸۷0). والبيهقي في الكبرى »)١5557(‏ وابن حزم 
»)١۳۲/٠١(‏ عن جميلة بنت سعد عنها. وجميلة جهلها ابن معين وابن حزم. ينظر: قبول 
لأخبار للبلخي ۱ ميزان الاعتدال ٠۰٥/٤‏ 

)2 زيد في (م): محمد ابن. 

(5) أخرجه الدارقطني (/781)» والبيهقي في الكبرى »)٠٠١١١۳(‏ وإسناده صحيح كما قال 
لألبانى فى الإرواء ۱۸۹/۷ . 

. ۱۳/۱١ البيان‎ ۰۳۹٤/۱۱ للرويانى‎ aT 2 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور el‏ المغني ۸ 


كنات العدد 3 ا 


المرأةٌ ذ في الحَمْل على سنتَين» رواه”'' سعيدٌ والبَِمَقَيُ؛ وقد أَنْكَرّهِ مالك . 
وو ا د الريك عد وما يوا وغو أقل ما تََقَضِي به العدَه 
من الكشل »+ وعو أن ته بعد تمان يوما معد ٠‏ أنكته وظوهاء لديك 
ا مسعودٍ ول4 : أن النبت بلا قال : إن أحدكم يُجمّعٌ حَلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا ل ثم يكون”*؟ علقةً مِئْلَ ذلك» نم يكو مُضْغةً مْلٌ ذلك 
َ أنَّ العِدّهَ لا تَقَضِي بما دُونَ المضْغق نوكت أن يكون يعد اا : 
اا أربعةٍ أشهر فليس فيه إِشكال» وقِيلَ: بل ثمانونَ ولَحْطّتان» وهو 


إن مُضْعْةٌ غير مصوّر. ويصوَّرٌ بعد أربعة أشهر. 


2 
6 


کی 


0 م م فک 


)١(‏ في (م): روى. 

(۲) تقدم ۸/ ٠٤١‏ حاشية (5). 

(9) قوله: (يومًا منذ) سقط من (م). 

(:) قوله: (قال) سقطت من (ظ). 

(5) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (۳٤۲۹)ء‏ إلا أن ذكر النطفة وقع عند البخاري (۸٠۳)ء‏ 
ومسلم (5557) من حديث أنس وه بمعناه. 

(0) قوله: (بعد) سقط من (م). 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(الَّانِي : الْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا)ء ما لم تكن حايلاء (وَعِدَتَهَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ 
د ِن كانت 0 بالإجماع” أي وسا الأ ولول النَبِتَ كله : دلا 
جل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تج تخد على ميٽ فوق ثلاث»؛ إلا على 
٠‏ ا الور 00 5 ل عشر ليار م ولا فيك أ 


والعشرٌ المعتَبَرةٌ فيها هي : شر لیا ا وقاله الأكثر. 

وقال الأَوْرَاعِيُ: تجب عَشْرٌ ليا وتسعة أيّامِ؛ لِأنَّ العَشْرَ تُستَعْمَلَ في 
اللّيالي دونَ لأا وا في ا ء الليالي تيا 5 

يهزافة ان اقرف عن" حكم التّأنيث في العدد خاصّةً على المذگرء 
ان ا الليالي وت e‏ اللّيالي بأيّامها ؛ لقوله تعالى لزكريا : #دَايَتلَكَ 
آلا تكلم لتاس فكت . وت کرت + برد بأكامهاء' لقوله تعالى : 


و 


5 امک آلا ڪلم الاس تة َة أَيَامِ 31 ا ريد بلياليها: ولو 
ها ا بياضن الك الذى سيت التصوير من لظ 

9 نظطر: الإجماع لابن المنذر ص 2.5٠‏ مراتب الإجماع ص ۷۷. 

(9) أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم .»)١5857(‏ من حديث أم حبيبة ا 

(4) قوله+ ل(عشر) سقط من (م). 

(5) في (م): يجب. 

09 في (ظ) : الاتي. 

(۷) في (ظ): تقلب. 

5 كذا في النسخ اللخطية» وضوايه: (تطلق). 

)٩(‏ في (م): وتزيد. 


ڪتابُ الد 2 فک الثَّانِي: ا عَنْهَا رَوْجَهَا ع o‏ 


َذّرَ اعكاف العَشْرٍ الأخير مِنْ رَمَضانَ؛ لَرِمَه اللّيالي والأيَّام. 
A‏ 7 إِنْ كاف ا لآن الصخابة أخمثوا على أن عد 
الأمّة على اللصف ين عدة الحرة. 

E E كاله‎ a وبيرين‎ OL, 
مَضَتُْ ستة؛ لِعُموم الآية.‎ 


3 


وخوانة: ها سيق: 

فان كان حملا مِن غُيره؛ اعتدَّتْ للرّوج بعدَ وَضْع الحَمْل. 

فرع : مُعَنَقُ بعضها بالحساب من عدَّةٍ حرَّةٍ وأمة '". ويُجبَرٌ الكسر” . 

e‏ أو بَعْدَهُ)؛ لِعُموم الآية» لا يُقالٌ: هلا حول 
على المدخول بها e‏ تعالى : «والطلقت يرصب بأنمسهنّ... €3 £ الآ 
[البقرة : بم لامالا يصح + قباشها غل ال إذ التكاح عَمَدٌ عفد عفد عْمْرِ فإذ 
مات انکھیء والشّيء إذا انْكهّى تقورّرث احكائه؟ كالصّيام بدُخول الليل: 
بخلاني الطّلاق» إن تملع للئكاح قبل حصولٍ مَقُصوده. َشْبَهَ فَسْحَّ الإجارة 


o ع‎ 


قبل السليمة ورال إذا اتت بوللٍ آمك تكذيبها بيه » بخلافي المت 


(وَإنَ مات روج م الرَّجَعِيَةِ؛ ا عد ا فن سن مَوْتَهِ) ؛ لأنها 
زوجةٌ فيَدخُلٌ في عُموم قولِه تعالى : لاي َة مك... 46 الآية 
[انبعسرة: »عم (وَسَقَطْتْ عِذَّةَ الطّلاقِ)؛ لأنها مُعتدَّةٌ للوفاة» فلا يَجِتَمِعٌ معها 


)١(‏ مراده كما في الشرح الكبير ۲۹/۲١‏ ما سيأتي من آثار الصحابة في عدة الأمة المطلقة. 
ينظر: 0٤۸/۸‏ . 


0 ی يكوة: 


)2 2 7 اء 


:0 ع المُبدع شرح المُقنع 


غيرُها إجماعا» حكاة این ا 
وعنه : Ek‏ الأَجَلَينِ» ویعده ت «الشّرح». 
Ce AE (0‏ كيم 6ف دقعي ذا عبن 
(وَإن yy‏ 00 
عِدَّتَهَا) تبني على عذة الطلاق مُطلقًا 3 ولا تم للوفاة؛ لللآية» ولأنها 


اج منه فی نكاحه: وميراثهه. وكجل له أختياء > فلم تَعبَدَ لوفاته» كما لو 


َو 


أقضت عدتها: 

ره م 8 7 o7‏ 7 

وعَنّهُ: تعتدٌ للوفاة إن وَرِئَّتُء اختاره جماعةٌ؛ كما لو طلّقها في مَرَضِ 
موته. e‏ بشي ءِ» إن الحمل كن بوضعه كل عدو ولا يجب عليها 


الاعتداد . 


(وَإنْ كان الطلاق في مَرَض مَوْتِهِ اعتَدَّتْ أظوَل الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِذَةِ الاق 
أو عِدَةِ الْومَاةِ)» نَصَّ عليه وهو المذهبٌ؛ لِأنّها وارثةٌ» فيَجِبُ عليها أن 
ا وات وي "حي لها اد يحت علا أن عند لوق فحت أن 
عدن بأظولهما ضرورة ألا لا تخر عن العهدة بيقين إلا بذلك. 

OT‏ "11 اتونماق و لبيك زوج انهه لاني ماف هن 
التّكاح» فلا تكون منكوحةء E‏ ر ت لل اة فكاع 


و 5 سے 
وها في «المجرد»؛ لأنّها ترثه » اتال جعة. 
3 فر الأجماع لابن المتدن ص :١‏ 
(۳) في (ظ): ولا يعتد. 
2 في (م): ينقضي . 


)26 في (م): بغيره 
(5) ينظر: الشرح الكبير 77/75. 


(۸) في (م): للطلاق. 


اب اَعَد - قصل الذَانِيه الْمُتَوَقَى عَنْهَا رَوْحهَا 6 


وحُلِمَ منه: أنَّ من لا تَرُِه؛ِ كالأَمَةِ والذمَيّة ومّن جَاءَتِ البَيئونةٌ يِن 
قِبلِها؛ فلا يَلرَّمُها سِرّى عدَّةٍ المّللاق رواية واحدةً ذكره في «المحرّراء وفي 
«الواضح » تعليله يدل على التفرقة 

فرع : : إذا مات المريض المطلَّقُ بعد عدَّةِ طلاقي ر جْعِنٌ» أو كان طلاقه قبل 
ااه ف اا وان 

وعنه: بلى إِنْ وَرثته» اختارها"'' أبو بكر . 

وكذا مَنْ أباتها في مرضه قَبْلَ التّخول» أو بَعدَّه فاعتّثْ» ثُمّ مات . 

َوَإِة ازتابت المكونى فا لظهُور أمازات الْحَمْلِ؛ يالك اسن 
ابن وَانْقِطاعَ الْحَيْضٍ قَبْلَ أن تكح ؛ لزن وي عن صني الأول اين 

تبْنَى في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريب E ET‏ 
بوَضعه» فان ؤالشه ونان آنه لَيسَ بحَمْل ؛ a‏ اق بال هور آذ 
بالأقراء" إن كان فارّقها في الحياة. 

(وَِنْ تَرَوَّحَتْ قَبْلَ رَوَالها)؛ أيْ: زوال الرّيبة؛ (لَمْ يَصِحّ النّكَاحٌ)؛ 
انها ترَوّجَتٌ» وهي في كم المعتدّات . 

وقيلَ: يَصِحّ إذا كان بعد انْقِضاءِ العدّة: 

(َإنْ طهر بها دَلِكَ بَعْدَ نِكَاحِهًا ؛ لَمْ تَعْتَدَ بو)؛ لاه وج بعد قَضاءٍ العِدَّة 
ظاهِرًاء والحَمل مع الرّيبة مَشْكوكٌ فيه» فلا يَرُولُ ما حَكمْنا بصحّتهء ولا جل 
لرّوجها وَظؤُّها حى تزول الرْيبة ؛ لِشَكْنا في حل وَطيِها؛ لقوله :4 : «مَنْ كان 
يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يحل له ان يَسْقِيَ ماءه زَرْعَّ غيره»““. 
)١(‏ في (ظ): اختاره. 
(۲) في (م): بالإقرار. 


(۳) يبدأ بياض في المتن من (ظ) بسبب التصوير بمقدار لوحة. 
)€( أخرجه أحمد 2,)١159190(‏ وأبو داود »)۲۱١۸(‏ والتّرمذي 2)١١1(‏ وابن ¿ حبان ( «(tA‏ 
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ل E‏ كلد کک الثاني وُوطكها؛ 
(فَهُو)؛ أي: التكاح (بَاطِلَ)؛ لِأنّه نَكَحَها وهي حامل مِن غَيرِه (وَِلّا قلا)؛ 


ي 


ع 


أي 1 إذا أكث يه لاک مخ ذلك ؟ أنَّ النكاح صحيحٌ؛ لأن الوند انك أن 
يکود من الثَّانيء فلم يُصاوف نكاحها له مُبِطِلٌ» فلم يَبِظلْ؛ لأنَّ الولدَ لاحِقٌّ 
به . 

فلو طهّرّت الرّيبةٌ بعد العِدَّة وقبلَ التكاح» أو بعدّه قبل الدّخول؛ 
فوجُهان : 

أحدهما جل ليا أذ کو ون ت ل يَصِحَّ؛ لأنّها شاكةٌ في 
اوها 

والٿاني: يحل لهاء ويَصِحٌ ؛ لي ٠‏ فلا يتير الحكم 
بالشّكُع بدلبل أن حكم الحاكم ل خر ي بتغيير اجْتِهادِه ورجوع السهوة: 

(فَإِذَا مَاتَ عَن امْرَأَةٍ ِگاحُها قَاسِدٌ قال الْقَاضِيِ: كه هذ لوقاف 
ص عَلَيّْهِ) في رواية جعفر بن محمّد'' * واا أبو بكرٍء وقدّمه الأكثد ؛ ؛ لاله 
نكا يَلحَقٌ به السب فَوَجَبَتْ به العِدَّةٌ كالصحيح . 

وإِنْ فارَقّها في الحياة بعد الإصابة؛ اعتدّت بثلاثة فَرُوءٍء أو بثلاثة أَشْهُرٍ 
ِن لم يكُنْء بِغَيرٍ خلافي”” 
وإِنْ كان قبل الحَلُوةِ؛ فلا عِدَّة عليها؛ كالصّحيحء بل أَوْلَى. 
وإ كاة بعتها ل الأصابة هالحتصوض :أن علا ا 1 


نه 
- من حديث رويفع بن ثابت ڪون » وفي سنده: محمد بن إسحاق» وهو صدوق› وقد صرح 
بالسماع في رواية أني داود» وحسنه الترمذي والبزار والألباني» و صححه ابن حبان 
وابن الملقن. ينظر: البدر المنير 8/ »75١5‏ البلوغ »)١١١١(‏ صحيح أبي داود .۳۷١ /١‏ 
(۱) ينظر: المغنى ۱۳۹/۸ . 


(۲) ينظر: المغني ۱۳۹/۸ . 
(۳) ينظر: المغني ٠۳۹/۸‏ . 


كتابْ الْعِددٍ - قضل النَّانِي: الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَؤْجْهَا 8# 0۷ 
ري مُجْرَى الصّحيح في لوق النّسَبء فكذا في العِدّة. 

(وََالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا عِدَةَ عَلَيْهَا لِلْوَمَاةِ لِذَلِكَ)؛ لِأنّه لا يَعيْتّ الحل» فلم 
برست" ال الاش نعلي عدا إن كان كن اترك فاد ع غلبها: 
وإنْ كان بعدّه؛ اعتَدّتُ. 

(وَإنَ lau aE a Oy‏ (لَمْ تَعْتَدٌ 
ِلْوَمَاةٍ مِنْ أَجْلِهه وَجْْهًا وَاحِدَا)؛ لأ التكاح المذكورٌ وُجِودُه كعَدَّمِه؛ٍ 
للإجماع'"' على بُظلانه . 


e 


عم 6١‏ 
ال KK‏ ی 


)١(‏ في (م): فلم توجب. 
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(فَصَنّ) 


(الثائف : ذا النيو الى 13 توا فى القتان كت فخرلو يقالا ولى ا 
“es‏ 4 4 0 0 ر ء۶ 
CC Ee EE‏ قاتك 415 أذ ا ا 


كد و سردي 47 2 re‏ }ہج 


© والمطلقلت ريصت أَنضسهنَ تشه فروَء# [البَقكرّة: ٠]۲۲۸‏ (وَفَرْءَانَ إن كانث 
أمَه) في قول كر العلماء؛ لما روئ عن عائشة: أن الي يلِ قال: «طلاق 
الأمةٍ تَظلِيقئَان وعِدَّتُها حَيضّتان) رواه أبو داو والتّرمذي» وقال: (حديتٌ 
غريبٌ لا نَعرِقُه مرفوعًا إلا ِن حديثِ مُظَاهِرٍ بن أَسْلَمَ ولا يعرف له في 
اليم غيرٌ هذا الحديث)» وعن ابن عمر'" نحوه» رواهٌ ابن مِاجَدُ 


مض 


شه 5 MDs.‏ 0 ع 
والدارَقطَنِيٌ من رواية عطية» وهو ضعيف ٠‏ وهو قول ‏ عمر اء لاه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ 47": (فإن كان هذا إجماعًا؛ فهو الحقء 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا 
الاستبراء» لا الاعتداد بثلاث حيض؛ فهذا له وجه قوي). 
وقال ابن القيم في اد الماد ة/ ۹۷ الس فى المسآلة إجماع» فذحب ابن الا الفرضى 
صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه 
أو الحو ا فی أ يحل تقال ما ]3 طق الريك ارا بحن الدعر لغ فا 
SAE‏ سه قرات لأقرات وظالدليم aA NEE DLN‏ قزل 
تعالى : م«إوَالْمظقنَتُ يربص بأنمسهن لَه وو ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق 
تسويغه على ثبوت الخلاف). وينظر: إعلام الموقعين ۲/ ٠٠٤‏ الاختيارات ص 1٠5‏ . 

(۲) في (م): ابي عمرو. 

(۳) سبق تخريجه من حديث عائشة ويا ۸/ 185 حاشية .)٥(‏ وأما حديث ابن عمر وكيا فأخرجه 
ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطنى .)۳۹۹٤(‏ والبيهقى )١5١77(‏ مرفوعًاء وضعفاه» وصححا 
الموقوف» وسيآتي . ينظر: الارواء ٠١١/۷‏ . ۰ 

. قوله: (وهو قول) في (م): وقول‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٤١١(‏ عن عمر بن الخطاب وأ قال: «عدة الأمة إذا لم 
تحض شهران» وإذا حاضت حيضتين»» صححه الألباني في الإرواء 1/ .٠١١‏ وأخرجه 


ڪتَابُ افد - فک دات القُرْوءِ التي فَارَقَهَا في لْحَيَاة 3 1 . . 


وعلئع» وابن عم ولا يعرف" لهم في الصّحابة مُخَالِفٌء وكالحَدٌ. 


وكان”' القياسٌ يَقَئَضِي أنْ تكون'» حيضةً ونصمًا؛ كما كان حدّها على 
ES E‏ توفت تكو IO‏ 
ولهذا قال عمر: «لو أستطيع أن أجعل الع خيقية وتنا لنكلة) روه 
البَيهِقِنُ”'2. ولا يصح" للجهالةء أو الانقطاع. 

والمُدبِّرَةٌ والمُكاتبة وأمٌ الولد كالأمّة. 

(وَالْقَرَهُ: الْحَيْضُ في أَصَم الرُوَايئيْنِ)ء القرء“ في كلام العرب يقع على 


= عبد الرزاق (١۱۲۸۷)ء‏ والشافعي في الأم (77/5)» وسعيد بن منصور (۱۲۷۷)ء 
والدارقطني .)۳۸۳١(‏ والبيهقي في الكبرى (17840)» بلفظ : «تعتد الأمة حيضتين» فإن لم 
تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»» شك ابن عيينة. صححه ابن الملقن في البدر 
6 ,و والحافظ فى التلخيص ۰٤۹۹/۳‏ قال أحمد فى مسائل عبد الله ص 715: (أقول 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (2181774)» عن الحسن» عن علي وَفنه : «عدة الأمة حيضتان» فإن لم 
تكن تحيض فشهر ونصف»» مرسل . 

(۲) أخرجه مالك »)٥۷٤/۲(‏ وعنه الشافعي في الام (5/ 7105)» والدارقطني (۳۹۹۹)ء 
والبيهقي في الكبرى »)١5174(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر ويا كان يقول: «عدة الحرة 
ثلاث حيض » وعدة الأمة حیضتان)» إسناده صحيح . 

() في (م): وكأن. 

)٥(‏ في (م): يكون. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۲۸۷٤(‏ والشافعي في الأم (2)777/5 وسعيد بن منصور (١۱۲۷)ء‏ 
وابن أبي شيبة .»)۱۸۷۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5451(‏ عن عمرو بن آوس» عن رجل 
الكبرى »)١51555(‏ عن عمرو بن أوسء عن عمر وه . وهذا منقطع. 

)۸( في (ظ) : القروء. 
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الق دامر ححا فيو من الأبياء ال كم قال الل ؟ قان 
أقْرأّت فاليا إذا دنا ها ورات إذا دنا ا 

وقال أحهد ين د يحي 4 e‏ الفرو ‏ الاأرقات؛ فقن يكون حا 
وقد يون ظهْرَاء والقّولٌ بأنّه الحَيضٌ هو الْأَشْهّرٌ؛ لِأنّه يُطلَقُ تارةً ويُرادٌ به 


الانيقال: يقال : قرا ا ا ابقل مين نهر إلى ا وراد 5 


الجَمْعٌ؛ ؛ يقال : ما قرات النّاقَةٌ؛ أي : ل جا ف بطغيا ولدّاء فال به 
َوْلَى ؛ لان فيه جمعًا بين حقيقتين . 
وهذا هو الأظهّرٌ عن + أخما وک قن یمرغ وجزم به في 


7 


«الوجيزاء وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» وهو قول مد 0 ين 

لك 20 5 تلك 8 609 < 
وار بن عباس > وروي عن أبي بكر ان وأبي موسى"'' ٠"‏ وعبادة» 
as,‏ "''. قال أحمدٌ في رواية الأثرم: (كنتٌ أقول: إِنه الأظهارُء ثم 


. ۲۸٠/١ لم نجده من كلام الخليل . وينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد .۸٦/٠١‏ 

(۳) في (م): القرء. 

(6) قوله: (يقال) سقط من (م). 

(5) في (م): إذ 

(5) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱/ ۳۲. الروايتين والوجهين ۲۰۹/۲. 

(۷) تقدم تخريجه ۸/ ۳٤۳‏ حاشية (5). 

(۸) تقدم تخريجه ۸/ 757 حاشية (0). 

(4) أخرجه الطبري في التفسير »)۸۸/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۳۹۸(‏ عن عطاء 


ر م وعواج 


الخراساني» عن ابن عباس وا : «ولمطلفت ريص بأنشسهن لَه روء قال: «ثلاث 
حيض)» مرسل؛ عطاء لم يسمع من ابن عباس وتا 

)9١(‏ قوله: (بكر) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): وابن أبي موسى. 

٠٤۳ /۸ الآثار الواردة عن أبي بكر وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء وكين تقدم تخريجها‎ )١( 
:)۳( حاشية‎ 


كتَابُ الْعِتَدٍ - قضل: ذَاتٌ الْقّرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاةِ 6 


قول ا لان 1 ي لسانت | ماله يمع 
e‏ ۴ 


ê 2‏ 5 - ا دما 
وظاهة 0 يَقَنَضِي وجوب م بشلا كاملق» ومن جعل القروء ١‏ 


الأطهارٌ؛ لم يُوحِبْ ثلاثة» ولأن العِدَّةَ اسْتِبْراكٌ فكانت بالحيض؛ كاستبراء 
الأمَةِ 


نك 
لك 
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زول تل تَعْتَدّ ِالْحَيْضَةَ التي طَلَّقَهَا فِيهًا ًّ حَتَّى اتی بَِلاثِ كَامِلَةِ بَعْدَهًا ) لا 


وأثر عثمان وه : أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۹۸۷(‏ والطبري في التفسير (5/ 44)» والبيهقي 
في الكبرى »)٠١۳۹١(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى 
أبي يسأله عنهاء فقال أبي: «فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وتحل 
لها الصلاة» قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ ذلك. وأبو عبيدة لا يُعرف سماعه من عثمان 
و . وأخرجه البيهقي في المعرفة »)١01857(‏ عن سليمان بن يسارء أن عثمان بن عفان 
وابن عمر قالا: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة؛ فلا رجعة له عليها»» وإسناده صحيح. وقد 
أورد ابن الملقن وابن حجر هذا الأثر ولم يقفا عليه. ينظر: البدر المنير ۸/ »77١‏ التلخيص 
64۸/۳ . 
ينظر : المغني ٠١١/۸‏ . 

من ذلك ما أخرجه أحمد »)۲۷۳٠١(‏ وأبو داود »)۲۸٠(‏ والنسائي »)5١١(‏ وابن ماجه 
(۰)» من حديث فاطمة بنت ابي حبيش ونا مرفوعًا : «إنما ذلك عرق» فانظري إذا أتاك 
قرؤك فلا تصليء فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». وفي سنده: 
المنذر بن المغيرة المدني» قال أبو حاتم عنه: (مجهول» ال وضعفه ابن عبد البر 
وابن القطان» وصححه ابن حزم وابن القيم وابن الملقن والألباني. 
وأخرج أحمد (7519177)», والنسائي »)۲٠۹(‏ عن عائشة وا في خبر أم حبيبة بنت جحش 
وتا » وفيه أن رسول الله ييه قال لها: «إنها ليست بالحيضة» ولكنها ركضة من الرحمء 
فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض»» وأخرج النسائي »)۲٠١(‏ من وجه آخر عن عائشة» 
وفيه: «فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها». وقال ابن الملقن: (رجاله ثقات). ينظر: 
التمهيد /٠١‏ 4۸ء بيان الوهم “٤‏ زاد المعاد ه/ .٥۷۳‏ ميزان الاعتدال /٤‏ ۰۱۸۲ 
البدر المنير "/ ١٠٠٠ء‏ تهذيب الكمال 201١/58‏ صحيح أبي داود ۳۸/۲. 
في (م): القرء. 


o0۲‏ آ0 المُبدع شرح المُقنع 


نَعلّمُ فيه خلاًا» ورواه البَهَقِيُ باسناو رجالّه يُقاتٌء عن ابن عم ولان 
المطلقةً فيها لم ببق منها ما يم مع انين ثلاثةٌ كاملةٌ ياولا 
الّلاق في الحيض إِنَّما حَرّمَ للصّرر بتطويل العِدَّة فلو اعتدَّت بالحيضة 
المطلّق فيها لكانت العدَّةٌ حِيئيذٍ أَقْصَرٌ. 
(وَإدَا الْقَطعَ دَمْهَا مِنَ الْحَيْضَةٍ النَالِئَة عَلَّتْ فِي إِخْدَى الرُوَايَئَيْنِ) 
ل في «الکافي» و«الرّعاية»» واختارها أبو الحَطَّلاب؛ للآية» وقد كَمَلّت 
0 بوجوب الغسل عليهاء ووجوب الصّلاة» وَفِعْل الصَّيامِ وصححته 
ولاه لم ب و ی حك ال العدة: في الميراث» ووقوع الطلاق بهاء واللحاة؛ 
فكذا هتا . 


5 2 


a‏ حَنَّى تَعْتَسِلَ)) اشاره البقرقة + ورالقاضي؛ 
والشَّرِيفُء والشِيرازيٌ؛ اعتمادًا على أن هذا قَولُ أكابر الصّحابة» قال 
أحمدٌ”': رُوِيَ عن ابن عباس أنه كان يَقول: «إذا الْقَطعَ الحم ينع الحيضة 
الثّالئة؛ فقد بات منه»"» وهو أصحٌ في النّظرء قِيلَ له: فَلِمَ لا تقول به؟ 


. ٠٠١١/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 
»)٤٤۸۷( وابن معين فى تاريخه برواية الدوري‎ »)۱۷۷١۲( أخرجه 5 أبى شيبة‎ )۲( 
ر ااا د لی قن اکر ا عن عبد الوهاب‎ 

0 > عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عنه. رجاله ثقات» إلا أن ابن معين استغربه لتفرد 
عبد الوهاب. فقال: (هذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي). وعبد الوهاب 
ثقة» قال ابن القيم في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 55: (وحسبك بهذا 
الإسناد إذا صح). 

(۳) في (م): قدمه. 

(5) في (م): القرء. 

(5) في (م): فيها. 

(0) ينظر: مسائل حرب - الطهارة ص ۰٦۱۸‏ شرح الزركشي ٥٤١/١‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۱۲۲۷)» وحرب الكرماني - تحقيق السريع - »07٠١(‏ وابن حزم 
17 وإستاوة حمسن 


كتَابُ الْعِنَدٍ - قضل: ذَاتْ الْقّرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاةٍ 3 ت 


قال: ذلك يَقولٌ به عمرٌ وعليٌ وابنُ مسعود'"'. فأنا اهيب" أن أَخالِمَهم؛ 
يعني: اعْتبار الغْسْلء ويُرشّحْه: أنَّ الظاهِرَ إنّما تركو" عن توقيفٍ ممن له 
اناف وروي عن آي بكرء وعثمان» وأبي موسى» وعبادة» وأبي ارذ 

وظاهِرٌه: ولو فرَّطتْ في العْسْل سِنِينَ» حت قال به شريڭ عِشْرِينَ سنة 
وحكاه في «الْهَدي) رواية””* . 

لكِنْ إذا طلّقها وهي حامِلٌ» فَوَضَعَتْ بعد ذلك؛ الْقَضَتْ عدَّنُها وان لم 
ي ل 

ر في عدّتهاء وله" رَجْعَتّها حنَّى يمضي” وقتٌ الصّلاة التي 
هرت في وقتهاء وجَرّمَ به في «الوجيز» . 

فعلى هذا: تَنْقَطِعٌ بقيّةُ الأحكام مِن قَظع الإرثء والطّلاقِء واللّعانء 
والتفقة بانقطاع الدَّمء روايةَ واحدة» وجَعَلّها ل عقيل على الخلاف”'' , 

000 عدرل ا‎ OE ND 


(۱) تقدم تخريج هذه الآثار ۸/ ۳٤۳‏ . 

(0) في (ظ): انتهيت. في شرح الزركشي ٥٤٩/٩‏ : أتهيب. 

(۳) في (م): تركه. 

2 تقدم تخريج هذه الاثار ۸/ ٠٤۳‏ حاشية (۳). 

(5) ينظر: زاد المعاد ه/ هه . 

(0) ينظر: مسائل صالح ۰/۲ مسائل ابن هانئ ۲٤١۱/۱‏ . 

(۷) في (ظ): وإن. 

)۸( في (ظ): تمضي . 

(9) قوله: (على الخلاف) في (م): كالخلاف. 

(۱۰) أخرجه مالك (؟/اا0), والشافعي في الأم .4)5١5/5(‏ وعبد الرزاق ,)١١١١(‏ 
وسعيد بن منصور »)١177(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۸۹٠(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١57805(‏ 
وغيرهم من طرق عن سليمان بن يسار» عن زيد ونه قال: (إذا دخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها». وإسناده صحيح . 


El‏ دغ انع 


0 


وابن عمو وات e e‏ 
أنا مالك عن ابن شهاب» سو أبا بكر بنِ عبدٍ الرَحُْمن و «ما أذْرَكُتٌ 


أحدًا من قُقهائنا إلا وهو يقو هذا""”". قال ابن عبدٍ ال ورّجع إليه 


EJ 


أخملا رایت ال خاديث همع قال: لقو 


الجيَّض تَخْتَلِكُء والأحاديثٌ عمَّنْ قال: إله الأظهارٌ صحاح وة" . 


8 ا .- 5 N‏ 3 4 1 ؟؟ ه 5 
والعمدة في قوله تعالى: مَطَلْمُوهْنَ ودنه [الظلكاق: ١]؟‏ أي : في 
عبر حير و افد مضخ 
ي 


عِدَتَهن ؛ كقوله تعالى : #لونضع الموازين ا لوم لْقَيمَةَ # [الآنبياء: Tev‏ | 
في يوم القيامة. والمشروع الطلاق في الأظهارء لا في الحِيتض إِجماعَاء 
وحديث ابن عمر: طاق اسراتفب وهي حائض» وأمّرّه التب يلل 


3 
2 
و - 


TOE‏ رد ا ل عن طلاق 0 مباح ؛ فوَّجَتَ أل يَعتَبَرَ عقِيبَ 
الطلاق؛ كهِدّة الآيسة والصّغيرة. 


وجوابّه: بان المراد بقوله تعالی : طَلْعُوهْنَ يدنچ نشلاق: ,: ثلاث 


)١(‏ أخرجه مالك »)٥۷۸/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم (0/ 20575 والببيقي في الكبري 
(۷)» عن نافع» عن ابن عمر ويا أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته» فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها»"» وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك »)٥۷٦/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم (5/ 575)». والطحاوي في معاني الآثار 
(55947)» والبيهقي في الكبرى »)١157857(‏ عن عروة» عن عائشة: (إنما الأقراء الأطهاراء 
وك نه مشي دن واو وحرب في مسائله (۷۱۹)ء والبيهقي في الكبرى 
(158)» عن عمرة» عن عائشة ونا : «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الغالئة فقد برئت 
منه)» وهذه أسانيد صحاح» وروي عن عائشة ويا من وجوه أخرى. 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(:) ينظر: التمهيد ٩۰/۱١‏ . 

(5) في (م): القرء. 

(0) ينظر: المغنى ٠١١/۸‏ . 

(۷) أخرجه البشاري 009613 ومسلم .)۱٤۷١(‏ 


ڪتَابُ الْعدَدِ - قَضل: ڌدَاٿ القَرُوءِ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاةِ 8 


تبكتيلاك لاه كما ا ا لكلاف ت من لرا 
سفقيلات”؟ لبادث» وقال ابن عمر: «وقرا اليك :يا يها النبي إذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن في قبل عدَّتهنَ رواه او داود» واللماوه 5 
(وَتَعْتَذٌّ بالطّهْر الل ا د ای ا 2 في 


العيص ا ر ٠‏ فلو لم تعد ببقيّة الظهر قُرْءًا؛ 
كان الاق في الظهر أضرّ بها وأَظُوَلَ عليها . 
وقال الزّهْرِ يي إنّها“ تعتدٌ بثلاثة قروء”” سوى الطّهر الذي طلَقّها فيه. 
(ئَمّ إِذا طعَنَتْ فِي الْحَيْضَّةٍ الثَّالِئَ) أو الأمّة في الّانية؛ (حَلَّتْ)» قاله 
ابنُ عمرّء وزيدٌء وعائشة» رواه عنهم الأثر” ؛ لأنّها لو لم تَحِلَّ بذلك؛ 
لاد إلى يجان أكثرٌ من ثلاثة قروءٍ ٠‏ وذَلِكٌ مُخَالِفٌ للنّصّ. 


وقيا لا نمض E‏ لِجواز أن يكون 
تو ےر( 3 
الدم و فسادء فلا تَنْقَضِي العدة ج رول الا ختمال: وليسَ من العدَّة في 


وإن" طلقّها في سَلْخْ طهُرء أ Ee E el‏ 
() قوله: (لعدتهن» كما تقول: لقيته. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) أخرجه مسلم »)۱٤۷۱١(‏ وأبو داود »)5١85(‏ والنسائى (۳۳۹۲). 
)۳( في (م) : ولأن. 
(45) في (م): قرء. 
(5) تقدم تخريج هذه الآثار 8/ ٥٥٤ - ٥0۳‏ . 
)^( قوله: (دم) سقط من (م). 
OE‏ 
)9١(‏ في (م): علقها. 


261 ع المُبدع شرح المُقذ 


فرعٌ: كل قُرقة بِينَ زَوجَين بعد الدّخول؛ فعدَّتُّها عدَّةٌ طلاتي في قولٍ أكثر 
الما 

وعن ابن عباس : عد الجاذمة + تسعة أشْهُرٍ . 

وعن عُثْمانَ» وابنِ عمرً» وابنٍ عبّاس» وإشحاق: عدَةٌ المُخْتَلِعة 


COs 2 


بش > ورفاة ابن القاييم عن أحمدًا يي تق الذّين في بقيّة 
الفسوخ» وأوْمَاً إليه في رواية صالِح”” E‏ أن امرأة 


ثابث بن فيس اخْتَلَعَتٌ من روجها » فأمَّوَها لبن بي أن تعتدّ بحيضة) رواه 


7007 


. ولم نقف عليه موصولا‎ 275١/0 علقه ابن المنذر في الإشراف‎ )١( 

(0) أثر عثمان وابن عمر ون : أخرجه ابن أبي شيبة »)١18477(‏ عن نافع» عن ابن عمرء أن 
الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» فقال: «تعتد بحيضة»» وكان ابن عمر يقول: 
«تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» فكان يفتي به ويقول: «خيرنا وأعلمنا»» إسناده 
وروي عن ابن عمر وا خلافه: أخرجه مالك في رواية يحيى الليثي (۲/ 075)» وفي رواية 
أبي مصعب الزهري »)١114(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱٤۸١٥۸(‏ عن نافع» عن 
ابن عمر و قال: «عدتها عدة المطلقة». وأخرجه أبو داود »)۲۲۳١(‏ حدثنا القعنبي» عن 
مالك به بلفظ : «عدة المختلعة حيضة»» كذا فى رواية اللؤلؤي» ورواية اك داه موا لما 
سبق : «عدة المختلعة عدة المطلقة». ا ابن أي شيبة .)۱۸٤١١(‏ أخبرنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ: «عدة المختلعة حيضة». هذه أسانيد 
صحاح» وقد اعتبر ابن عبد البر في التمهيد 70/7/71 أن الأصح من فتوى ابن عمر وا 
أنها كالمطلقة» وصحح الألباني كلا القولين عنه» وأن القول الذي رجع إليه أنها حيضة» 
وهو ما قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۳۲/ 770 . 
وأثر ابن عباس #ا: أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١18174(‏ ولفظه: «عدتها حيضة)» فيه 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(۳) ينظر: المغني ۸/ ٩۷‏ . 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ١٠١/۳۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل صالح ااا 


كتَابُ الِْنَدٍ - قضل: ذَاتْ الْقّرُوءٍ التي فَارَقَهَا في الْحَيَاةٍ 3 ل 


ا داود» والساتن ¢ والترمذي» وقال: ا و 
وجوابه: و ا وحديثهم قال أبو بكر : هو 
ضعيفٌ مُرسَل“ وول ان وا بن عباس قد خالفه ع وغ و لهما 


أَوْلَىء > والصحيح عن ابن عمر: 0 عذنيا عة المطلّقة» رواه الا 


e 


E 


KK‏ مت 


)١(‏ في (م): حديث. والمثبت موافق للسنن. 

(0) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي »)۱۱۸١(‏ والحاكم(5870). من طريق 
هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس وء ولم 
يخرجه النسائي كما ذكره المزي» ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاء وأعله بعضهم 
بالإرسال» وكلا الإسنادين مدارهما على عمرو بن مسلم الجندي» قال الذهبي: (ليّنهِ أحمد 
وغيره» ولم يترك» وقوّاه ابن معين)» وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام)ء وله شاهد 
أخرجه الترمذي »)١١86(‏ والنسائي »)۳٤۹۷(‏ وابن الجارود (1777)» عن الربيع بنت معوذ 
اء وفيه: «فأمرها رسول الله بي أن تتربص حيضة واحدة»ء وفي لفظ: «أن تعتد 
بحيضة)» وضعفهما ابن عبد البر» وحسنه الترمذي» و صححه الحاكم وار بن القيم والألباني . 
ينظر: التمهيد 5/7/ا» تحفة الأشراف ٠١۹/١‏ الكاشف ۰۸۸/١‏ إعلام الموقعين 
co /۲‏ صحيح أبي داود 1/5 . 

(۳) ذكره المروزي في اختلاف الفقهاء ص 27٠0١‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار :۸٤/1‏ 
(والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي)» وضعف إسناده شيخ الإسلام كما في 
مجموع الفتاوى ٠٠/۳۲‏ ولم نقف على لفظهء إلا أن يراد ما روي عنه من أن الخلع 
طلاق» فإن كان كذلك» فقد قال ابن حجر في التلخيص ”/ 477 : (أما مذهب عمر؛ فلا 
يُعرف» وقد اعترف بذلك الرافعى فى التذنيب) . 

229 قال علىٌ رط : «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»» وتقدم تخريجه 557/8 حاشية (۲). 

(5) تقدم تخريجه ٥٥٦/۸‏ حاشية (5). 


E‏ دض انع 


(فَصَنّ) 


(الرَابِعٌ : اللائي يَيِسْنَ مِنَ الْمَجيض» واللائي لَمْ يَحِضْنَ ؛ فَعِدَتَهُنَ لاه 
أَشْهْرِ إِنْ کی حَرَائِرَ)ء إِجماعًا”" ؛ لقوله تعالى: وال بيسن بن لض من 
ایگ ... 4O‏ ال [اللاق : .]٤‏ 

فإِنْ كان الكَللاقُ في اول الَّهِر؛ كني للا 5 أشْهُرٍ بالأجلّة؛ للنّصٌ . 


وان كان في أثنائه ؟؛ اغتدّث رةه بهيته» 3 ءَّ اعْتَدَّتْ شَهْرَينِ نالا مله لين 


اال تمام ثلاثينّ يوماء جَرَم به ف «الكافي» وغيرة:؛ وقدّمه فى 
(السقرصية ا و روفن ي #الشّرح»؛ وقاله أكثر العلماء؛ لن الأصل الهلالء 
فلا يرجع إلى العدد إلا عند التعذر. 

وعنه : يُعتِبّرٌ الجميعٌ بالعَدّدا "» وهو قول بنت”*' الشّافعي؛ ؛ لأنّه إذا | ی 


ع7 و 


الأول بالعدد؛ كان ابتداء التاني من نصف الشّهرع وكذلك الثَّالثْ. 
قلنا : لا يلرم إتمام الشّهر الأوّل من التاني» بل من الرّابع 


ويَحَتّسَبٌ من السّاعة التي فارقها فيها في قول الأكثر. 
رول اب عنامي ی بأل الليل أو اا 


ر 
يَشْق 


الساغات يَشْقَ؟ فسقط اغثارة: 


ن حساب 


- 


)١(‏ في (م): كانت. 

() ينظر: مراتب الإجماع ص “/الاء الإقناع في مسائل الإجماع ٤٥/۲‏ . 

(۳) في (م): لعدد. 

(4:) في (م): ثبت. وصوابه كما في المغني 8/ 2.٠١5‏ والشرح الكبير 55/74: ابن بنت 
الشافعي. وينظر: المهب :١١١/۴‏ 

(5) في (م): قال. 

(5) في (م): والنهار. 


ڪدَابُ الْعِدَدٍ - فَصْل: الرَابځ: اللائِي يَيْسْنَ مِنَ الْمَجِيض وَاللَائِي لَمْ يَحِضْرَ 8 غ0 


كوي ار CAL‏ 


E‏ تعالى: #إفودتهن تة اسر [التكاق: 4]» فلا تجوز 
الريادة بير دليل» وحساب السّاعات ممکنْ› إا 5 وإمًا اميظهارًا: 
وان كو إماة 731 هذا آک الررابات عه واغتارها الأكدث 


واحتح فيه بقول عمرًَء رواه الأثرَم1", ولأن كل شهرٍ مکانَ ا وغدتها 
بالأفراء فَرْءانَء فكذا هنا. 


ع ل 


(وعنه: ESE‏ روي عن الحسن ومجاهل» وده في «الرّعاية الكبرى»؛ 
لعموم الآيةء ولأ اغْميارٌ الشهور لمعرفة براءة الرَّحِمء ولا يَحصّل بأقلّ من 


0 


4 
بك . 
- 


(وَعَنْهُ: شَهْرٌ وَنِضْفٌ)» نَقَلّها الميمونيٌ» والأثرَ 5-6 واشتارهاء وقاله 
عل واب عمر”" ؛ لِأنَّ عدَّتها نص عدَّةٍ الحرّة» NOS‏ 


(9) في (م): يشهر 

)۲( ا فى الكبرى .»)١5557(‏ عن عبد الله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب وه 
قال : «عدة الأمة إذا لم تحض شهران وإذا حاضت حيضتين»» صححه الألباني في الإرواء 
۷ . واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص .۳۷١‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۲)» 
والشافعي في الأم (717/5)» وسعيد بن منصور »)2١711(‏ والدارقطني .)۳۸۳١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)۱۳۸۹١(‏ بالشك: «فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»» شك فيه 
ابن عيينة . 

(۳) فى (ظ): قروء. 

)£( ينظر : الروايتين والوجهين ٠۲٠١/۲‏ المغنى ٠١١/۸‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۷٦۸(‏ عر غ عن علي : «عدة د حیضتان» فإن لم تكن 
تحيض ؛ فشهر ونصف). رجاله ثقات» والحسن عن علي وه مرسل كما قرر العلائي في 
جامع التحصيل ص ٠١۲‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (2181/1/5)» ومن طريقه البيهقي في الخلافيات »)٤٥۹١(‏ عن مطرء 
عن عطاء» عن ابن عمر و قال: «عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيضء فإن لم تكن 
تحيض ؛ فشهر ونصف»» مطر هو الورّاق» صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيفٌ. 


اه 8 المُبدع شرح المُقنع 


ومن رد الرّوايةَ الثّانية قال: هي مُحالِفةٌ لإجماع الصّحابة؛ لِأنّهِم اختلفوا 
على الوليق = آي الآ رل والكالت عه افلا يجوز إحذاث الف لاله في 
إلى تَحْطِئّتهِم؛ وخروج الحق عن قول جميعهم» ولأ بوه للا با د 
بغير الحمل» فكانّتُ دون الحرّة؛ كذات القروء"" والمتوقّى عنها رَوجُها. 
وغوت ضف وابعا + أن عتكيا شي ف 


َو ن 


و ا والمكانفية؟" ؛ وال ر( آ6 لاني ا 
مملوكةٌ» ولان أمّ الولد أَمَةٌ في كلّ أحكامهاء إلا في جُواز بَبِعها . 

(وَعِدَةُ الْمُعْتَق بَعْضُهًا بِالْحِسَابٍ مِنْ عِدَّةِ حُرَةِ وَأَمَةٍ)» فإذال؟ كان نصمُها 
غرّاه فا الاي :عا شهر ان ته .وعلى الثالثة + شَهْران.وشيعة 
يام ونصفٌء وقال السَّامَرّيٌ : شَهران وثمانية أَيّام» وعلى الثَّانية: ساوج 
الحة. 

وذكر أبو بكرء وقدمه 5 «الترفب: أن عذتهًا كد ة عل الررايات. 

وهي كالحرّة إذا اعتَدَتْ بالحمل؛ لِأنَّ عد الحامل لا تَخْتلِفٌ بالحرَيّة 
507 

2 الاس حَمْسُونَ سَنَهَ)؛ لقّولٍ عائشة: «لن تَرَى في بَظيْها ولدًا"“ 


(V۷) 0 - o4 >‏ 
بعد خمسين سنه) 1 


)١(‏ في (م): القرء. 

(۳) قوله: (أمة) سقط من (م). 

(:) في (م): وإذا. 

(5) في (م): الأول. 

(5) قوله: (ولدًا) سقط من (م). 

)۷( أخرجه الشالنجي بإسناده عن عائشة كما في كتاب التمام لابن أبي يعلى (۱۳۳/۱)» ولم 
نقف عليه . 


كات لدد د فكل الرَابِعُ: اللائِي يَيْسْنَ مِنَ الْمحِيضء وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ ع 


سر 9 090 


13 أذ كلق غذة فى شاو الكصي» وغذة في ارا کرب ور 
© کک الأيذ بق بكار فى کاب الس أن هنة ينك أبى شد بن عبد الله 
ابنٍ رَمْعةَ وَلَدَتْ مُوسى بنَ عبد الله بنِ حُسَينٍ بنِ حَسَّنٍ بن عليّ بنِ أبي طَالِبٍ 
ولها ستونَ سنه . 

وقال”: يُقالٌ: إِنَّه لن تَلِدَ بعدَ خمسينَ سنه إلا عربيّةٌء ولا تَلِدُ بعد 
السّّينَ إلا قرَشِيةٌه ولِأنّهِنَ أفْوَى حيلةً وطبيعة. 


قال المؤلف 47 والشحيخ آھا می بل خم س حم 
حَيضُها عن عادتها مرَّاتٍ بعّيرٍ سبب؛ فقد صارت آيسَةً» وإن انْقَطْعَ قبل ذلك؛ 

ل ل لي ل 
الحا كسد حيضٌ على الصّحيحء وإنْ رََنّ بعد السَثّينَ؛ فقد ب نكن أله لبيك 
بحيض » فلا تعتدٌ 7 ب تعد بالأَشْهّرءٍ كالني” لا ترى دما . 

تون عات الشفيرة في واا ان إلى ا لان الشهور 
بَدَلُ عنهاء فإذا وُجِدَ المبدَّل؛ بَطَلَ حَُكُم البَدَل؛ كالتَّيمُم مع الما 


E 


)١(‏ أخرجه أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبين (ص ۳۴۳)» عن الزبير به. وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخه »)٤٤٥/٦۰(‏ من طريق أخرى. وينظر: تاريخ بغداد ١١/١١‏ 
وتهذيب الكمال ٤٦۷/۲١‏ . 

(۲) في (م): وقد. 

(۳) ينظر: المغني ۱٠١۷/۸‏ . 

(:) في (ظ): في المؤلف. 

)٥(‏ في (م): من 

(0) في (م): فهي. 

(۷) في (م): فلا يتعد. 

(8) في (ظ): التي. 

(9) في (م): القرء. 


(وَيَلْرَمَهَا'' إِكْمَالَهًا)؛ أي: إكمال ثلاثة قروء" ؛ لأن إكُمالها واجبٌ على 
ويف معدو 


OE‏ إن كلكا لقتو E‏ على 
وجهين)» كذا أظلقَهما في #المحكرة و «الفروع»: 

احا ا د أنه طهر قَبْلَ حيض» أَشْبَهَ الظَهْرَ بَينَ الحيضتَينِ . 

ا لا د ورا ل ا مر اا ين ا 
وهذا لم يدمه حَيض ١‏ 

ما لو حاصّث بعد الْقِضاء عدَّتِها بالشّهوره ولو بلحظة؛ لم يَلرَنْها 
اوناك العدة؛ [الدركتق بعة الفقباء العذت اله عالق E‏ فول 
الفصل . 

لون ينث دات التزوو” هن عديواة اقات إلن هده الآيسَاتٍ)؛ ا 
إلى الاش لاا عَسجَرَتُْ عن الأصل» وكاليّمُّم . 


6 5 ت 0 > Fk‏ كسما ع 54 52-2 م ل 
عليه” ا لآن الحريّة وَحِدَثْ وهى رَوجة» فوج جب أن تعد عِدَةَ الحرّة؛ كما 


)١(‏ في (ظ): ويلزمه. 

(۲) في (م): قرء. 

(۳) قوله: (كل) سقط من (ظ). 

)٤(‏ في (م): القرء. 

(5) في (م): يعتد. 

() في (ظ): القروء. 

(۷) في (م): القرء. 

(۸) في (م): أعتقت. 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(*1) ينظرة مسائل صالم ۴ ۳۹> .مسائل ابن عتصور 1549/6. 
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لو عَتَقَتْ قبل الطلاق 

(وَإِنَ كاتق عاوناو لق على و نك عا 1 أن الحرّيّة لم توجَدْ 
وهي ا فوَجَتَ ا على عدَةٍ مو وال ولم يَلَرَّمُها الانتقال 
إلى عِدَّةٍ ا ل اا 


فرعٌ: إذا عقت" الأمَةَ تَحْتَ عبد فاُتارّث نفسّها؛ اعتدَّتُْ كحرَّة؛ 
انها بانث من رَوجها وهي رة وروی اخس «أن ت ا أَمَرَ بَرِيرَة 
E‏ 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۹۹/٤‏ . 
(۲) قوله: (فوجب أن تعتد عدة الحرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
06 في (م): أعتقت 
() أخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸۸٤۳(‏ عن الحسن مرسلاء وله شواهد موصولة منها: ما أخرجه 
أحمد »۲٠٤۲(‏ 2056© من طريقين عن همام» أخبرنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
وا : «أن زوج بريرة. . .)» وفي الموضع الأول: «فأمرها أن تعتداء وفي الثاني: «وأمرها 
أن تعتد» قال: همام مرة: «عدة الحرة»» وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
وأخرج ابن ماجه »)۲٠۷۷(‏ عن عائشة و 
قال ابن حجر عن الحديث: (على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة)» - وقد 
حكم عليه في البلوغ أنه معلول - وصححه البوصيري والألباني» وأعله ابن تيمية بأن عائشة 
قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار. وأنها إذا طعنت فى الحيضة الثالثة 
حلت» فكيف تروي عن النبي بل أنه أمرها أن تعمد كلات عيض 14 ركذا أغله ابن القيم» 
وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات لكن أعل) . 
وأخرج الطبراني في الأوسط »25١7”(‏ بإسناد رجاله ثقات عن عائشة وا قالت: «كان في 
بريرة أربعة من السنة: طلقها زوجها وكان عبدًاء فخيرها النبي كيا 5 أن تعتد عدة 
الحرة» . ٠‏ 
وأخرج إسحاق بن 0 والطبراني في الأوسط (7770)». والدارقطني (١۳۷۷)ء‏ 
و قالت: «جعل رسول الله يي عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة». 
eS NS aS‏ قال ابن حجر : (وهو شاهد 
قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات). ينظر: مجموع الفتاوى 


الت «أمرت بريرة ة أن تعتد بثلاث حیض »)۰ 


عن عائشة 


ox‏ | الشبدع شرح القنع 

وإِنْ طلّقها رَجْعِيّاء فأغْتَقّها سيّدُها؛ بث على عدَّةِ حرو سواءٌ فَسَحَتْ 
أو أقامَتْ على التكاح . 

وإ لم يُفسخ فراجَعَها في عدّتها؛ فلها الخيارٌء فإن اختارت المَسح قَبْلَ 
المسيس؛ فهل تَستَاَنِفُء أوْ تبني على ما مَضَّى؟ فيه وَجُهان. 

فان قُلنا: تَستَأنيك؟ فإنّها”'' تَستَأنِفُ عدَّةَ حرو وكذلك”" بښي عليها””. 


6١ جم‎ > 6١ 


LAMM YJ 


= ۱۱۲/۳۲ المحرر (54١١١)غ‏ تهذيب السنن مع عون المعبود T/٦‏ الفتح 0/4 
البلوغ (۳۸١۱)ء‏ الإرواء .۲١٠/۷‏ 

)١(‏ في (ظ): بأنها. 

0 في (ط): ولذلك. 

() أي: إن قيل إنها تبني؛ فإنها تبني على عدة حرة. 


ڪتَابُ الْعِدَدٍ - قل الْحَامِسُء مَن ازْتَمَعَ حَيْضْهَا لا تثري ما رَقَعَهُ آ0 جه 


(فَصَنّ) 


(الْحَامِسٌ: مَن ارْتَمَعَ حَيْضُهَا لا تَذْرِي مَا رَفَعَهُ)؛ أيْ: لا يُعلم''' سببه 
ر a‏ عو 


م" جنوه أشهرٍ لِلْحَمْل)؛ ای مذ الْقَطع ؛ لِتَعلَّمّ براءتّها 


الحمل؛ ا غالب مدت IEEE‏ رواه الشافعيُ باسنا جيل مِن 


حديثك سغيد بن المسب» عن 0 قال الشَّافِعِيٌ : هذا قَضاءُ عمر في 


المهاجرين والأنصارء لا ينكره مهم مك لما . 
nu ES‏ 
ثلاثة أشهر» وقاله أهل العراق» ل رواه 


الف ٠‏ ولان الاععداد بالأشهر جيل ب الأباس» فلم طز تله هما لو 


)١(‏ في (م): لا تعلم. 

(۲) أخرجه مالك »)٥۸۲/۲(‏ وعبد الرزاق »)١٠٠۹١(‏ والشافعي في الأم /٥(‏ ۲۲۷)» 
وابن أبي شيبة (۱۸۹۹۷)» وحرب الكرماني »)٥۲۹/۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٤١١١(‏ 
عن سعيد ين المبزيبة قال هر ك أا ارا طلقك ام هة ار حف ك 
رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهر» فإن بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة 
أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت». صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق ۲۳۸/۲ . 

() ينظر: الإشراف .٠١٦/١‏ بحر المذهب للروياني »551/١١‏ تحفة المحتاج ۸/ ۲۳۷ . 

() وهو القول الجديد للشافعي» ينظر: الآم 5587/5» بحر المذهب للروياني ۲٠٠/١١‏ . 

(5) في (م): من 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١١1١54(‏ وسعيد بن منصور »)١170١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹٠٠١(‏ 
وأحمد في مسائل صالح (۳/ .)٩4۷‏ والبيهقي في الكبرى »)١55١1١(‏ وابن حزم »)٥۲/۱۰(‏ 
عن علقمة بن قيس : أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا ثم ماتت» فجاء إلى ابن مسعود ذه 
فسآله» فقال: «حبس الله عليك ميراثها»» فورثه منها. قال ابن حزم: (في غاية الصحة)ء 
وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني: ينظر: البدر المنير 2575/8 التلخيص الحبير 


۳| 0*۰« الإرواء لا Fe‏ 


<- | ني ر 


وجوابّه : الإجماعٌ» ولان الغرض” بالاغتداد مَعرفة براءة رَجوهاء وهذا 
يَحضل به برا الرَّحِمء فاکتفی به ولهذا اكنني”ا فى ذات ال 
بثلاثة قرا وفي” 8 الآيسة بثلاثة ةَ أشهر» ولو روعي الي ا 
الي وا 

E LEED‏ ا e‏ وتان 
اعدف ذه الكدل E OR SG la‏ 
وإذا فلعاء دما شهرٌ ونصفٌ؟؛ فتكون غدتها عة ا و وعلى 
الّانية : ا 

وول ١ ١‏ أن تَفْعْدَ لحمل أَرْبَعَ سير 50 حكاء : ا وغیره 
ر ال 0 الحا قلا رالا ينا 1 بذك َد 


وجوابة قول ابن عباس : اله تكله لون E A E‏ قمعا 


E 


(۷) في (ظ): يتساوى. 

)۸( في (م): امرأة. 

(9) في (ظ): يقعد الحمل. 

)٠١(‏ في (م): لأن. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ ١٠٠١ء‏ والشرح الكبير :۷٠/۲١‏ الشقة 


ڪَابُ الْعِدَدِ - قَضل: الخامِسُ: مَن ارْتَمَعَ حَيْضْهَا لا نَدْرِي مَا رَهَعَهُ 8 01۷ 


أشَهُرٍ؛ لظهور براءتها من الحَمْل بغالب مُدّته» ولأن في فُعودها ربع سِنِينَ 
را لأنّها تَمنَعْ من الأزواج و ا ور الرّوج بإيجاب التفقة 
والسكتى عليه ۰ 

تنبيةٌ: إذا حاضّتٌ بعدّها؛ لم تَنْقَضِ به العِدّة» وقِبلَ: بلى ما لم تتزوّخ» 
جَرَمَ به السَامَري وغيره. 

وإن حاضت فيها؟ اعْددّت بالأقراء, 

وإِنْ حاضَتٌ بعد التُكاح فلاء والنّكاحٌ باتي. 

قال ابن حَمْدانَ: وكذا الخلا إن اعْتدّت الكبيرةٌ بالشّهور» ته حاضَتٌ 
بل النكاح أَوْ بَعدَهء وفيه شَيءٌ. 

فان اضف خيس م تع حيضها لا كَدْرِي ما وَكعَه + اغْنَدث سنة في 
وَل لسع الحيض» ٠‏ ص عليه» وقال : أَذْمَبُ إلى حديث ا قال 
ان المنذو: تكن ج عم كبن المهاحريق والانضار . 

(وَعِدَةٌ الْجَارِيَةٍ التي أذْرَكث” فَلَمْ تَجض)؛ ثلاثة أشْهُرِه في قول الخِرَقِيٌ 
وأبي بكر و في «الكافي» و«الرّعاية»), وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لقوله 
تعالى: واي بيسن من المحيض... ©4 الآيةَ ورين .ع ولان الإعْتِبارَ 
بحالٍ المعتدّة» لا بحالٍ غَيرِهاء ولهذا لو حاضّتُ لِعَشْرٍ سِنينَ؛ اعْتَدَّتْ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١757(‏ عن معمرهء عن قتادةء رم مسعود وا : «تعتد بعد 
الأربعة عدة المطلقة». قال قتادة: وقال ابن عباس ويا : «لا تطولوا عليهاء إذا مضت 
الأربعة لها أن تنكح»» منقطع . 

(۲) ينظر: المغنى 7/48 .١١١‏ 

() :ينظو : الاشراف ٥‏ . وأثر عمر ولنه تقدم تخريجه ۸/ 574 حاشية (۲). 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي: معناه بلغت بالسن). وكتب في هامشها أيضًا: (وعدة بالغة لم 
تر حيضًا ولا نفاسًا ثلاثة أشهر» وهي المذهب وعليه الأصحاب). 


|8 س ني شد 


بالحيض» وفارَقَ من ارْتَمّع حَيضُهاء فإنّها مِن ذدّواتٍ القروء7© 

CD OE‏ لياه و E‏ شهُر)ء قدّمه في 
«المحرّر) و«الفروع»» وجزم به في «الوجيز»؛ لن الى يله اَم ف 
جك دلبل في كل شير ين اناه أو سَبْعَة "0 فجَعَلَ لها خيضة في 
كل شَهْرِء 0 أنّها تَيْرُكُ فيها الصَّلاءً و ويَثبَتَ فيه سائرٌ أخكام 
الحيض. كذا هتا . َ 

ومَنْ لها عادةٌ أو تمييرٌ؛ عَمِلَتْ بهما“ . 

وإِنْ عَلِمَتْ لها حيضةً في كل مدَّةِ؛ كشَّهْر؛ اعْتَدَّتْ بتكرارهاء نَصّ 
ع قار 

وفي «عُمّد" الأدلة»: المستحاضة النَّاسِيَةٌ لِوَقْتِ حَيضها؛ تعد بست" 


و e‏ أما في الأولى ؛ فاختاره القاضي وأصحابه» وة فی 
ال قال 00 هذه له الؤواية 0 أنه أن عليها ز مَنْ الحيض» 
وض عَفَها ا بکر» وقال: رواه ۳ طالِب» فكالفت فيها ا 


)١(‏ في (م): القرء. 

(۲) أخرجه أحمد (55١57؟).‏ وأبو داود (580)» وابن ماجه (171): وغیرهم» وحسنه 
البخاري وأحمد في رواية» وضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهماء وقد سبق تخريجه 
6/١‏ حاشية (5). 

(۳) في (م): من 

(4) في (م): بها. 

(5) ينظر: الفروع ۲٤۷/۹‏ . 

(5) في (م): عمدة. 

(۷) في (م): لستة. 

(۸) ينظر: المغني ۱٠۸/۸‏ . 


كتَابُ الِْنَدٍ - فصل الْخَامِسٌ: مَن ازْتَمَعَ حَيْضُهَا لا تذري مَا رَفْعَهُ 8 ACÎ‏ 


وأمّا في الثّانية؛ فلأنّها لم سيفن لها حيضَاء مع أنَّها مِن ذَّواتٍ الفُروءِء 
أشبهت" '' التي ارْتَمَعَ حَيضُها 

قال في «الكافي» ولول ازل > فيَنبَغِي أن يقال مس حا يأ 
حَيضّها سبعة أ یام ين كل شَهْرء كَمَضَّى لها شَهْرانِ بالهلال وسبعة ايام بين أو 
الال فد اف عدليا» يرن تناف ا ا ام 
شَهْرِه ٿم مَوّ لها شَهُرانِ وهل الثَّالِتُ؛ الْقَضَتْ عدَنها. 


E)‏ الع حرف ل فَعَ الْحَيْضَ؛ ؛ مِنْ مَرَضٍ”* 5 أو وَضَاعَ 
وَنَحْوِوِ؛ قلا تَرَالُ فِي عِدَّةٍ حَنَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدٌ بو)؛ ‏ لما یا رَوَى الشَّافِِي ؛ 
عن سیا بن سا عن ابن جُرَيجء عن عبد الله بنِ أبي بكر؛ أنه بره «أنْ 
خان ن ب من طلق امرأئّه وهو صحيحٌ؛ ت فمکت سيعة أشهر 
لا تحيض› منعها" الرّضاع. ن رض سان فقيل له إن س ورنتك: 
فجاء إلى عُثْمانَ وأخبرَه بشن امرأتهء وعنده عل ورَيدٌ» فقال لهما عُتْمَانَ: ما 
تریان؟ قفالا نر أنها كرئه إن هاك» وير لها إن مات قإنها ليست من 
القواعد اللائِي يَيِسّنَ من المحيض› وليسَٽ من اللائي لم يَحِضْنَّ» ثم هي 
على عدَّة حيضها ما كان من قليل وكثيرء فرَجََّ حبّان إلى أهله. فارع البنت 
منهاء فلا فَنَدَت الرّضاعَ؛ حاضّث حخيضةء ثُمّ أخرَى. ثُمّ مات حبَّانُ قبل أن 


اع ف ١‏ 


(0 


93 في 0 القرء ايت 
(؟) قوله: (قلنا: القروء الأطهار) في (م): القرء ولأطهار. 

(۳) في (م): وأما. 

)٤(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي: لا بد من تقييد المرض بما يُرجى إزالته) . 
(5) في (م): شهور 

(۷) في (ظ): بمنعها. 


E)‏ س 


تحيض الثَّالئةه فاعتدَّتُ عِذَّةَ الوّفاة وَوَرِئيْةه'2» ورواء” الَبِهَقِيُ؛ عن 0 
ابن يتحيى بن ار (أنَّهُ کان عنده امُرَأتان هاشمية ف وف ل قطلق 
الالضارةة وي ترف باقغر ف ليا سد ثم مات ولم تيحض . > فاختے ختصّموا إلى 


عَثْمانَ فَقَضَى لها بالميراث» فلامَتِ الهاشمية 1 به عُثْمانَ» فقال: هذا مل 
ابن عمّك؛ يَعْنِي : علي بنَ أبي طالب ري فد بده ومن هذا 


1 


توفي سَنَةَ إحدى وعشرينّ ومائقء وهو ار بن أريع وو بينة. وهاهو 
دوات الق و “ والعارغ الذي م الم رول و 


ص 


ل أن تَصِير آيسّة؛ E‏ ا آيسَّةٍ حِيِئَئِذ) ؟؛ لأنيا آيسةٌ أشييك سائرَ 


وعنه اط ا 3-2 ا به 07 e‏ أ وهو ظاهِرٌ 
«عيون المسائل» و«الكافي». 


ونقل ابن ن¿ هانئ : مي 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۲۷)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى .)١1551١(‏ وفيه 
انقطاع » ويقويه ما بعده. 

() في (م): رواه. 

(۳) أخرجه مالك »)٥۷۲/۲(‏ والشافعي في الأم »)۲۲۷/١(‏ وسعيد بن منصور (١٠١٠)ء‏ 
وان أبي شيبة (69+5)».والبيهقي في الكبرى (184»5)+ قال الآلباتي فى الأرواء 
1 ای وبعال عات كسد تار + فإ مضي بن بدن يو سباك لي يدر 
جدّه» ولد بعد وفاته بسنين). وأخرجه عبد الرزاق »)١١١٠١(‏ عن الزهريء أن رجلا من 
الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته» وذكره. وأخرجه ابن حزم (4/ »)٤4٥‏ عن 
سليمان بن يسارء أن رجلا من الأنصار يقال: له: حبان بن منقذ» وذكر نحوه. فهذه طرق 
يقوي بعضها بعضّاء وقد احتج به أحمد في مسائل ابن منصور 4/ 6١1١5‏ وصححه 
اين الملقن في البدر المير 177/8. 

(4) في (م): الأقراء. 

(0) في (م): يئست. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۲٠٤١/۱‏ . 


كات اعدد = فكل الكامسش»: مَن ارْتَمَعَ حَيْضُهَا لا تدري مَا رَفَعَهُ 8 0۷١‏ 


ونقل حها : إن عانق لذ تعيض : أو ارْتَمَعَ حيضهاء أو صر 4 اا 
ثلاث أشهر”" . 

وتقَل ابو قرت فى نوات E‏ تستبرئ بيِسْعَة شهُرِ 
للحمل» وقهر لل 3 ا 


و 


واخْتار اللخ تفي الذين: إن علمت عرد فكايسةه ولي 


لالع 


ك5 


2 مت 


.7١7/7” ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۲٤۸/۹‏ . 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۰۲٤۸/۹‏ والإنصاف :۷۸/۲٤١‏ عدم عوده. 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى 7/55 57. الفروع ۲٤۸/۹‏ الاختيارات ص ٤١٦‏ . 


"لاه ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصَل) 

(السَّادِسنٌُ: امْرَأَةٌ الْمَفْقُووِ)ء ححرّةَ كاتث» أو أَمَة (الذِي الْقَطعَ بره 
لِعَيْبَةٍ ظَاهِرمَا الْهَلَاكَ؛ كَالذِي يُفْمَدُ مِنْ بَيْن أَمْلِد)ء ليلا أو تَهارَاء (أَو فى 
مَمَارَ) مُهلِكةٍ؛ كبَرّيّة الحجازء (أَوْ بَيْنَ الصَّمَيْنِ إِذا فيل قَوْمٌ أَوْ مَنْ غَرِقَ 
مره وتخو ذَلِكَ)؛ كالذي يَخْرُجٌ إلى الصّلاة فلا يَرجِعُ» أو يَمْضِي إلى 
مكانٍ قريب لِيَقْضِيَ حاجتّه ثُمَّ يرجم ولا يَظهَرٌ له حَبرٌ؛ انها تربص أرب 
فخ ا "اهنا المنعته فاك لان : 
قُلْتُ لأبي عبد الله: تَدَمَبُ إلى حديثِ عمرَء وهو أن رجلا فُقِدّه فجاءت 
أمراته إلى عمر» َكَرَت ذلك ل" فقال: اترئصي أربع سِنِينّ) › فلت .2 
اوسر فقال: «تربصِي ار أشَهُرِ وعشرًا»» ففَعَلّت٬‏ فقال : «أين 


ولي هذا الرّجل؟؟ فجاؤوا به فقال: «طلَّفُهاا. فَمَعَلَه فقال عمرٌ: «تزوّجي 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وإنما الحرة والأمة سواء في مدة التربص فقط على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحابء أبو بكر وغيره» وقدمه في المغني والشرح والفروع 
وغیرهم» وهي الأربع سنين» وهي التي فيها الخلاف» وأما العدة التي بعد التربص في حق 
الآمة؛ فشهران وخمسة أيام). 

(۲) في (م): تقعد. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة» وشهرين وخمسة أيام إن كانت 
أمة). 

(5) في (م): له ذلك. 

() قوله: (ثم أتته) سقط من (م). 

(5) أخرجه الدارقطنى .)۳۸٤۸(‏ وقد رويت القصة من وجوه متعددة» أخرجها عبد الرزاق 
OED (1۳۲۰ (‏ وابن أبى شيبة »)١71770(‏ وأحمد فى مسائل 
عبد الله (ص »)۳٤١‏ وحرب اکا 0 وغيرهم» وفي بعض الفاظ القصة: 


كات اد مكيل و اتاد :هرد الود 6 و 


- چو 00 » of‏ 
ورواه''' الأَتْرَمُء والجورّجانئ» وَالدَّارَقَظنِيُ» قال أحمد : هو أَحْسّنهاء 


وهم 


يرو 


“el 7‏ 2 ر ¢ 
ئ عن عمر من ثمائية وجوه ثم قال: رَعَمُوا أن عمر رَجَعَ عن هذاء 


laa E NS Os e 


ت 


الصحابة؛ عمرّى وا ا وابن ا 00 


)00 
شث 
ضيف 


«فجاء زوجهاء فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق». وأخرج مالك 
(؟/075). وعنه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى (55757١)غ»‏ 
عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب ولي قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين 
هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ثم تحل»). والأثر صححه ابن حزم 
في (م): رواه. 

ینظر : المغنى ۱١١/۸‏ . 

أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۳١۷(‏ وابن أبى شيبة »)۱٦۷١۷(‏ وأحمد فى مسائل عبد الله 
»)۷١(‏ عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان قضيا في المفقود؛ أن امرأته تتربص أربع 
سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك» ثم تزوج» فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق 
وبين امرآته»» وصححه الحافظ في الفتح ٤۳١/۹‏ . 

أخرجه عبد الرزاق »)١١٠١(‏ عن أبي المليح» عن سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت 
زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لاه فتربصت أربع سنين » ثم تزوجت فجاء زوجها 
الأول... فذكرت القصة» وفيه: «أن عثمان ونه قضى فيها بأن حير الأول بين امرأته وبين 
صداقهاء وأن عليًا ونه أقرهم على ذلك». وأخرجه ابن حزم في المحلى »)۳۲١/۹(‏ عن 
خلاس بن عمروء أن علي بن أبي طالب ونه قال: «امرأة المفقود تعتد أربع سنين» ثم 
يطلقها الولي» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق»ء 
وقال: (وهذا صحيح عن علي)» لكن قال البيهقي : (رواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن 
والمشهور عن علي ذفن خلاف هذا)» وأخرجه عبد الرزاق )١1770(‏ وابن أبي شيبة 
»)۷٠۹(‏ عن الحكم» عن علي» قال: «إذا فقدت زوجهاء لم تزوج حتى يصل أن 
یموت)» وهو منقطع . 

أخرجه سعيد بن منصور 560 وابن أبى شيبة »)۱۸۷۳١(‏ عن جابر بن زيد» عن 
ابن عباس وابن عمر و أنهما قالا: «تربص بنفسها أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة»» 
صحح إسناده الحافظ في الفتح ۳/۹ . 


:لاه 8 المُبدع شرح المُقنع 


7 مل 

5 الحارث: كنتٌ أقولٌ ذلك» وقد ارْتَبْتُ فيه اليومَ» وهِبْتُ 
الجوابَ لاختلاف النّاسء وكأثي أحِبٌ السَّلامَة”” . 

(أضي اليد توي ابر ارس هذا لالدازلا ركيد اريت 
کی يندت مون أو بحصي '*' زمن لا يَعِيشلُ في مِثْلِهء ويَحتّمل التّورّعَ عمًا 


فال القاضى + أكلر أصسابنا آن المسالة روايةٌ وإحدة!؟» وعئدي انها على 


روايتين. 
وقال أبو بكر : إن صح الاختلاف ألا يَحكُمَ بِحَكم ثان إلا بدليل على 
الانتقال» وإِنْ ثبت الإجماع فالحكم فيه على ما نص عليه . 


ت 


وعنه: لكان حئَّى تمضي مدَةٌ لا يَعِيشلُ في مِثْلِها غالِبًاء قدّمه 


e‏ فيَقِفْ ما رأى الحاكم. 
يعض لين أن انها الول بعد ترتصهاء اختاره ابنْ ابي موسی» فتعتد 
عدَّةَ طلاقي ؛ لقَولٍ عمرّ وعليٌ وجار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17177/4)» عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير ويا في 
مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت» ثم جاء زوجهاء «فقضى أن زوجها الأول يُخيّر إن شاء 
امرآته» وإن شاء صداقه)» فيه عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيفء. إلا أنه ممن يُكتب حديثه . 

(۲) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤۸٦‏ . 

(۳) في (م): توقيف 

(:) في (م): يمضي 

(4) قوله: (واحدة) سقط من (م). 

(3) في (ظ): لا يحل . 

00 5" أثر عمر وعليٌ وا ۸/ 01/7 حاشية ٥۷۳/۸ »)٩(‏ حاشية (۳)» ولم نقف على أثر جابر 


رل 
هوه . 


كتات العتّد = فضل: الشادس : امراة المققود ع 


والمذمَب: أ أله لا تيد ولاك وهو قول ابن عمرٌ وابن ن عباس ا وهو 
الا 

وقال ابن عَقِيل : لا يعبر فسخ التكاح الأَوَّلٍ على الأصحٌ 

(وهل يمقر ر ّى رفع الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ لِضَرْبٍ الْمْدَةٍ وَعِدَةٍ الْوَمَاو عَلَى 
روايتین)» 0 و«الفروع»: 

اخداهما: شر قدمها ة في «الرّعاية»» وجرَمَ بها في «الوجراء لأنها مدا 
فخدلق7؟ 32 أَشيوَت مده الم ا وا اليدة من چ 
ضَرَبَها الحاكم. وقيل : منذ انْقَطعَّ حَبَرّ جَرَّمَ به في «الرّعاية». 

والثّانيةء وهي الأصحٌ: أنه لا يمقر فلو مَضَّت المدَّةٌ والعدّةٌ تزوّجتُ بلا 
حکم) ولأنَّ هذا ظاهِرٌ في مُوَتِهء أَشْبَهَ ما لو قامَتُ به بيد فيكونُ ابتداءً 
المدة مِن حِينَ افطع خبره وبعد أثره. 

فرعٌ: إذا اختارت المقام؛ فلها التّفقةٌ مدّةَ حياته» وإِنْ رَفَعَتْ أمْرَها إلى 
الحاكم» فضَرَّبَ لها المدَّة؛ فلها النَفقة مدَّةَ التَريُص والعِدَّةٍ وبعدهاء حتّى 
يَحكُمَ بالفرقة» وإِنْ حَكُمَْ بفراقها؛ انقطعث تَمَقَتُّهاء وذَّكَرَ ابن الرَاعُونِيَ : أ 
إذا شَرَعَتْ في عدَّة الوفاة لا تَمَقَهَ لها. 

(وَإِدَا حَكمَ الْحَاكِمُ ِالْمرْقَةِ)) وفي (المستوعب» ول الرعاية»: أو انْقَضْثَ 
المدَّةٌ؛ (تَمَدَ كمه في الظَّاهِرِ)؛ لِأنَّ عمرٌ لما حَكم بالفرقة؛ تَقَدَ ظاهِرًا” 2 


5 
0 


.)0( حاشية‎ ٥۷۳ /۸ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) قوله: (وهو القياس) سقط من (م). 

(9) في (م): تختلف . 

)٤(‏ في (م): تكون. 

(5) قوله: (تزوجت بلا حكم) في (م): وجب بلا حاكم. 
0 تقدم تخريجه ۸/ ٥۷۲‏ حاشية (5). 


| عت د 


ولو لم يَنقُذ؛ لَمَا كان في حكمه فائدة» (دُونَ الْبَاطِنِ)؛ أن حم الحاكم لا 
عير الشَّيءَ عن صِفته في الباطن» لو طلقَ الْأَوَّلُ؛ صح طَلَاقة)؛ لأا حَكَمْنا 
بالفرقة بناءَ على أنَّ الظاهِرَ هَلاكُهء فإذا ثبعت حياته؛ انْتَقَضَ الظَاجِرٌ ولم 
بطل طلاقه؛ كما لو شَّهِدَتٌ به بین كاذبةٌ» وكذا إِنْ ظاهَرٌء أو آلَىء أو قَذّفَ؛ 
لأنَّ نكاحه باقيء بدليل تخييره في أخذها. 

(وَيَتَخَرحَ : 1 خب ابتاك هذا رواب : قال أبو الخطاب: وهو 
القبائنُء لأنه يذ باظنًا في العُقوه والفُسوخ في كول وعدا قش فتكون 
زوجة الثّانيء ولا جيار للأوّل» (َيَنْفَسِحُ”" نكا الْأَوَّلِء وَلَا َع طَلَاقُةُ) ؛ 
ِأنّها بات بقرقةٍ الحاكم في مَحَل مُخْتَلَفٍ فيه كما لو قَسَحَّ نكاحها لعُسرته 
أو عتقه””. فلهذا لم يَقَْ طلاقه . 

ويتَوجَّه عليهما : الإرْتُ. 

لوَإذًا كلك ذليك)؟ أي : ربصت أريع سديق» وافعدت للوفاة: َ 
روه 3م م َوه الأول ردنك إِلَيُو)؛ لآنا تا حياته» أشبة ما 'لو 
هدت ييه بمرت فاق ا ولان جد الملكين» أشي ملك المال: 

وحلِمَ من : أنّها إذا لم تتزوّخ ؛ فإنّها ترذ إليه مُطَلَفّاء وكذا إِنْ كان بَعْدَ 

(قَبْلَ حول الثاني بهَا)ء فتكون زوجة الأوّل روايةً واحدةً؛ لِأنَّ التكاح 
كان باطلا ؛ لِأنّه صادّف امرأةً ذات رّوجء وتعود”'' إليه بِالعَقّد الأوّلء ولَيسَ 


(۱) في (ظ): ثيك 
(۳) في (م): لعسرة أو عنته. 
)٥(‏ قوله: (منه) سقط من (م) . 
00 في (ظ): ويعود. 


كات اتد كنل اتاد :هرد الود 6 oVV‏ 


على النّانى صداق؛ لبطلان نكاحه» ولم يَتَصِل به وول 
رغه خير حكاها القاضيء وأَحَدَّها يِن قول أحمدٌ: إذا تزوّجَت 
ارات فجاءَ؛ س بين امرأته وين داف 


ےه و رو جر 


(وَإِنْ گان بَعْدَهُ) ؛ أي : بعد دخول التّاني بها وَوَظلِيِه ؛ sS‏ 
أَخَذِمًا مِنْهُ)؛ فتكون امرأته بالعَقّد الأوّلء (وَبَيْنَ تَرْكِهًا مَحَ النَانِي)؛ لقَولٍ 
عمر» وعكمان» وعليٌّ ‏ وقضى به اين الريب” "“. ولم يُعرَفْ لهم مُخَْالِفٌء 
فكان كالإجماع. 

قحلن سا إن أمسكيا الأزلة نبي روجته بالعَقّد السّابق» ولا يحتاج 
الائ إلى طلاق في ادر أذ اك كان اطي الباطن. 

وقال القاضي: قياس قَولِه أنّه يَحتاح إلى طِلاقٍ؛ كسائر الأنْكحةٍ 
الفاسدة. 

ويَجبُ اعْيتزَالُها حبَّى ر تَنقَضى عدتها . 

a‏ قاله 
فى «الرّعاية»؛ لان الصحابة لم يُنَقَلْ عنهم تجديد عقدٍ. 


7 


3 


والقِياسٌ : بل وصِكيحة الم لتك 1 لأا بظلان عَقْدِهِ بمَجيءِ الأول 
ولا رن الها 
لوراد انها ينا آنن: من الثاني لنضاء الكحا7 هه راتسا 


0 


بَيْنّهِ وبين رَوجټه بِعَقْدٍ ودخولٍ. 

(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۱٤/۱‏ مسائل عبد الله ص ۳٤١‏ . 
(۳) ينظر: مسائل صالح 275١5 /١‏ مسائل عبد الله ص ٠٤١‏ . 
(4) وهو ما تقدم قريبًا عن عمر وعلي ويا 


o۸‏ ع المبدع شرح المُقنع 


ت ا ع 


وغل بأد صَدَاقَهًا الذي E‏ > أو 
روایتین)» كذا ت «المحرّرا» و«الفروع»: 

إحداهما: يَرجِعٌ بالصّداق الذي أعطاها هوء اختارها أبو بكر» وقدَّمَها 
في «الكافي»؛ لِقضَاءٍ عُتْمانَ وعليئ”"». ولان الثاني أثلت المعوّض» فرجے ٩‏ 
عليه بالعوّفى؛ كشهوة الللاق إذا تععوا» فعليها : إِنْ لم يكن دَقَعَ إليها 
الصَّداقَ؛ لم يرجح بسَيءِ» ولا وَجَعَ في قَدْر ما فض منه. 

الان آنه يرجم ار الى ا الثاني ؛ لانه له عِوَضًا عمّا هو 
E‏ فان ر رر الكانئ عليها ھا عد م في روا 
وجَرَم بها في «الوجيز» . 

وقال ابن عَقِيل : والقياسٌ لا رجوع. 

ثم قال المؤلّث وجَمَُعٌ : اي اه ّى الْأَوّلٍء اي ابي 
أنه زَؤجُهاء ولم ينَمَسِحْ نِکاخه» فرذت إليه؛ كما لو تورحت ا قامت 
بولا 3 فيرخ کیا قدو ا إلا أذ درن الْحَاكمْ يهُا و ول 
بوقوع الْمُرقَة قَةٍ بَاطتًا e‏ ا 


0% 


لان نكاح الأول وقضاءِ عِدّتهاء أَشْبَهَ ما لو طلّتَها طلقها الاول. 


اه 


ونَقَلَ أبو طالِب : لا خِيارَ للأوّل مع مَوتها" وال السيح تق الا 


واف أَعْطَامًا الثاني '؟ عَلَى 


(۱) في (م): لثاني. 

(۲) تقدم تخريجه ٥۷۳/۸‏ . 

(۳) في (م): فيرجع . 

(6) قوله: (له) سقط من (م). 

(45) في (م): لقدومه. 

(5) في (م): ويقول. 

(0) ينظر: الفروع ٠١٠/۹‏ . 

(۸) ينظر: الفروع 7/9 557» الاختيارات ص .5١5‏ 


كات اتد فك اتاد :هرد الود 6 0۷4 


00001101014 


هي رَوجة ُ الثاني ظاهِدًا وباطناء تنه ذَكَرَه أصحايناء وهل َر الأَوَّلَ؟ قال 
أبو جعفر : رنه وغالفه ق "#وأن ع كله الأول؛ فَالفُرْقة ونكاحٌ الثاني 
وقرف قان ادها بَطَلَ نكاح الاق يتور وان سمي تن نكاحٌ 
الثاني . 
E‏ من أذ طم بره لِعَبْبَةٍ ظَا OE‏ ا 
حبر هر 5 في غير 

الجا فى الأرض للد رالراب ول هو الخازي ٠‏ وفيا ؛ 
طالِبُ العلم؛ (فَإِنَ E E E‏ روي عن ل 


و 


e 236‏ ت 0 واد 2 7 0 1 0 0 
وابن شبرمَة» والثوري»› وهو قول اكثرهمء وصخحه فى «الكافى), فيّجِتَها 


3 1 


أ 


)١(‏ قال المرداوي في تصحيح الفروع 4/ ”15: (قوله: «وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرًا 
وباطنًا وترثه ذكره أصحابناء وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه» وخالفه غيره» انتهى»: 
يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون من 
كلام المصنف» وعلى كل تقدير؛ الصحيح من المذهب: أنها لا ترثه» كما قاله غير 
الشريف أبي جعفر. وقوله: «قال أبو جعفر: ترثه»» قال ابن نصر الله في حواشيه: صوابه 
أبو حفص). 

(0) في (م): مضى ثبت. 

590 في (م): إن 

)٤(‏ في (م): كالغازي. 

() قوله: (تبقى) سقط من (م). 

(7) في (م): يتيقن 

(۷) أخرجه الشامي في الام 0۵19 ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ عن 
عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي ذَفنه أنه قال فى ارا اله «إنها لا تتزوج»» وعباد 
الأسدي ضعيف . 
وأخرج عبد الرزاق (۰۱۲۳۳۰ ۱۲۳۳۱ء۰ 42175 عن الحكم بن عتيبة» أن عليًا قال في 
امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت» أو طلاق»» وفي لفظ: «تتربص 
حتى تعلم أحي هو أو ميت»» والحكم عن علي مرسل. قال البيهقي: (هو عن علي 
مشهور). ينظر: التلخيص الحبير ٠٠۳/۳‏ . 


O°‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الحاكِم؛ كمَيبةٍ ابن يَسْعينَّء ذَكَرّه في «التّرغيب»» ولِأنَّ النكاح”' ثابتٌ» فلا 
يرول" بالشكٌ. 

وقدَّم في «الرّعاية» : أنها ی الحاكم» م للوفاة. 

وفي الغا فقي إلى أن كنت حونج أو يَمْضِيَ غلية ونان لا 
و اوا وك 

(وَعَنْهُ : انها تربص يَسْعِينَ عَامًا مَعَ سنو يَوْمَ وُلِدَ)» تَقَلّها عنه أحمدٌ 
ابن أصرم» جزم بها في «المحرّر» و«الوجيز»» وقدَّمها في «الفروع»؛ أن 
اللا آل ع أك مها 

وقال ابن عَقيل: مائةً وعِشْرِينَ سنةً منذ وَلِدَ؛ لِأنّه العُمرٌ الطبيعئ. 

قَلّنا : التّحديدٌ باه التّوقيف”"» ولأنَّ تقديرّه بذلك يُقْضِي إلى الحتلاف 
الاق المراقة ولا نقلي لع رودا ع وود فتن قاد ا 
فلا يقاس عليه غيرَه. 

(نمّ جلا لاه قد شك بمرت اش امراة المققرد الى غب" 
ظاهرّها الملاك ولك بعد أن تسد عدة الوفاة: 

قال في «المعْنِي) و«الشّرح): والح الأ ل لان هذه عه طاو ةا 


(:) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (أنها) سقط من (م). 

)7( في (م) : حرم . ينظر : المغني IFA‏ 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ٠١١/۸‏ والشرح الكبير 35/75: لأن هذا التقدير 
بغير توقيف» فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف . 

(۸) قوله: (غيبته) سقط من (م). 


كات اعدو + مكيل :اتاد :هرد الود 6 0۸۱ 


1 7 5 َه - > 2 
السلامة» فلم يحكم بمّوته؛ كما قبل التسعين . 
ر 8 » 5 ٣‏ ع 5 ع ا س يي 

ومتى ظَْهَرَ مَوته باسْيَفاضة» أو بيِّةٍ فكمَفقودء وتَضِمَنُ البيّنة ما تلف من 
ماله ومَهْرَ الثاني . 

د و رو < 0 5 o‏ 

(وَكَذَلِكَ امْرَأَة الآسِير)» وكذا في «الوجيز» وغيره؛ أيْ: حكمها حكم 
اقراء المشقوم لقية ظاو زعا" الثالاية ؟ لانبما A‏ 
و ووو ور O OEE O‏ 


ا 5 8 € 3 & RK I‏ ل RN‏ زود 5 و 2 
فرع : إذا كانت غيبته عير مُنقَطعة» يُعرَفُ خبره ويأتى کتابه ؛ فليس 


3 ت‎ ê فى‎ 2o 5 5 3 9 9 ê 
لامراته أن تتزوج في قولهم اجِمَعِينّ › إلا أن يتعذرٌ عليها الإنفاق من ماله؛‎ 
فلها أن تطالب”'' فسح التُكاح» فَيْفْسَحٌ يكاخه.‎ 
وفي «الرّعاية»: فإ لان وعَلِمَ خَبرَه ؛ 1 رھت الج مع | ل وعدم‎ 
الأشيراد 5ه الوظ» الراب‎ 
ور اع و هماو( ل( اعم هه لاه‎ 000 
مسالة: إذا ابق العبد؛ فزوجته باقية حتى يعلم موته» او ردته» فإن‎ 
مر و 5 2 5 5 3 اع‎ 
: | تعذّرَ الإنفاق عليها من ماله؛ فحكمه في الفسخ ما“ ذَكَرّْناء إلا أن‎ 
7 ك 4 َه ,3 رو واه‎ 
زوجته على سيده أو في کسبه» فيعتبر تعذر الإنفاق من محل الوجوب.‎ 
A (FES a ga Fo aE O عم‎ E o٤ عب خب ب ا اها ا‎ 
(وَمَنْ طلقها زوجهَاء أو مات عنهاء وهو غائِب عنها؛ فعدتها مِن يوم‎ 


(۱) في (ظ): يتساويان. 

(0) في (م): لا تتزوج . 

(۳) في (م): يتيقن. 

(5) ينظر: المغني ٠١١/۸‏ . 

(5) في (م): كان. 

() في (م): تطلب. 

(۷) قوله: (وإن غاب) سقط من (م). 
(6) في (م): تعلم. 

05 في (م): بما. 

)٠١(‏ في (م): في. 
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مات أو 8 هذا هو المتهور: وة كك «الكافى)»)» وقدمة فى 
«المحرّر) و«الفروع»» وجَرَّمَ به فى «الوجيز)» وهو ال این ا 
وابن عباس » وابن مسعوو روا عنهم البَيهَقَيٌ ؛ لأنها”” لو كانث 

eT‏ ا EO‏ أ م و 
العِدَدِ؛ِ وكما'" لو كان حاضِرًاء ولان القَصْدَ غَيرٌ مُعتبّرِ في العِدَّة بدليل 
الصغيرة والمجنونة» (وَإِنْ لّمْ تَجَتَيْبْ ما تَجْتَْبْهُ الْمُعْتَدَةُ)؛ لِأنَّ الإحداو“ 
الواجبّ ليس بشرط في الهدّة؛ لظاهر النصوص. 


فی 6 2 3 
فر ر واد ن 2 د 3 کا )¢ 3 5 || ما ¢ 3 5 66 || 9 2 
3م ج E‏ 7 4 
> د 


« اط 


(وعنه: ! 

(۱) قوله: (في) مكانه بياض في (م). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)2١١57(‏ وابن أبي شيبة .»)۱۸۹١۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٤٤١(‏ 
عن نافع» عن ابن عمر وها قال: «تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي 
عنها زوجها)» إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۱۹۷)» عن مجاهد وابن جبير» 
عن ابن عمر نحوه بسند صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق .4)١١١57(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس ا قال: «تعتد من يوم طلقها 

و مات عنها)» وإسناده صحيح . 

9 أخرجه سعيد بن متصور(64)11846 وابن أبى شيبة كما في المحلى :)118/15١(‏ عن 

أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله ونه قال: «إذا مات الرجل عن امرأته» وهو 

غائب» أو طلق وهو غائب» فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها». وأخرجه 
لطبراني في الكبير (4545)» والبيهقي في الكبرى »)١5١147(‏ عن أبي إسحاق» عن 

لأسود ومسروق وعبيدة» عن ابن مسعود نحوه. أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه. 

وأخرجه سعيد بن منصور »)۱۲٠۷(‏ من طريق أخرى» فيها أشعث بن سوّار ومحمد بن سالم 

لهمداني وهما ضعيفان. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۹۲١(‏ من وجه آخرء وفيه ضعف. 


2 في (م): ورواه. 
)۷( في (ظ): كها. 
)۸( في (م): الاحتداد. 
(4) في (م): تسخن : 


كتَابُ الْعِدَدٍ - فَضل: السَايِسٌ: امْرَأَةُ الْمَفُقُودٍ 3 ده 
ار 2000 2 e‏ 
اا يدن (وَإلا متها ِن يوم بها بلا الخ روي عن علي 
وال لن العدَّةَ اناب أشياء» ولم تَجْتَييها 


افك : بال عقي بها ل ليت وه وخی لتقف عن عل 
كالأوّل”*'» وما ذكرناه'” عنه أَشْهَرٌء قَالَهُ البَبهَقِىُ . 


7 


ا وَيِشْبْهَة) أو نكاح I OT‏ ذَكَرَّه في 
«الانتصار» إِجماعًا ؛ لِأنَّ الوَّطْءَ في ذلك > ين شعْلِ الرجم ولحوق السب - 
كالوطء في ا سيد" ع لك هذه د الأولى مذ وُعكَت: وعَكسه الَانية . 

و و لزنه با قدّمه في «الكافي»» و«المستوعب)ء 
و«المحرّر»» و«الفروع»؛ لاه رط يقتضي شَعْلَ الرَّحِم ؛ كوظو e‏ 
لو لم تجب العدَّةٌ لاحتلط ماءٌ الواطئ ا > فلم يُعلّم لِمّن الولدٌ منهما. 


ف اهن الول 


لوقتا تجاه يوا ملبيا ين a‏ بِحَيْضَةٍ)» الختارّه الحُلوان 
وابنُ رَزِينِ؛ لِأنّ المقصود معرفة البّراءة ا ا 
اليح تق الدّين ذ في الكل» وفي كل فسخ وطَلاتي ثلاث 
كا" “ بثلاث حِيّض» وهي كالأولى إا | 


ع 


46 ل‎ O 
ل يريد تسميتها‎ 


)۲( لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۳١(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۰۹)» عن الحكم. عن 
علي طا قال: «تتربص حتى تعلم أحىٌ هو أو ميت»)» وهو منقطع . 

() قوله: (علي والحسن) في (م): الحسن. 

(4) سبق ذكر كلام البيهقي وتخريج أثر علي طا ۸/ 0۸۲ . 

(5) في (م): ذكرنا. 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ”9/ 201١١‏ 9557. 

(9) في (م): استبراء. 
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42 ھت کا چ 3 - 3 
عده» فيَجبٌ فيها الإخدادء ولا يَتَداخَل فى عدو" مُطَلْقِهاء بخللاف 
rT 2 5 °‏ ل 5 7 3 
الاستبراء» كما إذا اشتَرّى أمَة فطلقها زوجها بعد الدخول بهاء فتعتد عن 
ا ر و و 6 5 3 
طلاقهاء ويدخل الاستبراءٌ فى العدة. 
ا ف 2 . 2 of‏ و وسر )۲( 5 ا a‏ سے اوم اه 3 
فرع: إذا وطّت زوجته» او سريته بشبهةٍ او زنى؛ حرمت عليه حتى 
ا 8 وى 2 0 0 5 
تعتل » وفيما دول الفرج وجهان. 


5١ هع‎ Xz 
ل 2 مك‎ 


)١(‏ قوله: (عدة) سقط من (م). 
(0) في (م): زوجة أسرية. 


تك متو - قشل ونا طب لعفت بنج أو رقا 8 ٠ه‏ 


(فَصَنّ) 


(وَإِدَا وَطِكَتِ الْمُعْتَدَة بشُبْهَقٍ 3 غَيْرِهَا)؛ كبحم فاسك؛ 32 ف 


2 


الأول)؛ لان سببها سابق قّْ على الوطء المذكور» ولا يُحسَبٌ منها مقامُها عند 
الثاني في الأصح» وله رَجُعة الرّجْعيّة في التَيمّة في الأصحٌ: و a‏ 
GEN‏ أن العِدَّتينِ م من وجلین لا پنداعلان؛ کالديتين . 


ق 


(وَإنَ كَانَتٌ اقا EN‏ املق عمذا؟؛ ذلك لا و محر لا 
TS‏ فيه المت ولان الع الأولى عد طلاق» والتّانية عة ا فلم 
تنعل إسداهنافى الأعرى؟ لا ات شتبهما ؛ إذ اغات السب :لا 
برجت ادال واد اند 0 ليل الكناوات. 

(وَإنَ أَصَابَهًا بشبْهَةٍ 2 كانتت الجذة الول )+ أن الوظ» تكلم العذة 
الأولى: وهو موجبٰ ت للاغتدا واج إلى 0 ا" '' الرّحِم من 
a‏ (وَمَحَلَتْ PT‏ بثتبية بلق يه سس 
ف ينه الأول في العدَّة الثّانية. 


عق 7 لاع اع “ود ب قي عر 3 ق 3 > ع اج د 407 
(وَٳِن تَرََّجَتْ فِي عِدَتِها)؛ لم يَجَرْ نِکاځهاء ماعا "ب وده قوله 


(9) في (ظ)+ كالديين “وقي الشرح الكبير 3٠05‏ : أشبه الدّينين. 
020 في (م): ولا تلحق. 

7 في (ظ): عدة. 

(4) في (م): فلم يدخل. 

(5) في (م): إذا اختلف. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابها: (ببراءة». 

(۷) في (م): فيه. 

)۸( في (م): فدخل. 

() ينظر: مراتب الإجماع ص ۷۸. 


| سه نی د 


TT ق بب بُ‎ O E IEE TREE 
و ايرث لمعرفة براءة الرجم؛ لكلا بُفْضِي إلى النتلاط المياء‎ 
ea oS واشتباءِ الأنساب, و(لَمْ تَنْقَطِعْ عِدَنْهَا)؛‎ 
عله عن ,ل لق و لاني عا + (حَتَّى يذخل بها فتَْقَطِعْ‎ es 
حِبِئئِذٍِ)» سواء عَلِمَ التّحريمَ أو جَهِلّه ؛ لِأنّها تَصِيرٌُ بالدّخول فِراشًا لعَيرِه بذلك»‎ 

وهو يقتَضِي ألا ّى في عدَّة غَيره. 


27 ا A E‏ © 0 َه عه رار 0 ۳7 
(ثم إذا فارّقهًا؛ٍ نت على عدة الأوَلٍ)؛ لأن حقه أسبّقء ولان عدته 


وَجَبَتْ عن وَطءٍ في اه كت + و اسا زفت اأ من ع الثاني)؛ ولا 
تتداخل”" العدّتان» رواه مالك والشَّافِعِينٌ وَالبَبِهَقِن باسنا جي عن 


)٥( يٍِ‎ (€) 
E O د فد قد‎ E OF OF VE EN o o O جه‎ STS EE وه‎ SS a E E 4 عمر 4 وعليٌ‎ 


)١(‏ في (م): لأنها. 

)١(‏ في (م): المرأة به. 

(۳) في (م): ولا تداخل. 

(4) أخرجه مالك (077/5). والشافعي في الأم (518/5). والطحاوي في معاني الآثار 
(8» والبيهقي في الكبرى .2١15079(‏ عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار» 
أن ا ااا عات تت ربو اى شتا » فنكحت في عدتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب طايه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال 
عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتهاء فان کان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل 
بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من 
الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من 
الآخر ثم لا يجتمعان أبدًَا؛» صححه ابن الملقن في البدر المنير ۲۲۹/۸» وصحح إسناده 
ابن كثير في إرشاد الفقيه 2775/7 وروي عن عمر من وجوه أخرى. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (548/5)» والبيهقي في الكبرى »)٠٠١١٤١(‏ عن جرير» عن 
عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي ونه : «أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق 
بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من 
الآخر»» عطاء اختلط. ورواية جرير عنه بعد الاختلاط. وقد صححه ابن الملقن ۲۲۹/۸ . 


تاك لتد - قشل وإ ؤب لعفت بنج أو رقا A E‏ 


7 


ولا د يعرف" لهما مُخالِف في الصّحابة» ولآنهما حَقَانِ مَقَصودان لِآدَمِيينِ؛ 
کا ا حبس" يَستجقه الرّجالُ على النّساءء فلم يَجْر أن تكونَ 
O‏ 

المرأةٌ في حَبْس رَجلِينِ ؛ کال و 

الت يوان د ةا قيتا أو CS A‏ بان تائم 
به لس أشهُر فأكثرٌ من وطء الثّاني» نَقَلّه الجماعة” ٠“‏ ولأربع سِنِينَ فأقل مِن 
د ل و ا ا الشخصض قي 
بضع حمُلهء وقد وُجِدَء (ثُمّ اعْتَدَّتُ لاحر أَيّهُمَا E‏ دمر أن 
يكونّ الحَمْلٌ من إنسان والعِدَّةٌ من غيره. 

ا م 9 E‏ ري د الغافة 
لحر به موا لان i‏ ذلك چ 0252-0 58 و 0 
أن الول له حكماء آشبة ما لو عَم ذلك يقيئاء (وَاعمَدت لدحر)؛ لما كنا 


= وأخرج عبد الرزاق »)٠٠١۳۲(‏ والسانسي في ا والبيهقي في الكبرى 
»)٠١١٤١(‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن علي ذنهء وفيه: «وأمرها أن تفع ينما بقي من 
عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتهاء فهي بالخيار» إن شاءت 
نكحت» وإن شاءت فلا»» قال الألباني في الإرواء ۷/ 5 :7١‏ (وعطاء لا أدري إذا كان سمع 
من علي أو لا» وكان عمره حين توفي عل نحو ١‏ سنة) . 

() في (م): ولا نعرف. 

(0) في (ظ): كالديتين. والمثبت موافق لما في المغني »١55/8‏ والشرح الكبير 5؟/ .١١5‏ 

(۳) قوله: (حبس) سقط من (م). 

() في (م): كالزوجين. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص 755» مسائل صالح ۰۱۹٩/۳‏ مسائل ابن منصور ۱١١۸/٤‏ . 

(۷) في (م): ذكرنا. 

() في (م): قولهما. 

(9) في (م): منه به. 
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ع 


(وَإِن ا ؛ لج بها ٠‏ وا ا نْقَضَتْ عِدتها ب Od‏ لن ١‏ الول 
وفي «الانتصار» احْتمالٌ: تَسَتَاَنِكٌ عدَّةٌ الحر؛ كموظوءة لاثتين. 
وعند أبي بكر: إن أَنَتْ به لِسَنَّةِ أشْهُّرٍ من نكاح الثَّانِي؛ فهو لهء ذَكَرَ 
القاضي» وابنْ عقيل وتَقَل ابن منصور مِثْلّه وزاد: فإن اذَّعَيَاهُ؛ فالقافة"» 
ولها المهرٌ بما أصابهاء ويُؤدّبان” . 
ولم يَتكلّم المؤلّفُ على ما إذا تَمَنْهِ القافةٌ عنهماء أو أشكل” عليهم. 
ا و لم تَوجَد 0 والحكم فيه : أنها تعتد بعد وضعه بثلاثة و أنه إن 
كان من الول فقد ابت ف 7" غلبيا ون هذة الناتى؛ وإِنْ كان مِن التّاني؛ 
فعليها أن تكمل د الأوّل؛ معدي المَرضٌ بيقين . 
وعَلِمَ مما سدق : آنا إذا ولدث يدون سنَّةِ أشْهُرٍ من وطءِ و 
من أربع متيل من فراقي الأول لم يَلحَق بواحِدٍ منهماء ولا د: ر نمضي عِدَّتَها به 
؛ لأا تَعلّم أنه ِن وَظءٍ آ اخر 
(وَلنَانِي أن ينها بَعْدَ الْقِضَاءِ الْعِدَتَينِ)ء وهو قول عله" وروي“ 
)١(‏ قوله: (لحق بهما) سقط من (م). 
9 کول ليه منوا سقط من (م) 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۹۸/٤‏ . 
(۷) قوله: (بما) سقط من (م). 
)۸( في (م): سقط 
(9) في (ظ): فيه . 
)9١(‏ تقدم تخريجه ٥۸٦/۸‏ حاشية (5). 


تك عتم - قشل ونا طب لعفت بنج أو رقا 8 ١ه‏ 


عن عمرٌ أنه رَجَمّ إليه» رواه البَيْهَقِنُ باسناو جير وكما لو رَنّی بهاء وآياتٌ 
الإباحة عامّة 
O TN TT CBE EIT‏ اننا 


3 
3 


شَرِعَتْ لِجفظ النّسب وصيانة للماء”"» والنَّسَبُ لَاحِقٌ به» أَشْبَهَ ما لو 
خالّعهاء ثُمّ نگڪها في عِدَّتها . 


قال في «المغني ( : وهذا تول خی ۸ جوا لاط > وجه تحريوها قبل 
قضاءِ العدتين: ولا رمو عَمَدَةَ أليكاح...4 الآية رابت:: 
ر شاد ابه E‏ > فلم يَجُز التكاح في العدة؛ کوطءِ 
الأجنبيّ» وأمًا الأوَّلُ؛ فإِنْ كانَ طلّقها ثلانًا لم تَحِلَ له بهذا التكاح وإنْ وَطِىَ 
فيه لله باطلء إن كان دون الثلاث؛ فله رجعتها بعد العدتين» وَإِن كان 


3 عن و رک 7 7 
رجعية؛ فله رجعتها في عِدتها منه . 


ر ر 3٥‏ 8 


نينا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَأبِيد)؛ لقول عم : لا ها بدا 
وروا مالك والشَّافِعَيٌ وَالبَيهَقَيُ باقداء جر" بولانه التعفكا لحن قل 


[Yo‏ ولِأنّه وَطءٌ يفسد 


8 اخرجه الق في الضبرق ا٠٠‏ عن شعت عن الشسى + قال أى عمر ف بامراة 
و فى عه ا ديرها فیا بيت اا ر ا ا ا 
وعاقبهماء قال: فقال علي وط : «ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من الناس» ولكن يُفرّق 
بينهماء ثم تستكمل بقية العدة من الأول» ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علىٌ المهر بما 
استحل من فرجها)» قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه» ثم قال: «يا أيها الناس» ردوا 
الجهالات إلى السنة»» أشعث هو ابن سوار» ضعيف. وأخرجه ابن حزم (9/ :)07١‏ من 
طريق صالح بن مسلم» عن الشعبي. وهو مرسل. 

(۲) ينظر: الام 519/0. 

(9) في (م): الماء. 

(4) في (م): لا ينكحها. 

(5) تقدم تخريجه ٥۸٦/۸‏ حاشية (4). 


حك E‏ المُبدع شرح المُقنع 


وَقته ؛ كت في وَقْتهِ؛ كالوارث إذا تل مورّثه2» وكاللّعان. 

وفيا : في النكاح الفاسد» وحكاه 0 «المحرّر» و«الرّعاية» واا 

فرع : : كل مُعمدّةِ يِن غَيرٍ التُكاح الصّحيح؛ كالزائية والموطوية " ا 
فقياسٌ المذمّب تحريم نكاحها على الواطئ وغيرِه قال في الت 
والأذلى خلا نكاحها لمن هي" ا إن كان اه نيك و ناء لأن 
العدَّةَ لحفظ مائه وصيانةٍ نسبه» ولا يُصان ماؤه المحْتَرمُء عن مائه المحرّم 
N,‏ نك صن 

(وَإِنْ وطئ رَجْلَانَ امْرَأة) بشبهة أو زتى؛ (فْعَلَيْكَا عِدَّتَان لَّهُمَا)؛ َو 062 
وعليٌ””'. ولِأنّهما حمَّانِ مَمُصودان لِآَدَميَنِء فلم يتداخلا؛ كالدّينين'" 

واختار”” ابنُ حَمْدانَ: إذا زَنَى بها تَكفِيهِ عدَّةٌ سواءٌ قُلْنا: هي حَيضة 
أو أكثر, 

فرعٌ: إذا حَالَعَ امرآته» أو َس نكاحه؛ فله أن يتزوّجَها في عدَّتها في 
E‏ “ بعض المتأخرِينَ فل الا ف اها ر ا 
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وى 
3 ¢ 


3 
بسبهلٍ 


عر 6١‏ 
ل KT‏ # يه 


)١(‏ في (م): موروثه. 

(؟) في (م): الموطوءة. 

)۳( زيد في (ظ) : فی 

(4) في (م): معتد. 

(5) هو ما تقدم تخريجه عنهما 584/8 حاشية )١(‏ فيما إذا تزوجت في عدتهاء كما في الشرح 
الكبير 7/575 .١7١‏ 

0( في (م): كالديتين: 

(۷) في (م): واختاره. 

(8) في (م): وسنده. 


كتَابُ الْهِتَدٍ - قضلٌ: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةه هَلَمْ تَنْقَض عِدَّتَا 3 ا8 


(فَصَنّ) 


(وإا لما وَاحدَ» كلمْ تقض عِدنُّهَا حَنَّى طَلَْهَا َانيَةً؛ بث عَلَى م 
تق ا الع ا طلاقان لم يتخَدَّلْهِما وَظءٌ ولا رَجعة» ا 
و 

(وَإِن رَاجَعَهَاء ثم طَلَّقَهَا بَعْدَ دُُولِهِ بِها؛ اسَْأَنَمَتِ الْعِدَّه مِن الطّلاق 
الا ني ؛ لاله طلاق من نكاح انّصَلَ به المَسِيسٌ . 


ا 


(ND) 3s. o‏ اه 
(وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُُولِهِ بها ۽ هل تبني sk‏ ل على ردان 
العا أنه اك لاله طلاقٌ في يكاح صحيح وَطِىَ فيه» كما لو لم 


َه و 


والقانبة: تبني + لاله لو نكحها ثم طلّقها قبل المسبين؛ لم يرنه لذلك 
الطّلاق عِدَّةٌ كذلك اجه 


وان فيچ نكاحها نبل التبيعة يشم أذ ر وم 
حكم الطلاق؛ لن ين في العِدَّة مَوجَتٌ د الطلاق» والحهها © إن 


ع 


ا ا ا انه ن الاق 


)١(‏ في (م): أخنية. 

(۲) في (م): واحدة. 

(9) في (م): وتسنتا نف 

(6) في (م): تبتني . 

(5) في (م): فإن. 

(5) في (م): لأنه موجب الطلاق. 
(۷) في (م): وإن احتمل. 

() في (ظ): يستأنئف. 


BE) o‏ الُبدع شرح المقنع 


وان وَطكها في عدَّتهاء وقُلّنا تَحصّلّ به الرّجعةٌ؛ فَحُكُمُها حكمٌ مَن 
ارْتجَعَها بلفظه ثُمّ وَطِتَهاء وإِلّا لَرمّها اسيناف العِدَّة؛ كوطء الشّبهة» وتَدخُل 
عدَّةٌ الطلاق فيها. 

وإِنْ حَمَلَتْ من هذا الوطء؛ دَحَلَثْ فيها بي الأولى في وَجْوِ؛ٍ لأنّهما من 
رجل واحدٍ. 

وفي آر: لا لأنّهما من جِنْسَين» ناذا وت اها ا ع 
الطلاق. 

وإِنْ وها وهي حامِلٌ؛ ففي تَدالٍ العِدَّنَينِ وَجْهانء فإنْ فنا بالتّدا حل ؛ 
E EET‏ > وإ فنا بعدّمه ؛ فانْقِضاءً عدّة الطّلاق بوَضع 
الحمل» وساف عة َه او 

(وَإِنْ طَلَّقَهَا طلقا بَائِنَاء ثُمَّ نَكَسَهًا في عِدَيِهَاء ثُمَّ طَلَّقَهَا فيا قَبْلَ دُخُولِه 
بها ؛ فَعَلَى رِوَايتيْنِ) : 

اوتنه "ا تت على كا تقى وق اوها لكوي ر الموات» 
وجرَّمَ به في «الوجيز)ء وقدّمه في «الفروع»؛ لأنّها تَنقَطعٌ بِعَقْدٍ التّرويج؛ 
لكونها تصيرٌ به فِراشَّاء فلا تَبْقَى مُعتَدَّةَ منه مع گونها فِراشًا له؛ (لِأنَّ هَذَا 
ظلاق من يكاح لا دخو فیا ولا مسي (قلا يُوجِبٌ د6ء كما لو لم 
اا 

ودر القاضي في مَوضع : أنه لا يَلرَّمُها اسيناف العدّة روايةَ واحدةً» لكِنْ 


)١(‏ قوله: (لأنهما من رجل واحدء وفي آخر لا) سقط من (م). 
(؟) في (م): تمت. 

(۳) في (ظ): ويستانئف. 

(54) قوله: (أنها) سقط من (م). 

(0) في (م): زمنه. 


كتَابُ الْهِتَدٍ - قضلٌ: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةه هَلَمْ تَنْقَض عِدَّتَا 3 0 


يَلرّمُها بقيّةٌ عدّة الأولّى؛ لِأنَّ إسْقاطها يُنْضِي إلى الحتلاط المياه؛ لأت“ 
يتزوّج امرأةً ويطؤها ويَخْلّعْهاء م يَترجُها ويُطلّقُها في الحال» ويتزوّجها 
الثاني في يوم واحدٍ. 

الان تانق + لآل تلاق لا تعار مو عد الال 

ولو أبانها حاملاء ثم تكحها حاملا”". ثُمَّ طلّقّها حايلا؛ فَرَعْتُ بِوَضعه 
مربي أ وزو ات تون E‏ عله على ر 


9 ید في (م):. لاء 
(۲) في (م): يطؤها. 

(۳) قوله: (ثم نكحها حاملًا) سقط من (ظ). والمثبت موافق لما في الفروع ۲١۷/۹‏ . 
(6) في (م): عليها. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 


| عيدج شرع لجع 


رفصّل) 


اجر 
85 


EEE و لمات قط‎ 0 n 
لرّوجها؛ من تَطيّب ورين يُقالُ: أحدّت المرأةٌ إخداداء فَهِيَ مح‎ 
و ا د بالضّمٌ والكسرء فهي حادةء يُسمى”" الحديدٌ حديدًا للامْتناع به‎ 
ا‎ (o), أو الا ى‎ 

(عَلَى الْمُعْتَدّةِ مِنَ الْوَقَاقء بكَيرٍ خلافي تَعلَمه"» إلا عن الحسن. فإنَّه 
ذَهَبَ إلى نه e‏ وهو قول ا فلا يعرج ية اح بعضهم 


سر مم 


بقوله تعالي : #فيمًا فَعلَنَ فى اسه الْمعرْوف * [البَقَرّة: 6]7*5 فان ظاهِره ما 

2 (A) 4 34 

تنفرد به المرأة» والتكاحُ لا يي إلا مع العيرء فحمل”" على ما يتم به وحدّها 
من الرّيئة والٌليب» وقد رَوَتْ أمّ عطيّة: أن رسول الله يي قال: «لا تَحِدَّ 


ع E . eslê‏ ۽ 
امرأة فوق ثلاثِ إلا على زوج» فإنّها تُحِدٌ عليه أربعةً اهر وعشرًا ولا 
وس ع وت ال ع دده تسعد فى 00 2 ت 
س لوي مص غا إل نوت عه ولا تا .ولا ننس اا معنف 


(۲) في (م): تحد. 

)۳( في (م): سمي . 

() في (م): ولامتناعه. 

(5) قوله: (على من) في (م): ما. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 519/5 : يحاوله. 
(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 47. التمهيد "۲١/١۷‏ . 

() في (م): يحمل . 

(9) قوله: (وعشرًا) سقطت من (ظ). 

.)978( أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم‎ )۱١( 


کات العلد 2 فک فِى الإختاد ع هوه 


قاكدة + التمس: بفتح العَين وإسّكان الصّاد المهمَّلَتَين» وهو نَوعٌ من 

الُرود» يصع عله ثم يخ . 

(وَهَلٌ يجب عَلَى الْبَائِنِ)؛ كالحطلقة ثلاثاء والمختلعة؟ (عَلَى روايتین)» 
كذا أظلقّهما : الدب الا 

إحداهما: لا تَحِبٌ؛ لِمَا رَوَتْ آم سَلْمَة سل : أن النّبِىَ ية قال: «المتوفّى 
عَنْهَا رَوجُها لا تَلبَسٌ المعَصْفَرَ من الثياب» ولا المُمَشّق”". ولا الْحَلّ ولا 
تختويث .ولا تول رو أحمذ» .وآبو دارة» برالتساءة اء ولان الإشداة 
في عدَّة الوفاة لإِظْهارٍ الأَسَفٍ 3 2 زُوجِها ومّوتِهء فأمّا البائنُ فإِلّه فارَقّها 
اکان ا كني "ل يول كنت لقانها الزن عليه ولا ي 
عنها لو أَنَتْ بوَلٍ؛ ا ليس له من يَنفِيو» فاحْتِيط عليها 
لاوزو الراك يلقن بالعيف قو لم معدم ق ا البائن . 

واا تيمك اغا اک وال جا زوج والتعديث تدترا 


ف الإحداد على میټ غير الروج» ون 7 به .2 ولهذا جاز الإخداد 


ههّنا بالإجماعء لكِنْ لا يسن قاله في «الرّعاية», مع أنه يَحِرّمُ فَوقَ ثلاثِ 
على ميتٍ غير '' روج. 


() في (ظ): تجب. 
)۳( 0 أحمد »)۲٠١۸١(‏ وأبو داود (5 42710 والنسائي .)٠١١(‏ وابن الجارود »)۷٦۷(‏ 
بن حبان 50 )0 وحسنه ابن الملقن» » وصححه ابن الجارود وابن ن حبان وار بن التركماني 
0 وضعفه ابن حزم بن في سنده إبراهيم بن طهمان» وخطّأه ابن الملقن وابن حجرء 
وبِينا أن ابن طهمان ثقة من رجال الصحيحين. ينظر: البدر المنير ۸/ ۲۳۷ التلخيص الحبير 
۳ . الجوهر النقى ٥۹/۰‏ الإرواء ۲٠٠١/۷‏ 
(5) قوله: (الزوج» ونحن نقول به» ولهذا جاز الإحداد. . .) إلى هنا سقط من (م). 


0345 ع المُبدع شرح المُقنع 


والصَحيح: أنه لا يَجِبُ على المخْتَلّعة؛ لأنّها تَحِلَّ لزوجها الذي خالَعها 
أنْ يتزوّجَها في عدَّتهاء بخِلاف البائن بالثّلاث. 

وفي «الانتصار»: لا يلرم بائنًا قبل دخولٍ. 

(وَلَا َب عَلَّى الرَّجْعِيَّة)» بغَيرٍ لاف نَعلّمُّه0"؛ لأنّها في حَُكُم 
الروجاكة:. 

(وَالْمَوطوءة بشَبْهةٍ)؛ لأنّها ليست مُعتدَةٌ ِن نکاح» فلم تكمل”" الحرم 
3 وز و نگاح قَاسِدِ)؛ لن من در ليس بروج . 

وفي «الجامع» : ن المنصوص : يلرم الإخداد في نكاح فاسدٍ. 

0 أو بِمِلْكِ" يَمِينِ)؛ كالسرية وأمّ الولّد. 

وهي كالح وللسيّد إنْساكُها نهاراء وإؤْسائّها یلا فن أرْسَلّها آي 
ونهارًا؛ اعْتَدّتُ زماتها كله في المنزل» وعلى الور اا كالم : 


4 


ر 
اإقوافتي E GL‏ وجوبه» O E E‏ 
وَغَيْرُهَا) ؛ لموم لااو و ف المكامة 5ن الاةة في اجټناب 
ال او يتقان في الإنم فكذا في الإخداد. 
(وَالْإِحْدَادُ: اجيِنَابُ الرَيتَة وَالظيب)» يَجِبُ على الحادّة الجتنابُ ما 


. ٠١١/۸ ينظر: المغني‎ )١( 
في (م): فلم تكلم.‎ )۲( 

(9) في (م): ملك. 

)٤(‏ في (ظ): يساوي. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 
(5) في (ظ): العادة. 


کات اند + فک فی الإختاد 8 0۹۷ 


يَدْعُو إلى جماعهاء ويُرعْبٌ في النظر إليهاء ويحسنهاء وذلك أمورٌ: 
أحذها: الطيبٌ» ولا خلافت في تحريمه"'؛ للأخبار الصّحيحة» ولآنه 
وخ 0 » ے ره 78 : ب 
يحرك الشهوة» ویلغو إلى المباشرة» "دكين کزعفران ونحوه» وإن كان بها 
1 ا ا 2 ' الأذهات ال2 عزف ده 
قم قله أبو طالب > ويَلحقٌ به في التّحريم : الأَذهان | م ؛ كدهنٍ ورد 
وبّانِ؛ لاله طِيبٌ. 


والثّاني : لناب الڙينة في قول عامّتهم» نيك ل علخ 
رسول الله ل حِينَ توفي أبو سَلَمََ» وقد جَعَلْتٌ على عَدْ عَيَْيّ صَيرًا ٠‏ فقال: «ما 
هذا يا أمّ سلَمَة؟» فقَلْتُ: e al‏ قال ا 
الوَجْهَء فلا تَجَعَلِيهٍ إل في اللّيلء واا ' بالنّهار» رواه أبو داود 
واا ئ والبيهقي باسناو فيه جماعة لا بحت ب ا 


(وَالنّْسِينٍ ؛ كبس الْحَلْي)؛ كالسّوار» والذمْلّج» والخاتم» ولا قَرْقَ فيه 
نين أذ يكوه مو نصة ازا یور ا 


(59) :ينظو : الإجماع لابن المنذر ص ”297 المغني هه . 

(۲) في (م): وذكر. 

(۳) ينظر: الفروع 798/9. 

(4) في (م): يشبه. 

(5) في (م): وشرعيه. 

(1) قوله: (والبيهقي) سقط من (م). 

(۷) أخرجه أبو داود »)۲۳۰٠(‏ والنسائي (757317)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١۳۸(‏ وفي إسناده 
ثلاثة مجاهيل : المغيرة بن الضحاك» وأم حكيم بنت أسيد» وأمهاء وضعفه بذلك الإشبيلي 
والألباني» وقال ابن القيم : (وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقًا يشد بعضها بعضّاء ويكفي 
احتجاج مالك به» وأدخله أهل السنن في كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون 
حسئّاء ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليهء فإنه يدل على 
المتوفى عنها لا تكتحل بحال)» وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: الأحكام الوسطى 
۳ زاد المعاد ٦۲٤/١‏ بلوغ المرام »)۱٠١۷(‏ ضعيف أبي داود .۲٥٤/۲‏ 


8 المبدع شرح المُقنع 


وجَوابْه : عُمومُ النّمي. 

ul‏ الجاب لا كَالْأَحْمَرٍ وَالْأَصْمَرِ وَالْأَخْضَرِ الضَّافِيء 
وَالْأَرْرَقِ الصَّافِي)؛ لقَولِهِ #4: «لا تلبس توا مَصْبوغَاء إلا نَوبَ عضب 
وفي حديثِ أمّ مل ٠‏ اول قلس الي فن اتو ال 
وفيه تنبيةٌ على أنَّ الأنحضَرَ غَيرَ الصّافي» والأزْرق غَيرَ الصّافي؛ لا يَحِرُمُ 
عليها لَبْسّه؛ لِأنَّ ذلك لا يبس للقحسين عادةٌ» فلم يكن ذلك زينة. 

والمدهب: اله بحرم ما ضيعم غزله تم كيج ؛ كالمصبوغ بعد تشجه. 

وقیل: لا؛ لقوله ##: «إلا توب عَضب»» وفيه تَطرٌ. 

(وَاجتِنَابٍ ا وَالْخِضَابٍ)؛ لقوله ## في حديثِ أمٌ سلَّمَة: «ولا 
ee Tg E‏ الجماعء أشي 0 بل أؤليء .ولا 
ين ِن جَعْل الصَّير على عير وَجْهِهًا EN TENS‏ 
ك يُصفْرٌه ) فيه الخضابً» قال“ في «الفروع»: فيتوجة واليدَينِ. 
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(وَالْححْلٍ الأشون: لقوله لكك في حديث ا عطية : دولا ا 
ولأ أبلغ ا يه ا را تزف درق التضاك والشوداء. 
059 أخر جه البخاري (TIT)‏ وم (4۳۸(« من حديث أم عطية عطية وا . 

(0) قوله: (ولا تلبس ثويًا مصبوعًا إلا ثوب عصب» وفي حديث أم سلمة) سقط من (م). 
(۳) سبق تخريجه 8/ 5904 حاشية (۳). 

(4:) سبق تخريجه ۸/ 5904 حاشية (۳). 

(۸) قوله: (قال) سقط من (م). 

(9) أخرجه البخاري »)۳١۳(‏ ومسلم (978)» من حديث أم عطية وكيا . 


کات الد 2 فک فى الإختاد 8 04 


فإ“ اضطرَّث إلى الكخْل بالإئمد للّداوي؛ فلها ذلك لَيلّاء وتَمْسَحُه 
نهارًا . 

وفى «الرّعاية»: فإن7 اختاجث كحلا اكْتَسَلتُ. 

وقبل: ليلا وعَسْلّه نهارًا إن لم تكن سَوداءَ أو عَيْنُها . 

(وَالْحِمَافِ) المحرّم عليها إِنَّما هو" ْف شَّعْرٍ وجههاء فأمًا حلقٌه 
O‏ فان عنة أصحابناء قاله في «المطلع»» وفيه قَولُء وهو سهو . 

(وَإِسْفِيدَاجٍ الْعَرَائِس)» وهو شيءٌ معروف يعمل من الرّصاصء دگره 
الأ إذا ون به الوجة تز وتبزق» (وكشيير الوخو) بالغثرة» (زكخرياء 
أ وت ذلك ا و و 

ا و (۷) هه ئ 0 و 

فائدة: لها التنظف بغسل » واخذٍ شعر وظفرء وتدهن ' بدهنِ غير 
مب ولا دن رأسهاء .ولها عله بماءِ وسِدْر وحَظوئ» لا بِحِنَاءِ . 

TD‏ ابس مِنَ الٿياب)» سواءٌ كان مِن فظن أو كَنَّانِ أو 
ضوفي أو إِيْرِيِسَمء (وَإِنْ كان" حَسَنًا)؛ لان سه من أصل خِلْقَيِه فلا 
يلرم تغبيره » وظاهدٌه: .ولو" كان مُعَدّا للينة» وفيه وج 

(وَلَا الْمُلَوَنْ لِدَفْع الْوَسَخْ؛ كَالْكْحْلِيَء وَنَمْوِو)؛ كالأسْوّد؛ لان الصّبْمَ 


N 


40 في (م): وإن. 

(6) في (م): إن. 

(۳) قوله: (هو) سقط من (ظ). 
)٤(‏ في (م): حفه وحلقه. 

(5) قوله: (يعمل) سقط من (م). 
(5) في (ظ): بما. 

(۷) في (ظ): التنظيف . 

. في (م): ودهن‎ )٨( 

() قوله: (كان) سقط من (م). 
)٠(‏ في (م): كما لو. 


E‏ ا 


كد عر 


لدَفع الوّسَّخء لا لِحسنه؛ لأنه ليس بزينة. 

(قال الْخْرَقِنُ : وَتَمْتَيِبُ التُقَابَ)؛ وما في مَعْناءُ كَالبُوْقِع ونحوه؛ لان 
المعتدَّةَ شبيهة''' بالمحْرمّة» فإن اختاجث إليه؛ سدلتّه على وَجهها كمحرمَة. 

والمذعث المنصوص هليه أن لها آن تعب 4 لاه ليس في مخ 
المنصوصء وإنَّما معت المحْرمَةٌ؛ لِأنّها مَمْنوعةٌ من تَعْطِيَةِ وَجْههاء بخلافٍ 
الحادّة» ولان المحرمة”" يَحرُمُ عليها لبس القّقَارَينِه ويَجورُ لها لسن سائر 
التباب» بخلاف الحادّة» ولأنَّ المبتوتة لا يَحرُم عليها التّقَابُء وإِنْ وَجَبَ 
عليها الإحدادٌ»ء فكذا المُتَوَفّى عنها. 

وظاهِرٌه: أن الرّينةَ ثُباحُ في عير ذلك من المَرْش» وآلة البيت» وأثاثهء 


7 


0 


ص 
5 


و ترقت ارا انك رت عذنها ينضح ال ى؛ اة 


6١ dT © 


LAMM 


)١(‏ في (م): شبيه. 

(0) في (م): تتنقب . وينظر: مسائل ابن هانئ ۲٤۳/۱‏ . 
(۳) قوله: (ولآن المحرمة) في (م): ليس المحرم. 

)٤(‏ في (م): عليه. 

(5) في (م): فإن. 


كِتَابْ لود - قشل وَتَجِبْ عِذَهُ الْوَقَاةِ في الْمَنْزلٍ دنا للد 


رفصّل) 
(وتجبٌ عِدَّةُ الْوَمَاةِ في القكول الزق ي لا غير روي عن 
e.‏ 0 وا » وابن مسعودٍ وم سَلْمَا*) > وغیرهم؛ لقَولِه لكك 
ا لامكب" فى ترفك على يبل الكتابٌ أجَلَّهاء فاعتدث أربعة أشهُرِ 
وشا فلا كان عتمان أَرْسَل إلى قبالين عن ذلك: eT‏ که 


ونضن به » رواه مالكٌ؛ وجو وا داود» وصحكّحه الترمدى 8 


)١(‏ أخرجه مالك »)09١/5(‏ وابن أبى شيبة ».)١8855(‏ والبيهقى فى الكبرى .)١50٠05(‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب: «أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهنّ أزواجهنٌ 
من البيداء» يمنعهنَّ الحج». وأخرجه عبد الرزاق »)١1١١1/7(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۸٤۸(‏ 
وسعيد بن منصور 5 عن مجاهد» عن ابن المستب نحوه. وا اة صحاح » وروي 
من وجوه أخرى عن عمر ذه . 

(۲) أخرجه مالك (۲/ 047)» وعبد الرزاق »)١١١77(‏ وحرب الكرماني في مسائله (۲/ »)٦۱۲‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١5605(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر وا أنه كان يقول: ١‏ 
تبيت المتوفى عنها زوجهاء ولا المبتوتة إلا في بيتها»» إسناده صحيح» وروي عنه من وجوه 

أخرى . 

سرف أخرجه عبد الرزاق »)١١٠١54(‏ وسعيد بن منصور ,)١551(‏ ابن ابي شيبة 2»)١18/8659(‏ 

والطبراني في الكبير (/2)459 عن علقمة قال: سأل ابنّ مسعود اه ا ا ن 

إليهن أزواجهن» فقلن: إنا نستوحش . فقال عبد الله: «تجتمعن بالنهار» ثم ترجع كل امرأة 

منكن إلى بيتها بالليل). وإسناده صحيح . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق »)١١١10(‏ والبيهقي في الكبرى »)١55١5(‏ عن إبراهيم» عن رجل من 

أسلمء عن أم سلمة ويا أن امرأة سألتها توفي عنها زوجهاء فقالت: إن أن وججع » 
قالت: «كوني أحد طرفي النهار في بيتك». وأخرجه ابن أبي شيبة »)١18874(‏ والطحاوي 
E‏ )0۸۹(« عن إبراهيم موس . إستاده ضعيف ؛ للجهالة أو الانقطاع . 

(5) أخرجه مالك »)٥٩۹۱/۲(‏ وأحمد (۲۷۰۸۷)» وأبو داود (۲۳۰۰)» والترمذي »)۱۲۰١‏ 
والنسائي ٠(‏ )ل وابن ٠‏ ماجە(۳۱ °(« وابن م حبان CEY)‏ من طريق _ 


E‏ سه نی سو 


5 #2 ع عير -ه عم ر و 5 ° 
وقال جابر بن ريل والحَسَنْ» وعطاءً: تعتد حيث شاءت» ورواه البيهقئ 


7 


عن ا وابن عباس وهاكفة”” , 
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وجوابه: ما سبق . 

وسا كان المنزل ورا غير . 

فإِنْ أتاها الحَبّرٌ في عير مَسْكَيِها ؛ رَجَعَتْ إليه فاعتدّتُ فيه“ . 

وقال ابنُ المسيّب» والنَّحَعنُ: لا تَبرَح من مكانها الذي أتاها فيه نعي 


رَوجها . 


00 


(١ 


02 


(€) 
(٥) 


سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن الفريعة بنت 
مالك بن سنان وَقْنَا» وعمة سعد ذكرها ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: (مقبولة)» 
وصحح حديثها التّرمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وابن القيم» وقال ابن عبد البر: 
(حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق)» وضعفه عبد الحق الإشبيلي تبعًا 
لابن حزم» وضعفه الألباني. ينظر: التمهيد ٠۳٠/١١‏ زاد المعاد 504/0» البالوخ 
(۱۱۲۱). الإرواء .۲۰٣/۷‏ 

أخرجه عبد الرزاق .»)٠٠٠١١(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۱۸١‏ وسعيد بن منصور 
»)۳١١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۸۷۷)» والبيهقي في الكبرى (۸٠١١٠)ء‏ عن الشعبي قال: 
«كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها». رجاله ثقات» ورواية الشعبي عن علي متكلم فيها . 
وأخرجه عبد الرزاق (۵۷٠۱۲)ء‏ عن أيوب أو غيره مرسلا. وأخرجه ابن أبي شيبة 
«(AAV €)‏ عن الحكم مرسلا . وأخرجه سعيد بن منصور .)٠٠١١(‏ عن الحسن مرسلا . 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 

خرجه البخاري »)٥۳٤٤ »٤٥۳۱(‏ عن عطاءء عن ابن عباس و قال: «نسخت هذه الآية 
عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»» لقول الله تعالى: عي إِحْرَاج*. قال ابن حجر في 
لقم 418/8 ارزع عن وع أنه حلق)+ وقد أخريعه الطبري في الي 61140 
والبيهقي في الكبرى .)١9955(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة »)١57457(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
9 والببهق في الكبرض »)٠١١١۹(‏ عن عطاء؟ الآن عائشة حيبت بأختها آم كلثم 
في عدتها»» إسناده صحيح. وروي من وجوه أخرى . 

قوله: (فيه) سقط من (م). 

قوله: (من) ضرب عليه في (م). 


كِتَابْ لد - قشل وَتَجِبْ عِذَهُ الْوَقَاةِ في الْمَنْزِلٍ دنا ده 


وجوابه: «امكثي في بَيتك»» hs‏ الآحَرُ قضيّةٌ في عَينِ» ولا عموم 
لهاء ولا يُمكِنُ حَمْلَه على العموم» فإِنَّه قد يأتيها الخبرٌ وهي في السّوق» 
والطريى» وال ول لها الاغاد و" قال اما في رواية ابن هاڼۍ : 
وسيل عن امرأةٍ مات رَّوجها وهي مريضة» أَتَحوَّلُ إلى بَيتِ أمّها؟ قال: لا 


و و 
ر 5 


e 


81 جد فار ا هه 2 8 3 ا ت 
(إلا أن تَذْعْوَ ضَرَورَة إلى خروجهًا مِنْهُ؛ بان يُحَوُّلَهًا م 


لی تَْسِهَا» أ لم تَحِدْ ما تكتري به إلا ِن مالهاء أو َلَبَ به أكثر مخ 
مثله» ذَكْرَه ذ في «المعْنِي»» (فتنتقِل)؛ لأتها ا عدر 
إن 5 9 الذكت + شككن كيك ت الخهازه الفاضى وال ت 


وذَكَرَ أبو الطاب : أنَّها تَنتَقِلُ إلى أقْرَبٍ ما يُمكنها النْقْلة إليه» وطح به 
فی اال و«المستوعب»» و«الوجيزاء وقدمة فى «الفروع»؛ كتقّل 
الرّكاة في مَوضع لا يجد فيه اَهَل السّهُمان. 

وجوايّه : أنَّ الواجبّ سَمَط؛ كما لو سَقَط الح للعجز عنهء ويفاق أهل 
السَّهُمانء إن القَضْدَ تَمْعٌ الأغرب 

فلو اتَّقَنَ*2 الوارثٌ والمرأةٌ على تَقْلِها؛ لم يَجَرْ؛ِ لان السكتى هنا حق لله 
تعالى» بخلافِ سكنَى النكاح» لكِنْ لهم تَقْلَها طول لسانهاء وأذاهم بالسَّبٌّ 
ونحوه» وهو قول الأكْثَرِ؛ لقوله تعالى : لا رجو من سوتِهن. ٠‏ الاآية 
[الظلاق: »]١‏ وهو اسم للرنى وغيره من الأفوال الفاحشة. 
410 ا ف و( 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ .۲٤٩/۱‏ 
(۳) في (م): تعذر. 


() في (م): e‏ 
2 في (ظ): أنفق 


E)‏ المبدع شرح المُقنع 


وقيل : يَنتَقِلون هم . 

وفي «الترغيب»» وهو ظاهِرٌ كلام جماعة: إن فَلّنا لا سكنّى لها؛ فعليها 
الأجرق وآله اس رة تا منه» وظاهِر «المغني» rT‏ 

(وَلا تح وجا , لِمَا رَوَى مُجاهِدٌ: أن السب يله قال : اتَحَدَنْنَ'' عِندَ 
إخداكنّ» حنَّى إذا ر النّومَ؛ ا واحدة إلى ا وان اللّيلَ 


و 


مكلذ النسياة: 

وظاهِرٌه: ولو لحاجةء وهو وجه وقِيلَ: بلى» وظاهِرٌ «الواضح» مُطَلَقًا . 

(وَنَهَا الْخْرُوحُ نَهَارَا لِحَوَائِجِهًا)؛ لِأنّه مَوضِعُ حاجةء قال الحُلوانئ: مع 
وجود من يَقضيهاء وقيل ؛ مطلقًا» نَصّ عليه» تقل حتبل : ا 
وتَقَل أبو داوة: لا تخرح»ء لک بالا فال بلي لك لا شيف 
قلت : بعض اللَّيلء قال: يكونٌ أكثره بيتها“. 

ا قَمَاتَ قبل مُقَارَقَةٍ 

ايان ؛ لَزِمَهَا الْعَوْدُ إِلَى مَنِْلِهَا)؛ لِأنّها مُقِيمَةٌ بعدُء والاغْتدادُ في مَنزِلِ الرّوج 
راڪ 


(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ؛ قَلَهَا اْحِيَاُ ين البَلدَين) على المذهب؛ لتساويهماء 


)١(‏ في (م): تحدث. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 2»)١7١171(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١١١(‏ عن مجاهد مرسلاء 
وضعفه الإشبيلي والألباني لإرسالهء وقواه ابن الت ينظر: الأحكام الوسطى 73717/7ء 
زاد المعاد ه/ ٦۱٠١‏ الإرواء ۲۱۱/۷. 

15 فى (ظ لا يبك 

9 في (م): أكثر بها ينظر: مسائل أبي داود ص 107+ والفروع 151/9, 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 


كَنَابُ الْعِدَدٍ - قخلٌ: وَتَحِبُ عِدَةُ الْوَقَاةِ في الْمَنْزِلٍ 3 10 


O EI:‏ م 

فقيل : بلى في الاي ٠‏ كما لو وضلته 

وهكذا حكمٌ ما لو أَذِنَ لها في التّقلة من دار إلى أخْرَى. 

وسَواءٌ مات قَبْلَ تَفْل مَتاعِها مِن الدَّارء أو بَعدّه؛ لِأنّهِ مَسْكَنْهاء ما لم 


1 چ ا ا 3 7 ام ra‏ 3 
(وَإِنْ سَافَرَ بها قَمَاتَ فِي الطّرِيقٍ وهي قَرِيبَة؛ لَرِمَهَا الْعَوْدُ)؛ لأنها في 
الإقامة» (وَإِنْ تَبَاعَدَتْ)؛ أي : بعد مسافة القَصر؛ (خُيِّرَث بَيْنَ 

الَْلَدَيْنِ)؟ 2 لِتساويهما. 

را 2 5 5 0 س ر کے ا رر تر 
وكل مَوضع يَلرّمُها السَّفْرُ فهو مشروظ بوجو مَحرّم يُسافِرٌ مَعَها؛ لبر . 
(وَإِنَ أذِنَ لَهَا فِي الْحَجّ)» نقول: المعتدّة ليس لها الخُروجٌ لِحَجٌّ ولا 

و روي عن ف وا وقاله الاک 
فان حَرَجَتْ فمات في الطلريق؛ رَجَعَتْ إِنْ كانت قريبة؛ لأنّها في حم 

الإقامة. وان تباعدَٿ مَضَتْ في سَفَرِهاء ولاه متها الاغتداد في مَنزِلها قبل 

أن تَبِعْدَ؛ِ قَلَزِمَها؛ كما لو لم تفارق"" البنيانَ. 
فإن الحتارّت البعيدةٌ الرّجوعَ؛ فلها ذلك إذا كانت تَصل إلى منزلها في 

عدّتها . 

000 كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع TT‏ وقيل : وفي الثاني » وعبارة صاحب الإنصاف 
15 : وقيل: يلزمها العدة في البلد الثاني . 

)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أو سافرت بإذنه لغير نقلة). 

(5) في (م): ولا لغيره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١/ا١٠١)»‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۸٤4۹(‏ عن مجاهد قال: «كان عمر 
وعثمان ا يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة»» وتقدم عن عمر طن 
بإسناد صحيح 70١/8‏ حاشية .)١(‏ 

كح 0 لم ار 


El‏ سه نی د 


ومتتى كان عليها في الرّجوع حَوفٌ» أو ضَرَرٌ؛ٍ فلها المضِيٌ في سَفَرها؛ 
كالىعىدة . 


ومتى رَجَعَثْء وقد بَقِيَ عليها شيءُ من عدتها؛ لزمَها أن تأتيَ به في مَنزل 
رَوجهاء بِعَيرٍ خلافي يَبتهم'''؛ انه امُکتھا الاعْتِدادُ» فهو''' كما لو لم تسافِر 
منه . 


A 


(َأَحْرَمَتْ بوء ثم مَاتَء فَحَشِيتْ قَوَاتَ الْحَجّ؛ مَضَتْ في سَفَرِهَا)» سَواءٌ 
كان“ حبَةَ الإسلام أو غَيرّها . 

إذا أَحْرَّمَتْ بها قَبْلَ مَوته؛ فن لم يُمكن”“ الجَمُْعٌ؛ لَزِمّها المضِيٌ فيه 
وذكره“ في «التّبصرة» عن أصحابناء ولأنّهما عِبادّتان 00 في الؤجوب 
وضِيقٍ الوقت» فوجَبٌ قُديم الأَسْبَقٍ منهما كنا لو كنت ال ولأ الحجَّ 
آكد؛ لِأنّه أَحَدُ أزكان الإسلام» والمشقة a‏ فوخت ا 


of of 


وفي «المحرّر): هل تقدَّم مع القَرْب العِدَّةٌ أو أسْبَقَهما؟ فيه روايتان. 

وإِنْ أمكن"''؛ لَرِمّها ا 

وفي «المحرر): تخر مع الْبَعْلٍء ونيم يد العِدَّةَ في مَنزلِها إِنْ عادّث 
بَعْدَ الحج» ولل فوته بعمرةٍ. 


. ۱٦۱۸/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (فهو) سقط من (م). 

(۳) زيد في (م): في. 

(:) في (م): لم يكن. 

)٥(‏ في (م): وذكر. 

(5) في (م): أو إن يكن. والمراد: إن أمكن الجمع بين العدة والحج. 
(۷) في (م): وذكر. 

() في (م): يخير. 

(9) قوله: (تتمة) سقط من (م). 


ڪا ليت - قل وجب عة لوق في ُز ا 


وإِنْ أَخْرَمَتْ بعد مَوته» وحَشِيَتْ فواته؛ فاختمالان. 

(وَإنْ لم تَحْشَء وهي فِي بَلَدِمَاء أو كَرِيبَة e eT‏ قامَت 
لِتَنْضِيَ الْعِدَّةَ في مَنْزِلِهَا)؛ لِأنّه أمْگتها الجَمْمٌ بَينَ الحَقَّينِ مِن غير ضرر 
الرُجوع» فلم يَجْرْ إسقاط أحيهماء (وَإِلّا مَضَّتْ في سَفَرِهَا)؛ أي: إذا لم 
َكُنْ في بلدهاء ولا قريبةٌ منه؛ لِأنَّ في الرُجوع عليها مَشْقَّةَ وحَرّجاء وهو 
مف شَرْعًا . 

(وَإِذْ لم تكن الخوككة» أن ارقت يقد كؤووه؟ فشخنها خقع كن 3 
خن" القَوَاتَ)؛ لان اليد سايقةٌ على الإحرام» والسَّايقٌ هو المقدّم . 

فرعٌ: لا تى للمُتوَفّى عنها إذا كانت حائلًا رواية واحدةً» وإِنْ كانَتُ 
حاملًا فروايّتان؛ أن الله تعالى جَعَلَ لها تمن التّركة أو رُبُمَهاء وجَعَلَ باقيها 
لوول والسسة ة E o‏ مهد اكد وين ذلك 

وأمّا إذا كانت حايلاء وقُلنا : لها السَّكْنَى؛ فَلِأنّها حامِلٌ مِن رَّوجِها؛ 


وإ قلنا: لا سُكْنَى لهاء فتبرّعَ الوارث أو غيره بسكناها؛ لَزِمَها السكتى 


وذ تلماه لبان 5# ممق يتدر E‏ مع الغرماء» والحايل 
تَضرِبٌُ بأقل مُدَّتَه وإنْ رَجَعَتٌ فله دُونَ المَضْل على الغرماء” ا 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (م). 

(۲) قوله: (في) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): لم يحسن 

(:) أي: وتعذر المسكن أو كان المسكن لغير الميت؛ استؤجر لها من بيت مال الميت. ينظر: 
الكافي .7١/8/7‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الكافي :7١8/7‏ وإن وضعت لأقل من ذلك ردت الفضل 
على الغرماء. 


| س نی د 


لأكْتّرها ؛ رَجَعَثْ عليهم بالتقص . 

(وَأَمّا المبُْوَةُ) مُطْلَقًا (قلا تَجبُ عَلَيْهَا الْعِدَةُ في مَنْزِلِ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمة 

بنثٌ قيسٍ: أن أبا عمرو”" بن حَفْصٍ طلَّقها الْبَنَهَ وهو غائبٌ 000 
بشَيءٍ فسخطته» فقال : a‏ فجاقك رسول اخ 2 
َذَكَرَتْ ذلك لهء فقال لها: «لَيسَ لكِ عليه تَفَقدّ ولا سُكُنَى)» وأمَرَّها 5 
E‏ 15 فال + فلك اغراة ا ااا ای في بيك أ 
BM e‏ 

وح عد N OR‏ ترقا قال E‏ 
قُلّنا: لها السَّكْتَى أو لاء بل يَتخيّرٌ الرَّوجُ بَينَ إفُرارها في مَوضع طلاقهاء 
وبين َقْلِها إلى مسكن”* مِثْلِها؛ لحديثِ فاطمةء والمُسْتَحَبٌ إِقْرارُها؛ لقوله 
تعالى : لا روش من وتھى-.-€ الايا ورصلاق: ٠]‏ 

وعنه : عند حَيتٌ كانَّتْ ساكنةً وف المرْقةء ولا ينبت في غيره. 

ولا ثفارق البلد على الأصحٌ فيهما. وعَنْهُ: هي كَمُتَوَفى عَنْها . 

وإِنْ شاءَ إِسْكاتها في منزله» أو غَيرِه إن صَلَحَ لها؛ تحصيئًا لِفِراشه» دگره 
القاضي وغيرٌه» وإِنْ لم يَلرّمْه نفقتها'" كمُعتدَةٍ لِشْبْهِق أو نکاح» Ray‏ 
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)١(‏ في (م): عمر. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر الحديثية وكتب المذهب: ابن أم مكتوم. 

(۳) أخرجه مسلم »)١580(‏ ولم يخرجه البخاري» بل انفرد بإخراجه مسلم. ينظر: تحفة 
الأشراف 2٠١/8‏ »+ تنقيح التحقيق 447/5 . 

(5) أخرجه مسلم .)١580(‏ 

(5) في (م): سکنی . 

() قوله: (هي) سقط من (م). 

(۷) قوله: (لم يلزمه نفقتها) في (م): لم تلزمه. 


كناب الْعِنَدٍ - فصل وَتَحجِبُ عِدَةُ الْوَكَاِ في الْمَنْزِلٍ 3 ا 


وظاهِر كلام جماعةٍ : لا يَلرّمها 

وقال الشَّيحْ تقيٌ الدّين: إن شاءه» وأْنْمَقَ عليها ؛ فله ذلك . 

ا وسَكُنَ بَقيّكهاء أو بيتهما باب مُغْلَقُء أو مَعها 
مَحَرّمٌ ؛ جاز. 

ورَجعيُ في زوم المبزل+ كمتوفى عنهاء: ص عل 

تذنيبٌ: له الَلُوةُ مع زوجته» وأمته» ومَحرّم أحدهماء وقِيل: : مع زوجته 
فاكدز ”1 قال في «الترغيبة: وأضله السرا ة المنمَّرِداتُ هل لهل السَّفْرٌ مع 
أمْنٍ بلا مَحرّمِ؟ 

وقال ايخ تق الدين : يحرم سَفَرُه اح روجټه» ولو مَعَها . 

ااي فيا" باع انيب ويَتوجّةُ وَجَْهُّه قال القاضي: من عُرِفَ 
بالفِسق مَيِعَ 5000 بأجيِّ» والْأَشْهَرٌ يحرم مُطلقَاء ااا : 

وفي «آداب صاحجِب النَظم) : أنه 2 الهلية »وهو EE‏ 
وإطلاق الأصحاب تحريم”” الحلوة من لعورته حُكُمْ . 

فأمّا مّن لا عَورةً له كدون سبع ؛ فلا تحريم . 

وله إردافٌ ا بوكر جه قن غيرها مع الأمن وعدم سُوءٍ الظّنّ؛ 
كينا ا 


کر 


(۱) ينظر: الاختيارات ص 505» الفروع ۲٠٤/۹‏ . 

(0) ينظر : المحرر .٠٠۸/۲‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 755/9 والإنصاف: 178/75: ومع أجنبية فأكثر . 
(:) ينظر: الاختيارات ص 505» الفروع ٠٠١/۹‏ . 

(5) في (م): الأجنبية. 

(5) ينظر: شرح مسلم للنووي ۰۱٩۹/۹‏ مجموع الفتاوى ٥٩٥/۱١‏ . 

(۷) في (م): يحرم. 

() في (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كل). 


< 8 س نی ند 


الِإِسْتِبِراءٌ بالمدٌ: ْلَب براءة الرَّحِم؛ كالِاسْتِعْطاء والِإسْتِمُناء: لَب 
العطاء والمني” وحص هذا بالأمّة؛ للعِلّم ببراءة رَحِهِها يِن الحَمْلِء 
والحُرَّة وإِنْ شارت الأمة في هذا العَرَضَ؛ فهي مُفارقةٌ لها في التّكرّر 
ولذلك يكنم فيها لبط المدة: 

(وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في ثَلَانَةِ مَوَاضِعٌَ) : 

(أَحَدُمًا: إِذَا كلك انثا جر له ريال ركلا لِمِثْلِهء قاله في «الرّعاية»؛ 
(لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَظؤُمَا) حتَّى يَستَبُركهاء بكرًا كانت أو تَيّبّاء صغيرةً كائث أو 
كبيرة» مِمّن تحمل أو لاء في قول أكثر العلماء. 

وفال ابخ عسر: الا بجت اسيثراة البكر 15 ذكوه البخاری + لان 
العَرّضّ بالاستبراء مَعرفة براءتها من الحَمْلء وهذا معلومٌ في البكر. 

قال الليث: إن كانت لتحيل + ل ببب اشتراوها: 

وجَوابّه: ما رواه أحمدٌء وأبو داودء والبَيِهَقِيُ بإسْنادٍ جِيَّدِ وفيه شَرِيكٌ 
القاضي»ء عن أب سعيلٍ: أن التي يا قال : رلا وا حايل حنَّى ضع ولا 
(۱) في (م): أو المني. 


(۲) في (م): الاستبراء لبكر. 

() علقه البخاري بصيغة الجزم (۸۳/۳)» ووصله عبد الرزاق »)١1907(‏ وابن أبي شيبة 
.»)١15574(‏ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وها قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم 
يستبرئها»» قال البوصيري في إتحاف الخيرة :١١١ /٤‏ (رجاله رجال الصحيح). ونقل 
ابن منصور في مسائله ١107/5‏ توهين الإمام أحمد للأثر» وأن المعروف عن نافع» عن 
ابن عمر: «تستبرأ الآمة بحيضة»» ثم نقل قول إسحاق بن راهويه: بأنه قد صح وليس هذا 
بمخالف لقول ابن عمر و هذا ؛ لأن هذه غير عذراء. 


بَابٌ قي اسْتَِبْرَاءٍ الإِمَاءِ 6 51١‏ 


غيرٌ ذاتِ حمل حنَّى يض ٤‏ وعن رويفع”" جسني الوم 
على امرأةٍ من السبي حتی يَسَتَبْرئها بِحَيضةٍ» رواه أبو داود» وقول : «بحيضة» 
ليس بمحفوظ”” ووو الترمذي وغيرة» ولفظه: «لا سق ماءه 3 ع غیره»» 
وإسناده حَسَنٌ”*'» وقال أحمدٌ: بَلَعَنِي أن العَذْراءَ تحمل ولأنّه يُقْضِي إلى 
اختلاط المياء وفساد الأنساب. 


لل 


(وَالِاسْيِمَْاعَ بمباشرةء 00 ونَظرٍ لشَهوةء (خَتى راء روابة 
واحدة» قاله فى «الشّرح)؛ لالد لا نام أن كرون ا ين نالكيا ل 


فتكونٌ أمّ َء فيصل الِاسْيِمْتاعٌ بأمّ ولد عَيره» وبهذا" فارق الحَيض . 
وعنه: لا يحرم bS)‏ في «الإرشاد»» واختارّه في «الهڌي»» 
واحتج ببجَوازٍ الحَلُوة والنّظرء وأته لا يَعلّمُ في جَوازٍ هذا بزاع . 
ا الْمَسْيِيَةَ ؛ ؛ هَل له الاسيمتاع بها فِيمَا دُونَ ارج ؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 


إحداهما: تحرم ماک ھاب الط الا ِو في ظاهِر «الجْرَقِيَ'. 
وده في «الرّعاية» و«الفروع» . قال في «الشّرح): هو الظاهرٌ عن أحمدَ؛ 
لآنه استبراءٌ يحرم الوَطئَء فحَرّمَ م دواعيه ؛ کالعدة وكالمبيعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١١778(‏ وأبو داود (252150. والبيهقي في الكبرى 22٠١ 19١(‏ وسبق 
تخريجه ۳۹۸/۱ حاشية (۷). 

() في (م): نويفع. 

(۳) في (م): بمحفوظة. 

(6) سبق تخريجه ٠٤٥/۸‏ حاشية »)٤(‏ ولفظ: «حتى يستبرئها بحيضة»» أخرجه أبو داود 
»)5١59(‏ وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة» وهو بچ أ معاوية). 

(5) قوله: (العذراء تحمل) في (م): العذر الحمل. وينظر: مسائل حرب - النكاح» تحقيق فايز 
حابس 9۹٩۹/۲‏ . 

(5) في (م): ولهذا. 

(۷) ينظر: زاد المعاد ٠٠١١/١‏ . 


N‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والّانيةٌ : لا يَحرُمُ؛ لِفِْلِ ابن عمر”"2. ولأنّه لا يَحْشَّى الْفِساحَ ملكه لها 
بحَمْلِهاء فلا کون مُسَْمْعًا إلا بمَملوكةا" . 

والابل أصحٌ قالَهُ في «المعْنِي». وتال حديث ابو عي ا فده 
لاه ذَكرَه على سبيلٍ العيب'" على نفسه؛ لقَولِهِ : «فمَمْتُ إليها فقبَلتها والنَّاسْ 
ا 

فان كانت غير العشيئة ايس ١‏ أو صغيرة لا تَحِيض» فهل له التلذد 
بِلَمْسِها ويها في رَمان الاسْتبراء؟ فيه روايّتان. 

وإ كانت حاملًا؛ حرم ذلك في الصّحيح من المذْهَبٍء وظاهِرٌه: أنَّ فيه 
قلا آحَرَ أنه يُباحُ . 

وعنه: لا اسْيِبْراءَ لِمَنْ لا تحيض لِصِعَرء أو تأخر حيض. أو إِيّاسء قاله 
فى «الرّعاية». ١ ١‏ 


(سَوَاءٌ مَلَكَهًا مِنْ صَغِيرء أو كَبيرء أو رَجَلء أو امِرَأة)» أو مَجبوبء أو 
5 دوماع 58 كله 0 ع he‏ 4 0 
من رجل قد اسْتَبْرَأها ثُمّ لم يَطأها؛ لحديث أبي سعيٍ» ولاه يَحِبُ للملك 
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2 7 2 0 0 0 5 ووه - 4 
المتجدد» وذلك مَوجود فى كل واحِدٍ ا ولانه يجوز ان تكون حاملا 


لاع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (2255797» والبخاري في التاريخ الكبير (414/1)» وحرب الكرماني 
في مسائله (۲/ .)۷٠١‏ وابن المنذر في الأوسط كما في التلخيص (4/ 5)» والخرائطي في 
اعتلال القلوب (١۲۹)ء‏ عن علي بن زيد بن جدعان» عن أيوب اللخمي قال: «وقعت 
لابن عمر ويا جارية يوم جلولاء في سهمه» كأن في عنقها إبريق فضة» فما ملك نفسه أن 
جعل يقبلها والناس ينظرون». إسناده ضعيف؛ لضعف ابن جدعان» وجهالة اللخمى. 

زم كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي ۳/ :7١5‏ بمملوكته . ۰ 

(۳) في (م): العتب. 

(4) قوله: (المسبية آيسة) في (م): مسبية. 

(5) تقدم تخريجه 5١١/8‏ حاشية .)١(‏ 

00 في (م): منهما. 


r BE ايف‎ 


مِن عير البائع؛ فَوجَبَ استبراؤها؛ كالمسبية” من امرأة. 


وغه لا يلرم مالكًا ِن طفل أو امرأةٍ؛ كامْرأةٍ على الأصحٌ. 
رمو 9 


وعنه: وطفل . 

وعنه: لا يلرم في مسييّةء ذكره الحَلْوَاني : 

وفي «التَّرغيبِ» وَج : لا يَلرَمُ في إِرْثْ. 

وخالف السيخ تق الڏين في بِكْرٍ كبرق أو آيسة'" . 

(َإِنْ أعتَقَها قَبْلَ اسْيبْرَائًِا ؛ لَّمْ يحل لَهُ نكا حها حَتَّى يَسْتَبْرتَا)» فلو خالّت 
وقَعَلَ؛ لم يَصِمَّ؛ لان التكاح يراد للوطءء وذلك حرامٌ. 

وفال الخنئكة ‏ ذلك واوق أن ی ار اء أبو يرست 
بذلك؛ أي : يُعتِقُهاء ويَترّوّججهاء ويطؤها”” . 

قال الإمامُ أحمدٌ: ما أَعْظّعَ هذا!! أُبْطلُوا الكتاب والسّنَّة فإنْ كانت 
حايلًا كيف يَضْنَمٌُ؟ وهذا لا يَدْرِي أَهِي حامل أمْ لا! ما أَسْمَجَ هذا“ !. 

وعنه : يصح“ ولا 0 لِمَا کنا . 

وعنه : يتَرّوّجُها إِنْ كان بائعُها اسْتَبْراً ولم ياء صححه في «المحرّر) 
وغيزة, 

(وَلَهَا يِكاحُ غَيْرِِ إِنْ لَّمْ يكن بَائِعْهَا يَطؤُّمَا)؛ لِأنّها حُرَّةٌ لم تكن فِراشًاء 
فکان لها نكاحٌ عير مُعتِقها؛ كما لو أَعْتَقَها مالِكّهاء وعبّرَ المؤلّ بالبائع؛ لأنَّ 
الي أَعْلَبُ من غيره. 

وظاهِرّه: أنه ليس لها ذلك إِنْ كان البائمٌ يَطؤّها؛ لِمَا فيه من الحلاط 
)١(‏ في (م): كالسبية. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٤‏ ۰ الاختيارات ص ٤١۷‏ . 
(۳) ينظر: تاريخ بغداد ٠.٠۹/١١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۳۷۸/۷ . 


(:) ينظر: المغني ٠٤١١/۸‏ . 


11 6 المُبدع شرح المُقنع 


المياه واشتباءِ الأنساب» والتّمكين مِن وء امْرأَةٍ لا يَعلَمُ براءةَ رَحِوها . 

والفَرْق بينَ الموطوءة وغيرها: أن الموظوءةً فرائٌ» فلم يَحِلَّ وَطْؤُها حنَّى 
يَعلّمَ بَراءةَ رَحِمها”"'؛ كزوجة الغَيرِء وغَيرَ الموطوءة فإتها ليست فِراشَّاء فلم 
يعو تت على ذلك 

وبينَ المشْئَرِي وعيره: أن المشْتَرِيَ لا يَجِل له وَظُوْها بملّكِ اليمين» فكذا 
التُكاخ ؛ لاله َد جيلة لإبْطالٍ الاستبراءء والجيّل كلها خدع باطِلة. 

(والشوية الى 1 برك E‏ اشوا زناه على وجوت E‏ 
أ الخلاف في «المحرّر» و«الفروع», وحكياة روایتین : 

إحداهما: يَجِبُء وهو ظاهِرٌ كلامه في أَكْثَرٍ الرّواياتِ عنه» فإنَّه قال: 
عبرا وإنْ كات في المَهْي"”©: وتحرء مُباشَرَتُها كالكبيرة؛ لان الاشتبراء 
يجب عليها بالعدّة» كذلك هذا. 

والثّانيةٌ : لا يجب وجَرَم به في «الوجيز»» وصخحه ی «الشرح»» 
وامحتارّه ابن أبي مُوسَى؛ لأ“ سببَ الإباحة مُتَحَمَّقٌ» ولَّيسَ على تحريمها 
دليلٌ» فإلّه لا ص فيهء ولا هو في مَعْنَى المنصوصء ولا يُرادُ لِيَرَاءَةٍ الرّحِمء 
ول ا الل في ڪا 

(وَإِنِ اشْتَرَى رَوْجَمَهُ)؛ لم يَلرَمْه اسَْبرا؛؛ لأتها فِرائنٌ له» لكِنْ يُسْتَحَبُ 
ذلك؛ لیعلہ هذا الولدَ من التكاح؛ کون عليه ووه کے ع يملق ولا 
تَصِيرٌ به أمّ ولدٍ. 
)١(‏ قوله: (والفرق بين الموطوءة وغيرها أن. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) في (ظ): خداع. 
89 كر لاهن بالج 07 : 


اي | 6 


ا اا ا أ قاله في «الرّوضة»» قال : ومتى 
ولذث لسكة أشهر فأكد ؛ فام ولِ» وا اا ا ا 
لأقلّ منهاء ولا مع دَعْوَى استبراءٍ. 

وكذا لوا رط كر رو التّلاث؛ لم يَجبّء وله وَظْوّهاء وقيل : 
یکره . 

7 کک ور 5 ا لاز لم يڙل ملكه . 
لكف م مجدين الماف: ل رع معأ الفا رام 


ر 
o۶ 3 lo‏ 


E E E CA PICU E ED 
فاا عر وهذا هو الأصحٌ؛ لأن الملك له تك يبد با لإسلام» ولا‎ 
واحِدَةَ منهنّ وَطءٌ غيره» فلم يَلرَّمُّه اسْتِبّراء» أَسْبَّه شْبَهَ ما لو حلّت المحرمَة‎ 
. إمائه‎ 


8 
° 
3 


الا حو 


ET OEE EDT‏ لأن ملكه 
تود على اعاعا ان مال وماك غل ر ها: 

وجوايّه : أن الاستيراء إِنّما وَجَبَ كي لا يُفْضِيَ إلى الحتلاط المياه واشَتباءِ 
السات ومَظتَّة ذلك تجديدٌ الملك على رقَبتهاء ولم پوجد جد 


ع 


ما إذا ملكهّنٌ”' قبل الاسْتبراء؛ لم تحل"" له وا كا عسي 


° 


)١(‏ في (م): مطلقة. 

(۲) في (ظ): بياض . وفي (م): (مكاتبة)» والذي في متن المقنع كما في النسخ الخطية: مكاتبته. 
(۳) ينظر: الشرح الكبير ٠۸١/۲١‏ . 

(5) في (م): والمرتدة والوثنية. 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): ملكها. 

(۷) في (م): لم يحل . 


5 BE) 


ومَقْهومُ كلامه: أن من ذَكَرَ إذا لم يَحِضْنَ عِندّه؛ أنه لا جور للمُْتَرِي 
الوطءٌ قبل الِاسْتِبّراء» وصرّح به في «المعْنِي' وغيره؛ لِدُخُوله في عُموم 
الأخبان را ولف جد ملك لم كل فيه ا فلم ل الوط 
قَبلّه ؛ اك 


(أو گان" هُوَ المُرْتَدَ كَأَسْلَّمَ)؛ فهي حَلالٌ بعَيرٍ اسْيَبْراءِ؛ لأنَ إسلامه لم 
0 َشْبَهَ إِسْلامَ المرتدّة“ . 


(أَوِ اث کی مكاتية ذوالف وجوه فَحِضْن عند 3 َر )؛ Es‏ 


بير اسَيبراءِ» د ااا ا ا كم المكائّب؛ د 0 
57 وان عَتَقِّ عَتَفَتْ والمُكائبٌُ عبدٌ ما بقِي عليه دِرَهَمْ . 

وفي"'' وَجو: يجب الاستبراء» صححه في «المحرّرا؛ للعُموم. 

وظاهره: أ ال ا شْتَرَى غَيرَ محاریه لُمَّ عَجَرَ؛ لا جل له بير 


02200 


لل 


استبراءِ» وصرّح به في «الكافي» وغّيره؛ لاه ليس للك ملك على ما في 
يد مُکاتبه» ولألّه تجدّدَ له ملّكُ. 

(أَو اذ تكوى غزذة التاحة أمة ةَ فَاسْتَبْرأُهًا”*"» ثم 
اا ی لذن ملكا ثابتٌ 


)١(‏ في (م): لأن. 

499 رل (كان) :سقط و 
7 قولف اليك Op‏ 
(۸) في (م): فاشتراها. 


+ BE ااي‎ 


e O ED 
(وَإنْ وُجِدَ الاسْبْرَاءُ في يد الْبَائِع قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ أَجْرَاً) في أظهَرِ الوَجْهَينِ ؛‎ 
نَّ الملّكٌ يَمَقِلٌ‎ 
البائع»‎ ae N لا يجزئ)؛‎ 
ولا يحصل''' ذلك مع كونها في يَدِه.‎ 

وعنه: لا بُجزئ إلا في الموروثة. 

ويَكْفِي قَبْضُ الوكيل على الأصحٌ» فلو مَلَّكَ بعضّهاء ثُمَّ مَلَكَ باقِيها؛ لم 
يَحتَِبٌ إلا من حِينَ مَلّكَ باقِيها . 

فان مَلَكها يبع خيار؛ فَهَلّ يُجزئ اسْتبراؤها إذا فنا ْمَل" اليلك؟ على 
وَجهين . 

وإِنْ كان المَِيعٌ مَعِيبًا؛ فابتداؤه ِن جين البّبع؛ لأنَّ العَيبَ لا يَمنعُ نَقلَ 


= سه > 90 31 ھج‎ ET هد ع‎ o a aE aed 
(وَإِن با أمته» ثم عَادَتْ إِلَيّْهِ بِمَسْخ أو غَيْرِهِ بَعْدَ القَبْض” أ وجب‎ 

هم 20 o f‏ و ا ا a‏ 3 ۰ 2 
استبرًاؤها)؛ أي : حيث انتقل الملك؛ لأنه تجديد ملكُء سواءٌ كان المشتري 


5 > 5 00 06 ا اتا 
(وإن كان قبله؛ فعلى روايتين) : 


5 کچ لخت و ر 
قال ابن هبيرة: أظهَرهما: أنه يَحِبّ؛ٍ لا 


)١(‏ في (م): اشتراها. 

(۲) في (م): ولا يحل. 

(۳) في (م): ينتقل . 

)٤(‏ في (م): الوجهين. 

(5) ينظر: المغني ٠١١/۸‏ . 

0 اف سقط من 


1۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والثانيةً: لاء وهي قول أكثر العلماء؛ لِأنّه لا فائدة في الِاسْتِبْراء مع يقين 
الا ا ا ا 

ولو فُسِحَ كخيار شرطء وقُلّنا: يمع نقل الملك؛ لم يَلْرَمْه اسْوبْرائ» وإِنْ 
قيضت منه» قاله في «المحرّرا. 

ويكفي اسْتِراء منْ مَك بشراء ووصية" ' وغنيمة وغيرها قبل بض 

o EOE EE PAK 
الق الفا لم عن و عتدسيلة رمعا تعضهم' انه ديد‎ 
ملْكِ؛ كما لو لم کن 5 هه إسقاطه هنا ذريعةٌ إلى إسقاطه في حقٌّ‎ 
كن آراة فاط انو ها عبد ها > َم يُطلّقُها رَوجُها بعد تمام‎ 
الع والجيل حرام.‎ 

وكذا لى اك شترى مطلفة قبل الدّخول. 

E‏ لهاك وها قله ا عه اوا تعدا 
ففي وجوب الِاسْتِبْراء بعد العدّة وَجُهان: 

آحدهما: لا تَحث؛ لأن براءتها قد عُلِمَتُ بها. 

والثّاني : بَلَى ؛ كالعذكين من رخليق: 

(وَإنْ گان بَعْدَهُ؛ لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْن): صحّحه ابن المتَبَّىء وهو 


الكل في (م): أو وصية. 


(۲) في (م): وطلقها. 

(9) في (م): لزمه. 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص 774 . 
(5) في (م): وكما. 


(5) قوله: (في حق من أراد إسقاطه) سقط من (م). 


بَابٌ قي اسْيِبرَاء الإِمَاءِ 8 1۹ 


ظاهِرٌ «الوجيز»؛ لان الاستبراء لِبّراءة رَحمهاء وذلك حاصل 0 يكين 


فرع : إذا زوج أَمَتَه فظُلّقَتُ؛ لم يَلرَمْه اسْيَبْراء إلا إِنْ كان دَكَلَ بهاء أو 
مالكه ف ھا تكد 

0 إِذَا وطئ أَمَنَهٌ اراد تَرُوِيجَهَا ؛ لم جر تی يَسْتَبْرِكها)» وَجها 
واحدًا؛ لان الرَّوجَ لا يَلرّمّه اسْيِبْراءٌء فيمُضي إلى اخُتِلاطٍ المياه واشيِباءِ 
لساب 

وعنه : يصح بدونه» ولا يا الرَّوحٌ قبا ٤‏ قله الأَْرَمُ eT‏ 

وجَوابه: أنّها فراش لِسيّدها ٠‏ فلم جز أن تنتقل"" إلى فراش عيره بقير 
استبراء؛ كما لو مات عنها : 

(وَإنَ أَرَادَ يَيِعَهَا) ونحوّه؛ (فَعَلَى روایتین)» كذا أظلتيما في «الفروع»: 

إخداهما: يجب صحّحها في «الشّرح» فيما إذا كانت تحملٌ؛ لِأنّ عمرٌ 
أَنْكَرَ على عبدٍ الرّحمن بن عَوفٍِ؛ باعَ جارِية له كان“ يَطَؤُها قبل 
اسْتبْرائها*2, ولأنّه يَجبُ على المشْئَرِي لِحِفْظ مائه» فكذلك” البائع» ولاه 


قَبْلَّ الاسْتِبْراء مَشُكولكٌ في صحََةٍ البيع وججوازه؛ لِاحْتِمالٍ أنْ تكون أمَّ ولد 


(۲) ينظر: الفروع ۲۷۲/۹ . 
(۳) في (ظ): ينتقل . 


)٤(‏ قوله: (له کان) في (م): وكان. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة »)١7701/(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى .)5١575(‏ عن 
لاح ا و ري جك 
وأشار الذهبي إلى انقطاعه في المهذب 4581/8 . 

(5) في (م): وكذلك. 


8 عت ند 


ع 


وحِيئَئِذٍ يجب الاستبراء؛ لإزالةٍ الاختمالٍ. 

فعلى هذا: في صحَةٍ البيع روايتان» جَرّمَ في «الشّرح)» بصحَّميِه في الظاهر؛ 
أن الأصلّ عَدَمُ الحَمْل . 

والثانية: لا يجب" قدّمها في «المحرّراء وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وهي 
قول الأكتر ؛ لِأنّه يجب على المشْئَرِي» فأعْتَى عن اسَْبْراءٍ البائع . 

قال في «المعْنِي»: ودَّكَرَ أصحاينا الرّوايتين في كل أمَةٍ يَطؤهاء مِن عير 
تفريق بَينَ الآيسة وغيرِهاء والْأَوْلَى أنه لا يَحِبُ في الآيسة؛ لأنَّ عِلَةَ الؤُجوب 
اختمال الحمل» وهو ب والأضل عدمه» فلا یثبتٌ به حكمٌ بمجرّده. 

وَالثَالِْةَ : رمه ولو لم يَطأء ذكرها”") أبو بكر في «مقنعه» واختارها. 

Sell SIN NEE, 
أن تكو قدمواءية ج وغ او ا ا ا‎ 

(وَإنْ لَمْ يَطأَا؛ لَمْ يَلْرَمْهُ اسْيِبْرَاؤُهَا في الْمَوْضِعَيْنَ)؛ لِأنّه قد حَصل يَقِينُ 
براءتها منه. 

(الثَّالِتُ: أَمَةَ گان يُصِيِبْهَاء أَوْ مَاتَ عَنْهًا ؛ لَرْمَهًا 
اسْتبرَاء نَفْسِهَا)؛ لان كل واجدة منهما مَوظوءةٌ وَظْنًا له حُرْمةٌ كَلَزِمَها اسْتِعْلامُ 
واف تأعوياة كالتوطرءة يتنيقه 0ك أذ كر ل 31 كله أذ ترفك 
عِذَّتّها مِن روجها؛ فأغتقها وأراد تزويبجها قبل وَظيِها ؛ (فلا يَلْرَمُْهَا اسْيَبرَّاءً)؛ 
لِأنَّهِ زال فِراشه عنها قَبْلَ وُجوب الاسْيِبْراءِ؛ كما لو طلَّق امرأته قَبْلَ دخوله 
75 


:1000 :ل تعب 
22 في (م): ذكره. 

99 رل اظاعر) سقط هن 5 
)٤(‏ ينظر: الفروع ۲۷۳/۹. 


بَابٌ قي اسْتِبْرَاءٍ الإِمَاءِ 8 a‏ 


وكذا لو أراد تزويجها ۾ اوا ننه وه م أغتقهاء 4 أذعاقها 
فأغتقها مُشَْرٍ قبل وَظَيْها . 

فن tl‏ الك قت الخو بطلاقيء أوْ بائث بمَوتِ رّوجهاء أو 
طلاقه بعد الدّخول فأتمّت عِدَتهاء ثُمّ مات سيِّدّها؛ لَزِمّها الِاسْيَبْراء؛ لأنّها 
عاذت إلى فراشة. 

زل ابخ القاس وسِتوئ» اله ل اشيثراة إن لم با لوال قراف 

1 00 

بتزويجها © . 

(وَإنْ مَاتَ رَوْجَهَا وَسَيُدُمَاء وَلَمْ يُعْلَمِ السابق مِنْهُمَا) أو عُلِمَ ثم ني 
(وَبَيْنَ مَوْتِهِمَا اقل مِنْ شَهْرَيْنِ وَحَمْسَةٍ حَْسَةٍ يام ؛ مها بعد مَوْتِ الآخر مِنْهُمَا عِنَهُ 
ار هخ الؤنك عنقيق4 لذن ال E‏ تبات وف 
أوجة» و كان نات 19721ب ققد مات وهی وا يول إن اه لبها عل 

وفي 5 »): تعمد بأربعة أشْهُرٍ e‏ 
املع لآنه یل أن بكرن الد مات ارلا فب علبها عة حرّةه 
ويَحتَّمِلٌ أنْ يكونّ الزّوحُ أشبقَ ؛ فَيَحِبُ عليها حَيضةٌء فجَمَعْنا يَيتهما احتياطاء 
وعلى الرٌواية بان أمّ الولَدِ ر ا 

ونون الولف : (بَعْدَ مَوتٍ الآخر) مَعْناه: أ نَّ عدَّةَ الوفاة يجب أن يكونَ 
ابتداؤها بَعْدَ مَوتِ الآخِرٍ مَوتًا؛ لأنّها لا تَعلّمُ خروجّها من عهدة”” العِدَّة 


)١(‏ فى (ظ): تزوجها. 
)۲( ينظر : الفروع 7 . 
(۳) قوله: (آخرًا) سقط من (م). 
(4) في (م): التقد 

(5) قوله: (عهدة) سقط من (م). 


YY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ببنين إلا بذلك؛ لان الرّوجَ إِنْ كان الميّتَ آخِرًا؛ فالهِدَّةٌ واجبَةٌ من ذلك 
الوَنْتْء فالخروج عن الغهْدة بيَقِين لا تحصل ”2 إلا بالاغيداد من مرت 
الآخر. 

ون كان فعا فر بن كَلِكَه أو جُهتٍ الْمَدٌة4 لَرِمَهًا بَعْدَ مؤت الآخر 
ِنْهُمَا وَل الْأَمْرَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْحْرَة أو الاسْيبْرَاءِ)؛ لِأنّهِ يَحبَمِلُ أن الرَّوجّ مات 
كرا قعابها هذة ا و أن امات دكب ا 
بحيضةء فَوَجَبَ الجَمْعُ يَبتهما؛ ليسقط المَرْض بيقينِ» قال ابن عب البرّ: على 
هذا جميعٌ القائِلينَ بأنَّ عدَّة أمّ الوَلَّدٍ ِن سيّدها حَيضة» ومن رَوْجِها شَهْران 
وف ا 


2 8 
وعنه : نعتد ام ولل ا سيدها لوفاة؛ يا 


وإن اذّعت مَوْروثة تحريمّها على وارِثِ بوَطء مورُوثِه”" ؛ ففي تصديقها 
وجهان. 

فرعٌ: لا ترت من الزوج“؛ لأنّه الأصلء فلا ترث"“ مع الك 
واجات العو" اهارا له 


. في (م): لا يحصل‎ )١( 

(۲) قوله: (أن الزوج مات آخرًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) قوله: (آخرًا) سقط من (م). 

(:) ينظر: التمهيد 7/٠١‏ 5”. 

() في (م): لموت. 

(5) في (م): الحرة. 

(۷) قوله: (تحريمها على وارث بوطء موروثه) سقط من (م). 
(۸) في (م): لا يرث الزوج منها. 

(9) في (م): فلا يرث. 

)٠١(‏ قوله: (وإيجاب العدة) في (م): والعدة. 


اا | + 


ل صر صَرَرَ فيه على غيرهاء بخلاني الإرث. 
(وَإِنِ اشر رَجُلان فِي وَظء أَمَةٍ؛ لَزِمَهَا اسَْبْرَاءان) في الأصحٌ؛ لان 
الاستبراء منهما حَفَّانِ مقصودان” ' لِآَدَمِييْنء فلم يَدخْلُ أحذّهما في الآخَر؛ 
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لل اع 8 


اا حَمدان: استبراء واخ راتت باصي براءة 0 
وص به فى «الشّرح IT‏ إذا گا تال مه لِرجلين فوطئاهاء ثم 
باعاها لِآخَرَ؛ٍ أَجْرَأً اسْيِبْراءٌ واحِدٌ؛ لأنّه تَحصّل”'' به براءةٌ الرّجم» فلو 


أغتقاها رمَا استبراءان؛ لان وجوبه في حى المخاة ا بالو طء» وقد وجد 
من اتن : وفى مسألتنا قا ديك الملك؛ والملك واخ 


6١ جم‎ > 6١ 


الي لال 


(۱) في (م): ولا. 
4 رل الاقتصوداة) سالط من ا 
)٤(‏ قوله: (فقال) سقط من (م). 


NE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


4 
رفصّل) 
(وَالِاسْتِبْرَاءُ يَحْصّل بِوَضْع الْحَمْل إِنْ كَانَتْ حَامًِا)؛ للآية» والخبر”" 2 
أن اف تكن یف لا هاه .وض لفط سحن تسترا 


وع في حَيض » فلو أنکرتّه» فقال: أَحْبَرْتني به؛ فوجهان. 

وَوَظؤّه في مُدَّةِ الاسْتِبّراءِ حرامٌ. ولا يَقطعٌْهء وإِنْ أخْبَلّها فيه اسْتَبرِكَتْ 
بوّضعه ) وإِنْ أَخْبَلّها في الحيضة؛ حلت في الحال؛ ار ع 

اف شَهْر إن کا عشي َأَوْ آيسَة) قدّمه في «المحرّرا 
والفری ا رک به ني لرن زان ا أفى 9 2 الخيضة في 
ا وكذا بالِغةٌ لم تَحض» فإِنْ حاضّث فيه ؛ اعْتَدَّتُ بِحَيضةٍ. 


ع م أو ل 3 


(وَعَنْهُ : بكلائة أذ شهُر)» OS‏ (احتَارَهُ الجِرَقِيُ) وابنُ عَقِيل» 


ج 


قال في الكافي»: وهي" ل وقال ابنُ حَمُدان: وهي ا 
Lo‏ اشير من امل القثل 6"قإن عم د Nae‏ 


(۱) تقدم تخريجه ١‏ حاشية (8). 

(؟) تقدم تخريجه 5١١/8‏ حاشية »)٤(‏ ولفظ: «حتى يُستبرئها بحيضة)» أخرجه أبو داود 
.)۲٠٥۹(‏ وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة» وهو وهم من أبي معاوية) . 

(9) في (م): الأشهر أقيمت. 

)٤(‏ زيد في (م): حد. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳٤۷‏ مسائل ابن منصور »1591١7/5‏ مسائل صالح 25١/9‏ 
مسائل أبي داود ص ۲۳۳ . 

00 في (م): وهو. 

(۷) ينظر: المغني ٠٤١/۸‏ . 
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چ 


سأل عن ذلك جمْعًا من أهل العِلّم والقوايل فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْحَمْلَّ لا يتبين“ في 
أقل مِن ثلاثة أشهر» فأمًا شه ؛ فل “ال ولا تَعلَّمُ به قائلًا . 


وعنه: بشَهْرَينٍ 

وعنه: بشهر ونصفي؛ كالأمّة المطلّقة. 

(وَإِنَ ارْتَمَعَ حَيْضْهًا لا تَذْرِي مَا رَفَعَهُ فبِعَشَرَةٍ أَشْهُرِء تص عَلَيْدا")؛ لن 
م ال ن سه اشير رال العاف يدل اة 


و ا 
وا : ويصما. 


N E ES 
70 عير ع جر 8 و ر 3 د راق‎ ٠ e 5 
وظاهره: أنها إذا عَلِمَتْ ما رَفَعَهِ؛ فإنها تَعتَد كحرة.‎ 


7 
ەك ا‎ i. Eos 


(وَعَنْهُ في آم الْوَلّدِ إا مَاتَ سَيِّدُهَا : اعْتَدّتُ أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرَّا)ء وقاله 


ت 2 0 1 57 ع - لاه ا 
الثوري» وإاسحاق» وروی أبو داود» وان ماجةء والدارَ ِي ۰ وَالبَيهَقَنٌ ‏ 


4< چ 2ه مه 5 575 و 2 34 
a.‏ فبيصه بن دؤيب » عن عمرو بن العاص› قال : « ل تفسدوا علينا فته 


e» 


0 


2 سا و ءي و 3 3 عه ره 
بنا يِه عِدَة أمّ الولد إذا توفي عنها سيدها" : أربعة أشهر وعَشر“» قال 


40 في (م): لا يتيقن. 

(۲) في (م): مضي . 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٤۸‏ . 

(4) في (م): بستة. 

(5) قوله: (والفرق أن اعتبار تكرارها في الآيسة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (م): من. 

(۷) في (م): سيد. 

(۸) قوله: (وعشر) سقط من (ظ). 


5 BE) 


ممم و انس و عه اه 2 و و افع و1(55) > >) مامه 

الدارَ ِي : الصواب أنه موقوف»› وهو مرسّل؛ لآن قبيصة لم يَسمّع من 
ا و و و ت لوم 

رو «ومارية اعتدت بعد النبيّ ي بثلاث حِيّض» رواه البَيهَقِنُ؛ وقال: 


هو نمَو . 


E‏ 2 أ 


(والاول أصح)؛ اى: لعفن ی روا عالت e‏ عن 


3 


ا عىي رتال ذلك الاه متنا رسالا الان (شيتت اا 
5 و 3 )2 E‏ 8 (۷) ے ‏ و4 
وأبو عْبَيدٍ حديتٌ عمرو) ٠‏ ولان" العَرّضّ براءة رجوهاء وهو" يَحصّل 


وعنه: : بشهرين وخمسة ت يام RE‏ : ولا أظنها ey‏ وروي 
ذلك عن قطاء وطاوس رقا كما لو مات كن روهام EE e‏ عَتَضَتْ بعد 
0 
كاد لمات عس. 


والحديث أخرجه أحمد (۱۷۸۰۳). وأبو داود (75708)» وابن ماجه (۲۰۸۳)» وابن الجارود 
(55).» وابن حبان »)٤٠١(‏ والدارقطني (07875. والبيهقي في الكبرى (99080١)غ‏ 
وضعفه أحمد وقال: (حديث منكر)ء وأعله الدارقطني بالوقف والانقطاع» وأعله ابن القيم 
بالاضطراب فى متنه» رصت ابن الجاروه وابن ¿ حبان والألباني. ينظر: العلل ومعرفة 
الرجال (703), زاد المعاد »٦٤١/١‏ صحيح آي داود /ا/ الا. 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١5084(‏ وقال: (منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف) . 

(4:) أخرجه مالك »)٥۹۳/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم (5/ 42757 والبيهقي في الكبرى 
(كلاه ها وإسناده صحيح» وروي عن نافع عن ابن عمر و و كنا من وجوه أخرى عند 
عبد الرزاق (۱۲۸۷۰)» وسعيد بن منصور (۱۲۸۸)» e‏ صالح (۷۸/۲)» 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳/ ۷). 

(5) في (م): عمر. وينطر: الإشراف 777/0. 

(5) في (م): لأن. 

)۷( في (م): وهل. 


د ف و ل ع ۷ 


ور ا لررال الماك عن الزثبة» مكائث یھ فى سن 
ع3 تحيض+ كسار انرا الات والمتلوكاتك ف و مال لكر ارا 
الرّوجة؛ لان له تَفْيَ الوّلّد بالنُعانء دَگره ابنُ عقيل عن أبي”" بكر 
ا ۰ 

مسألة: إذا اشتَرّى جارية» فَظَهّرَ بها حَمْلَ؛ لم يخل”*' من خمسة أخوال: 

)١(‏ أن يكون الباتعٌ أقرّ بِوَظيْها عِنْدَ البيع أو قَبْلّهء وأتَثْ به لِدُون سنَةٍ 
أَشْهُر أو يكونّ البائعٌ اذَّعاهُ وصدَّقَه المشْتَرِي؛ فهو ولد البائع» والبَيعٌ بال . 

(۲) أنْ يکود كل واحِدٍ منهما اسْتَبْرَأٌهاء وأَنتْ به لِأكُثّرَ ِن سد أشْهُرٍ مِن 
حِينَ وَطتها المشْتَرِي؛ فالولدٌ للمشتري”*'. وهي أمٌ وَلَدِه. 

(*) أن تأتي به لِأكُثرَ ِن سنَّةَ أشهر بَعْدَ اسْيِبْراءِ أحدهماء ولأقل من سنَةٍ 
ار ا ا ا فلا يلچ ٩‏ راا و ا 
للمُشْتَرِيء ولا يَملِكُ فَسْحَ البيع؛ لِأنَّ الحَمْلَ تجدَّدَ في مله ظاهِرًا . 


۹# ر ا 9۶ و 2 o oR‏ 4 
09ن تاتخ به د سنة اشهر_ ملل وها الى فل استرانهاء فنسيه 


<> 


\ 


)١(‏ في (ظ): أن. 

(۲) قوله: (عن أبي) في (م): وأبي. 

() هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصل الفارقي المولد» المعروف 
بالمستظهري» فخر الإسلام» الفقيه الشافعي» من مصنفاته : الحلية في اختلاف العلماء» وهو 
الكتاب الملقب بالمستظهري؛ لأنه صنفه للخليفة المستظهر بالله» مات سنة 0501ه. ينظر: 
وفيات الأعيان ۲٠۱۹/٤‏ . 

(4) في (م): لم تخل . 

)٥(‏ قوله: (فالولد للمشتري) سقط من (م). 

)١(‏ قوله: (المشتري) سقط من (م). 

(۷) زيد في (م): به. 

(۸) في (ظ): ويكون. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


لاجِق بالمشْتري» فإن اذَّعاهُ البائع» فأقرٌ له المشْئَرِي؛ لَحِقّه وبل البَيعٌء وإِن 
كله ؛ فالقَولٌُ قَولُ المشْتَرِيء وإن اذَّعاءُ كل منهما؛ عُرِضَ على القاقّة. 

)٥(‏ أنَتْ به لاقل مِن سن أَشْهّرٍ مُنذ باعهاء ولم يكن أقرَّ بوَظْها ؛ فَالبَيمُ 
صحيحٌ في الظّاجِرء والولدٌ مَمْلوكٌ للمُشْتَرِيء فإن اذعاه البائعُ؛ فالحُكُمْ على 
ما ذَكَرْنا في القِسْم الْثَالِثء وال أَعْلّمْ بالصواب”؟. 
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© ١ مع‎ 
MARKA 


)١(‏ قوله: (ولم يكن أقر بوطتها فالبيع . . .) إلى هنا سقط من (م). 
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(كتَابٌ الرّضاع) 


الرضاع: بِمَنْح الرّاء وكَسُرهاء مَصدَرٌ رَضعَ الذي إذا مَصّه» بمّتح الضّاد 
وكَسّرِهاء قال ا الأعرابيٌ : 0 وله سبع مَصَادِرَ. 

وقال المُطْرّزِي في «شرحه)”") : امرأة مُرضِعٌ إذا كانت تُرضِعٌ ولدّها ساعة 
عد ساعة» وامرأة مُرضعة إذا كان" تدا في" فخ ولبعاء قال تعلّث: 
UE ANCE‏ و 

وقِيلَ: المرضعة الام والمُرْضِعٌ : التي معها صبيٌ تُرضِعْهء والوَلدٌ: 
رضیع وراضع . 

وشَرعًا : وُصول لبن آدَمِيَةٍ إلى جوف صغير حي . 

وَأَوْلَى منه: مص لبن ٿاب من حَمْلِ» > مِن ٿڏي امرأق کک 

واصل التّحريم ثابثٌ بالإجماع" ۰ وسده قَوله تعالى : راڪم الي 
نک و كرت ا ر ج والأحاديث شهيرة يذلك: 
وقد تبَتَ تحريمٌ الأمّ والأنحت بالنّصٌ» وتحريم م اليذك وغيرها تبك بالسئة 
2 لار 


)١(‏ هو: أبو الفتح» برهان الدين» ناصر بن عبد السيد الخوارزمي» المطرزي» من فقهاء 
الحنفية» قال الذهبى: (كان رأسًا فى فنون الأدب» داعية إلى الاعتزال)» من مصنفاته: 
الإيضاح» الب رتیت ا مات سنة ١٠1ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
۲ الجواهر المضية ٤)٠١ /١‏ . 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(6) ينظر: المطلع ص ٠٤٠١‏ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 1۹۸/۳ . 

(5) في (م): مضي 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸۲ مراتب الإجماع ص ٦۷‏ . 


v‏ | شس شي ر 


(وَيَسْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَسُْرُمُ مِنَّ النسَبٍ)» قاله النِّيْ يل حِينَ أرِيدَ على 
اة حَمْرِدٌء فقال: «إتّها"“ لا كَل لي» إِنَّها لاب أخي من الرّضاعة؛ يحرم 
مِن الرّضاعة ما يَحرّمُ من النّسب' ممق عليه من حديث ابن 0 وعن 
ماه أن الخ کا قال : «الرضاع يحرم ما تَحرّمُ الولادة» م 9 Mu‏ 

لس رَجُل ثْبَتَ سب وَلَّدِهَا مِنْهُ)؛ آی: يکود لاجم 
بالواطئ» يَحتَرِزٌ بذلك: عن الول المنمّ باللّعان ونحوه؛ (قَتَابَ لَهَا لَبَنّ) 
بخرج بذلك : ما لو كان لها لبن عن غيرة: ADEE‏ لن 
اليه (تأَرْضَعَتُ”" به طِفْلَا؛ صَارَ وَلَدَا لَهُمَا)؛ أيْ: للمرأة”" بِغَيرٍ 
لاف ولال يشت الیل اليد (فِي تَحْرِيم 00 لآن :01 ا 
TS‏ ¿ النسب» (وَإِيَاحَةٍ التظر 
EA‏ أن الا من الرّضاع هة على ال بيده أشبهت الأ من التشب» 
ال لأا فَرْعَ على التحريم إذا كان بسبب مباج . 

sS‏ الخكار للضي ؟ من 
التفقة» والعق ورد الشيادة وغير ذلك؛ اال أَقُوَى منهء فلا يقاس 


مه وان 0007 اه ولیه لأنهم أو لاد الطفل» وهر شاد 


)١(‏ في (م): قال: لأنها. 

(؟) أخرجه البخاري »)202٠١(‏ ومسلم »)١547(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم »)١5545(‏ ولفظهما : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). 
0 قرا عن سقط من ت 

(5) في (م): فإن أرضعت. 

(5) في (م): للمرضعة. 

(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸۲ مراتب الإجماع ص ٦۷‏ . 

(8) في (م): بالنسب. 


تاب الرْضَاعِ E‏ 


لوقا توتو لالد ةرانا ها A‏ ردان وجميعٌ 
أقاربهما يُسَبونَ إلى المرتضعء كما يُنسَبِونَ إلى وَلِّهما من النَّسَب؛ لأنَّ اللَبَنَ 
الذي ثاب للمرأة مخلوق مِن ماءٍ الرَّجُلٍ والمرأقق فشر التحريمٌ إلّيهماء 
الحُرْمةَ إلى الرَّجُل وإلى أقاربه» وهو الذي يُسَمَّى لَبَنَ المَحْلِ؛ لقوله 4يا 
نعاسة لكا #التدعى انلخ جرخ تال لها انين مي واا" عمك 
فقالَتُ: كيف ذلك؟ فقال”": أَرْضَعَتْكِ امرأةٌ أخي بِلَبَنِ أخي” » فقال: 
١صَدَقَ‏ أفلح. اني له 1 ELE‏ 0 وسيل اب بو هاس عن 
رجل له جارِيّتان» ف ا ار والارف غلامًا؛ الجر للعُلام 
أن ا الجارية؟ فقال: لاء اللّقاحُ واحِدٌ» رواهُ مالك والثّرمذي وقال: 


هذا تسیر لبن المَخل” . 


ع 2 2 3 ° ار 


(وَإِخْوَةٌ الْمَْأَةِ وَأَحَوَاتَهًا؛ أَخْوَّالّهُ وَحَالَاتِه)؛ لأنّه وَلَدُ أيهم (وَإِخْوَُ 
الرّجْلٍ وَأَحَوَائهُ ؛ أَعْمَامَة”" وَعَمَاتِ)؛ لِأنّه ولد أخيهم . 

5 م يه 0 مَهَ الرّضَاعَ م مِنَ المُرْتَضع اس وة وا و وان 
اوا تير ون رك اس الول الرّضاعَ کال س والتحريم في الت 


)١(‏ قوله: (وصارا أبويه لأنه ولدهما) سقط من (م). 

)۲( في (م): فأنا . 

(۳) قوله: (فقال) سقط من (م). 

(6) قوله: (أخي بلبن أخي) في (م): أختي . 

(5) أخرجه البخاري »)۲۹٤٤(‏ ومسلم .)١555(‏ 

(5) أخرجه مالك »)٦٠۲/۲(‏ ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص2»)707 وعبد الرزاق 
+)١15945(‏ وسعيد بن منصور (457): والترمذي »)١١45(‏ وإسناده صحيح على شرط 

(۷) في (م): وأعمامه. 

ی( ویر 

(9) قوله: (أولاده وأولاد) في (م): أولاد. 


ار ع المُبدع شرح المُقنع 


E‏ الول وان ا ان ا 


وكا وقد 6 في السب ؛ فكذا في الّضاع. 


و ۰ اک 


(ول'ا من هو أَعْلَى منه ؟ من : آيَائه» ا اشتايف وعمايةع ا 
وَخَالَاتِو)؛ لِأنَّ الحُرْمةَ إذا لم تُنشّر”" إلى مَن هُو في الدّرِجة؛ فلأن لا 


و 


o CE 7‏ 
تشو إلى عن هو أغلى منه بطريق الأوى. 
(قلا تَحَرُمُ الْمُرْضِعَةٌ عَلَى أبِي”” الْمْرْتَضِعء وَلَا أَخِيوء وَلَا آم الْمُوْنضِع ؛ 


8م فو 


ول ته عَلَى أيه مِنَ الرّضَاعء رل أ اب فيجوز ر للمُرْضعةٍ نكا بي 
الطفل المرتضع› وأخيه»› وعمه» وخاله. 

ولا يَحرْمٌ على روج الف نكاخ أمّ الظفل المرتضع› ولا اء 
و ا ول اله 


ولا E‏ أولاد المرفعة واولاة زويعها إخوة الطفل المرتضع 


وأحَواته. قال أحمدٌ: (لا بامر” “ أن يَترَرّحَ الرجل أت أخيه من الرضاع» 
ليس بيتهما رضاعٌ ولا نَسَبٌء وإِنّما الرَّضاعٌ بَينَ الجاريّة وأخيه)”" . 


0 


وفي «الرّوضة»: لو ارْتَضَعَ ذَكَرٌ وأنْتّى من امْرأةٍ؛ صارّث 


0 كوك Ol‏ 
(5) في (م): ولا آنه 

40 ينظر : مسائل عبد الله ص 775. 
ES‏ الما سقط عن زم 


ڪتَابُ الرْصَاع ظ 8 AE‏ 


فلا يجوز لِأَحَدِهما أن يَترَرّجَ بالآححرٍء ولا بأحواته الحاوثاتِ بعد" ولا 
م بترويج أمواته الحاوثاتِ ْله ولِكل ِنْهُما أن يتزوّجَ اف الآخر. 

(وَإِنْ أَرْضَعَتْ يبن وَلَدِهَا مِنَ الرَّنَى طلا ؛ صَارَ وَلَدّا لَهَا)؛ لِأنَّه رصع مِن 
نها حقيقة» (وَحَرُمَ عَلَى الزَانِي تَحْرِيمَْ الْمُصَاهَرَة)ء جَرّمَ به في «الوجيزا؛ 
أنه وَلَدُ مَوطوءته من الوَّظءِ الحرام» وهو كالحلال”"». (وَلَمْ تبث خُرْمَةُ 
الرّضَاع في عَم فِي اهر قَوْلٍ الْخرَقِيَ)ء واختاره ابن حامِدٍ؛ لأ ِن شَرْط 
لبوك المشيوة بق الم اقيم وق الاجل الذي N‏ ولايد الوكين 
َبَنُ حَمْلٍ بسب إلى الواطى”7» فأمًا وَلَدُ الى وتحوه فلا. 


وال أتو كر يتتيق): أن : يقر" الخرمة ينيماء أ یەو 
اا ا و ا اق اوو و ارط 


ولأته رضاعٌ يتشر الحُرْمةَ إلى المرضعة» فتَشَّرّها إلى الواطئ؛ كشورة الإجماع. 


وفي مُسائل صالح: حدّئنا أبي» عن سُفْيانَه عن عَمْرِوء عن أبي الشَعثاءء 


عن عِكْرَمَةَ» في رجل فَجَرَ بامرأق فرآها 
ال قل ا وها أنول | 


NA 


و 


ترضع جارية؛ هل تجل له أمْ لا؟ 


)١(‏ في (م): بعد. 

(۲) في (م): الحلال. 

(۳) في (م): الوطء. 

(4) في (م): تنشر. 

(5) قوله: (بينه وبين الواطئ؛ لأنه) في (م): بين الوطء؛ لأن. 

(0) في (م): تنشر. 

(۷) في (م): فرماها. 

(۸) قوله: (لا. قال: لا) سقط من (م). 

(9) في (م): ولهذا. 

.)405( وأخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ .707/١ ينظر: مسائل صالح‎ )0١( 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والأول أؤلى» ويفوّق یا وتيخ اة من الرتى + اها من" طن 
حقيقة» ويُفارق تحريمٌ المصاهَرّة ل ل 
ولهذا تحرم 1 آم رَوجَتِه وابُنتها مِن عير نَسَبِء وتحريم الرّضاع مَبْنِينٌ على 
النسب”" بقوله مل : «يَحِرُمٌ من الرّضاع ما 0 من الب 

(قال أبُو الْحَََابٍ: وَكَدَّلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُ باللّعَان)» هذا هو المذَّمَبُ؛ 
أ كمه حم ولد الژنی؛ لاذ شتراكهما في ارْتضاعِهما لَبَنَ امرأةٍ الرّجل» 
ا ا ل 

وبي اله يبت كم الرَضَاع في حَقّ الْمُكَاعِنٍ بِحَالٍ ؛ اله ليس بيه 
لي ب ا بخِلافٍ وَلَّدِ الرّنى؛ لِأنَّ الولدَ من الزاني حقيقة 
فكات اللي مذ واللََنُ لم يت من المُلاعِنِ حقيقة ولا خكمًا: 

تعن الأكن؟ إن اتقعف E‏ علديما بالشة 4ه ازا باد 
مَوظُوءةٍ الرّاني وربيبة المُلاعِن» وإِنْ أَرْضَعَتْ درا حَرّمَ عليه بِنثَاهُما 
وأؤلادهماء وتحرم بنْتّه وبنتها عليهماء وقِيل: لا. 

(وَإنْ وَطِىَ رَجُلان امْرَأَةَ بشْبْهَقِ كَأَنَتْ پول كَأَرْضَعَتٌْ بِلَبَنِهِ فلا ؛ صَارَ 
اواك هخ لمر روي لأن تخري الإضاع ر على برت السب 
وظاهره: لا فرق بين أن 5 يبت بقائفةٍ أو غيرهاء ذَكْرَه ذ في «الشّرح»» وافْتَصَرَ 
في E‏ علي الارتم 

وة لبق بِهِمَا)ء قال" في «التّرغيب» وغیره: أو مات ولم يبت نسَبّه ؛ 


. في (م): بينهما‎ )١( 

الك في (م) : ف 

(۳) قوله: (ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها. . .) إلى هنا سقط من (م). 

() أخرجه البخاري »)٥۱٠۰۰(‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(5) في (م): الزنى 

(5) في (م): قاله. 


ro E تاب الرضاع‎ 


oy I EI ١ 5‏ وم 7 1 2# ا 
ع 7 5 7 وه 24 
SS‏ 

إن أشكل مره ؛ فقيل : گنس وقيل : هو لأحدهما eT‏ فیحرم 
عليهماء وجَرَّمَ به في «المعْني» فيما لم يٺ تَسَبَه . 

(وَإِنْ لم يَلْحَقْ بوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ تَبَتَ النَّحْرِيمٌ بالرّضَاع فِي حَمَّهِمَا)؛ تغليبًا 
للحظرء كما لو اخُتَلَطتٌ أختثه بأجنيّات. 

وإن انْتَمَى عنهما جميعًا ؛ بأن تأتي به لِدُون سنَّهَ أشهر مِن وَظَيْهاء أو لأكثرٌ 

ء Ee 5 2 4 O r‏ 
من اربع سِنِينَ من وطءٍ الآخر؛ انتفى المرتضع عنهما : 

فان كان المرتَضِعٌ أنثى؛ حَرٌّمَتْ عليهما تحريم المصامَرّة» ويحرُمٌ أولادها 
ااا ايا ا ا 

(وَإِن اب لِامْرَأَةٍ لَبَنُ مِنْ عَيْرِ حَمْل تَمَدَمَ)» قال جماعة: أو وَظءٍ؛ (لَمْ 


يشر الْحُرْمَةَ نص عَلَيِْ في لَب اير )» وهو" ظاهِرٌ المذمّبُ» وجَرّمَ به 
في «الوجيز»؛ لأنه ناور لم تَجْرٍ العادة به لتغذية الأطفال» أشية الرّجل 
والبهيمة . 

وقال جماعةٌ: لأنّه ليس بِلَبّنِ حقيقةً» بل رُطوبةٌ متوّلّدةٌ؛ لأنَّ اللَبَنَ ما 
ا E‏ 


00 قوله : (کان المرتضع) في (م) : کالمرتضع . 
(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤4١‏ . 


55 BE) د‎ 


و تیت 


نه 3 ابن حامد)» 


(وَعَلْه: شرا قرعا ابن آي موسى» وَالظاهِر أ 
وصحّحه في «الشرح»» وقالّهُ أكْثَرُ العلماء؛ لقوله تعالى : راتكه ا 
أَرَصَعَدَكُم 4 [التساء: ۲۳]“ ولاه س امرأقٍ فتعلّقٌ التَحريم» كما لو ات 
بوَظءء ولأ لَبَنَ المرأة خَُلِقَ لِعَّذاء الطفل» وإِنْ كان هذا ناورّاء فجسه© 
كاد 

E‏ يشر الْحَرْمَةَ غَيْرُ لَبّنِ الْمَرْأَوَه قَلَو و ارصع طفْلَان مِنْ بَهِيمَةِ)؛ لم 


تشر ا ولم يَصِيرًا أخَوّين في قول عامّتهم؛ أنه لّيسَ بمنصوص عليه» 


ولا هو في مَعْناه. 
وقال تعض الا يران أحوَينِ 
ا الأخؤة فرع عن” u‏ ولا 5+ کا بهذا ارف 


م ولِأنّه لم يُخْلَقْ لِغِذاءِ المولود الأكرم: كين العام . 
0 فكذلك في قول الجمهور؛ لما ذَكَرّنا . 
وقال الكرَابيسي”" : يَتَعلّق به التحريم؛ لأنه لبن آَم أشْبَهَ المرأة. 
(أَوْ خُْتى مُشْكل؛ 00" الشودة على المذمّب؛ لأنه لم ينيف كوله 


)١(‏ في (م): ذكره. 

20 في (م): شان 

)۳( في (م): بجنسه . 

62 في (م) : فلا . 

)2 في (ظ): على. 

() في (م): يشبه. 

(۷) ينظر: الحاوي »5١5/١١‏ المهذب ٠٤٤/۳‏ . 
وهو : الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الشافعي» أبو علي الكرابيسي» فقيه بغداد» من 
ارا و اح ا کے ی ق 
سنة ۲٤۸‏ ه. ينظر: لات العافت لے ا طناك اق هن 1104 ١‏ 

)۸( في (م): لم تنتشر. 


ڪتَابُ الرّضَاع ع 1 


امراة» فلا يثبت التحريم مع الشك. 


ا 3 چ 0۶ ا م2 رص ۶ 5 0 عر و 
(وَقَالَ ابْنْ حَامِلٍ: يوقفٌ أمرَ الخنثى حتى يسين أمره)» فعلى هذا: يثبت 


9 
25 - 


الحرم إلى أن يتبيّنَ گونه رجلا ؛ لِأنّه لا يُؤْمَنُ كونه مُحَرّمّا؛ كما لو اختَلّطتُْ 
أخته بأجانِبّ. 

وقبل: إن حرم لبَنُ بغير حمل ولا وَظْءِء ففي الخنثى المشكل وججهانء 
وإِن يُعِسَ من انُكشاففٍ حاله بِمّوتٍ أو عَيره؛ فالأضل الجلُ. 


6١ سج جع‎ 6١ 
د‎ SK کے ل‎ 


۸A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


و 
م 


(وَكَا ثبت الْحُرْمَةُ بالرّضَاع إلا بِشَرْطَيْنِ) : 


(أَحَدُّهُمًا: أن يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ''')؛ لقوله تعالى : ولات وضع 


2ه ا روه ص ر Ck‏ ¢ َه ار يات > ل 
آولدهن حولين کاملینِ *# [البقرة: «ممع» وعن عائشة ويا : أن النبيّ يو دخل 
عليها وعندها رجل قاعِدٌء كَسَألّها عنه» فقالّتْ: هو أخى من الرّضاعةء فقال: 
«انظرْن من إِخُوائكنّ» فإنّما الرّضاعةٌ من المَجاعة» متمق عليه" » وعن أمُ 
مرفوعًا : دلا يحرم 5 الرضاع إلا ما E‏ الأقغاءة: وكان قبل الفطام» 


. مه )( )2 بره 50 0 
رواه الترمذي وصححه > وروام” الدارَ 2 والبيهقيٌ عن عمر > ورواه 
ع 7 7 0 5 3 

1 507 > عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله » ورواه سعيد» عن 


لك 
9 
إن 
فك 


5 
- 


سه 1 ت ر و وای ا 1 
عَمْرِو بن دينار» عن ابن عباس» ورواه الدَارَقَطَنِيٌ والبَيهَقَيُ عن ابن عباس»› 


في (م): العادتين. 

أخرجه البخاري »)٥۱٠۲(‏ ومسلم .)١5045(‏ 

قوله: (من) سقط من (ظ). 

أخرجه الترمذي »)١١57(‏ والنسائی فی الكبرى »)٥٤٤١(‏ وابن حبان (5؟575)» من طريق 
فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة زاء وأعله ابن حزم بالانقطاع» وأن فاطمة لم تسمع من 
أم سلمة شيئًاء واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه» وصححه الترمذي 
وابن حبان والألبانى. ينظر: علل الدارقطنى ٠٠٠٠/٠١‏ البدر المنير ۲۷۳/۸ الإرواء 
۷ 

قوله : (ورواه) سقط من (م) . 

أخرجه مالك (507/7)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٥۹٥۹(‏ عن عبد الله بن دينار» أنه 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وء وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ 
فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إنى كانت لى وليدة» وكنت 
أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك فقد والله أرضعتهاء 
فقال عمر: «أوجعهاء وائت جاريتك» فإنما الرضاعة رضاعة الصغير»» وإسناده صحيح . 


كتَابُ الرَصَاع - فل ولا تَثْبْتُ تَْبْتُ الْحْرْمَةٌ بالرّضَاع إلا بِمَرْطَيْنٍ 8 1۳۹ 


قال التَي: هذا هو الّحيخ آله موثو ورواة ابنْ عدي وغيره من حديث 
الهيٿم بن جَمِيلٍ» غو ايو" LS‏ ويداره عن ابن كاين 
0 : «لا يُحرّمُ من الرّضاع إلا ما كان في الحولّين»» والهيكَمُ يِقَهُ حافظ» 
وكقة احم وإبراهيم يم الحريينٌ ؛ والعِجِلِيٌ ؛ وابن ١‏ ا وغیرهم". 
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الى زنع قتعا شك" كز يلئة): أن شاط نبوقه كونه قن 
الحَولَّينِء ولم يُوجَدْء وقيّده أبو الحَطّاب بَعدَهما بساعةٍ. 


وقال القاضي: لو شَرَعَّ في الخامسة» فحال الحَولُ قبل كمالها؛ لم ينبت 


)١(‏ في (م): أبي 

(؟) حديث ابن مسعود ويه روي عنه مرفوعًا وموقوقًا: أخرجه أحمد »)4١١5(‏ وأبو داود 
(2200» والدارقطني (4751)» من طريق سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» 
عن أبيه» عن ابن مسعود ونه مرفوعَاء ولفظه: «لا يحرم من الرضاعء إلا ما أنبت اللحمء 
وأنشز العملا وإسناده ضعيف الهلالي وأبوه مجهولان» وأخرجه أبو داود (235059» بسند 
صحيح موقوفًاء وأخرجه سعيد بن منصور »)٩۷٤(‏ ومن طريقه الببيقي في الكبرىق 
(19770)» من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله طن موقوقًاء لاه لم يسمع 
ابن مسعود لكنه في حكم المتصل» كما نص على ذلك بعض الأئمة» وأخرجه عبد الرزاق 
»)۳۸۹١(‏ وابن أبي شيبة )۱۷٠۲۹(‏ من طرق أخرى صحيحة. 
وحديث ابن عباس ويا روي مرفوعًا وموقوقًا أيضًا: أخرجه ابن عدي (۸/ ۳۹۹)» 
والدارقطني (5774)» والبيهقي في الكبرى »)١579(‏ من طريق الهيثم بن جميل» حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس ويا مرفوعًاء وأعله ابن عدي والدارقطني 
والبيهقي بالوقف» تفرد برفعه الهيثم بن جميل» وثقه جماعة؛ وقال ابن عدي: (ليس 
بالحافظ» يغلط على الثقات)» وخالفه جماعة من الثقات فوقفوه على ابن عباس زاء 
أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۹٠۳(‏ والبيهقي »)٠١١٦۸(‏ وصحح إسناد المرفوع ابن القيم» 
وقال العراقي: (إسناده جيد). ينظر: زاد المعاد ٤۹۳/١‏ طرح التثريب ۷/ 4177 التلخيص 
الحبير 28/5 صحيح أبي داود SEC‏ 

(9) في (م): للحظة. 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


وجوابه : أن ما وُجِدَّ من الرّصْعة في الحَولَينِ كافي”" في التّحريم» بدليل 
e E‏ ۰ 

راتفر الشيخ تف الدين ما لو رض قبل القطاءع»“قال؟ أو كبير 

عع" El RSE OC a‏ 
سهیل“ بن عمرو جاءت إلى الب ية فقالت: يا رسول الله إِنَّ سالِمًا مَولّى 
أبي حُڏيفة مَعَنَا في بَبِيِناء وقد بَلَعَّ ما تَبِلْعُ الرجاڻ» وعَلِمَ ما تَعلّمُ الرّجالُ» 
فقال: «أَرْضِعِيهِ تَحرٌمِي علیه» رواه مسل . 

وججوابه: باه" خاصٌ به دُونَ سائر النَّاس؛ جَمْعًا بَينَ الأدِلة. 

وعُلِمَ مما سَبَقَّ: أن الاعْتبارَ بالحولَينء فلو فلم قبّهماء تم ارصع فيهما 
لسر ولو لم يفطم حنَّى جاوَرّهماء نْمَ ارَْضَعَ قَبْلَ الفطام؛ لم 
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ثبت 
CE‏ 
ك NIE‏ 9 

يعن تر ل ف ران و a‏ ا > وغيرهم؛ ؛ لِمَا رَوَتْ 


gs 


)١(‏ في (م): كان. 

00 في (م): واعتبر. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٦١ /۳٤‏ الاختيارات ص 5١08‏ . 

(4) في (م): سهل . 

(5) أخرجه مسلم .)١587(‏ 

(5) في (م): أنه. 

)۷( ال ان والدارقطني (5797)» والبيهقي في الكبرى »)2١1551717(‏ عن 

ت : الا يحرم دون خمس رضعات ا إسناده صحيح » 
صححه ابن حجر رسط عن سد د اك الا ذكر عروة وهو في بقية المصادر. 

(۸) لم نقف عليه بهذا المعنى» والمروي عنه خلافه كما سيأتي عن علي واه . ينظر: مختصر 
الخلافيات 27١5/5‏ الفتح 1 . 

(9) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۹)» وسعيد بن منصور (۱۳۹۱۹)» والدارقطني _ 


كتَابُ الرَصَاع - فل ولا تَثْبْتُ تَْبْتُ الْحْرْمَةٌ بالرّضَاع إلا ب بِشَوْطَيْنِ 6 


- 


عائشة قالَتُ: اكانؤيما رل من اران لومس ار م 
حن مس رَضَعاتٍ مَعْلُوماتِ لتر نو سول الله كله وه فبجا زا من 
ارا '“» رواه مسلمٌء ورواة مالك عن الرهُرئ› عن عروةء عم عاكشة + عن 
مَكْلة يقت سهيا 0 «أَرْضِ ضعو سالِمًا خمس رَضّعَاتِ770 


قن ا 


GE RCE‏ 0 أبو عُبَيوِء وأبو تُور؛ لقَوله كَلِةِ: «لا 
تُحرّمُ المَصَّهُء ولا المَصّتان»“ وفي لفظ: «لا تحر الإمْلاجَةء ولا 
الإمَلاجَتان» رواهما ا ولان د ال 00 9 كدق 
كالعادة في الحيض . 

(وعَنه: وَاجدَة)» وهي قول علي وابن ن عباس وآ العلماف 
ورَّعَمَ اللَّيتُ : أنّهم أجْمَعُوا على ذلك كما a E‏ وعموم الكتاب 


= (4594)» والبيهقي في الكبرى »)١15747(‏ عن عمرو بن دينار» أنه سمع ابن عمر ويا سأله 
رجل» أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا»» فقال رجل : 
إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: 
مسراو عي لاسا و ا لت ا 

(61 قولة لاعشر رضعات معلومات يحرمن. ...) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (م): سهل . 

() أخرجه مسلم »2١557(‏ والرواية الأخرى أخرجها مالك »)٠٠١/۲(‏ ومن طريقه الشافعي 
كما في المسند (ص707). وأخرجه عبد الرزاق (/17841)» وأحمد .)٠٠١٠٠١(‏ وابن حبان 
»)٤٩۱١(‏ وسنده صحيح. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۹۳/۸ . 

2 أخرجه مسلم »)٠٤٥١(‏ من حديث عائشة وبا . 

)٥(‏ أخرجه مسلم 2)١451(‏ من حديث أم الفضل ويم 

(5) في (ظ): ما لا. 

)۷( في (م): ويعتبر . 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۲۲)» عن ليث» عن مجاهد» عن علي وابن مسعود وء قالا في 
الرضاع: «يحرم قليله وكثيره»» وليث بن أبي سليم ضعيف» ومجاهد لم يسمع منهما. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (45494)» من طريق قتادة» عن النخعي عنهما نحوه. 
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وال الت ولاه وغل تعلق به اريه العو فلم يعتبَر تعداد 
الرّضَّعات؛ كتحريم أمّهات النساء. 

وعن ج عَشْرّء رواه البَيهَقِىٌ باستاو حبر" + ورواة أيضًا عن 
عائشة”"” وابنٍ عباس ag‏ 

والأَوّلٌ ا لته توفي رسول الله یا عليه“ بخلاف غَيرِه» نه ثابت 
بالعُموم أَوْ بالمفهوم» والصَّرِيحٌ راجح عليهماء و الى 
قد بسكل ته قله وقال ابن المنذر: لم يقِفِ اللَيتُ على الخلاف في هذه 
اا 


)١(‏ أخرجه مالك »)1٠۳/۲(‏ وعنه الشافعي كما في المسند (ص١755)»‏ والبيهقي في الكبرى 
(15740).: عن نافع» اھا يكف الى عدا کی أن حفصة أم المؤمنين وكيا : 
«أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد» إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر 
رضعات ليدخل عليها» وهو صغير يرضع» ففعلت فكان يدخل عليها»» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك (230/5» وعنه الشافعي كما في المسند (ص١55)»‏ والبيهقي في الكبرى 
السك 360 عن نافع أن اط د أخبره أن عائشة أم ا أرسلت 
به» وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت بنت أبي بكر الصديق» فقالت: «أرضعيه عشر رضعات 
حتى يدخل علي»» إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (15147)» من طريق وهيب» أخبرنا إبراهيم بن عقبة» أنه سأل 
عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: «كانت عائشة وا لا تحرم المصة ولا المصتين ولا 
تحرم إلا عشرًا فصاعدًا»» قال: فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال: 
أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس وء قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ 
قال: كانا يقولان: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا»» 
رجاله ثقات» وأخرجه سعيد بن منصور (458)» عن الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبة نحوه» 
رفون تاد وم انو اا معو ممصا و GG‏ كر «ولا تحرم دون عشر 
رضعات فصاعدًا»)» قال البيهقي : (ورواية غيره عن اب بن عباس في مذهبه أصح)ء فقد روي عن 
ابن عجام ين وان يحرم في القليل والكفير من الرضاع» أخرجه البيهقي في الكبرى 
(16554)ء وأخرج | 0 أبي شيبة »٠ ٠۳۷(‏ نحوه من وجه آخر. 

)٤(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة» وهو من قول ابن عبد البر في التمهيد ۲٤۹/١‏ . 


تاب الوَضَاع - قل وَلَا تَنْبْتُ الْحُرْمَةٌ بالرَضاع إلا بمَوْطَيْنِ 3 نضا 


(ومتی خد الذي اص م رگ أو فطع عَلَيْهِ ؛ هي رَضْعَةٌ)» كذا قال 
أبو بكر في حَدَّ الرَّضْعَة وقدّمه في «الفروع» وغيره؛ أن المَرجِعَ فيها إلى 
العْرف؛ لِأنَّ الشَّرِحَّ ورَدَ بها مُطلَقًا» ولم يحدها”" بزمن ولا مِقُدارِء فدلّ على أنه 
ردّهم إلى العرّف» فإذا ازع تم م باختاره» افا فهي رَضْعةٌ . 

(قَمَكَي؟"؟ عاد ھن لق اشاس لِأنَّ العَودَ ارضاح فكان رَضْعةً 
أخرى ؛ كالأولى: بعد ما يليما 1 قَربَ)» إذ ا بتَعْدادٍ الرّصّعات» 
وذلك مَوجودٌ فيهماء ولأنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالرّضْعةء ولم يَحُدَّها بزمان» فوجَبَ 
أن يكوث القريتٌ كالبعيك. 


ت 5 5 
0۶ 


وا ترك عتما 1 مر يُلْهِيهِ)؛ لأ القَصل مَوجُودٌ في الكل (أَو 
روء أو امْرََةٍ و إِلَى غَيْرهَا)ء الختاره أبو بكرء وهو ظاهِرٌ 
كلامه في رواية حنبل”*» فإنّه قال: أمَا تَرَى الصَّبِيَ يَرضَعٌ من النَّدْيء فإذا 
TTR‏ الذي لَِتََفّسَ ويَسْتَرِيحَ» فإذا فَعَلَ ذلك فهي رَضعةٌ 
ولأن اليسير من الشعوط 0 رَضعة» فكذا هُنًا. 
د ابْنُ حَامِدٌ: إِنْ لَمْ يَفْطَمْ باختيارو؛ قَهُمَا رَصْعَةٌ)؛ لأنَّ القَطْعَ لا 
كنت اإلبب 5ذ8" توف عليه 53 أن لوق" تفن نا 07 
i 55‏ ضع لف" الما ن مع ظولهء أو انتقاله”" من امرأ 


2 


\o: 


. في (م): قال‎ )١( 

غ0( في (م): ولم يجدها. 

(۳) في (م): ومتى. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٠٠١/۲٤١‏ . 
(5) في (م): ولا . 

(1) في (م): يكون. 

(۷) في (م): يكفي. 
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إلى عيرها؛ لأنَّ الآكلَ لو قَطِعَ الأكل لسر للشّرْب أو عارضٍ وعاد“ في الحال؛ 
كان أكُلةَ واحدةًء فكذا الرّضاع 


و أولى: 


وقال ابن ای عوسی ؛ ا أن ممق" 3م ی عن 
الااميصاص تنص أذ عيره» سَواءٌ أخرج” E‏ 
لقوله نا : «لا تُحَرّمُ N‏ المَصّتان)”* 2 يدهت آن لكر ككة مَصَّةّ 
ترا ولان القليل من الوّجور والسّعوط رَضْعةٌء فالامصاص أَوْلَى. 

(والكنقو قلع عر© أن ق اه اللين من إناد آذ ر فل 
ع (والمشر هو أن بض يصب في حلقه من غير الذي قاله" في «الشّرح)؛ 
e‏ الررَيقي): وهي الأصَحّ وفاق > لِمَا رَوَى ابن مسعود : 
أن النّبِىَ بل قال: «لا رَضَاعَ إل ا العطدء وتال دوا 
أبو داود وعَيرُه ' ولِأنَّ هذا يَصِل إليه اللَبَنُ كما صل بالازتضاع . 


2200 في (م): عاد. 

() في (م): يمضي 

(۳) في (ظ): خرج. 

(4؛) قوله: (من) سقط من (م). 

)( أخرجه مسلم »)٠٤٥١(‏ من حديث عائشة وا . 

(5) في (م): وهو. 

(۷) في (م): من 

(6) في (م): قال. 

(9) ينظر: المبسوط /١‏ ٤١ء‏ المدونة ۲/ ١٠۲۹ء‏ الأم 0 الشرح الكبير 5؟/7575. 

١‏ في (): نشر. قال الخطابي في معالم السنن 185/9: ("أتشر العظم* معتاه: ما شد 
العظم وقواه» والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى: م يدا سه ارد ©)4. ويروى: 
"أنشز العظم' ' بالزاي معجمة) . 


.)۲( حاشية‎ ٦۳۹ /۸ سبق تخريجه‎ )١١( 


قات لأاع - فكل ولا تت اة بالرّضَاع إلا بِسَرْطِيْنٍ ع3 0 


RE‏ لا يُحِرّمُه الحتارّها أبو بكرء وقالَّةُ عَطاء الخُراسانِنُ في 
السّعوط؛ لِأنَّ هذا ليس برضاع» أشْبَهَ ما لو حَصَلَ مِن جُزح في بَدَنْهِ. 

وعلى الأولى"'': إِنّما يُحرّمُ ين ذلك ما يحرم بالرضاعء وهو حَمْسٌ على 
الأَشْهَرُء فإنَّه َرِعٌ على الرّضاعء فيأحذ حُكُمَه. 

وَالاعْتِبارٌ شرن الطَفْل لهء فأمًا إن سَقاه جرعة بَعْدَ أخْرَى مُتتابعة؛ 
فرَضْعةٌ في ظاهِر فول الخِرَقِيّ؛ لِأنَّ المعتبرَ في الرّضعة العُرْفُء وهم لا 


روم - 
يَعَدذّون هذا رَضْعاتٍ . 


عوءع؟و و 


ويَحتَمل أن يُخْرّجَ على ما إذا قَطَعَتْ عليه الرّضاعً . 

(وَيُحَرّمُ لَبَنُ الْمَيْئَِ)» وهو كلَبّنِ الحيّة» نص عليه اختاره أبو بكرء 
وتَضَرّء الول لاله بت الله وجات لا توء كما لو حلب في إناء 
نّجِسٍء وكما لو حلب منها في حياتها فشَّرِبه بَْدَ مُوتِها . 


2 . وله (ه) 


وقال الحَلّالٌ: AE‏ وتوقف عنه أحمد في رواية مُهَنَى ¢ 
أنه بن ليس بِمَحَلَ للولادة» أشبة لَبَنَ الرَّجُل. 

(وَاللبَنُ الْمَُوبُ) بغَيرِهء سواء اخْتَلَط بشراب أو غَيرِهء (ذَكَرَهُ الْجْرَقِيُ)» 
واف لقاش وهو الأصحٌ؛ أن ماتا ال به لم يُفرَّقٌ فيه بَينَ 
الخالضن والعشوب# كالجاسة قى الماء» والجاسة الخالصة. 


- 
3 


(وَقَالَ 


ا 7 -ه 0-4 


بو بكر و بت التخريم بهمًا). وهو قياس قول أحمد؛ لا 


)١(‏ في (م): الأول. 

(۲) قوله: (على) سقط من (م). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۳۷/۲ . 
(4) في (م): لا تنشر. 

. ۲۳۷/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 
في (م): لأنه.‎ )5( 


EN‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


المَشُوبَ ليس بابّن خاليص» فلم يُحرّمْ كالماء. 

ركان" ايخ عا ی حَرّم)؛ ودره في اعِيونِ المسائل» 
الصّحيح من المذْكَب؛ لا الحكمَ للأعْلبٍ في كثيرٍ من الصُوّر؛ فكذا هُنَاء 
(وَإلَ فلا)؛ أي: إذا نم تغلب الل لم جر لأنه تون اك الاسم 
والمعتى الاد 

وهذا كله إذا كانت صفات اللي باقن 4 دە في «المعْنِي) و«الشّرح )» فلو 
صبه في ماء كثير لم يتير به؛ لم ي a e‏ 
يَحضّل به الذي ولا إنبات” " الل ولا إِنْشار العَظم. 

وقال القاضي: يُحَرّمٌ؛ أن أجزاء اللّبن" حصل في بطيهء أَشْبَهَ ما لو 
كان ظاهرًا . 

وجَوابّه : أن هذا ليس برّضاع ولا هو في مَعْناة. 

فرع: إذا عُمِل اللّبنٌ ا حرّمَ في الأصحٌ؛ لِأنّه واصِلٌ من ال 
يَحصّلُ به إِنْباتٌ اللّحُم . 

وعنه: لا؛ لِزوالٍ الاسم وإذا قُلْنا: الوجُورٌ لا يُحرّمٌ؛ فهذا أَوْلّى. 

EA OA‏ نَصّ عَلَيْوا*')» وقدّمه في (المستوعية 
و«الرّعاية»» ونَصَرَّه المولفُ؛ لن هذا ليس برَضاعء ولا صل به الغڏي» 
لم يشر الحرْمة؛ كما لو فط في إخليلهء وكما لو وَصَلَ ِن جُرْح . 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍِ)» وابْنُ أبي و 0 لأنه سبيل تحضل 
)١(‏ في (م): قال. 
تن (م)ة ولقنات 
(9) في (م): للبن. 
() ينظر: المغني ۱۷٤/۸‏ . 


تاب الوَضَاع - قل وَلَا تَنْبْتُ الْحُرْمَةٌ بالرَضاع إلا بمَوْطَيْنِ 3 اا 


بالواضل""؟ يه الفط ال ةا 

والأوَّلُ أُوْلَى؛ إِذ الفَرْق بِينَ الفطر والرّضاع ثايتٌ يِن حَيتُ إِنَّ الرّضاعَ 
بت فه انشار العَظمء إنبات” اللخ وهو مَفُقودٌ في الحقنة" مَوجَودُ في 
الرضاع . 

ا وإن تات بها فق حاصف 
ولاه فَإن ثات بدون حمل وَوَطَءٍ وَقَلْنا يشر E‏ صار المرتضع ا 

060 
.٠ لها‎ 

وإِنْ شَكّتِ المرْضِعةٌ في الرّضاع أوْ گمالِه في الحَولَينِء ولا بَيّنة؛ فلا 


د 
ےم کر بين 5 


5 E دق اي و‎ cela 
فرع : إذا حلب مِن نِسوةٍ وسّفى طِفلا؛ فهو كما لو رضع مِن كل واحدة‎ 
وت‎ 


9 


7 KT ره‎ 


0 في (م): بالوصال. 
(0) في (م): أو انات : 


TEA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ) 

(وَإٍذا ترو كَبِيرَة وَلَمْ بلحل ا وثلاك شاب نازشعي الك 
إِحْدَاهُنّ فِي الْحَوْلَيْنِ؛ عردب الک غا التَأَبِيدِ). وهو قول النّوريٌ 
وأبي ٿور؛ لأنّها صارت مِن هات يسائه . 

وقال الْأَوْزاعِنُ : نكاحُها ثايتٌ» وتُترّع7'" منه الصّغيرةٌ. 

وجوابه : ما تَقَدّمَ. 

ان نِكاح الصَّغِيرَةٍ)» اختارّه الجْرَقِيٌ» وقدّمه في «الرّعاية»» وجَرَّمَ 
به في الج لأنها ريه لم يَدخْل بأمّها . 

كك ل ا اجتَمَعَتْ مع أمّها في النكاح» كما لو 
صارتا أختّينء وكما لو عَقَدَ عليهما بعد الرّضاع عفدا واحدًا. 

000 أن الكترق. أذلى فسخ نكاحها؛ لتَخريمها على التأبييد» كما لو 
ا الد على اخ راج ولآن طرَاً على نكاح الم والينت» 
فا ختص الفح بنکاج الأمّ؛ كما لو سل وتّحته اهرأة وينتهاء والأختان لبت 
همرل بالفشخ ا و ار هالو ا ا غ ن 
الدَّوامٌ أفْوّى من الابتداء. 

(وَِن أَرْصَعَتِ انين مُنْمَردَتيْن؛ الْقَسَحَ ES‏ 
لِأنّهما صارنًا أختّينٍ واجَْمَعَتا في الرَوجِيّة؛ كما لو أرْضعَنهما معًا. 


مر ¢ 


0 سن ةا‎ 2٥ - ا هات‎ e 
(وَعَلَى الثانية : يَْمَح نِكاح الأولى» وَيَنْبْتٌ نِكاح الثانية)؛ لأنْ الكبيرة‎ 


u E A 93 


كِنَابْ الرَضَاعٍ - فض وَٳَِا توج ڪبيرَة وََمْ يَدحْلْ بها 1 4 
لها ا ف الشغيرة 9 ا كايا 3 اذفكق الاه فك 
يجتو . يَحِتَمِعْ مَعَهُما في التكاح» فلم يَنْفَسِحْ يكاحهما. 

e 

ختين في نکاحه» mA‏ زکاح الثَالَة")؛ ؛ لن وضاغيا* 3 بعد الفساخ 
000 الین بلهاء فلم يصادف”" انها جما في التكاح: 
على الوا الأوى)» وهي أن الكيرة عينيك ا 
الغر؟ نالع تحاعها. لم شتت الكيرة اقاب ف بشع تاهاء د 
و وها جممًا في التكاح» فإذا أَرْضَعَت الثَالثة؛ المَسَحَ نكاحهما'” ؛ 
اما اجِتَمّعا في نکاحه» وهما أختان» وحِيدَئذٍ يَنفَّسِخْ ناح الجميع . 

(وَإِنَ ع إِحَْدَاهن مُنْمْرِدَة َالْتكْيْنَ بَعْدَ ذلك كل ؛ الْمَسَحَّ ناح 
لْجَمِيعِ عَلَى الرَوَايمَيْنِ)؛ لأتهن صِرْنَ أخواتٍ في يكاحه؛ لأنّها إذا أَرْضَعَتْ 


و 


250 1 رد ا ر 
إعذاه ES E E‏ 
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00 في (م):‎ )١( 

(0) في (م): الثا 

(۳) في (م) ! ارشاعيماء 

(:) في (ظ): فلم تصادف. 

(5) في (م): إخوتهما. 

0 كذا في في (ظ)» وفي (م): لم يصادف. وفى في المغني ۸/ ١‏ : لأنها منفردة بالرضاع في 
النكاح . 

(۷) في (م): نكاحها. 

(۸) قوله: (معًا) سقط من (م). 

(9) قوله: (لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة فلم ينفسخ نكاحها) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): ولأنها. 

)١١(‏ قوله: (إذا) سقط من (م). 


El‏ دش انع 


ان مها غات ا کا الجميم» ا ن أخوات فى الگا غل 
ج € لجميع نهن حي 
الأولى. 
كد ل ا ا ب 4( , ° 2 0 لك و 

م 2 3 
الا ثنتين ؛ لكونهما أختين معًا. 

(وَلَهُ اَن َرَوَحَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْأَصَاغِرِ)؛ لان تحريمَهنٌ تحريمٌ جَمْعء فإِنهنّ 

0 م 

ربائبٌ لم يَدخْل بِأمّهِنَ . 


(َإِنْكَانَ َل بالحُبْرَى ؛ حرم اگل عَلَيِْ عَلَى الْأبي)؛ لأنهِنّ رباب دَحَلَ 


ا 


SG‏ برع ص وو a‏ د 00 فر 37 57 ف ان و 
(وكل امرَأةٍ تحرم ابنتها عَليهِ - كأموء وَجَديِوٍء وَأَحْيهء وَرَبِيبَتِهِ -؛ إذا 


أَرْضَعَتْ طفل رما عل لأنها تَصِيرٌ اها من الرّضاعء فعلى هذا: إذا 


وو وو 
7 اا e‏ ير ا a‏ عق لو ىن 1 هع 
كانت المرضعة آمه؛ فالمرتضعة أخته» وإن كانت جَدْته ؛ فهى عمته . 
يق و ع 1ه yT‏ 


o 5‏ 007 ع ا 0 7 
(وکل رَجْل تَحَْرْمُ عَلَيْه ابْتَنْهُ - كَأَحِيوء وَأَبِيوء وَابْنِوا" -» إِذَا أَرْضَعَتِ 


4 


23 


امْرَأَتهُ بِلَبَيِهِ طِفْلَّة؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْو)؛ لأنّها تَصِيرٌ ابْئته فعلى هذا: إِنْ كانت 
الت اة اة فال ت بعك أك وان كافك ايرا أب قال تضعة 
آ که وإن کت امر أ اكه فال عا بعك انهه فل ار ها مر اعد 
هؤلاء بلَّبنِ عَيره؛ لم تَحِرّمْ عليه ؛ لِأنّها ربيب روجها. 

(5) على الأوّل: (فَسَحَتْ نِكَاحَهَا مه إِنْ كَانَتْ رَوْجَتَهُ)؛ لان التّحريمَ 
إذا طَرَأ أَوْجَبَ القَسْح؛ كما َو كان الرَّوحُ طِفْلَا ؛ فَأَرْضَعَيْهِ رَوجَتْهِ الكبيرة. 


)١(‏ قوله: (وعلى الثانية) في (م): والثانية. 
(5) قوله: (نكاح) سقط من (م). 
(۳) قوله: (وابنه) سقط من (م). 
(4) قوله: (منه) سقط من (م). 


وَلَمْ يَدْخُلٌ بها 6 +6١‏ 


ليلكا 


كتَابُ الرَّضَاع - قصل وَإِذَا تَرَوَج ڪبيرَ 


و 
مسائل : 
5 3 - كٍِ of.‏ شاه ر < - 6 ساي ل و 
1 7 : 0 7 َ 07 8 1 غ 
ع 8 عم م سم اس ل ب 5 10 ص 
لانها إن ارضعت الَرُوحَ ؛ صار عم زوجته: وإن الوا 3 صارت عمته . 
> ا ەم ام 2 ل 0 
وإن تزوج بنت عمته» فارضعت جدتهما إحداهما صغيرا ؛ انفسّخ النكاح؛ 


ا 
- 65 عم سه 


لأنها إِنْ أَرْضَعَت الرَّوجَ؛ صار خالهاء وإِنْ أَرْضَعت الرَّوجة؛ صارَث عمُته. 


وَإِنْ تزوّجَ بنتَ خاله””'» فَأَرْضَعَتْ جدَّتَهما الرَّوجّ؛ صارَ عم رَوجَتِه وإِن 
أرضعيا"""؟؛ صيارث کاله 

وإ تزرّج بنتَ خالَيه؛ فأَرْضَعَت الرَّوجَ؛ صار خال رَوْجَتِهء وإِن 
أرضعتها ؛ صارَّث خالة رّوجها. 


f oof $‏ 2 2 2 3 وني ا 
وإن ارضعت ام رجل» وابنته» واخته. وزوجة ابنه طفلة رَضعة رَضعة ؛ لم 


-ه 


1 رم على الرّجل في الأصحٌ. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :16٠١/74‏ وإن أرضعت زوجته. 
(؟) قوله: (فأرضعت جلتهما إحداهما صغيرًا انفسخ النكاح) إلى هنا سقط من (م). 


|8 سه نی د 


(فصَل) 
1 لد نِكاحَ رأة رصاع قَبْلَ الدَّحُولٍ؛ ن الرَّوْجَ يرجم عَلَيِْ 
بِيِضْفٍ مَهْرِمَا اللي ونه لق عفاي عليه E‏ د 


E Ca CE‏ رمه نصف مَهرٍ الصّغيرة؛ لا 
نكاعها الْفَسّحَّ قَبْلَ الّخول بها مِن غير جهّتهاء والمَسْحُ مِن أجنبيئّ كطلاق 
اروج في وُجوب الصداق”" عليه. 

(وَِنْ أَقْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهًا) قبل الدّخول؛ (سَقَطَ مَهْرُهَا) بعَيرِ خلافٍ 


0 ه0 


عا" رن 0 بسبب من جهّتِها ؛ كما لو ارتدث. 

فعلى هذا: | ذا ار ف افر أنه الكرف س فعلى الرّوج نصفٌ 
مَهْرٍ الصُغرىء يرجم به على الكبْرى» وفاقًا شافع“ 

وقال بعض أصحابه : يرج بجميع اا ا ثْلَمَتِ البْضْعَ ؛ 
فكت ا 

وقال أبو حَنِيفة : إِنْ كانت المرضعة أرَادَت" القّسادً؛ رَجَعَ عليها بزصف 
الاق و 


(۱) في (م): يعرض 

() في (م): الطلاق 

() ينظر: المغني ۱۸١/۸‏ . 

(5) في (م): لو. 

(5) ينظر: الحاوي .”86/١١‏ 

(5) ينظر: حلية العلماء ۷/ 7/17. 

(۷) في (ظ): ترجع. 

(۸) فى (ظ): إن أرادت. 

)09 ينظر : الأصل للشيبائي ۰۲۸۹/۱۰ البحر الرائق ۲٤۸/۳‏ 


كتَابْ الرّضَاعِ - قَضلُ: وَڪَل مَنْ أَفْسَدَ نِڪاح مرا بِرَضَاعِ 8 د 
وقال مالِكٌ: لا يرجم بشي( 
وجوابه: نه يَرَجِعُ عليها بالنّصف؛ ا فررنّه عليه وال "ا 


وأثلَقَتْ عليه ما في مُقَابَلتِهء فَوَجَبَ عليها الصَّمان؛ كما لو أَتُلَّمَتْ ث عليه 


المَبيعَ . 

ا لا نصف مَهْرٍ المثل؛ و 
غَرِمَ ولان خُروج ج البُضْع من ملْكٍِ الرّوج غير متقوم» بدليل ما لو أَفْسَدَ 
اھا بقتل ‏ أو عيره» فإنها لا غرم له شَيعًا . 

(وَإِنَ NETE OT‏ 
دوَلَمْ يرجم به ف اده قال في «المحرّر»: هو الأقْوّىء. وفي «المغْنِي2: 
هو الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى؛ لأنّهِ لم يُقَرٌ ر" على الررج شيئًا سا ول 
لزم إِيَّامُ فلم برجي عليه بشييرة كما" لو افا ت نكاح نفسهاء ولأنّه لو 
مَلَكَ الرُجوعٌَ بالصّداق بَعْدَ الدّخول؛ لَسَقَطَ إذا كانت المرأةٌ هي المفّْسِدةً 
للتكاح ؛ 19 قن الوك 


هو مه 1۰( 0 


)و سد ا آنه يرجع بو ey‏ عن شين أي : نَصّ عليه 


.۲۸۲ /٤ الذخيرة‎ ٠۲/۲ ينظر: المدونة‎ )١( 
في (ظ): والتزمته.‎ )۲( 

(9) في (م): لأن. 

(5) في (م): بقول. 

(5) في (م): لم يقر. 

490 کے( لم يلوس 

(۷) في (م): وكما. 

(۸) قوله: (كما) سقط من (م). 

(6) في (ظ)+ فذكر. 

)١(‏ في (م): رواه. 


TEN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


في رواية ابن القاس وقدّمه في «المحرر» و«الفروع»» وجَرَمّ به في 
«الوجيو»» لان المرآء تو الم كلد علق رها يرجم بارت 
فف المهر فى غير الال يهاه ونيا" الأخدبيق المتييق» نص 
عل“ . 

واعْتَبَرَ ابنُ أبي موسى للرّجوع: العَمْدَ والعِلْمَ بخكيه. 

(وَلَوْ أَمْسَدَتْ نِكَاح نَفْسِهًا) بَعْدَ الُخول؛ (لَمْ يَسْقْط مَهْرْهَاء بِغَيْرِ خلافٍ 
ف الْمَذْمَّبٍ)» وفي «المعْنِي»: لا نَعَلَّمُ خلانًا في ذلك“ ؛ كما لو ارْتدَّتْ) 
لِأنَّ المهرّ استقرٌ بالدُخول» والمِسْتَقِرٌ لا سقط بَعْدَ اسْتِفْرارهء ولا يرجم 
عليها الزَّوحٌ بِشَّيءِ إذا كان أذَّاه إليها . 

وق تحت فشنت المياتي إذ انفده يقد الدحرل» 

وکر القاضي : أن لها نصف مهرهاء قالّهُ في «المستوعب». 

(55" أَرْضَعَتٍ امْرََنهُ الْكُبْرَى الصُعْرّى» فَالْمَسَحَ نِكَاحَهُمَا؛ فَعَلَيْهِ ضف 


كون المهر عليه (يَرْجِعُ بو عَلَى الْكَبْرّى)؛ لأنّها هي التي تسبّبث في انْفِساخ 
نكاجه؛ كما لو أَتْلَف عليه المبيعَ» فإِنْ كانت أُمَةَ؛ ففي رَقَبِتِها ؛ لِأنَّ ذلك مِن 


جنايتها . 
)١(‏ ينظر: المغنى ۱۸١/۸‏ . 
(0 في (ظ): فترجع . 

(4) في (ظ): ولهما. 

(5) ينظر: الفروع ۸/ ۲۸١‏ . 
(0) ينظر: المغنى ۱۸٤/۸‏ . 
(V)‏ في (م): وإن. 


كناب الرضَاع - فَصْلٌ: و كل مَنْ أَفْسَدَ نِكاع امْرََةٍ بِرَضَاع ع 00“ 


وَإِنْ أَرْضَعَتْ أمٌ وَلَدِهِ رَوجَتّه الصُغرى؛ حرمت الصّغيرةٌ؛ لأنّها ربيبة دخل 
بأمّهاء وتَحرُمُ أمّ الولد أبدًا؛ لأنّها ِن أَمَّهاتِ نسائه» ولا عَرامَةَ عليها"؛ 
لِأنّها أنْسَدَتْ على سيّدهاء ويَرجِعٌ على المكائبة؛ لِأنّه يَرَمُها رش جنايتها . 

۲ و للكترق د كان لم دل بها لآنها هي التي تست إلى 
الْفِساخ نکاجھاء مُسَمَط صَداقُها ؛ كما لو ارْتدَّتُ. 

(وَإِنْ گان مَكَلَ بها؛ كَعَلَيْهِ صَدَافَهًا)؛ لِأنّه اسْتَقرٌ بالدُخول» بدليل أنَّه لا 
سقط برِدّتها ولا بغَيرها . 


o 


(وَإِن كان الشذقى”" عن ال كثث إلى الكترى وين اه ارت 
يتواة 1ك قي اكه لأنيا فَسَحَتْ نِکاح ا وقاسَ في «الواضح» تاكمة 

EE ED‏ الكترى إن ك5 لم يدغ بها)» لأنها تسيث 
إلى فسخ نكاجها الموجب لتَقّرير نص المسمّى» وأْنْلَمَتْ على الرّوج البْضعَء 
أشيةاها لو انافق هليه ا 

(أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ گان دَكَلَ بها" عَلَّى قَوْلٍ الْقَاضِي)ء ونَسَبَهُ في «الشّرح» 
إلى الأصحاب؛ لِمَا تقدَّم. 

وغل ا ا ا يتين يكذ الول شي 

فإن ارْتَضَعَت الصَّغيرةٌ منها رضعتين وهي نائمةٌ» ثُمّ انتبهت”” الكبيرةٌ 
فاتك نيا ثلاث رات ققد خضن اا لها تنظ ارات 


)١(‏ قوله: (ولا غرامة عليها) في (م): وغرمائه. 
)۲( في (م): | لصغيرة . 

9 قر ھا سقط من لما 

(5) في (ظ): انتهت . 


E‏ سه نی د 


عليها"" وعليه”'' مَهْرٌ الكبيرة» وثلاثة أغشار مهر الصّغيرةٍ يرجم به على 
الكبْرَى . 

وإنْ 0 ار فعليه حمس مهرها”"'. يرجم به على 
الصّغيرة» وهل ب ل 

فرع : إذا أزضعث* ' أمّ زوجتّه الكبرى المدخولٍ بها رَوجِنّه الصُغرى؛ 
کل اعا لاا خان وله کح التهما :اك وکر المرفحا كل مر 
الكُبْرى للرّوج في الأصحٌ. 

وإِنْ أَرْضَعَتْها بنتُ زوجته الكبْرى؛ فهي كأمّها . 

وإ أَرْضَعَنْها جدَّتّها؛ صارت الصّغرى خالة الكُبْرى» أو عمَّتَهاء فَانْمَسَحَ 
نکاځهماء وتكحَ من شاءَ منهما. 

FANE TITS‏ لان ارت يدك 
خف الک أذ ممت حه وفذلك إن ارفا بدت اغهاء اريدث 
آختها» ولا تحرم وا 8 على التأبيد. 

(وَلَوْ گان لرّجْلٍ حَمْسٌ أَمَهَاتِ أَؤْلَادٍء لَهَنَّ لبن من فَأَرْضَعْنَ امْرَ 


- 


صَعْرَّى » EES‏ حرمت غل فى أَحَدِ الْوَجْهَيْنَ)» صحّحه في 


لخر 


5 
ت له 


ر 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ ۱۸۷ والشرح الكبير ٠١۷/۲١‏ : فيتقسط الواجب 

(۲) فى (ظ): وعلى. 

)۳( في (م): وإن دخل بالكبيرة. وعبارة المغني ۸/ ۱۸۷ والشرح الكبير :٠٠١۷/۲١‏ وإن لم 
يكن دخل بالكبيرة. 

(:) زيد في (م): الواجب عليه» وعليه مهر الكبيرة. 

() في (م): ارتضعت . 

(5) قوله: (أو زوجة أخيها بلبنه . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) قوله: (منه) سقط من (م). 


نحقات ا + كفن وك مَنْ أَفْسَدَ نِڪاح امْرَأَةٍ بِرَضَاع ع “0V‏ 


«الرّعاية»» وقدّمه في «الفروع» و وه اكه مدق 
تائيه كا لو الإضكنها واحلة نو » على هنا الت را E‏ 
E‏ لاه لم ا ا 

واللّاني: لا يَصِيرٌ أبَا لها؛ لاله رَضاعٌ لم تَيْتْ به الأمومةٌ» فلم يعبت به 
OT Tl‏ 

فلو أَرْضَعْنَ طِمَلَا؛ لم يصيروا أَمَهِاتٍ له» وصار المَوْلَى أبّا له» وقاله" 
ابن حامِدٍ وغَيرٌه؛ لِأنّه ارْنَضَعَ يِن لبه خمسٌ رَضَعاتٍ. 

يفراه ا تك رانأ ESE‏ 

الآ فان ال إلما فع لكونه رصع من لبد لذ ذكون 
ارقي" لنب ذا للها وت nS E‏ 


(VG 4 


رسهن »© وهنّ مُوطوءات أبيه . 

فإِنْ أَرْضَعْنهِ بِمَيرٍ لَبَنِ السَّيّد؛ لم يَضر السَّيِّدُ با له بحالٍء ولا يحرم 
أحدهما”" على الآخَر في اصح الوَجهين» قاله في“ «الكافي». 

فرعٌ: إذا كان له حمس بناتٍء فَأَرْضَعْنَ طِفْلَّا رَضْعةً رَضْعَة؛ لم يَصِرْنَ 
ات وهل ع ا هذاه و ا ال فعاف د ارول 
EET‏ على وجه : 


(۲) في (ظ): لم يثبت. 

(۳) في (م): وقال. 

(5) في (م): المرضع . 

() في (ظ): لا ربيبتهن. 

(۷) في (م): ولا تحرم إحداهن. 
( قوله: (في) سقط من (م). 


|8 عت د 


أحدهما : يَصِيرٌ؛ لِأنّه قد كَمْلَ للمُرِئَضِع خمسٌ رَضَعاتٍ مِن لَبَّنِ بناته؛ 
كما لو كان من واحدةٍ. 


3 2 0 


والكعر لوو لذ كراهن قن هلي قزق الخد نوترك سانا ون 
على كون أخيه آماء ولم يتبث ذلك» فلا يعت القَرْعٌ؛ وهذا الوجة دجم ؛ 
تي 

فإن قُلّنا: يَصِيرٌ أخوهنّ خالًا؛ لم تثبت”" الحُؤولةٌ في حقٌّ واحدةٍ منهنَّ» 
ولك يحمل النّحريمَ؛ لِأنّه قد اجْتَمَعَ من اللبن المحرّم حمس رَضَعاتٍ. 

ولو كمل للطفل خمس رَضَعاتٍ بن ال ا وابئتِه» ورَوجَتِه 
ورُوحَةٍ ابه ؛ فعلى الخلاف. 

ولو كان له ادف شو لَه لبن من فأَرْصَعْنَ انرا ۵“ صُغْرَى ثرا 
وَاحِدَة رَضْعَدَينِ*؛ َم رُم الْمُرْضِعَاتٌ)؛ لِأنَّ عددّ الرّضّعات لم يَكمُل لكل 
واحدة مِنهنّ . ١‏ 

(وَهَل تَحرُمُ الصّغْرَى؟ عَلى وَجْهَيْنِ) : 

اا 0 لاا ارتضءت”" ين ليه کس رَضَحَاك: 

والثاني :قل من الا الأولى: 

وجَمَّعَْ يَبنَهُما المؤلّث في «الكافي»» وصحّح التَحريمَ فيهما. 

(وَعَلَيْهِ شف مَهْرِهَا)؛ لان نكاعها الْفَسَحَ لا بسبب منهاء (يَرْجِعُ" به 


)١(‏ في (م): والأخرى. 

(0) قوله: (على) سقط من (ظ) . 
فرق في (م): لم يثبت. 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 
)٥(‏ زيد في (م): منهن. 

(5) في (م): أرضعت . 

(۷) في (م): ويرجع . 


قات الذحاء - فكل وکر مَنْ أَفْسَدَ نِڪاح امْرَأَةٍ بِرَضَاع 8 10۹ 


عَلَبْهِنَّ)؛ لِأنّهِنَّ قرّرْنَ ذلك عليه» وتسيّبنَ إلى إثلاف لضع اوا 
مَبِيعَه» (عَلَى قر رَضَاعِهِنٌّ » فيقسم ‏ بيهن التاشا»ه انمرحت اشتركر) 
فيه» فكان على كل واحدة بِقَدْرٍ ما التو كما لو ا غو تين 
الإثلافي. 

فرع : لذا آرضحت امراثه ظفلا تلات رضعات يلين لبن رجل» 5 : ثم انْقَطعْ لبئها 
زوجت غيرةه فصار لها لین ؛ ا رضعتین؛ صارث امه بير 
خلافي علمناه عند القائلين ENE‏ 0 '» ولم يَصِر الرَّجلان 
أبَوَيهِ؛ لأنّه لم يَكمْلْ عددٌ الرّضاع من لبن واحدٍ منهماء ويّحرُمٌ عَلَيهما لكونه 
ees‏ ¥ اد 

(فَإِنْ گان لِرَجُل اٿ بَئَاتٍ امْرَأَة؛ لَهُنَّ لَب كَأَرْضَعْنَ نَلَاتَ نشو“ 
صِعَارًا ؛ حَرَمَتِ ا اا تالا ا ل 
(وَإن کان دحل بها ؛ حرم انق E‏ و رياقت كدحول أي 


e 


و“ لَمْ ين دحل بها ؛ هل يميخ نِكَاحٌ مَنْ كَمْلَ رَضَاعْهَاء أ ا 
على زوا أن كل واحدة اْتَمَعَتْ مع جَدَتِها في التكاح» ا ات 


اجْتَمَعَتَ مع أَمّها وقد قدت الرُوايتان فيما إذا اجتمعت مع اھا 


لاا 


(وَإنَ أَرْضَعْنَ وَاحِدَةَ كل وَاحِدَةٍ ار رَصْعَتَيْنِ ؛ ؛ فهل تحرم الک 


کے( ب 
(۲) ينظر: المغنى ۱۸۱/۸ . 
(1) قوله: (إن) سقط من (م) 
(۷) قوله: (أو لا) مطموسة من (م). 


8 5ك 


بذيك؟ على وج 

أضحُهما : تحرم؛ لأنها صارّث جد بكون الصغرى”© قد گیل لها خسن 
رَضعاتِ مِن بناتِها . 

والثاني؛ قال في «الشرح»: وعو از ےل ا ولا نفخ 
اا لأ کا غذة أن على 'كزن اها أا ولم تت الأمومة» فما هو 
رع عليها أَوْلَى . 

فرع : تزوج رجلان کی وص ری 1 طلَّقَامُماء وتزوّجَ ك واحدٍ 
عا ا اک وات الكترى الق خت الق علا 
ِأنّها E‏ نسائهماء وتَحرمٌ الصَعْرّی على من دَخَلَ بِالكُبْرَى؛ 
لِأنّها ربيبةٌ مَدحُُولٌ بأمّها”” . 


6١ جه‎ XZ 6١ 


029 في (م): ا لصغيرة . 
(0) في (م): إذا تزوجا. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف) . 


كتَابُ الرَصَاع - فصل إِذَا طَلّقَّ امْرَأتَهُ وَلَهَا لَبَنْ مِنْهُ 3 N‏ 


(فَصَنّ) 


5 
6 بض براوق 


ا ال 9 کے 0 a‏ 
(إذا طلق امرآته وَلهَا لبن منهء فتر و چت نصدنة 6 فأرضعته بِلبَئْهِ؛ انفسخ 


32 


° 


اشا ةوغر ي لآنها صارت أنه من الرصاء» (يعلي الكل 
اتثاق EELS GED Ee‏ وذلك أن 
الصَّبِيّ صار ابتا للمطلق؛ لِأنّه رَضعَ ين لبنه'”' رضاعًا مُحَرّمَاء وهي 
زوجته» فلزم مِن صَيرورتها من حَلائل أبنائه . 

وإنْ توج بآخر"" ودَحَلَ بهاء ومات عنها؛ لم يَجْز أن يتزوّجَها 
الكوَن4 لأا ضارّث بين علاقل الانناي لما اصع الى الذي ررحت به. 


عات وا 5 RE‏ م ان ب ا و ةب غ20 
(وَلَوْ تَرَوْجَتِ الصَّبِىَ أولاء ثم سحت نِكَاحَهُ لِعَيْبء ثم تَرَوّجَتْ كُبيرًاء 
5 - 5 د 4 0 
قَصَارَ لا مِنْهُ لبن فَأَرْضَعَتْ به الصَّبِيَّ؛ حَرْمَتْ عَلَيْهِمَا عَلى الأَبَي) على 
E 2‏ 97 32 5 - 
الكبير؛ لأنها صارّث ين حلائل أبنائه» وعلى الصَّبِيَْ ؛ لأنها صارّث أمّه . 


مسال : إذا زوج أمَّ وده صغيرًا مَمْلوكَاء فَأَرْضَعَيْه لبن سيّدها؛ الْمَسَحَ 
اا وک یی على ما اذا ا هوا شين سال اقات 

ولو زوّجَها حرًا صغيرًا؛ لم يَصِعَّ نكاحه؛ لِعَدَم حَوفٍ العَنَتء وإِن 
ا زه ن الال بسن ال ايا ولم ت اها على اا بي 
الأصحٌ؛ لأنه ليس بزوج في الحقيقة. 


)١(‏ في (م): للمطلقة. 

(۲) في (م): لبنها. 

(۳) في (م): بأخرى. 

(:) قوله: (فصار لها) في (م): ولها. 

(5) في (م): تزوج. 

(5) في (م): ولم تحرم إحداهما على الأخرى. 


BEÎ‏ ا ا 


(فَصَنّ) 


(إذا شَكَّ فِي الرّضَاعء أو عَدَدِهِ؛ بى عَلَى الْيَقِينَ)؛ لِأنَّ الأصل عَدَمُه 
والأصل عدم وجود الرّضاع المحرّم . 
E E‏ ا: حذا المذقيه وهو دون 


HF So 


طَاوّسٍ» وَالزّمْرِي» والأؤزاعِيٌ؛ لِمَا رَوَى عقبةٌ بُ الحارثء قال: تزوَّجْتٌ أمَّ 
يَحيى بن أبى إهاب» فجاءتث 0 سوداءء فقالّتٌ: قل أَرْض ضعتكماء فَأنَيتٌ 
الت كلل فذَكَرْتٌ ذلك لهء فقال: «وَكَيْفتء وقد رَعَمَتْ ذلك“ فتَهاهٌ عنهاء 
وفي روايةٍ: «دَعْهًا عَنكَ) رواه البخاري"» وقال الزّهْرِي: ١فَرّقَ‏ ي اهل 
أنْياتٍ في رَمَن عُتْمانَ بشهادة امرأةٍ واحدة»””". ولان هذه شهادةٌ على عَورقٍ 
فتقبل فيه شهادةٌ النُساء مُنَفَّرِداتِ؛ٍ كالولادّة» ولاه مَعْنَى يُقبَلُ فيه قَولُ 
التساء المعترداف» فل في" شهادة ارا بود ماروى مخ 
ابن عبد الر خفن بن الببلماني "عن أيه عن ابن عمرّ فال :سيل الى كله 
00 في الرّضاع فن الشهود؟ فال + وجل أو اهران" رواة أحمدء 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (2755609 55590). 

() أخرجه عبد الرزاق 2»)١979(‏ وهو منقطع بين الزهري وعثمان ذف . 
(4) في (م): فيقبل. 

)٥(‏ قوله: (فيقبل فيه) هو في (ظ): فتقبل. 

(0) في (م): البليماني. 

(۷) قوله: (قال) سقط من (م). 

(۸) في (م): قال: فقال. 

(9) في (م): وامرأة. 


حِنَابٌ الرّضَاع + كد : إِذَا شك في الرّضَاع 6 اراد 


وقال”'' البَبهَقِىُ : إسناده“ ضعيفٌ, وقد اختلف في مننه . 

وظاهِرّه: أنّها إذا لم تكن مَرَضِيّة؛ أنه لا قبل وها وهو كذلك. 

ويب شهادةٌ المرضعة على فعْلٍ نفسها؛ للخير. 

وال غا ويها سَواءٌء وقِيلَ: مع اليمين» OE AG‏ ولأنه فتن 
لا يَحصّل لها به تمع مَقصودٌء ولا يَدفَعٌ عنها ضررًا . 

لا يُّقالُ: إِنَّهها تستبيح الحَلُوةَ والسَّفْرَ معه» وتّصِيرٌ مَحرَمًا له؛ لِأنَّ هذا 
ليس من الأمور المقضودة الني ترد بها الشّهادة: آلا ترّى لو أن رجلين شهدا 
أنَّ لاتا طلّق زوجتّه وات أمته؛ یلت شهادثهما وان حل لما“ نكاحها 


E‏ 15س سين e‏ ا عه عُقُوبةَ على 
ا الكاذبة» (وَدتَ فيه إلى قول ابن باس ف" e‏ 


)١(‏ في (م): قال. 

(۲) في (ظ): إسنا 

() أخرجه عبد الرزاق .»)١179487(‏ وأحمد »2)541١(‏ والطبراني في الكبير »)١5154(‏ والبيهقي 
في الكبرى 2)١5511/(‏ وفي سنده محمد بن عثيم» قال النسائي: (متروك)» وضعفه ابن عدي 
والدارقطني وغيرهم» وفيه أيضًا: البيلماني وهو ضعيف جذاء منكر الحديث» وقال 
البيهقي: (اختلف عليه في متنه» فقيل: هكذاء وقيل: رجل وامرأة» وقيل: رجل 
وامرأتان)» وضعفه البيهقي وابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ٠۷۹/١‏ ميزان الاعتدال 
٤ /۳‏ تهذيب التهذيب ۲۹۳/۹ . 

(4) في (م): فقبلت . 

() في (م): لها . 

(7) في (ظ): تبيض . 

(۷) في (م): شهادة. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (١۱۹۷)ء‏ عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس ويا قال: «شهادة المرأة 


الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها»» قال: وجاء ابن عباس 00 


21 ع المُبدع شرح المُقنع 


فالطاعر أ ل وقول ذلك إا ع رقب أ هذا ل فيد الا ر 


وعَنْهُ: لا تقبل”" إلا شهادةٌ امُرأتين» وهو فول الحَكم؛ لِأنَّ الرّجالَ 
أكمل مع E‏ 

تنبيةٌ : : قال ابن حَمْدانَ: "يتن 1 الدتكر وليب لا E‏ 
أن قينا بح 

ولا يقبل في الإقرار به شهادة النّساء فَقَظْء حنَّى أَمْ الوا 
ابن حَمْدانَ: إن" الظّفْرَ إذا قالّتُ: أشْهَدٌ أنّي أرضعتهما”" لم يُقبَلء وإِنْ 


عر 


الت : 0 00 


85 
54 7 
2 5 00 


(وَإِذَا تَرَوَحَ امْرَ 
العام وَحَرّمَتٌ عليه؛ لاله أ بما يتضئن تحريئها عليه؛ حا ل ا 


2 
3 


بالكّللاق 5224 E ETT‏ 
وهذا في الحُحكم.ء فأمًا فِيما بَينّهِ وبَينَ الله تعالى؛ فإن عَلِمَ أن الأمْرَ 
كذلك؛ فهي مُحرَّمةٌ عليه» وإِنْ عَلِمَ كَذِبَ نفْسِه ؛ فالتُكاحٌ باقي بحاله. 


= رجلء فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة» فقال ابن عباس: «انظروا فإن 
كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. وإسناده صحيح. 

)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

(0) في (م): لا يقبل. 

)۳( في (م): تقبل . 

(6) في (ظ): قوله: (أم المرضعة وقال) في (م): المرضية قال. 

(0) قوله: (إن) سقط من (م). 

(7) في (ظ): أرضعتكما. 

(۷) في (م) ارتضعتا . 

(۸) في (م): وأقر. 


كتَابْ الرّضَاع - كضل: إذا شك في لزاع 6 116 


(فَإِنْ صَدَّكَتهُ ؛ قلا مَهْرَ) ؛ 2 اققا على اه نكاح”"' بال مِن أضلهء لا 
يَستَحِقٌ فيه مَهْرًا ؛ كما الى اكه وي 

(وَإنْ كَذَبَنْهُ) ؟ فل قَولُها ؛ أن ¿ قَولّه َير مَقْبولٍ عليها في إِسْقَاطٍ حُقوقِهاء 
واا عد لد فقَبلَ ؛ (قَلَهَا صف الْمَمْرِ)؛ لأنّها فرْقَةٌ كَبْلَ الاش 

(وَإنْ قَالَ دَلِكَ بَعْدَ الدَُّولٍ؛ الْمَسَمَ التكاح» وَلَهَا الْمَهْرُ كل حَالٍ)؛ لأنه 
اسْتَقرّ بالدُخول» وهذا ما" لم تُطاوغه عالِمةً بالتّحريم . 

وقيل: إن صَدَقته ؛ سقّطء قال في «الفروع»: ولعل مراد المسمّى؛ فيَجِبُ 

لكِنْ قال في «الرّوضة»: لا مَهْرَ لها عليه. 

وقال ابن حمُدان: بل يحب لها مهرٌ الوثل مع جَهْلِها بالتحريم. 

وو كات جم الى كالك: هُوٌ أي و EE N‏ ول مد 
و فى فى «الرّعاية»؛ (فهِيّ تين في الْحَكم)؛ أنه لا يُقَبَل 
قَولّها في فسخ التكاح؛ لاه حق عليه . 

ET‏ إن عاقيا قر الأغريه رايا يانه ل كينس وإن الك 
قَبَضَنْه لم يَظلَبُه الرّوحُ؛ لِأنّه قر أنه حقٌ لها . 

وَإنْ كان بَعْدَ الدعولء وجت» قدمه لي «الرّعاية». 

وفي «الشرح»» و«الفروع»: إن كانت غالمة انما أعثه» وتر" 


. في (م): أن النكاح‎ )١( 

9 في (م)2 كينت بينة. 

(۳) قوله: (وهذا ما) في (م): وهي . 

)٤(‏ قوله: (وحلف. قاله) في (م): وقاله. 
(5) في (م): زوجة. 

(5) في (ظ): عليه. 

(۷) في (م): وتحريمها. 


1 ع المبدع شرح المُقنع 


عليه» وطَاوَّعَتْهِ في الوطء؛ فلا مَهْرَ؛ لإقرارها”'' بأنّها زانيةٌ مطاوعة””" . 

وإ أنْكَرَتْ شيئًا مِن ذلك؛ فلها المهرٌ؛ لِأنّه وطءٌ شُبْهِةٍء وهي رَوجَنه 
غتقاء أن ارا ر فول عل 

تنبيةٌ: إذا عَلِمَتْ صحَّةً ما أقرّثْ به؛ لم يَحِلَّ لها تمكيئه» وتَفتَدِي نفسّها 
بما أَمْكَنَهاء وينبَغِي أنْ يكو الواجبٌ أقل الأَمْرَينِ من المسمّى أو مهر 
المثل . 

فإذ كان إلراقها اوس نين العام ل بك بها اقب وو بن 
رجوعُها عن إقرارها في ظاهر الحكم . 

وكذلك لو أقرٌ الرّجُل أنّها أنه من الرّضاعء أو مُحرَّمةٌ عليه بغيره» 
وأمْكَنَ صِدْقَه ؛ لم يَحِلَّ له تزويججها بعد ذلك في ظاهر الحُكمء وأمًا فيما بيه 
وبَينَ الله تعالى ؛ فينْبني على عِلّْمه بحقيقة الحال. 

ويَحلِفُ مدعي الرّضاع على البَّتّ ومنكره على تمي العِلّم به“ . 

وإذا اعت امت أَخوَةٌ سيّدها بعد وطء؛ لم يقبّل» ا كان قله ؛ فوّججهان. 


o 2‏ 8 هه > تر 7 س 3 كك 2ه روس معو 5 
(ولو قال الرَّوْجَ: هي ابْتَتِي مِنَ الرّضَاعء وهي فِي سنو أو كبر مِنْه؛ لم 
تَحْرّمُْ)؛ جزم به الأصحابٌ؛ (لِتَحََقِنَا كَذِبَهُ)؛ كما لو قال: أَرْضَعَئْنِي وإيّاها”*) 


584 o 


قال ابن المنَببّى : ولا بدّ أنْ يُلْسَط أنَّ الرّوجَ لو قال ذلك وهي“ في سن 


)١(‏ في (م): لإقراره. 

(۲) في (م): مطالبة. 

06 في (م): ولم. 

)٤(‏ قوله: (به) سقط من (م). 
(5) في (ظ): وأباها. 

(5) قوله: (وهي) سقط من (م). 


ڪتابُ الرّضَاع + ككل : إِذَا 58 في الرّضَاع ع 117 


لا يُولَدٌ مثلها"'' لِمِْلِه. وإِنْ كان أصغر””'؛ كان كما لو قال ذلك وهي في 
يل لاوما كك فيه 

فر : إذا ادّعى أنَّ وجه أَخْتُه من الرّضاعء فأنْكَرَيْهء فشَهِدَ بذلك أَمّه أو 
ابنّه؛ لم يُقبَلْ؛ لأنّها شهادةٌ الوالد لولده. وإِنْ شَهِدَتٌ أمّها أو ابُنتّها؛ 
ل 

وعنه: لاء بناءً على شهادة الوالد على ولده» والولد على والده. 

OAS a‏ زو نشَهِدَتُ لها أَمّها أو ابنّها؛ لم 
يُقْبَلَه وإِنْ شَهِدَتْ لها أمٌّ الرّوج أو ابنته””'؛ قبل في أصح” الوَجْهَين» قاله 
في «الشّرح). 

(وَلَو ترو رَجُل بِامْرَةِ لا بن مِنْ روج بُ ال ال 
أو اد قل آوانه؛ فو لرل أن اللي إذا بَقِيَ بحاله» لم" يزد ولم 
نة ىء ولم للذ من الثاني ؛ فهو للأوّل؛ لا الل كان له والأصل بَقاؤه. 

وعَلِمَ منه: أنه إذا لي تحيل من الات ؛ أنّه للأوّل مُطلَقًّاء وأنّها إذا 
وَلَّدَتْ من الثاني ؛ فاللَّبَنُ له خاصّةً إجماعًا" . 


0\0 


)١(‏ في (م): لمثلها. 

(۲) في (م): صغيرًا. 

(9) في (م): لتحقيق. 

(4) في (م): بنتها لم يقبل . 

(5) في (م): وابنته. 

(5) قوله: (أصح) سقط من (م). 

O 

(6) ينظر: الإشراف ٠٠/١‏ وفيه: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن 
الأول ينقطع بالولادة من الزوج الاي ونقل الإجماع في المغني 2187/8 وظاهر 
الإجماع: أنه للثاني بعد الولادة مطلقاء سواء زاد اللبن أو لم يزد» وجزم به في المغني 
والشرح . 


مد |8 5 


(وَِنْ راد لَبنْهَا) في أوانه» (فَأَرْضَعَتٌ بو طِفْلَا؛ صَارَ ابْنَا لَهُمَا) في قول 
ا اء كما لو كان ل ا ل ياد عن و شن 
كه وبقاء لبن الأول يق - بقتضي کون أضله منه» فيَجبٌ أن يضاف إِلَيهِما . 


إن اقم لبن الأو > نات با من الثاني ذلك عند أب 
بكر)؛ أيْ: هو ابن لهماء اختاره أكثرٌ أصحابناء وقدَّمه في «الفروع»؛ كما لو 
(وَعِنْدَ أبي الْخَطّابٍ: هُوَابْنُ النَّانِي وَحْدَهُ) قال الخُلُوانيُ: وهو 


8ک 


الأَحَسَن؛ أن نيك الال 0 وال حكمه بالقطاعه» وحدّث بالحمل من 
النّاني» فكان له؛ كما لو لم يكن لها لبن من الأوّل. 

وان لم يَرِدْ ولم ينق حنَّى وَلَدَتْ؛ِ فهو لهماء نَصَّ عليه وذَكَرَ 
الو د انه للثاني» الو 


فائدةٌ: كَرِهَ أحمدٌ الارتضاعَ بلبن فاجرة ومشركة؛ لقولٍ عمرَ بن الخَطّلاب 
0 ا وو ۹ NY‏ 2 ره ت 
وا وكذا حمقاء وسيكه ال لقوله : دلا وجو الحمقاء» فإن 


وسيأتي في كلام المصنف قريبًا: أنها إذا ولدت ولم يزد اللبن ولم ينقص؛ أن فيه خلاقًاء 
وأن نص أحمد على أنه لهماء واختار ابن قدامة: أنه للثاني. وينظر: الإنصاف ۲۸٤/۲٤‏ . 

)١(‏ قوله: (ثم ثاب) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الفروع 5807/9. 

(۳) كذا في الفروع 258٠/4‏ وتقدم حكاية الإجماع أنه بعد الولادة من الثاني يكون ابا للثاني» 
وفضّل في الإنصاف ۲۸٤/۲٤١‏ فقال: (متى ولدت. فاللبن للثاني وحدهء إلا إذا لم يزد لبنها 
ولم ينقص من الأول حتى ولدت؛ فإنه يكون لهماء على الصحيح من المذهب» قدمه في 
«المحرر»» و «النظم»» و «الرعايتين»؛ و «الحاوي», و «الفروع». وغيرهم» ونص عليه» 
وذكر المصنف أنه للثاني» كما لو زاد» جزم به في «المغني» و «الكافي»» و «الشرح»)» 
وحكاه ابن المنذر إجماعًا). 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹١۳(‏ وسعيد بن منصور (4)5594. والبيهقي في الكبرى 
( » عن عمر بن حبيب قال : حدثني شيخ قال : جلست إلى ابن عمر ا“ فقال: 


حنَابٌ الرّضَاع - كضل: إذا شت فی الأضاع ع A‏ 


صُحبتها بلا وفي ولدها ضَياءٌ ولا تَستَرْضِعوهاء فإِن لبها يَغْيّر 
الطباعَ»”"' . 


ون اله ,وو الأديكون کو الیک و ا غ 


وعمياء» وفى «المستوعب) : وزنجة: 


9 


6١ جب هع‎ 6١ 
NN 


أمن بني فلان أنت؟ قلت: لاء ولكنهم أرضعوني» قال: أما إني سمعت عمر يقول: «إن 
للبن يشبه عليه»» وفيه راو مبهم» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١٦۸١(‏ من طريق 
بن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن شعيب بن خالد الخثعمي» عن ابن عمر ويا 
قال: «اللبن يشبه عليه»» قال البيهقى : (ورواه عبد الله بن الوليد العدنى عن الثوري بهذا 
لإسناد قال: جلست إلى عبد الله بوكو تقال أهم ولدك؟ موعن حي يع الخلات وه 
يقول: «إن الرضاع يشبه عليه»)» وشعيب بن خالد قال فيه ابن حجر: (مقبول) . 

أخرجه البزار (7؟4)» من حديث عائشة ويا نحوه مختصرًاء وفي سنده عكرمة بن إبراهيم 
لأزدي وهو ضعيف» وضعف حديثه البزار والهيثمى . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)۲٣۳‏ عن أن بن مالك مه «لا ترضع لكم 
الحمقاء فإن اللبن يعدي»» وفيه: عمرو بن خليق متهم بالوضع . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (55)»: من حديث ابن عمر ويا مرفوعًا: «نهى عن رضاع 
الحمقاء)ء وفيه: الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي وهو متروك الحديث» وشيخه: 
عباد بن عبد الصمدء منكر الحديث واو. 

وأخرج أبو داود في المراسيل .»)۲٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى (15787)» عن زياد السهمي 
قال: «نهى رسول الله ئة أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه»» قال البيهقي: (مرسل)» 
ومع إرساله فإن زيادًا السهمي والرواي عنه مجهولان. ينظر: بيان الوهم ٦۳/۳‏ مجمع 
الزوائد /٤‏ 577» الفوائد المجموعة (ص١١١)»‏ الضعيفة (05905). 


كتَابٌُ التَمَقَاتِ 8 ۷۱ 


1 
و 


(كتَابٌ النَمَقَات) 


وهي : جَمْعٌ تَمَقَوَ وتجمع"'' على : نفاقي؛ كثَّمّرة وثمار» وهي الدراهِم 
ولسزعاسن يرال 07 E‏ كنار فى TE‏ نواذكا ,نوها 

ا : الإراجء من الَّافِقاءء وهو مَوضِعٌ يَجعَلّهُ الصَّبُ0" في مور 
الجْخْر رقيمًاء بيده للخروج إذا 2 من بابه رفع“ برآسه وخرج منه» ومنه 
الفاق ؛ د من الإيمان» أو خروجٌ الإيمان من القلب؛ فسَمّيَ 
الخُروح نفقةً لذلك 


وجي ضئاف : E‏ تفقّة الرّوجات» وهي المتضوةة هنا وتَمَقَةٌ الأقارب» 
ل 
لقع على الرّوْج تمه لكالا اماق" + E‏ تعالى : لفق 


کے سے ا ر 0 <4 .و ددع 


ذو سعد من سعَيَهء يت أو E‏ وكا تزاقة ان زا E‏ ل 
لشو وت EOL E‏ 


ا ر 2 >A‏ 


يهم ف روجهم وما مرت انهم [الأحبّاب: 50]» وقول كلد : «فانّقَوا 
الله في التساءء فإنّكم او بأمانة اللو» وَاسْتَحْلَلتم ُروجَهِنَ بكلمة الله 


ےو 


ولھ عليكم نهن وكموتهن بالمعروف» رواه بع ( 517 : 


اھا [الشآدق : ۷]» ومعنى «قَدِرً» : 


)١(‏ في (م): ويجمع. 

(۲) في (ظ): كتمرة وتمار. 

(۳) قال في المحكم 157/7 : (النافقاء: جحر الضب واليربوع). 
ا + 

(5) قوله: (منه) سقط من (م). 

(0) ينظر: الإشراف ٠٥٤/٩‏ مراتب الإجماع ص ۷۹. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). في حديث جابر 5ن في صفة الحج. 


1۷۲ 6 الُبدع شرح المُقنع 
م e‏ عليكم أن سوا ال في ما و او 
التَّرْمَذِيُ: وصحّحه من حديث عَمْرِو بن الأخوّص”". ولأنّها مَحبوسةٌ على 
الرَّوج» يَمنَعُها مِن التصرّف والاكتساب» فوجبت"" نفقتّها ؛ كالعبد مع سيّده. 

® غتي لها 0 پان لما تحت التنقة (وكشوتها امروف 
أيْ: إذا سلّمت”* نفسّها إليه على الوجه الواجب» فلها عليه جميعٌ حاجتها ؛ 
من مأكولٍء ومشروب» وملبوس . 

(وَمَسْكنْهَا) ؛ لِأنَّه تعالى أَوْجَبَه للمطلّقة بقوله : اكه من حَبِتُ مَكَثْر ين 
یکچ [الطلاق: +]» فتجب"") لِمَن هي في شلب التُكاح بطريق الأَوْلّى. 
وهو“ من جملة مُعَاشَّرَتِها بالمعروف؛ لأنّها لا تَسبَعْنِي عنه؛ لِلِاسْتِتار عن 
اليون في الاسْتِمْتَاع» والتَّصرّفء والحِفّظ . 

(كا اقلخ لمطلها) لامر اله يكوه إلى السك خاكة ؛ لان مااي 
ما قبل ذلك عَلِمَ بقوله: (بالمعروف)» ويكون ذلك على قدر اليّسار 
لافار ا وة 


)١(‏ في (م): كسوتهن وطعامهن. 

(۲) أخرجه الترمذي .»)١١77(‏ والنسائي في الكبرى »)4۱۲٤(‏ وابن ماجه »)۱۸١١(‏ وفيه 
سليمان بن عمرو بن الأحوص. قال الذهبي في الكاشف: (ثقة)» وقال ابن حجر: 
(مقبول)» وبقية رجال الحديث ثقات» وله شواهد تقويه» وصححه الترمذي وحسنه 
الألباني. ينظر : الكاشف ٠٤۳٦/١‏ الإرواء /957/1. 

(۳) في (م): فوجب. 

22 في (ظ): منه . 

(5) في (م): أسلمت. 

(5) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) في (م): فيجب . 

(0) في (م): وهي . 

)٩(‏ في (م): صلاحيته. 

)١(‏ في (م): والاعتبار. 


كتَابُ التَمَقَاتِ 8 VY‏ 


(وَكَيْسَ''" ذَلِكَ مُقَدّرَا)؛ لحديثِ هند (لَكِنَهُ مُعْتَبَرٌ بِحَالٍ الرَّوْجَيْنِ) 
جا عكذا 5 الأضيحات: 

وقال أبو حَنيفة ومالك : يُعتَبَرٌ حال المرأة على قَدرِ كفايّتها؛ لقوله 
تعالى : وول لْولُودٍ د له رهی وسوس بالعروف 6 [الجَقَرَة: “]۲٣٣‏ والمعروفٌ: 
الكفايَةٌ» ولأنَ”" الكْسْوةً على قَدْرٍ حالهاء فكذا التّفْقة. 

وقال الا فعئ ‏ : يعبر حال الرّوج وحده؛ لقوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ 
من سَعَيَوكْ4 (ارشدق: ,ع ولقوله 2 : «أظهموهنّ مِمّا تأكلونَ» واكْسُوهنَ ّا 
اعون ارو ا ا 

وجوابه: بان ما در ناه فيه جَمع بين الأولة: ورعاية لکا من الجانبّين» 
فكان ار 

وحيكل: فالتفقة مقدرة بالكفاية. 


وقال القاضي: الواجبٌ رطلان" ف عر في كل يم ي حقٌّ الموسر 
والمعسر؛ اعتبارًا ELL‏ 57 يَخْتَلِفان في صفته e‏ 


)١(‏ في (م): ليس. 

() نظر: بدائع الصنائع ۳/٤‏ المدونة ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) في (م): لأن. 

(4) ينظر: روضة الطالبين ٠١/۹‏ . 

(8) في (م)* تكتسول. 

(5) أخرجهأحمد (۲۰۰۱۳)» وأبو داود .)5١55 .7١57(‏ والنسائى فى الكبرى 
( ووالبيهقي في الكبرى »)۱٤۷۷۹(‏ ولفظهم: «أن تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت)»ء وعد آي ذاود فى التموشم الان كما ساف المولفا وتي 
«واكسوهن مما تكتسون»» وعند النسائي: «واكسوهن مما تلبسون»» وصححه الدارقطني 
وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ۰۲۹٠/۸‏ الإرواء ۹۸/۷ . 

(۷) في (م): بطلان. 

(۸) في (ظ): صفة وجودية. 


V€‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والمذْهَبُ: لا يَجِبُ الحَبُء فلو تَراضَيًا مكانَ الخبز على حَبٌ أَوْ دقيتي؛ 
جارٌ؛ لاله ليس بمُعاوَضةٍ حقيقة؛ لان" الشَّارِعَ لم يُعيّن الواجبّ بأكثرٌ من 
الكفاية» فبأيّ شَيءٍ حَصَلَتْ كان هو الواجب. 

(فَإِنْ تَتَارّعَا فِيو؛ رَجَمَ الأمْرُ إِلَى الْحَاكم) أو نائبه؛ لأتّه أمرّ يَخْتلِفُ 
باخعلاف حال الرّوجَين؛ فرُع فيه إلى اجتهاد الحاكم أو ناكبه؛ كسائر 
المختّلِفات. ولأنَّه وضع لقطع”" التّراع . 1 

(فِيَمْرِضٌ لِلْمُوسِرَةٍ تحت الْمُوسِرٍ قَدْرَ كُمَايَتِهَاء مِنْ أَرْمَع خُبْ الْبلَدِ) 
الخاصٌء (رَأَدْيه) المعتاد لِوتْلهاء (الذِي جَرَتْ عَادَةٌ أَمْثَالِهًا بأَكلير)؛ لاله جو 
جَعَلَ ذلك بالمعروف» ولَيسَ من المعروف”" إِظعامٌ الموسرة خُبْرٌ المغيرة» 
ون الله تعالى فرَّقَ بَينَ الموسر والمعْسر في الإنفاق» ولم يُبَيِّنْ ما فيه 
التفريق» فَوَجَبَ الرّجِوعٌ إلى العُرْف» وأهْلٌ العُرْف يتعارّفونَ فيما بيهم : أن 
جِنْسَ نفقة المُوسِرِينَ أغلّى ين جنس نفقةٍ المغْيِرِينَ» ويَعْدُونَ المنْفِقَ من 
المُوسِرِينَ مِن جِنْس نفقةٍ المعسرينَ بخيلاء ولان التّفقةَ ِن مُوْنّة الرّوجة على 
التواف. E a‏ تاق هن ألم لقلها 
إن ر 

وظاهِرٌ كلامهم : أنه يَْرِضٌ لحمًا عادة المُوسِرِينَ بذلك الموضع. 

وقدَّم في «الرّعاية» : كل جمعة مرتين . 

قال في «الفروع»: ويتوجَّةٌ العادة» لكن يُخْالِفُ في إذمانه. ولعلّ هذا 
)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في (م): لحفظ. 


(:) قوله: (لحماً عادة) في (م): لجماعة. 


7 8 5 


(وَمَا تَختَاج ‏ إِلَيْهِ م مِنَّ الذّهْنِ) على اختِلافٍ أنواعه؟ كالتكخ» وال نت؛ 
والشّحمء والشيرج» في كل مَوضع على حِدّته؛ لِأنَّ الحاجةً داعية إلى ذلك 
شه كس المشتاجر الدار. 

ED‏ مكلا مِنْ جيل الْكَنّان): بفتح الكاف» وهو فارسئٌ معرَّبُء 
(وَالْمْظْنِ الک َالْإِبْرِيسَم)» سي زاك ياب تنسح من 
مو 0 الیش الا وقال"" أبو منصور: هو أَعْبَمِيٌ 
معرب بفتح الهمزة والرّاء» وقِيل: بكسر الهمزة» وقال ابن الأعرابيٌ 
بكسر الهمزة والرّاءء وفتح السّين”” . 

ولم منه: أن كسوتها واجبة إجماء 9 ؛ 
الدّوام؛ فلزمته النفقة . 

وهي“ معتَبرة بكفايتهاء وليست مقدرة ة بالشّرع ؛ كالتّفقة» ويّرجَع فيها إلى 
اجتهاد الحاكم؛ ا في ال ل 
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أ نا إا مني علي 


7 قَمِيصٌء + اول وَوِقَايَةٌ)) وهي ما تَضَعْه فَوقَ المِفّّعة 


للك في (م): يحتاج . 

(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۸/۲ . 

(۳) في (م): قال. 

(:) قوله: (هو) سقط من (م). 

(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦٥٦/۸‏ المطلع ص 479. 
وأبو منصور: هو موهوب بن أحمد بن محمد الخضر بن الحسن الجواليقي» الأديب 
اللغوي» المتوفي سنة 1٠‏ 45هء من مصنفاته: شرح كتاب أدب الكاتب» وكتاب المعرب» 
وتتمة درة الغواص للحريري. ينظر: وفيات الأعيان 251/5 المقصد الأرشد ٠٥/۳‏ . 

() ينظر: الإشراف /١‏ ۷١١٠ء‏ مراتب الإجماع ص .8١‏ 

(۷) في (م): له. 

(۸) قوله: (وهي) سقط من (ظ). 

(9) في (م): فأقله. 


BE) wı‏ ا ا 


و ت 7 5 e‏ ا 0 ۶ 77 2 ¢ 
وتسمى الطرحة» (ومفئعة» وَمَدَامنّ) ؛ لآن ذلك أقل ما تقع ٠‏ به الكفاية؛ لأن 
الشف لايد له من کی رار كسده» وهو القميص› وحن لبن ار 
2 3 و 5 E ٢‏ 15 : 
عورنه» وهو السراويل» وين شيءٍ على رأسه. وهو الوقاية» وفن ٣ی‏ ج 
رجله» وهو المداسٌء ومن شَيء يذَفِنّه (و) هو (جِبَةٌ في الشَّمَاءِ)) ومن شيءٍ 


سو 


ينام فيه ا 2 بقوله : (ولِلتوم: فراش Ry A‏ ومن 
شيء بجلس عليه وهو المراد بقوله ا(والككق وس ورف الْحَصِير) . 

والكسوة بالمعروف: هي التي جََرَتْ عادة أمثالها ذَكَرّه فى 
«الشرح» وغیره» فإن كانت غادتها التو فى E‏ ذلك 
ولا ا ا 

زاد في «التبصرة»”" 5 وإزار. 

وظاهِرٌ كلامه: آنه لا يجب لها نٹ ولا ا لأنها ممفوعة جرد 
الدّخول والخروج لحقٌّ الرّوج» فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه 
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لأجله. 


AEN‏ 3 ت الْمَقِيِر: ٠‏ من اال خجر i‏ كله ودهُنه)؛ لأا 
إحدى الرّوجَين» فَوَجَبَ بحالها ؛ 4 كالمو س ةه ويّجبٌ عليه ريت للمصّباحء ولا 


يقطعها الحم قَوقَ أربعينَء وقدَّم في «الرّعاية» مره في کل شهُر» وظاهِرٌ كلام 
الأكثر؟ العادة . 

(وَمَا تحتاح إِلَيْهِ م لقا كدب اناي وتثامون فة وبجلسون 
() قوله: (نبه عليه) في (م): وهو المراد. 
05 في (ظ): والفقيرة. 


كتَابُ النَّمَقَاتِ 6 ف 


عَلَيْه) على قذْرٍ عادّتِها وعادة أمثالها. 

E E IE E RE ERI 
مُعْسِرًا : مَا بَيْنَّ كَلِكَ كل عَلَى حَسَب عَادَته)؛ لِأنَّ إيجاب نفقةٍ المُوسِرٍ على‎ 
المعسرء وإنفاق المعسر نفقة )5 ليس من المعروف» وفيه إِضرارٌ‎ 
بصاحبه» فكان اللّائقُ بحالهما هو التَّوسّط.‎ 

وقيل: للمُوسرة على المغسر أقلّ كفايةء والباقي في ذمته» وحكاة ابن 
هبّيرة عن الأصحاب وغيرهم. 

وعلى الكل : لا بد مِن ماعُون الذارء ويكتفى بِخَرّفٍ وحَسَّبء والعَدلٌ ما 
ليق بهما. 

فاا ير على ا پا ار په وف ایی 
وقيا : TT‏ 

والمتوسّظ : من يَقدِرٌ على بعض التّفقة بماله أو كسبه. 

فال ا Er r‏ نبي نكل وين ل فهو 


وار 


ا 


2 


(وَعَلَيِْ ما ما يَعُودُ بِتَطَافَةٍ الْمَرْأَة؛ مِنَ الذهْنِء TRAY‏ 
الا وأجرة 5 قيمة » ونحو ذلك ؛ أن ذلك يراد للتنظيف ؛ كتنظيني الدّار. 


4 


وفي «الواضح» وجه قال في «عيون المسائل»: لن ما كان من تنظيفي 


على مُکتر؛ کرش وكُنْسٍ وتَنْقِيَةٍ َنْقِيَةٍ الآبار» وما كان مِن حِفْظ البِنْيّة؛ كبناء 


)١(‏ في (م): وإذا. 
(0) في (م): أو إنفاق. 
)۳( في (م) : ما. 


YA‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


5 00 ورد & OF ay‏ 3 + ر ود 3 
حائط وتغيير الجذع على مكر» فالرّوجٌ كمك ر" والرّوجة كمَكتَرٍ وإنما 
لفان فيما يَحمَظ اليثيّةَ دائمًا من المّلعامء فاه يلرم اروج . 

وفى ~~ وات هاو عا 

0 تجب ن افو الطبيب)؛ لِأنَّ ذلك و الجسم؛ 
كما للا يلرم الهاج دالا يَقَعُ من الدارء وكذا ع حجّجام. وفاصدٍء 
ركشال 


£2 


(فاما الطيبٌ)؛ أي : تيف وفي «الواضح» و : لمهت ian‏ 
تلات ولا قا ب لان ذلك ون الزّينة» فلم يجب عليه؛ كشراء 
الحلي» 0 أن یرید مِنْهَا ارين بو)؛ لالخو اليد لذلك. 

وفي «المعْنِي)» و«الشرح»» و«التّرغيب»: يَلرَمّه ما یراد" لِقَظع رائحةٍ 
كي 

ويلزمها” O ٤‏ ا اا 

2 : المُكاتبٌ والعبدٌ؛ كالمغْسِر؛ ِأنّهما لَيسَا بأَحْسَنَ حال منه ومن 
نِضْفْه حر فعليه نصفُ نفقة نَفْسِه ونصفٌ نفقة رَوجتِه» وعلى سيّده باقيهماء 
وذْكَرَ ابنُ حَمُدانَ: إن كان مُعسِرًا فکمعسرّین › وت کان مرسرًا فکمتوسطین . 

(قإن اختاجَث إلى مَنْ يَحْدِمُهَا لِكَوْن مِثْلِهًا لا تَحْدٍ تَحْدِم'' تَمْسَّهاء 


)۱( في (م): كالمكري . 

ليك زيد في (م) : به . 

(۳) في (م): ويلزمه. 

(:) أي: نهاها عنه الزوج. ينظر: الإنصاف .٠٠٠/۲٤‏ 
() ينظر: الفروع 9/ ۲۹۳. 

(5) في (ظ): لا يخدم. 


كتَابُ النَّمَقَاتِ ع E‏ 


ا لَزِمَهُ ذَيِكَ)؛ لقوله تعالى: #ۆوعاشروهنً بالمعروف چە [الئّساء: »]1١9‏ 
ولِأنَّه مما(" يُحتاحٌ إليه في الدَّوامء أَشْبَهَ التّفقة. 

وقِيلَ: لا يَلرّمُه إِخدامُ مريضةء جَرَّمَ به في «التّرغيب»» ولا أَمَوِ» وقِيلَ: 

الي قن وم اجر" يان العرفن الخدم وم خاصلة 
بخاديهاء ويشترّط رضاها به. 

(وإلا) إذا لم يكن لها خادمٌ» أو كان ولم ترض”" به؛ (أَقَامَ لا حَحَادِمًا؛ 
إا بِشِرَاءِء أو كِرَاءِء أَوْ عَارِيَةِ)؛ لِأنَّ المقصود الخِدْمةٌ كما إذا أَسْكئها دارًا 
ف إن كي الخاد“ فقد زاد خَيرًا. 

تجوز كتايية في الأصمٌ إِنْ جاز نَطَرُها . 

وفي «الكافي» وَجهان؛ بناءً على إباحة التظر لهنّ. 

فان فنا بجوازه؛ فهل يَلرّمُ المرأ قَبِولُها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمها”©؛ لِأنّهم يَصلّحونَ للخدمة. 
ولات لاء أن النَفْسَ تَعَافهُم . 
(ويلرمة ‏ ف6 لاله محبوسٌ يسبب من جهية» أشْبَه نفقة الروجة؛ 


(1) في (م): أو يلزمها. 

(0) في (م) : ولان ها 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي بعض نسخ المقنع الخطية زيادة: خادم. 
(:) في (ظ): أجرًا. 

(5) في (م): فإن. 

Q0‏ في (8): ولم يرض. 

(۷) قوله: (الخادم) سقط من (م). 

(0) في (ظ): كتابته. 

(9) في (م): يلزمه. 

)۱١(‏ في (م): وتلزمه. 


« |88 سه نی د 


(بقَدْرِ َة الْمَقِيرَيْنِ)؛ لِأنّهِ مُعسِرٌ وحالّه حال المعْسِرِينَ» وحِيئَئِذٍ: يَجِبُ له 
ثوب E‏ ومک ومافون مع خف ومِلحَفةٍ لِقَضاءِ الحاجة. وقِيلَ: دون 
َة ده . 

إلا فِي النَّطَافَةِ)» فإنّها لا تَلرّمُهِ في الأَشْهّرِ؛ لِأنَّ المُشْط والدَّهْنَ 
ونحوهما يراد للرينة والتّنظيف. ولا يُرادٌ هذا من الخادم. 

وقال ابن حَمْدانَ: إن كثرٌ وَسَحُ الخادم وهوامٌ رَأْسِهاء أو تأذّت به هي» 
أو ها قعله وة تتطفياا: 

(ولا يَلْرَمُهُ أَكْئَرُ مِنْ تَمَقَةِ تحاوم وَاجٍِ)» نَصّ عليه ؛ لأ المُسْتَحَقَّ 
جدمتها في نفسهاء وذلك يَحصّل الواخد: 

وفيا سن بقدر حالها. 

وجوابُه: أنَّ لخادم الواحِدَ يكفيها لِنَمْسِهاء والرّيادة عليه يُرادُ لْحِمُْظ 
ملكها وَالتّجِمّلِء ولَيسَ عليه ذلك. 

وتعيينٌ خاديها إليهماء وإلّا فإلَيو وله إبدالّه لسرقة ونحوها. 

فإِنْ كان الخادمٌ لها ورَضِيَيْهِ ؛ فَتَمَمَنُه على الرّوج» وكذا نفقة المُؤْجَرٍ 


39 ر 


والمعار في وَحْهِء قاله في «الرّعاية»)» وين بمَرادٍ في المؤجرء فإن نفقته على 
مالكه. 


e‏ وآڅڏ مَا يرمك لِكَادِمِي؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا 


نا الأجرة عليه » فتَعْيِينَ الخادم إليهء ولأ "ولك يودي إلى توفيرها 


. قوله: (له ثوب وأدم) في (م): لها قوت‎ )١( 
)ف (ط): سيدتها:‎ 

(۳) ينظر: الفروع ۲۹۳/۹ . 

(4) في (م): أكثر. 

(5) في (م): كسرقة. 

(5) في (م): لأن. 


كناب التَمَقَاتِ 8 ۸۱ 


على حقوقه وترفيهها''' ورَفْع قَدْرهاء وذلك يموت بِخِدْمَتِها . 

وو" لاك آنا أغرنيه N‏ على وخوتي ا عذا قن 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أحدهما: لا يَلرَّمُها قَبولُ ذلك» قدّمه في «الشرح»؛ ا 
عَضاضةً عَلَّيها؛ لكون”" روجها خاومًا لها . 

والثّاني : إلى قدي في «الرّعاية»» وجَرَّمٌ به في لالرسورةة أن اا 
تَحصّلُ به» قال ابن حَمْدانَ: له ذلك فما يَتَوَلَاهُ ْله لِمَنْ يَكفيها ادم 
وااخد. 


ر ر 


ا ه 2 3 3 
ولا يلرّمه أَجْرَة من يوضئ مريضة» بخلافٍ رقيقدء ذكرّه أبو المعالي . 
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(هَصَل) 

و الا الي اا اف 1 لكريم سَوَاءً) ؛ 
لقَولِه تعالى ` عون اخ ردهن [البَقَرَّة: ۲۲۸]“ ولأنّها زوجة ة يَلحَقها طلاقه 
وطهارةء أ ما قبل الطلاق . 

(وَأَمّا الْبَائِنُ بمَسْخ او طلاتي؛ فَإِنْ كَانَتْ حَاملًا؛ قَلَهَا النَمَمَةَ وَالسَّكْنَى)» 
اماق" وس وله تعالى : ون كى وت حمل...4 الآيةً ويسلاق: م 
وقوله تعالی : «#أسَكوض مِنْ حت مكثر : من ورک [الشظلدق: +]» وفي بَعَض 
أخبارٍ فاطمة بنتِ قيس : «لا تَمَقَهَ لكِ إلا أن تَكُونِي حايلًا”". ولان الحَمْل 
وَلَدُه والإنْفاقٌ عَلَيهِ دُونّها مُتعذّرٌء فوَجَبَ كما وَجَبَتُْ أ الرضاع . 

وفي حكايةٍ الإجماع”" نَطَرٌ فإنَّ أحمد نص في روايةٍ ذَكَرّها الحَلّالُ: 
أن لها افع ُو ال ©©. 

وفي «الموجز» و«التّبصرة» روايةٌ : Yi‏ يلرمه» وهي سهوٴ. 

وفي «الرّوضة» : تَلرّمه الق وفي ےا روايّتان. 

إلا فلا ش شيْء E‏ لم ته حايكة جَرَّمَ به في (الوجواة وقدمه 
فى «الرّعاية»), ونَصَرّه في «المعنِي» و«الشرح»» وقال این عير : هي أظهة 


.7"557/0 ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۹۰). وأبو عوانة (5701)» وإسناده صحيح» وأصله في مسلم بغير 
هذا اللفظ (١٠مة١).‏ ينظر: الإرواء IVY‏ 

(6) قوله: (فإن أحمد) في (م): قال ابن حمدان. 

(5) قوله: (لها) سقط من (م). 

C0‏ لم نقف على هذه الرواية عن الخلال. 

(۷) في (م): إن 


كتَابُ التَّمَقَات - فَضلٌ: وَعَلَه كَفَفَةُ المطلقة التشوكة 3 AY‏ 


الرُوايَِينِء وقالَّهُ جَمْعٌ من الصحابة"» منهم عل وابنُ عباس" 
وجابر د ومَنْ بَعدَهُم؛ لقوله بي لفاطمة بنتِ قيس : «لَيْسَ لَكِ نَمَقَة» رواه 
البخاري»› وسيم وزاد: «وَلَا سكتى»» وفي لَمْظٍ : قال الل كله : 00 9 
يا اة قيس» إِنّما النَمَقَةٌ للمرأة على رّوجها ما كانت له عَلَيها الرجعة 
لم تكن له عَلَّيها الرجعة”" » فلا د ب 
وه لها السكتى )ا و اطهط 


)١(‏ في (م): أصحابه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 2)١7١*٠5(‏ عن إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن 
عليًا ونه قال في المبتوتة: «لا نفقة لها ولا سكنى»؛ إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي» 
وهو متروك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١١87(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۹۸۳)» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عباس ويا قال: «المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لهاء وقضى به فينا ابن الزبير واا 
وإسناده صحيح» أخرجه سعيد بن منصور »)۱۳۸١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١54178(‏ من 
وجوه أخرى جيدة. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١١١85(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٤۷۷(‏ عن جابر ونه قال: «ليس 
للمتوفى عنها زوجها نفقة» حسبها الميراث»» وإسناده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور 
(۳۸۸)» وابن أبي شيبة (۱۸۹۷۷)» من وجوه أخرى. 

(5) في (م): لقطرة. 

(5) في (م): رجعة. 

(۷) قوله: (فإن لم تكن له عليها الرجعة) في (م): فإن يكن عليها رجعة. 

(۸) في (م): الحميدي» وحديث فاطمة بن قيس وها أخرجه مسلم (١۸٤۱)ء‏ وهو من أفراده 
ولم يخرجه البخاري» والزيادة التي ذكرها المؤلف أخرجها أحمد »)۲۷٠٠١(‏ والحميدي 
(7371)» والنسائى (5077)» وأبو عوانة (5705)» وأعل بعض الأئمة كالخطيب وابن 
القطان هذه اللفظة وأنه تفرد بها مجالد بن سعيد» ولها متابعات لا تخلو من مقال» وقال 
ابن حجر: (هو في أكثر الروايات موقوف عليها)» وصححه ابن القيم وحسنه الألباني . 
ينظر: الفصل للوصل ۲/ ۰۹۳۰ بيان الوهم “٤‏ زاد المعاد 2559/5 الفتح 8 
الصحيحة .)١91١١(‏ 

)٩(‏ في (م): وهو. 
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قول ع ول وابن 2 0 عا والكة , الس ۶ 
قال أكثرٌ العلماء» واختارها أبو محمَّدٍ الجَوزِيٌ؛ لقوله تعالى : #أسكوض... 
© الآيةً ودسدى: + فَأوْجَبَ لها اي مُطلقاء ثم حص الحامل 
بالإثفاق عَليها ؛ لقوله تعالى : #وإن کن ا ...€ ال [الظلاق : 5]: 

وفى «الإنيصار»: لا يَسقّظ بتراضيهما ؛ ا 


رفع 3 عرو عو 


قن وتيا اللنق أيكنا > قالَهُ أَكْثَرٌ فقهاء العراق» ويَرْوَى عن عمرّ وابن 
ا ا ا ف IS‏ والس 00 جعي . 


وَرَدُوا شير فاطمة بقول عم e‏ سنه ينا لِقَول امُرأًة) 
رواه مُسلِم» واک أحمل: قال عروة شر عابت عائشة ذلك اشد العيب» 
وقالّتُ: «إنّها كانت فی مَكان وخش 0000 


)١(‏ قوله: (عمر) سقط من (م). 
أخرجه مسلم »)١480(‏ في حديث فاطمة بن قيس ذفنه» وفيه أن عمر ونه قال: ١لا‏ نترك 
كتاب الله وسنة نبينا ييه لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى 
والنفقة). 

9 لم تقف عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١8705(‏ والطبري في التفسير (1۳/۲۳)» عن إبراهيم» قال: 
عمر وعبد الله وا يجعلان للمطلقة ثلانًا : السكنى» والنفقة» والمتعة)» وهو منقطع . 

(4:) أخرجه البخاري »)٥۳١١(‏ مسلم »)۱٤۸١(‏ عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن 
العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكم» فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم 
عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خحرجت» قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: « 
لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث»» وهذا لفظ مسلمء وعند مسلم »)١580(‏ 
وقال عروة: «إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس». 

(@ سبق قريباً: 

0( في (م): قالت. 

(۷) قوله: (وقالت: إنها) في (م): لأنها. 


عَفَات اتقات اه ل وَعَلَتْهِ تَفَقَةٌ الذ EE‏ 6 


غ 6 على اا 7 دا 
والاول | أو قال ابن عبد البّرّ: قول أحمد ومن تابَعه أصحٌ وأَرْجَخ""؛ 
لأنه ت عن التي ية تَا صريحًاء فاي شَيءِ يُعارِضٌ هذاء وقول عمر وكن 


وافقه؛ ققد خالمَه علي واد بن عبَّاسٍ ) وجابرء وقول عُمر: ا 
ريّنا»؛ إلا لِمَا هو مَوجوذ في كتاب الله تعالی» وهو قَولّه تعالی : اون کی 
5 َل الآيةَ [رضتدق: +4 وقد رَوَى أبو داود بإِسْنادِه عن ابن عبَّاسٍ» 
قال افر وسول الله قله راجيا وای أن بنك اول ت 
ولأنّها مُحَرَّمَةٌ عليه تحريمًا تُّزيله”" الرَّجْعَةء فلم يكن لها سُكْنَى ولا تَفَقَة 
كالمُلاعَئَة وتُمَارِقٌ الرَّجْعيّة فَإنّها روجة. 

(فَإِنْ لَمْ ينق عَلَيْهَا يَظنْهَا حايَلاء ثم تبن انها حَايل؛ فَعَلَيِْ فة ما مَضَى) 


12 e 


على الأصحٌ؛ لانه تنا تمستا اسْتخقاقها له» فَرَجَعَتٌ به عليه كالدّين. 
وقال ايخ ENE ETE OE‏ وإ فلا. 


(۱) قوله: (فخيف على ناحيتها) سقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عقب حديث (0775)» من طريق ابن أبي الزناد» عن 
هشام» عن أبیه» ووصله أبو داود (۲۲۹۲)» وابن ماجه (۲۰۳۲)» والحاكم »)588١(‏ وعبد 
الرحمن بن أبي الزناد صدوق لا بأس» قال ابن المديني: (حديثه بالمدينة مقارب» وما 
حدث به بالعراق فهو مضطرب». والأثر قواه ابن حجرء وحسنه الألباني. ينظر: الفتح 
4٠4‏ » تهذيب التهذيب /١‏ ۱۷۲» صحيح أبي داود TEV‏ 

(0) ينظزة التمهك 11/19 

(:) في المغني 2777/8 والشرح الكبير 5؟7/ :"١5‏ (وأما قول عمر ونه : ١لا‏ ندع كتاب ربنا» . 
فقد قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو 
موجود في كتاب الله تعالی). 

(0) في (م): فرق. 

(5) أخرجه أحمد (۲۱۳۱)» وأبو داود (5557)» والبيهقي في الكبرى 2)١57505(‏ في حديث 
قصة المتلاعنين» وسنده لا بأس به وتدمين فى وا ۸ حاشية .)١(‏ 

(۷) في (م): يزيله 


د |8 الدع شرع ا 


o 


عَلَى روايكئن): 

أصحّهما : يَرجِعٌ عليهاء أَشْبَهَ ما لو قَضَاها ياء ثم تين بَراءَتّه منه. 

وَالثَانِية: لا رُجوعَ بِشَيِءِ؛ٍ لاه أنْمََ عليها بكم آثارٍ التكاح» فلم يَرجِعْ 
به؛ كالتفقة في التكاح الفاسد إذا تَبِيّنَ فَساده. 

وفي «الوسيلة»: إن نفى''' الحَمْل ففي رجوعه روايتان. 

وإن عَلِمَتْ براعتها من الحَمْل بالحيض» فَكَتَمَنْهُ؛ فيضي أن يَرجِعَ قو 
واحدًا . 


lT e FÊ .‏ 0 د هك ى E SEE f eo‏ 2 22 
فرعٌ: إذا اذَّعَتْ حملا مُمْكتًا ؛ أَنْمَقَ عليها ثلاثة أشهُرء نَصّ عليه" . 
00 


5 


54 


وعنه: ل كيكاح تَبيّنَ فساده لتفريطه » كتفقَته على أجنبيّة . 

5 سه 82 م چ 5 2 E‏ ي ع ي 9 5 

وقال ابن حَمُدان: إن قلتا : يجب تعجيل النفقة ؛ رجح › وإلا فلا . 

كذا إن طنيا شا فان انا او ولدت ”دا مو الا 
وكذا إ ولا ف لاء أو و ر ة الحمل 


(وهَل تَجبٌ النَمَقَهُ لِلْحَامل لِحَمْلِهَاء أو لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؟ عَلَى رِوَايَيْنِ)» كذا 
فن «المحرر): 

(اقةاماء الجا 1ئااه E‏ أخل الكبل» اشكايه اين عقيل فى 
«التذكرة»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّها تب مع الإعسار» ولا سقط بِعْضِيّ 


(۲) ينظر: الفروع 708/9. 


كقاث لفات + ككل :وقلقه كققة فة التشوكة 3 AV‏ 


الرَّمانِء (فَتَحِبُ لّهَا إِذَا كان أَحَدُ الرَوْجَيْن رَقِينَا)؛ لان الرَّوجّ عليه نفقةٌ 
رَوجَتِهء (وَلَا تَجِبُ لِلنَاشِزِ)؛ لآن النفقة وجا فن ا ها 
0 ( ف ته 5 o o٤‏ 3 3 
النُشُوز لا مدان 3 9 لِلْحَامِلٍ من و طءِ سبهه» أو یکاح فاسد)؛ لانها 
يست زّوجِةٌ يَحِبُ الإنفاق عَلَيهًا . 
Ea‏ الجا الضغر)ء اشعازة ES‏ وراب نكر E‏ 
وأصحابه» قال ال گی وهي ارخا : ا تَجبٌ بوجوده يرن 


(فَتَحِبُ0* لِهَؤُلَاءِ الَّلَانَةِ)؛ لِأنه - ل تَمَقَنهه (وَلَا تَجبُ لَهَا إذَا 
گان اعدم تلبقا أن الع اله لديو ينف Oli‏ تنقيا على 
سيّدها ؛ لأنها ول 

وَأَوْجَبَهًَا الشَّيحْ تق الدَّين: له ولها لِأَجْلِهء وجَعَلَهًا كمرضعة دن 

وفي 2 في مسا ال روايّتان؛ حمل في يكاح صحيح. 


5 


لا حرّمة له 
ون قلا : هي لها ؛ فلا تَمَقَة 
وممّا ‏ يتفرع على الخلاف: إذا كان الرَّوحُ غَائِبًا أو مُعْسِرًا؛ فعلى 


ad 
7 


)١(‏ قوله: (وجبت) سقط من (ظ). 

(0) في (م): لا تمكن. 

() في (م): اختاره القاضي ولق نكن 

(4) في (ظ): ويسقط. 

(5) في (م): فيجب لها. 

(5) في (ظ): لا يلزمه. 

0200 في (م): وللآمة. 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۱۲‏ الفروع .۳٠۹/۹‏ 
(9) في (م) الفرق. 

)٠١(‏ في (م): مما. 
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الأو اليا إِذْ تَفَقَةٌ الغائب تَسفط بِمُضِيٌ الرّمان وبالإغسارء 


وعلى الثّانية : بْب في ذْمَّةٍ الغائب. ويَّلرّمُ المغْيِرَ. 

ا فَحَمَلَتْ ؛ فالتفقة على الواطئ إِنْ وجَبتْ للحَمْلء ولها 
على الأصحٌ م إِنْ كانت مُكرَهَةٌ أوْ نائمدً» وإِنْ كانت مُطاوعة نَظْنَه رّوجَها ؛ فلا. 

ال إذا 0 دَقَعَ التّفقةَ إليها يَومّا قَيَومّاء نص عليه" ؛ 
لا ن ن حَُكُمًا في ملع التكاحء والأخدون ال کا 
ووجوب الدع في الدَّيّة» والرَّدٌ بالعّيب» فكذا في وُجوب التَمَقََ لها . 

وقال ان الككتات: ل ل ال ؛ لأنَّه لا 
يُتَحَقَّقُء ولهذا وَقَفْنَا الميراتَ» ولا يصح ع اللّعانُ عليه قَبْلَ وَضْعِه على إحدى”" 
الرُوايئَينَء فعلى هذا : إذا وضعت”* اسْتَحَقَّتْ تَقَقَةَ الحَمْلٍ . 

وال ال السات يُشْترَط له الوَضع والاستهلال. 

فان أَنْكرَ حَمْلّها ؛ قبل قَولُ امرأةٍ من أهل الخبرة. 

(وَأَمّا الْمْتَوَفّى عَنْهًا؛ فَإِنْ كانت حَايَلًا ؛ قلا تَمَقَهَ لها وَل سُكْنَى) رواية 
واحدة؛ أن ذلك يَجِبُ للتّمْكِينِ من الاسْيِمْتا > وقد فات» وكزانية. 

وغ لها الشكتى» اكنانه ابي محتن الخرري » لبي اكترين . 

وفي «المعْني»: إِنْ مات“ وهي في مَسْكيِه ؛ و و لها وقول 
تعالى : والس يور منکہ... 4O‏ الآيةَ ريمس يعن تسخ نعف الم 
وبقي باقيها”' على الوجوب» ولو لم تجب السَّكُنَى لِفْرَيعَة؛ لم يكُنْ لها أنْ 


)١(‏ في (م): الأول. 

(0) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 197 . 

(9) في (م): أجل 

(4) في (ظ): أرضعت. والمثبت موافق لكلام أبي الخطاب في الهداية ص 597 . 
(5) في (م): ماتت. 

(5) في (م): ما فيها. 


كتَابُ النَمَقَاتِ - قضلٌ وَعَلَيْهِ تَفَقَهُ الْمُطَلَفَةِ الرَجْعِيَّةِ 8# 1۸۹ 


2 ا 


تسكن إلا بإذنهم. 

وجوابه SIE‏ وقِضَّةٌ فريعة قَضِيةٌ في عَينِ. 

(وَإنَ الث كام فَعَلَى رِوَايئيْنِ) : 

إحداهما : لا شىءَ لهاء صِحّحه القاضى» وجَرَّمَ به في «الوجيز»» و 
فى ایر وتال غا و«الفروع»؛ لألد قن عبان لا وتلق 
الحامل”" وسّكناها إِنّما هو للحَمُلء أو لها" ين أجلهء ولا يَلرّمُ ذلك 
ال ؛ لاله إنْ كان للميت ميراثٌ؛ فتقَقَةُ امل في نصيبه» وإلا لم يلر 
وارتٌ المت الإلفاق على حَمْل امرأته؛ كما بَعْدَ الولادة. 


4 


والكّانية : لها ذلك؛ لها مُعَدّةٌ من نكاح e‏ ا اف فی 


وعَنْهٌُ: يَجبان منها مع الحملء لها أو لَه 
وغه بل حه منها ففظ» سواة لكا + الف له أو لها 
وق تون" نفد لحمل من حمّه . 
و س د 002 الولد؛ كالمَوَة عنها 2 جهاء نقل | ت 4 ل 3 
وحكم 8 : فى روج و لكحا ٠‏ ينقق من 
مال حمل ونقل : 2 من : 5 0 
)١(‏ قوله: (و«الرعاية») سقط من (م) . 
(۲) في (ظ): الحائل. 


006 في (م) : ولها. 

(4) في (ظ): للورثة. 

() في (م): ا 

(5) في (م): يجب. 

(۷) قوله: (آم) سقط من (م). 
(8) في (م): الحاكم. 


)4( ينظر : الفروع 0" 


E)‏ المبدع شرح المقنع 


وإذا فلا لها السکيء في أحن سكي المشكن الذي كانت سك 
ولا يباع”" في دينه بَيعًا يَمتَعُها السكتى حى تنقضي”” العِدَّةء وإِنْ تعذر ذلك 
اكْتَرَى الوَارِتُ لها مَسْكَنَا ِن مال الميِّتِء فإن لم يهَل أجْبرّه الحاكم . 


6١ يه‎ >> © 


وكا زقلا فين 
(0) في (ظ): لا تباع . 
9 فی( تقضي. 


كاب النَّقَقَاتِ - فصل وَعَلَيْهِ دَقْعُ التَّمَفَةِ إِلَيْها 3 1 


(فَصَنّ) 


(وَعَلَيهِ دع الم لتَمَقَةِ إِلَيّْهَا) وهو د الوك لا بدلِه» ولا حب 2 صدرِ 
کل يَوْم) بطلوع اس لاه اول وَفْتِ الحاجة» وقيلَ: وَقت المَجر. 

ر اَن يَتَفِمَا عَلَى خیرم أذ ا للختو كليلة أذ قير و 
آذ الس لهماء. لآ تح عماء كالدين كر غلاق علا و 
بمَبّضه» قاله في «التّرغيب». 

(وَإِنْ طَلّبَ أَحَدُّهُمَا دَفْعَ القِيمَةٍ؛ لَمْ يلرم اك تمه U‏ 
فلا يُجبْرٌ عليها واحد منهما ؛ کالبیع› و ا علية چا أنه طعاةٌ وَجَبَ 
في الذّمّة دمي معنن فَجَارَتِ المُعاوّضةٌ عنه؛ كالظّعام في القَرْضٍ. 

وظاهِرٌه: أنَّ الحاكِم لا يَمِلِكُ كَرْضَ عير الواجب؛ كدَراهِم - مناد - إلا 
باتفاقهماء فلا يجبّر مَن امتتَعَ . 

قال في «الهڏي» : ل آضل اله قي كاب ولا سل ولا نص عليه أحدٌ مِن 
1ق زانها النارم O‏ الاق 8 

قال في «الفروع»: وهذا متوجة مع عَدَم الشقاق: وعَدّم الاجا و 
د تار ا بكرو بار لتر لجان زور عي بل 
يَحْمَىء ولا ر يَقَعُ الفْضٌ بدُون ذلك بير الرّضا . 


0 بينظرة المغني 06 
(؟) في (ظ): ويملكه. 

() في (م): النفقة 

(5) في (م): من 

(45) ينظر: زاد المعاد ٤٥٥/١‏ . 
(5) في (م): فإنها . 


۹۲ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَلَيُهِ كُسْوَتُهًا في كُلَّ عَام)؛ لأنّه العادة» ويون الدَّفُمُ في أَوَلِه؛ لأت 
أول 6 7 قتِ الوؤجوب. 
وقال الحُلُوانيُ» وابثه» وابنُ حَمّْدانَ: في أوَّلٍ الصيف كُسُوةٌ» وفي أوَّلٍ 
الاه كشو 
مهنا ملاعاي لشرقك» أَوْ تَلِمَتْ؛ لَمْ يرنه وي ا 
حَقَهاء فلم مه کیره 'كالدّين إذاوناها إنَادء 3 اميا 
لكِنْ لو بَلِيَتْ في الوقت الذي يَبْلَى فيه مِثلّها ؛ لَزِمّه بَدَلّها؛ لِأنَّ ذلك مِن 
5 0 9 عراس ه »« (TD)‏ 2 يي 2 : 7 
العام كمايا واد جليته قيلد > EE‏ وضولها؟ قاو اشبه با ان 
ها 
وان فص زم على فد مها بالا سمال ولم تل فوجهان: 
اعذهها ‏ ا IE EUS‏ 
والثاني : بَلَى ؛ لأنَّ الاغتبارَ بمْضِيّ الرّمان دُونَ حقيقةٍ الحاجة. 
فلو أَهْدِيّ إليها كسُوة؛ لم تسق كسّوّتها. 
ون ی ا ی ا تدا ا الث ا ریا فام ف 
(المستوعب» و«المحررا وصح في «الفروع»؛ لان الاعْتِبارَ بِمضِيٌ الزّمان 
دُونَ بقائها» بدليل ما لو“ تَلِقَتْ 
NEEDS TE‏ 
53 قر (أول) مقط من (: 
(۲) في (ظ): قبضها. 


)٤(‏ قوله: (لو) سقط من (ظ). 


كتاث التَفَقَاتِ - قشل وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَفْقَةِ إلَيْهَا E‏ لقا 


تج عر ا و 


وفي «الرّعاية»: فان تاها الس أو تصفياء فِسُرِقَتُ أو تَلِقَتٌ فيهاء 
وقیل: في وَقَتِ يبلى''' مثله» أو تَلِمَّتْ؛ٍ فلا بِدَلَ عليه. 

وقيل : هي إِمْتاعٌ» فيلرَمُه بَدَلّها؛ ككشوة القريب. 

وال قت سد رمه كُسْوَةٌ سنة أخرى إن قَلْنا: هي ملك ان 
هي إِمتاغ ؛ فلا؛ كالمسْكن وأَوَعِيةٍ المّعام» والماعُون» والمشط» ونحوها. 

وفي غطاءِ ووطاءِ» ونحوهما؛ الوّجهان. 

(وَإِنْ مَاكَتْء أو طَلَّقَهَا قبل مُضِيٌ السَّنَة؛ فل يرجم عَلَيْهَا بِقِسْط بَقِبةٍ 
السَّنَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدعما: يَرجِعْ) كمه في «المحرّر» و«الرّعاية1» وصحّحه في «الفروع»؛ 
لاله دقع لدو مُستَفْبلةِ كما لو َع إليها نفقة مدو نُمَّ طلَقها قَبْلَ اتِضائها . 

والنّاني : لا رُجِوعَ؛ لِأنّه دَقَمَ إليها الكُسُوةً بَعْدَ وُجويها عليه؛ كما لو دَقَعَ 


جه م عره 


0200 04 ب 0 ا 
إليها التَمَقةَ بَعْدَ وُجوبها ثم طلقها قَبْلَ أكلهاء بخلاف النَمَقة المستقبلة» وكتَمَقَةٍ 


e‏ نا 
وقِيلَ: بالكسوة. 
وقِيلَ: كرّكاةٍ مُعلقٍ» جَرّمَ به في «المنتخب». 
وقال ابنُ حَمّْدانَ: لا يرجح فيهما إِنْ بانّث” ''. ويَرجِمٌ إِنْ أباتها بطلاتٍ أو 


- 


() في (م): يبتلى . 

(۲) قوله: (هي) سقط من (ظ). 

(۳) في (ظ): ترجع بالنفقة. والمثبت موافق للفروع /٩‏ ۲۹۷. 
(:) هكذا في النسخ الخطية. 


۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وغل الأرل برج إلا يوم الثؤقة والشلف» رعو اص إلا على 
النَّاشِِء فيّرجِمٌ عليها في الأصحٌ. 

وفي «عيون المسائل»: لا يرجع''' بما وَجَبَ؛ كيّوم وكُسُوةٍ سنوٍء بل 
م َ 

وري الها ون مال تاف يده ترك e‏ 

(وَإِذَا قَبَضَتٍ التَّمَمَة؛ قَلَهَا النَصَرّفُ فِيهًا)؛ مِن بيع وهِبةٍ وصَدَقَوٍ» ونحو 
انلقع لني ليا" فتاكت التماك نيا كسائر مالياء © اك ا 


ا و 


بقَولِه: (عَلَى وجو لا يضر بهاء EDT‏ بمَتْح الياء؛ أى : يجهدهء 


(بَدَنَهَا*')» فإِن عاد عَليها ضررٌ في بَدَنِهاء أو نَقَصّ من اسْيِمْتاعِها؛ لم 
مرك لو انه عونت هده للك 

والكُسُوةٌ كالتّئقة في ذلك ويَحتَّمِلٌُ المنْمَ؛ لِأنَّ له اسْتِرْجاعَها لو طلّقها 

فرعٌ: إذا أكَلَتْ مَعَهُ عادَةٌ أو كَسَاها بلا إِذْنْء ولم كا سقط 
وفي ال وهو ظاهِرٌ «المعني» إن ا عدر تحتل با 

(وَإِنْ عاب مده وَلَمْ يُنْفِقَ؛ فَعَلَيْهِ فة ما مَضَّى!*)» ولم تسقط ٠‏ بل 


0 


ماعو 


(۱) قوله: (يرجع إلا) في (م): لا . 

(0) في (ظ): لا ترجع. 

(۳) في (م): ما. 

(:) في (م): حقاً. 

(5) في (م): بذلك. 

(5) في (م): في. 

)۷( في (م) : يملكه. 

(۸) في (م): سقط . 

(9) قوله: (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير . 
)9١(‏ في (م): ولم يسقط. 


كنات اقات د ككل و غا دَمَعُ التَّمَفَةِ إِلَيْهَا ع 


تكون"'' دَينَا في ذمَّتِهء سَوَاءٌ تَرَكَها عدر أو غيره في ظاهر المذمّبء وقاله 
الأكْرٌ؛ٍ لِمَا رَوَى الشَافِعِيٌء قال: الام جر عن عَبَيدِ الله بن عمرء 
عَنْ تافع» ٤‏ ڪن ابن EE‏ 00 إلى ا الأَجُناد في رجالٍ غابُوا 
عن نُسائهم» م أن يأخذوهم”" بان يُنَفِقُوا أو يُطلّقُواء فان طلَّقُوا بَعَتُوا 
بِتَمْقةٍ ما حَبَسُوا» ورواه البيهقي أيْضَّاء قال ابنُ المنْذِر: (وهو“ ابت عن 
عم ولاه حقٌ لها وَجَبَ عليه" بحُكم العِرّضء فرَجَعَت به عليه 
كالذيو» قال ايد السنزر+ (هذه فف وجيت بالكتاب والستة والإلجماعء ولا 
AE. 11‏ الع 1 ر ل 
00 0 كالتّفقة 0 في «الرّعاية الكبرى». 


ال حت و A‏ 


0000 a رفا‎ ٠ الزوے'‎ 


(۱) في (م): يكون. 

7 قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ). 

(۳) في (م): يأخذوها. 

)٤(‏ في (م): رواه. 

(5) في (م): هو. 

00 0 الشافعي كما في المسند (ص2)577 والبيهقي في الكبرى »)٠١۷٠١(‏ وقال ابن كثير 

بن الملقن: (إسناده جيد)» وحسنه ابن حجر وصححه الألباني» ونقل ابن الملقن كلام 

0 المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٠٠٤١/۲‏ البدر المنير ٠۳٠١/۸‏ بلوغ المرام 
.)23١(‏ الإرواء ۲۲۸/۷. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) في (ظ): ولأنه. 

(9) في (م): الحج. 

. ٠١١/١ ينظر: الإشراف‎ )١( 

)١١(‏ في (م): والزوج. 

)١١(‏ العبارة فيه شيء من الاختصارء والمعنى: لا نفقة لها إن لم يفرضها حاكم» واختاره في 


۹٦‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


0) RE CER 
بات الود بر رما الس 56 خيرها إذا لم يقرضها الحاكم؛ ؟ كتفقة‎ 


وجوابّه : بأنَّ نفقة الأقارب صله يعبر فيها اليَسَارُ من المنْفِق والإغسارٌ 
ا بخلاف نفقة الروجة» ويشبت کا فی تة حخسبما ‏ وجيت لهاء 
مورا كان أذ مُرًاء ويصِحُ ضَمائها على الأوّل؛ لان مال إلى الوؤجوب . 

0 اک الْحاكم E‏ فتلزه سک ورا واد لن 
OT E‏ 

وفي «الانتصار»: eR‏ بالموت . 


وعلّلَ فى «الفصول» النَانيةَ : بأنه حقٌ ثبت بقَضاءِ القاضي . 

قلق اشتدائة واف رچیف تكله عمد ين عا کک في 
«الإرشاد). 1 

تتمة : ا نيما كثنا فى ل العلماء ؛ لعموم النَصّ 
والمعتى . 


= الإرشاد» وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لهاء أو فرضها 
الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص 2575 الفروع ۲۹۸/۹. 

(۱) في (م) : فسقط . 

(۲) في (ظ): وصلة. 

() في (م): یجب . 

2 زيد في (م) : ما. 

(5) قوله: (إلا أن يكون الحاكم قد فرضها) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير. 

() في (ظ): فيلزم. 

(۷) في (م): فرقته . 

(۸) ينظر: الفروع ۲۹۸/۹٩‏ . 

)٩(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۹/ ۲۹۸: (وذكره في الإرشاد) وهو أصح» فإن صاحب 
الإرشاد (ص )۳۲١‏ ذكر المسألة ولم يذكر النقل عن أحمد. 


كذات التققات د ا وَإِذَا دلت الْمَأَةٌ تَسْلِيمَ نَصْسِهَا 3 كه 


(فَصَنّ) 


ع 


(تإذا ت انرا ا ا ا وَهِيَ مَمّنْ يُوطأُ يكلوا") كذا 
أظلَقّه المؤلّفٌ تَبَعَا للحخِرَقِي » ادام وابنٍ عَقِيلٍ والشَّيرازِي» وأناط 
الاي وا يسع سِنِينَ» وتَبعَه في «المحرّر) و«الوجيزء وهو مقتضی 
ص أحمد في رواية صالح وعبد اه وسيل: كك EEN‏ 


مار 


الصّغيرة؟ فقال: إذا كان اا و كبدْتِ يسع سِنِينَ › ان الإطلاق 


-ه 


على هذا؛ لقول عائشة: «إذا بَلَعَتِ الجارية تِسْعًا فهي امرأةٌ”” . 
وظاهِرٌه: أنَّها لا تَجبُ التّفقةٌ عليه إلا بالنُسليمء أو بت له بذلا يلرم 
قبوله في الأَشْهَرِ؛ ؛ لأنَّ التفقةَ تَحِبُ ااا راك تو م 
وعَنْه : یمه بالعفد مع عَم مع لمن يلم َسلَمُها لو بََله. 
وقِيلَ: ولصغيرقء وهو" ظاهِرٌ الجْرَقِىٌ» فعَلّيها: لو تساگتا بَعْدَ العَقّد 


وح 
لمراة 


مانا لِمَرَضٍ» َوْ حَيْضِ و رَتَقِ» ونځوو)؛ گکونها نِضوةَ 
الخَلّق لا يُمكنُ وَطؤُّهاء (لَرِمَ رَوْجَهَا َمَمَنّهَا)؛ لِمَا ذَكَرْناء > فان حدّتٌ بها شَي2 
من ذلك؛ لم يَسقّظ ؛ لِأنَّ الِاسْيِمْتاعَ مُمْكِنٌ > ولا تفريظ مِن جهّتِها . 


. في (م): (التسليم)ء والمثبت من النسخ الخطية للمقنع‎ )١( 

(0) قوله: (وإذا بذلت. . .) إلى هنا غير واضح في (ظ) بسبب التصوير. 
(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(4) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۷/۲‏ مسائل عبد الله ص ۲١‏ . 

(5) تقدم تخريجه 7595/١‏ حاشية (1). 

(1) قوله: (أو بذلت) سقط من (م). 

(۷) في (م): وكصغيرة وهي. 


۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


َلَوْ بَذَلَت الصحيحة”'' الِاسْتِمْتاحَ بما دُونَ الوطء؛ لم تَحِبْ نفمتها. 


وو 
ء۶ 


فلو ادّعت أنَّ عَليها صَرَرَا في وَظْيْهِ لِضِيتٍ فَرْجهاء أو روح به؛ أَرِيتٍ 
امرأة ثِقةء ويْعمَل بقَولِها . ۰ 

وإن اذَّعَتٍِ عَبالَةَ دگره وعِظْمَه؛ جاز أن تنظر المرأة إليهما حال 
الجتماعهما ؛ أنه مَوضِعٌ حاجة ٠"‏ ويَجُوزٌ النَطْرٌّ للورة للحاجة والشّهادة. 

(خواة كان اران كيرأ) رخياغ""'(أز ا هذا عى المهيرز» لان 
الِاسْتِمْتَاعَ بها مُمْكِنٌء وإِنّما تعر بسبّبٍ من جِهَةٍ الرّوج: كما لو كان كبيرًا 
فَهَرَبَء ويُجِبّرٌ الول على تََقَها مِن مال الصَّبِي ؛ لأنّها عليه» والولي”” يوب 
عنه في أداء الواجبات؛ كالرّكاة. 

والغَّانِيةٌ: لا تجب”" عليه مَعَ صِْرِه؛ لان الرَّوِجَ لا يَتَمَكَنُ من الِاسْتِمْتاع 
بهاء فلم تلزمه e‏ 

وراه ال تكسا و0 الشغيرة لم سل ها شلا كا ول 
يذل" ولك 

وكذلك إذا کان ا كالتوريضى ا ی 
وُجِدّ من جهّتِهاء وإنّما" تعذَّرَ ِن جِهَتِهء فوجبت”'2" التّفقة. 


ox 


)١(‏ في (م): صحيحة. 

(۲) قوله: (وعظمه) سقط من (م). 

02 في (م): حاجته . 

(:) ينظر: الإشراف 4١55/5‏ مراتب الإجماع ص ۷۹. 
(4) في (م): والأولى. 

(5) في (م): والثاني لا يجب. 

(۷) في (م): فلم يلزمه. 

(۸) في (م): ولم يبذل. 

(9) في (م): وإن. 

)٠١(‏ في (م): جهتها فيوجب. 


کات التققاق د تخل وَإِذَا بَدَلَتِ الْمَْآَةٌ تَسْلِية تَفْسِهًا 3 هنا 


6 


(يُمْكِنْهُ الْوَظءُ أو لا يمْكِنْهُ؛ كَالْعِنَينِء وَالْمَرِيضء وَالمَجْبُوبٍ”)؛ لما 
ا 

(وَِنْ كَانَتْ صَخِيرَةَ لا يُمْكِنُ وَظوََا؛ لَمْ تَجبُْ تَمَقَتْهَا) في قول الأكثر؛ 
ود وسناصك سناتسا ترون كاه > قال في «الرّعاية»: لم 
تجب اهما تو فرق قن لنيها وله يكن لا يوطأ”" مِثْلّها في الأصحٌ؛ 
عدم لوجي 

(وَلَا) يجب على الرَّوج ليا ولا َسْلِيمُهَا إِلَيْهِ إا طُلَبَهًا)؛ أنه لا 
يُمكِنْه اسْتِفاء حقّه منهاء ولان جوب التّسليم إنّما كان لضرورة تمكينه ِن 
تسليم الحقوق الا بالريعية 1 وهی نكي هنا. 

وفافل أن التتعيرة الى موق وها إذا سلكت ها وه بار 


وإنْ غاب الَو فبَدَكَ وليّها تسليمّها؛ فهو كما لو بَدَلّت المكلَّفَةٌ التّسلِيمَ؛ 
ن وَلِيّها يَقومُ مَقامَها . 

وان بَدَلَتْ هي دون وَلِيّها ؛ فلا تَمَقَةَ لها ؛ لته لا حُكمَ لكلايهاء دگره 
قف في «الشّرح). 

(َإِنْ بَدَلَتْهُ وَالرَّوْحُ غَايِبٌ؛ لم يُفْرَضْ ن لها”"2؛ لأنّها بَدَنَتْ في حال لا 


کے 


9 ا (يمكنه الوطء كالمجبوب والعنين والمريض)» وقوله: (يمكنه الوطء أو لا 
..) إلى هنا مكانه بياض في (ظ)ء والمثبت من نسخ المقنع الخطية. 

4 لی ی 

(9) في (م): لا يطأ. 

(4) في (م): بالزوجة. 

)2 في (ظ): الذي . 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها) سقط من (م). 
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يمكنه التسليم فيد» (عتى تراسل الحاقة)؟. أئ: يكب الحا إلى ساك البلد 
الذي هُوَ فيه ليستدعيه” ويُْلِمَه ذلك؛ (وَيَمْضِيَ رَمَنٌ يُنْكنُ أن يَقْدمَ في 
مِئْلِهِ)؛ لِأنَّ البَذْلَ قَبْلَ ذلك وُجودٌه كَعََمِهء فإذا سار إِلّيهاء أو وگل في 
تسليوها؛ وَجَبَّت التَّمَقَةٌ حِيئَئِذِء فإِنْ لم يَفْعَلُ؛ قَرَضّ الحاكم عليه نَمَمَتَها في 
اذيك الوّقَتَ الذي يمكنه ال رل إليها وتَسلّمها0© فيه» ذکرّه في «المعْنِي) 
و«الشّرح»؛ لِأنَّ الرّوجّ امْتَتَعَ مِن تَسْلِيوِها؛ لإمكان ذلك وبَذلها له. فَلَزِمه 
نفقتھا» كما لو كان حاضرًا. 

(وَإِنْ مَتَعَتُ َسْلِيمَ نَفْسِهَاء أَرْ مَتَعَهَا أَهْلَّهًا؛ قلا تَمَقَهَ لَهَا)؛ لان البَذْلَ 
شَرْظ لؤُجوب التّفقة» ولم يُوجَدُ. 

وفي «الفروع»: إذا بذلت اا فحَالَ بَيتها وّيته أولِياؤها ؛ فظاهِرٌ كلام 
جماعة : لها التفقةٌ وفي «الرّوضة»: لاء ذكرّه الحِرَقِيٌ » قال: وفيه نَظْر. ١‏ 

وكذا إذا بذلث ا عي 2 + ایی اف مل از ف" بزل دون 
آخَرَء ما لم يكن مَشْروطًا في العقّد. 

(إلَّا أن تَمْتَعَ تَفْسَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ حى فض صَدَاقَهَا الْحَالَ؛ كَلَهَا دَلِكَ)؛ 
أن تسليمّها قَبْلَ تسليم صَداقِها يُمْضِي إلى تسليم مَنفَعَتِها المعْقُود د عَلَيها 
بالوطء» ثم لا تلم صداقّهاء : قلا يمكته الرجوع فما اسعرفى منها: 
بخالاف ا A‏ ثم أَغْسَرٌ مه فاه يُمكنْهِ الرُجوعٌ فيه. 


(وَتَجِبُ تَمَقَنْهَا) ؛ لأنّها فَعَلَّتْ ما لها أن تَفعَلّه» فلو مَتَعَتْ تَفْسّها لمرض؛ 


(۲) قوله: (أول) سقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (في) سقط من (م). 
(5) في (ظ): لا يسلم. 


كذات اقات د كه وَإِذَا يلت الْمَذآةٌ كشلية تَمْسِهًا 6 


TS‏ والمَرْقَ بَيتهما : أن امْتناعَها لِمَبْضِ صداقها امْتَناعٌ ِن جهة 
له فهو مشي 0 مده ا لِمَرضها؛ 


(وَإنَ گان بَعْدَ E‏ على وجهين) : 
احا لين ادن کا قن التعول 


الا ل 0 


¢ ي ۽ 3 


ES aw‏ للقسليم الموجب للتّمَقة ولا قَرْقَ فيه بين الدڏخول 
وعدمه. 

(وَِنْ سَلْمَتٍ الأَمَةٌ تَفْسَهَا لَْلّا أو نَهَارَا؛ فَهِيَ كَالحُرَّ في وجوب التّفقة 
على زوجها الحر؛ ولو أبى؛ للتص» ولآنها زوجة ممكتة من نفسها فَوَحِيَت 
نفقتها على رّوجها ؛ كالحرّة. 

فإِنْ كان مَمْلوكًا؛ فالتّفقةٌ واجبةٌ لِرَوجَتِهِ إِجماعًا”” إذا برها بَينَاء ويَّلرَمُ 
السّيّد؛ِ لاله أَذِنَ في التُكاح المُفْضِي إلى إيجابها . 

وَعنه: ا لا لم کن إيجابها في ذمته» ولا رقیته› ولا 
کا الست ولا إسقاطها» فتعلقَتُ بکسبه» فإ عي از علو هلى مه 


)١(‏ في (ظ): كصغر. 

(۲) قوله: (كما) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 

(:) قوله: (لا نفقة لها لأنه) سقط من (ظ). 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۸۳. 
(5) في (م): لم يكن. 
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وقال في «الرّعاية»: تَجبّ في ميه . 

وقال القاضي : 0 به ؛ أن الوَظءَ في التّكاح كالجناية 

Es‏ دين أذِنَّ فيه السّيّدُ قَلَرِمَه كاستدانة”" وكيله» والتَّفقَةٌ نَجِبُ 
مِن غير وطءٍ كالرتقاء ونحوها”". ولیس هو بجنايّة» ولا قائم مَقَامّه . 


(فَإِنْ نَتْ تَاوي او اء وعد السو اناه لى كل اجو يها 


التّمَقَةَ مُدَةَ مُقَامِهَا عِنْدَهُ)؛ أي : يلام الذرج ا ا ی ا وتوابعه؛ 
و أ ونحوه؛ أنه وج في حمّه التّمكينُ ليلا 
قَوَجَبت مَمَّه» وعلى السّيّد ممما نهارًا بحم نها مملوكته فلم تَجبْ 
على غيره في هذا الرّمن 

وق : كل التّققة إذن"'' عَلَيهما تِصِمَينِ ؛ 5 للشّازْع . 

ولو سلَمَها نهارًا فقظ؛ لم يَجِرْ. 

ایت ؛ لل ل ال ا وباقيها على 
ساب اذاي مريت" ا وها چت عليه ال 2 ت کا 


ف 


كان موسرًا ف : فتَمَقَةَ المُوسِرِينَ» وان گات ا فتَفْقّة المعسربيه” '"» والباقِي 
ف الو : 


(1) قوله: (إذن) سقط من (م). 
(۷) في (ظ): مطلقًا. والمثبت موافق لما في المحرر ۲/ ٠٠١‏ وشرح الزركشي ٠٤۸/١‏ . 
(9) قوله: (وإن كان معسراً فنفقة المعسرين) سقط من (م). 


ڪَابُ النَّمَقَاتِ - قضل: وَإِذَا بََلَتِ الْمَدْآَةٌ تَسْلِيةَ تَفْيهًا 3 اسن 


(وَإِذا نَشَرَتِ الْمَرْآةُ؟ فلا نفقة لها في قول عامّتهم» ولو بنكاح في عدَّقٍ 
قال ابن المنذر: (لا نَعَلّمٌ أحدًا حالف إلا الحكم)”"'؛ ولعلّه قاسّه على 
المهرء ولا يَصِحٌ؛ لان التّفقةَ وَجَبَتْ في مُقابَلةٍ التّمكين» والمهرٌ وَجَبَ 
بالك يدلبل الموت. 

وفي «الترغيب» : و1" كيين ا لا فن ق الاسيمنا 3 فسقوط 


که 2 28 
00 ۰ 7 ل و ا ا و Sy‏ 5 0 
فن كان لها منه ولدّ؛ دَقَعَ نَمَمََه إليها إذا كانت هي الحاضنة" أو 
0-6 م 520 ا کي 
المرضعة» ويلزمه””' تسليمٌ أجْرَةٍ رَضاعِها . 
وهو (o),‏ 1 و e‏ ا 0 ع م 5 )۷( 
ويشطر لناشز ليلا فقط› أو نهارًا فقط› لا بقدر الازمنة. ويشطر 
لعز 
لها بعض يوم . 
ئاد طا و اك فق قت و ی ر ةو يدر 
إن أطاعت ' في حضوره أو غيبته» فعلِم ومضی زمن يقدم في مثله؛ 
عادّث. 
: ا ديه ا الود 
وفي «الشرح»: لا يعود إلا بحضوره» أو وكيله. أو حكم حاكم 
بالوجوب . 
هع ره e‏ 7 5 ا 
ومجرد إسلام مرتدة ومَتخَلفةٍ عن الإسلام في غيبته ؛ تَلرّمه . 


.87 في (م): الحاكم. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
في (م): في.‎ )۲( 

(۳) في (م): الخاصية. 

(:) في (ظ): ويلزمهم. 

(5) في (م): ويشترط. والمثبت موافق لما في الفروع 4/ .7٠١‏ 
(5) في (ظ): لا. والمثبت موافق لما في الفروع .7٠١/9‏ 
(۷) في (م): ويشترط . 

)۸( في (م): أطاعته . 

20 في (م): يقدر. 

)9١(‏ في (م): لو. 
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فإن صامئت لكفارق أو نذر» أو قضاء رَمضان ووقته مع فيهما بلا إذنه» 
أو حيست و ظلمًا في الأصمٌ؛ فلا تَمَقَةَ لها . 

(أَوْ سَائَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِه)؛ سقطت”” ؛ لِأنّها ناش وكذا إن انتقلّث من 


مها بعر إِذنِه . 


قرا خترخم ت عير 
ھا ع 3 


0 تَطَوّقَتٌ ضري أَوْ حَحٌ أ آحرَمَٽ يحم مور في الدَمّو؛ فلا نفقة 
لَهَا)؛ لآنها فين مَعْنَى المسافرة» وَلِمّا فيه من شوت الاستمتاع الواجب 
ا 

فإِنْ أَخْرَّمَتُ بإِذِه» فقال القاضي: لها النّفقةٌ». والصّحيحٌ: أنّها 
كالسا لاما اسا * مات لهنم الکن 

(َإِنْ بَا في حَاجَة)؛ فهي على تَمَقيها ؛ لِأنّها سائرّث في شْعْلِهِ ومُراڍه. 

(أَوْ أَخْرّمَتُ بِحَبََةِ الإسلام)» أو العمرة الواجبة» أو أَحْرّمَتُ بفريضةٍء 
أو“ مكتوبةٍ في وَقتِها؛ Te HABE‏ لأنّها فَعَلَت الواجب عَلَيها بأضل 
الشَّرعء فكان كصيام رَمَضانَ. 

فان قَدّمَت الإحرامً على الميقات» أو قَبْلَ الوقت؛ حرج فيها من القّول ما 

في المُحرمة'*' بحجٌ التَطوُع . 

فرعٌ: إذا اغتقلث ؛ فالقياس : أنه كُسَمَرهاء فإِنْ كان بِعَيرٍ إِذْيِه؛ فلا تَمَقَة 
لها؛ لخروجها مِن مَنزِلِ رّوجها فيما لَيسّ واجبًا بأضل الشَّرع» وإنْ كان 
20 في (م): أو جلست. 

(۲) قوله: (سقطت) سقط من (م). 


ره في (م): لمحرر. 
(7) كذا في النسخ الخطية» وصوابها كما في المغني 277١/8‏ والشرح الكبير 74/ :۳٠١‏ اعتكفت. 


كذات اقا د ها وَِذَا يلت الْمَذآةٌ تشلية تَمسِهًا 8 


بإذنِه؛ قَوَجهان. 

(وَإِنْ أَحْرّمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعيّنِ في وهيو tt‏ أو صامَت تَذرَا مُعَينَا في وَقْيهِ ؛ 
زف وَجْهَيْنِ) 

أحذهما: لها التَّفَقَةٌ ذكره القاضي؛ RE‏ "على اله اي له 
منقيا 1 ولأن RE‏ مد :+ ا 

والثّاني : يَسقّط ؛ لأنّها قَوََتْ على روجها حمَّه من الاستمتاع باختيارهاء 
ولأن النذر“ صَدَرَ يِن جِمّتِهاء بخلافي حبَةٍ الإسلام فإنّها واجِبَة بأل 
الشرع . 

وقيل : إِنْ نَدَرَتْ بِِذْنِهء أؤ قَبْلَ التكاح؛ كَلَهَا النتّفقةُء وإِنْ كان في نِكاجه 
بلا إِذِْ؛ فلا تَمَقَهَ لها؛ لِأنّها رث عَلَيهِ حمًا من الِاسْتِمْتاع باختيارها . 

ونَقَلَ أبو زُرْعةَ الدَّمَفْقِيُ : تَصُومٌ الّذْرَ بلا إن“ 

وفي «الواضح»: في حي" ل إذ لم يملك متها وتحليه ؛ لم يَسفَظء 
وأنَّ في صلاةٍ وصّوم واغتكافي مَنذورِ في الذمة“ وجهين› وفي يَقايئِها في 
هة“ أو تجارق» أَوْ زيارة أهلها؛ اختمال. 

EU OA OGLE 
زيد في (م): عليه:‎ )5( 
. ۲١١/۸ ينظر: التعليقة للقاضي 7/5 189, المغني‎ )۳( 
.7١١/4 ينظر : الفروع‎ 65 
قوله: (في الذمة) سقط من (م).‎ )۸( 
.5 01 زاد في (ظ): وإيجاره. والمثيت موافق لما في الفروع‎ 609 


|8 سه نی د 


التمكيق جل كبوا ا مالو انقرف قز التعول وع إل أن 
وكرة لكا من e EN‏ 

لزتشقيز :أ لها التققة)» لكأن ال ا اظ حمنه من الا غاد 
وی الثفقة على ما كانت علية4 كالدمن: 

ew‏ في «المختي» جن القاضى: أن الرَّوجٍ إن كان معَها؛ فتَمَقَتَها 
عليه ؛ لِأنّها في قَبْضَيِهه وإِنْ كانت مُنَفَرِدةَ فلا ؛ لِأنّها فَوّنّت التّمكينَ عليه. 

والصحيح: أنه لا نََقَةَ لها هُنا , 


ورن الما في ُشوزعاء أذ تشليم التق أد الك ا 


ج 


لها مع يَمِبنِهًا) ؛ لِأنَّ الأصل عَدَم ذلك . 

وقال الكيييئ؛ إن الفا في :الثموز» قإن وجب بالكمكين صدق» وعليها 
EA EOE‏ وقليةإنباث المَنْع ولى ااا معد 
التّمكين لم يبل د و 

GE e 

واختار السيخ تق الين في التفقة والكسوة : قول مَنْ يَشْهَدٌ له العْرْفُ؛ 
إا لا الا وافاكت انها تكوة وافية» واا اطا ع 
الشقاق؛ كما لو أَصْدَقّها تعليم شيء RR I O‏ 
تَعارَضَ أضلان 

(وَإِنِ الما فِي بَذْلِ الَّسْلِيم؛ لم له قم تبيفو): اماي 
)١(‏ في (ظ): ولا يسقط. 
(۲) في (م): ذكر. 
(۳) قوله: (أو الكسوة) سقط من (م). 


(:) قوله: (والكسوة) سقط من (م). وينظر: مجموع الفتاوى ۷۷/۳٤‏ . 


كتَابٌُ النَّمَقَاتِ - قصل: وَإِذَا بَتَلَتِ الْمَوْآَةٌ قَشلية تَقْسهًا 3 له 


والأصل عَدَمْ التنسلِيِم» وكذا لو اخْتَلّفا في وقته» فقالّث: كان مِن شَّهْرء قال: 
سه ١١)س‏ 4 
ال 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 


7١0‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


د و 
رفصّل) 
ضر 2 ه ا عر 2 o2 of a 0٤‏ 
(وإن أغسَرَ الرَوّج بِنَفقتِهَاء أو بِبَعْضِهَاء أو بالكسّوة)ء أو بِبَعْضِها؛ 
لاقام له جو فپ 2 ا 5 د ا 7 7 ع 
(خيرث بَيْنَ فسخ النكاح والمقام) على الأصحٌ. وهو قول عمرّء و ي“ وابي 
هُرَيرة'2. واختَارّه الأكثرٌ؛ لقَوَلِه تعالى: #دَإِمْسَاكَا مَعْرُوقٍ أو سرع با 


خسن 


ج ° 7 2 e‏ ° ۰ ۰ 1 
[البقرة: ٠٠٠۹‏ وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروفيء فتعينّ 


التسريح› وقال ال يله «اثرائك تقولٌ: أظعِمْنِي وإلا ارقي رواه احمد» 
وَالدَّارَفَظنِنُ» والبيهقئ بإسناو صحيح» ورَواهُ الشّيخان من قول أبي هُرَيرة» 
ورَوّى الشافعيٌ وسعيدٌ» عن سُفْيانَء عن أبي الرّنادء قال: سألتٌ سَعِيدَ بن 
المسيّب عن الرّجُل لا يد ما فی على امرأتهء قال: ايُعرَقُ بَيتهماء. قال 
اتو الزّناذ لسعيدٍ: سك قال س اة ولان هذا ازل بالمَسخ من 


اا 
وهو على التّراخي أو المور؛ كخيار العيب. 


)١(‏ قول عمر ونه سبق تخريجه ۸/ 1٩٥‏ حاشية (5)» ولم نقف على قول علي ويه وسيأتي 
قول أبي هريرة هه . 

(؟) أخرجه أحمد (۲۹٤۷)ء‏ والبزار (24070» والطبراني في الأوسط »)4٠١١(‏ والدارقطني 
»)۳۷۸١(‏ والبيهقى فى المعرفة (۲۸۸۸)ء والصواب أنه موقوف من قول أبى هريرة طن 
كما أخرجه البخاري (500), وهو عند مسلم »)۱۰٤۲(‏ بنحوه 506 الموقوف» 
ورجح وقفه ابن حجر في الفتح ٥۰۱/۹‏ . 

(۳) في (م): وقال. 

(4) قوله: (قال سعيد: سنة) سقط من (م). 
والآثر أخرجه الشافعي كما في المسند (ص555)» وعبد الرزاق »)١١١١١(‏ وسعيد بن 
منصور »)۲٠۲۳(‏ وابن أبي شيبة (211011» والدارقطني (۳۷۸۲)». والبيهقي في الكبرى 
(161700)» وصحح إسناده ابن الملقن» وقال ابن حجر: (هو مرسل قوي). ينظر: خلاصة 
البدر المنير ؟/ 555» بلوغ المرام .)١١51(‏ 


كتَابُ التَمَقَاتِ - فَضْل: وَإِنْ أَغْسَرَ الزَّوْجٌ بِتَفَقَتِهَا 3 ا 


oa ET 

ولها المقامٌء ولا تمكنه ولا يَحبسها. 

فلو وَجَدَ نفقة يوم بِيَوم» أو وَجََدَ في أوّلِ النّهار ما يُعْذَّيهاء وفي آخره ما 
يُعَشّهَاه أو كان صانعًا يَعمَلُ في الأسبوع ما يبع في يَوم بَذرِ كفايَيها في 
الأسبوع كلَّه؛ فلا قَسْحّ. 

وكذا إن كعدو عليه الكت في خض رمات ار ال لاله لمكا 
الا قتراه ضُ إلى زوال المانع . 

فن عَجَرّ عنه أَيَّامًا يسيرة» أو مَرِضَ مَرَضَّا يُرِجَى زواله في أيّام يسيرة؛ 
فلا مَسْحَّ» وإ كر فلها القَسح. 

(وتكون النََقَهُ)؟ أيْ: نفقةٌ فقير وكُسُوته كه (دَيْنَا في ذِمّتِو)ء ما لم 
تَمِنَعْ تَفْسَها؛ ؛ لان ذلك واجبٌ على الرَّوجء فإذا رَضِيَت ت بتأخير حمّها فهو في 
ذ٤‏ كما لو" رضت بتاخير مهرها» ويُجبر نار علي التّكسّبٍ على 
الأصحٌ. 

(5إة71" اخْمَارَتِ الْمُقَامَ ثم بدا لها الْمَسْحُ ؛ لها ذَلِكَ) على الأصحٌ؛ لذن 
ود ب التفقة يَتَجدّدُ كل يوم فيتجدّةُ لها الفَسْخُء ولا يَصِحّ إشقاظها حقّها 
ا 

فان تَروّجَنْه عالِمةً بعسرته» أو شَرَط ألا يَنَفِقُء ثُمّ عنّ لها" القَسْحُ؛ 


269 


0ن :ثرا وله a‏ 
(۲) قوله: (لو) سقط من (م). 
EDEN‏ 

0 چ 

)2 في (م): بعسر 
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مَلَكْنْهٌه فلو أسقطت"'' التفقة المستقبّلة؛ لم تسقط”" . 
وقال القاضي: ظاهِرٌ كلام أحمدّ: أنَّهِ لَيسَ لها الَسْحُ؛ لِأنّها رَضِيَتْ 
إن رَضِيَتُ بالمقام مع ذلك؛ لم ينها التّمكينُ من الِاسْيِمْتاع ؛ لِأنَّه لم 
يُسِلّمْها عِوَضُه؛ٍ كالمشْتري إذا ا بثمَن المبيع › وعليه تخلنيا لکت 
وتُحصّل”" ما تُنفِقه”*" عليها وإِنْ كانت مُوسِرةً؛ لِأنّهِ إنّما يَملِكُ حَبْسَّها إذا 
كفاها 2 لع 
CE‏ عَلَى أَنّهَا ا تَمْلِكُ الْمَسْمَّ بِالْإُِسَارِ)ء وقالَهُ تَطاءٌ 
والرْهُري؛ لألّه إعْسارٌ عن حقٌّ الرّوجة» فلم تملك القَسْحَّ؛ كما لو أَغْسَرَ 
عن کین لها عليه» فعلى هذا: لا تملك فراقه» ويرفع'" يَدَهُ عنها لِتَكْتَسِبَ؛ 
ا لها عليه 
o Ere A‏ 
(وَِنْ أَعْسَرٌ ِالتَمَقَة الْمَاضِية)؛ فلا َسْح ؛ لِأنَّ البَدَنَ قد قامَ بدونهاء 
اض دين › 5 5 فة اموسر A‏ أو الأذم) في الأ“ فيه» 
أ كله الخادم؛ فاد فَسْحَ)؛ لن الرياد د تينظ باعتباره» ويُمكِنٌ الصَّبرٌ عنها . 
وفي «الانتصار» : اشعبان قش الكل مع ضَرَرِها . 
)١(‏ في (م): أسقط 
(۲) في (م): لم يسقط. 
0 فی( بل 
40 في (م) : ينفقه . 
(5») في (ظ): أكفاها 
0( في (م) : فلم يملك. 


في اد ر 


كتَابُ النَّقَقَاتِ - فَضْل: وَإِنْ أَغْسَرَ الزَّوْجٌ بِتَمَقَتِهًا 6 


و ال دا ع ذْمَتِهِ)؛ لأا نفقة نفقةٌ تَجِبُ على سبي العِرّضٍ» 
ف ي ال #التفقة اا ا وهذا ا e‏ على 
نفقة المعير» فإنَّ ذلك يَسقظ بالإعسار. 

ا الْقَاضِي: يَسْقَط)؛ أيْ: زيادةٌ يسار و و ال واد 
فلم پش يبت في ذمته؛ كال اندعو ا 

را ابن دان غَيرُ الأذم. 

تَتِمّةَ: إذا اغتادّت الطلَيِّبَ والنَّاعِمَ» فعَجَرَّ عنها؛ فلها الفَسْحُء قال ابنُ 
عندان: فبالاَذم أو 

لوه أغشق بالشققي)» ان اجره ار ال قد معدم في الصّداق؛ 
(فَهَلُ لَهَا الْمَسْحُ؟ عَلَى وَجْهَيْن) : 

أحدّهما: لا قَسْمَّء وقاله القاضِي؛ لِأنَّ الي تَقُومُ بدونه. 

والَّاني : لها المَسْحُء وقالَهُ ابنُ عَقِيلِء وهو أشهر”*)؛ لان المسكنّ”” يا 
TIRK‏ كا لتفقة. ١‏ 


ا 


(وَإِنْ أَغْسَرَ رَوْحُ الام )به "كي تقول : تَفَقَةٌ الأمة 7" المروّجة حق 
لها ولسيّدها لكل“ واحدٍ منهما ظَلَبّهاء ولا يَملِكُْ واحِدٌ منهما إشقاظها؛ لين 
فى ذلك من الإضرار. 


9 ت 
(۲) في (م): أو توسط. 

() في (م): البينة. والمثبت موافق للمغني »5١5/8‏ والشرح الكبير 7174/575. 
0) في (م): الأشهر. 

(45) في (م): السكن. 

(5) كتب على هامش (م): لم يكن لسيدها الفسخ . 

(۷) قوله: (نقول نفقة الأمة) في (م): بقول نفقة. 

() في (م): ولكل. 
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فعلى هذا: إِنْ أَعْسَّرٌ الرَّوحٌ بها؛ فلها المَسُحْ كالخرّة. 

وَإِنْ لم تَفْسَعُء فقال القاضي: لسيّدها المَسْحُ؛ لِأنّ عليه ضررًا في 
ل ل 

f: 

فإن ١‏ نمق عليها سيّذها مُحتَسِبًا بالرّجوع؛ رَجَعَ على الرّوج» رَضِيِّتْ ضيّت أو 

E,‏ غو المتضصوية ٠"‏ ليس ليكدها النشخ إا كانت 
راضِیةً؛ لأنّها'" حقٌ لهاء فلم يَملِك سيِّدُها ا كالخ الب 

ED‏ رح الصَغِيرَة او الْمَجْنُونَةِ؛ لَمْ يكن لِوَلِيّهنَ الْمَسْخْ)؛ لته سح 
لنكاحهاء فلم يَملِكه الولينٌ؛ كالفشخ بالعيب. 

ن لَه دِكَ)؛ لأنّه قَسْحٌ لِقَواتِ العوض) فَمَلگه؛ كمشخ 


1 
i: 


(۱) في (م): وإن. 

(۲) ينظر: الفروع .٠٠٤/۹‏ 

(۳) في (م): لأنه. 

2 في (م): فلا . 

(5) قوله: (الفسخ) سقط من (م). 
(5) في (ظ): الغرض 


كنَابُ النَّقَفَاتِ - فصل وَإِنْ مَنَعَ النَّقَفَةَ اؤ َغْصَها مَعَ الْيَسَار ع لا 


رفصّل) 
(وَإِنْ مَنَعَ التّقَقَهَ أَوْ ب: بَعْضَهَا'2؛ أو الكْسْوة أو بَعضّهاء (مَعَ الْيَسَارِ؛ 
ES‏ 1 ل ( رر بلا إِذْيه)» نَصّ عليه ؛ 
(لِقَوْلٍ التب كل لِهِنْدِ حِينَ قَالَتْ لَه 0 با فيان وَجُل شَحِيح؛ وق ي 


2 


مِنَّ النَمَقَةِ مَا يَكْفِيني وَوَلَدِيء قَالَ: «خَذِي ما يَكْفِيكِ ولد" ال فی») 


و وو ۶ 


می كلية من حديث غائشة: ولفظه للبخاري 

و اطا ا 56 ولا يھا لهاء فرخّص النَبِنُ 
5 إِأخذٍ تمام الكفاية ية بير عِلْيه؛ لاله مَوضِعْ حاجةء فإنَّ التفقةً لا غنى 
نها و وام إلا بهاء ولاه سا اسار 
المراعة إلى الحاكم» والمُطالّبةٌ بها في“ كل الأوقات” 

وذَكرَ القاضي : أنها تَسقْط بقّواتِ وَفْتِها عند جنع ما لم يَفرِضْها حاكمٌ. 
بخلافي الدَّينِء ف وق © عبن لحن 1 المطااية: 


وفي «الرّوضة»: القياس منْعهاء ركاه الى 
وفي وَلّدِها وجه في «التّرغيب». 

8 نس ٠‏ ع2 82 2220 ع لد 3 2 5 اس ا ع 2 
لكِنْ يرد على المذهب: قوله ك : «أد الأمانة إلى من انتمنك› ولا تحن 


)١(‏ قوله: (أو بعضها) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل بن منصور ۳۱۲۰/١‏ . 

(9) في (م): وولدك ما يكفيك. 

(:) أخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم .)١1١5(‏ 
)26 في (م): من 

(5) في (م): الآفات. 

(۷) في (م): فإنها لا تسقط. 
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من خائّكَ)”"22 فاته يقتضِي المع من الأَخْذٍ مُطلقًا 


2 


وجَوابُه: حديث هندٍ؛ لألّه خاصٌ بالتفقةء فقدم على غيره. 

فرعٌ: لا يَقَرِضُ على الأب» ولا يُنَفِقُ على الصّغير مِن ماله إلا بإذْنِ 
ولیه . 

(قَإن لَمْ يُقْدَوْة")؛ أي : على الأَحْذٍ مِن ماله رافَعئه إلى الحاكم» فيأمره 
بالإنفاق» (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ)؛ أيْ: على الإنفاق» (2) إِنْ أبَى (حَبّسَّهُ)؛ لان 
الحاكمَ وُْضِعَ لِمَصْلٍ الخُصوماتء والحَبْسُ طريقٌ إلى القَصْلء فتعيّنَ فِعْلّه. 

(هَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ؛ٍ دَقَعَ) الحاكِم (التَمَمَةَ مِنْ مَالِهِ)؛ لأنّها حقٌّ واجبٌ عليه 
فإذا امْتَتَع مَنْ عليه ذلك مِنْ أدائه؛ وجب الدَّفُمُ إلى مُسَتَّحِقَّه ِن مال حَضْمه؛ 
كالدّينء بل أَوْلَى ؛ لِأنّها آكَدُ مِن الدَّينَء بدليل جواز الأَخْذٍ بير إِذْنِ المالك. 

فإ لم جذ إلا عُروضًاء أَوْ عَقَارَا باعه“ ودَقمَ إليها”'” من كمه 
كالتَقَدِينِء ويَدفَعُها منه يوا بيوم. 

INET‏ وَالأخذٍ من المال عِنْدَ امْتِناعه. 

فإن اذَّعَثْ يَسارّهء فأنْگر؛ فان عرف له مالٌ؛ قُبِلَ قَولّهاء وإلّا قوله. 

وإن حتفا في مَرْضٍ الحاكم لهاء أو في وَفْتهاء فقال: قَرَضَها منذ شَهٍْ 
فقالك: بل منذ عام؛ قبل كَولّه؛ لأنَّ الأصل معه. 

(فَإِنَ كن م على الْحَبْسِ؛ قَلَهًا الْمَسْخُ)ء إذا عَيِّبَ الرّوجٌ مالّه 
وقعدر الإثفاف من ونه وق حلي اله كلها ال كما لو كان 


.)5( سبق تخريجه 5/ 797 حاشية‎ )١( 

9 كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية : تقدر. 
(9) قوله: (أي) سقط من (م). 

(5) في (ظ): أباعه. 


كتَابُ النَمْقَاتِ - قصل وَإِنْ مَنَعَ النَفَقَهَ او َغْصَها مَعَ الْيَسَارِ 6 


مُعسِرًاء وهو ظاهِرٌ الخِرَقِىٌ» واختاره أبو الخَطَّابء وقدّمه في «المحرر» 
و«الفروع»؛ لحديثٍ عمرّ: انه كَتَبَ في رجالٍ غابُوا عن نسائهم» فَأَمَرَهُم أن 
يُنَفِقُواء أو يُطُلّقُوا»!"2» وهذا إِجْبارٌ على الكّللاق عِنْدَ الامْيناع مِن الإنفاق؛ 
أن الإنفاق عَليها من ماله مُتعذّرٌء فكان لها الخِيارٌ؛ كحال الإعُسارء بل هذا 
أوْلَى بالمَسْخْء فإنَّهِ إذا جاز المَسُخْ على المَعْذُور؛ فعَيرُه أَوْلَى . 

(وَقَالَ الْقَاضِي) واختَارَه الأكْثْرء قاله في «التّرغيب»: (لَيْسَ لها ذَلِكَ)؛ 
أيْ: لا تملك المَسْحَّ؛ لان القَسْحَ لعيب”" المغسِرء ولم لوقن اولان 
المُوسِرَ في مَظِبَةِ الأحذٍ مِن ماله ولان الحاضِرَ قد يَُفِقُ لول الحَبْس . 

(وَإنْ غَابَ مُوسِرٌ َل يرك لَهَا نَقَمَهَ وَلَّمْ تَقْدِرُ عَلَى مَالٍ لَه“ وَلَا 
الاسيدانة عا 7 امال تقر على الرضرل ال دا 
أ ا لو اثبث 3 

وقاهة ۴ إذا رك لها تققة؛ أو درت على مال" له أو على 
الاسيدانة عليه ؛ أنه لا َس لها ؛ a‏ 

(إِلّا عِنْدَ كوي فِيمًا إا لّمْ يَعْبُث8" إِعْسَارُهُ)؛ أن المَسْعٌ تَبَتَ لِعَيْبِ 
اولي iNT E E e‏ 


ا 
EET‏ 


.)1( تقدم تخريجه ۸/ 5945 حاشية‎ )١( 
في (ظ): يملك.‎ )0( 


(۳) في (م): بعيب. 

(4:) في (ظ): ولم تقدر له على مال له. 
)٥(‏ في (م): قد. 

(1) في (م): على. 

(۷) في (م): ثبتت . 


() قوله: (مال) سقط من (م). 
() قوله: (لم يثبت) في (م): ثبت . 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


لأن لواف 153 ونون "اولي A‏ انه وها قد أكون فيه يقي 
ا فيكون الضَّرّرٌ فيه" أكثرٌ 

وَعُلِمَ : أنّه إذا ثبت إغسارٌه؛ أن لها المَسحَ مُطلقًا 

تذتيتٌ: إذا كان له عَلَيها دَينٌ مِن جنس الواجب لها من التّفقة» فأراف أن 
تکیت علا وھ وير + قله ول ون کا ع فا أن فياه 
الدّين فى الفاضل عن الكفايّة» ولا فَضْل لها. 

فلو أَنْفِقَ عليها من مال رّوجها الغائب» ثم تَبَيّنَ أنه مات قبل إِنْفاقِهِ؛ 
حب عَلَيها ما أنفقته””' بنفسها أو بأمْرٍ الحاكم» بير خلافي تعلمه . 

قال ابن الرَّاعُونَيٌ : إذا ثَبَتَّ عِنْدَ 0 ا التكاح ومَبلَعْ المهْرء فإِنْ 
عَلِمَ مَکاته» كت لفك لما هيا ل لقب قلت تومه فان أبَى؛ 
أؤ لم" يعلّم بمَكانه؛ باع بِقَدْرٍ نصفه' 3 لِجَوازٍ لاه قَبْنَ الخول. 

5-3 ا الْمَمْحُ في َلك كَل إ إل بكم اک )؛ أنه قح مُختلّث 
فيه» فافْتَفَرَ إلى الحاكم؛ OE‏ لفل اليو 10 
لحقهاء أو تمسح هي بأمْره. 

)١(‏ قوله: (ربما) سقط من (م). 

)۲( في (ظ): أطال. 

(۳) قوله: (الضرر فيه) في (م): الصرف 
(5») في (م): ما أنفقت. 

(0) ينظر: المغني ۲۰۸/۸ . 

(۷) قوله: (لم) سقط من (م). 


(8) قول (إلا بكم حاكم» سقط من (م). 
)٠١(‏ قوله: (لأنه) سقط من (م). 


تاب التَّمَقَاتِ - قضل؛ وَإِنْ مَنَع النمَقَةَ ا بَعْضَهَا مَع الْيَسَار E‏ ا 


فإذا قَرَّقَ الحاكم بيتهما؛ فهو فسح لا رَجْعَةَ له فيه. 

اذا كنت إفسائه؛ قتع بليهاء أو قسكث بأثره. ولا يقد بوه 

وقيل: ظاهرًا. 

وفي «التّرغيب» : ب زاد في «الرّعاية»: مُطَلًَا . 

وإنْ قلا اله ٠‏ بطلاقٍ أو نَمَقَةٍ تَمَقَقَه فإِنْ ابی ؛ ؛ طلَّقَ 
e‏ > فقِيلَ: لا يصح مع عُسْرته 
وق : بلى؟ فَيُطلّقُ ثانية ثُمّ ثا ثالثة . 

وق إن UN O‏ ثلاث أيّام ؛ جِيبّ) جِيبَ» فلو لم يَقَدٍ يَقَِرُ؛ فقيل * : ثلاث 
أيّام» وقيل: إلى آخرٍ اليوم الا ق . . وفي «المغُني»: فرق بيتهما. 
وهي فش فان أَجْبَرَهِ على الكّللاق فطلّقَ» > فراجَعٌ ولم ينفِقٌ؛ فلِلْحاكِم 
المَسْح . 

وظاهِرٌ كلام القاضِي : أنَّ الحاكمٌ يملِكُ اللا والمَسْحَ. 

وإذ ا ا ف اا ل ر او من اراي 


E TRL 


0 


ك5 


ر SS‏ ہف 


€ في (م): لامرأة. وفي الفروع 2:20 5 
0050 في (م): رجع. 

(۳) في (ظ): لا تصح. 

)٤(‏ قوله: (فقيل) سقط من (م). 

(5) في (م): المختلفة 


فهرس الموضوعات 


E و‎ E 
فصل ي الم‎ 
E فض‎ Ta و ا‎ 


0 


4 8 


عندهَا سبعًا أ طم د هو دقو 


مَصْلّ: إِذَا قَالَ: إِنْ آغطییی. أَوْ: إا أغْطییتتی e‏ 
3 08 و2 


قصل : وَإِذَا قَالَ: حَالَعْتَكِ 


بَابُ سَّنَةَ الطلاق وَبِدَعَتِهِ 


بَابُ صَرِيح الطلاقٍ وك 
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المُبدع شرح المُقذ 


مَصْلٌ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لأَسْرَبَنّ الْمّاءَ 
o‏ - 2 و أت انين و 0 
قَصْلَ في الطلاقِ فِي رَمَنِ مُسْتَقَبَلِ 
بَابُ تَعَليق الطالاق بالشرُوط 
و و و 1 2 
فصل : وآدوات الشرط ستة 


یاب 


1 َعْلِيْقِِ با مه 
zx 9‏ 3 بض 


قشل في مسال مع 
0 


ي تليق با لإذْنِ 


هته 


ي تَعْليقه بالمَشية 


اھ ےھ 
ك 


EG 


0 الشَّكٌ في الطّلاق 


ال 
و 
o‏ 


o 
ا‎ 
ل‎ 


E 
e 


2 2 هه له ,ىسل س1 همس ه ەي 82 
- الشرط الثالث أن يَحَْلِف على أكثر مِنْ أربَعة أشهر 
به فى رسع 96 > 0ه 
- الشرط الرابع : أن يكون يِن زوج sees‏ 
وَِذَا صَحَّ الإيلائ ضربت له مده أربعة أشهر ا 


ر وو 


5 


ر 2 o‏ ظال هه ت 8 ص 

: وصح مِنْ كل زوج يصح طلاقه TEE‏ 
في حكم الظهَارٍ e E‏ 
فى كَفَارَةٍ الظهّار وَمَا فى مَعْنَامَا ا 


0 


rd 5‏ َه م o24‏ 3 > مومه ا ره 
: فمن لم يَحِد فعليهِ صِيام شهرين متتابعين فم ب م ا ا 


يه 


الشَّرْط الثاني : أَنْ يَعْذِنَهَا بالرّتى a‏ 


و 
7 


و َه على رو هده سمس 
الثالث: أن تكذيه الزوجة eas‏ 


حا ايه و لامر 3 روس وار 
وَإِذا تم اللعان بَيْنَهُمَا 2-300 


0 


: الثاني: المتوفى عَنْهَا رَوْجَهَا 200000 


دات الْقَرُوءٍ التى فَارَقَهَا فى الْحََاةٍ ly‏ 
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باب في ١‏ 
فصل : 
كتَابٌ الرّضاع 


فهرس الموضوعات 


ام - 5 عو ١‏ 5 َه o‏ 
: وإذا وَطَِتِ المعتدة بشْبْهَةَء أو غيّرمًا TET‏ 


: وَإِذَا طَلَقَهًا وَاحِدَةَ فَلَمْ تَنقَض عِدَنَهَا 0000 


8 


1 ىل 5 لمم وام 85 ا 26 90 
: الرايع : اللائي يَكِسَنَ مِنَ المحيض. واللائي لم يَحِضْنَ 


اک ت lf (Aor lo‏ س رچ رو 
: الخايس: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه Ps‏ 2 


عع 


4 'التادس *:امرأة المنقود 2000 


و 


20 


سَتِبَرَاءِ الإمَاء ز [ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1[ 12011011 


و 


وَالِاسْتِيْرَاءٌ يَحصّل 0000 


ولا بْب الْحْرْمَةُ بالرّضَاع إلا بسَرْطَيْن 00 


ت مي ت 


رە 0 


وَإدَا تَرَوّحَ بير وَلْمْ يَدْخْلَ بها ا 20000 


ر ا ره ۹۴ 2پ 2 و 
وکل من أفسّد يكاح امراةٍ برضاع TEE TE‏ 


مو 


O لين هله‎ E 
177700 0 008 إا سك في الرّضَاع‎ 
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